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إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: 7١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلح 
باب جواز الصلح 
١7‏ - قال الدار قطنى: ثنا أبو عبد اللّه الفارسي من أصله نا عبد الله 
بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَكلهُ: ((الصلح جائز من المسلمين))» كذا في 


باب حواز الصلح 
قوله: ((الصلح جائز)) أقول: هذا القدر من الإحمال متفق عليه» واحتلفوا في 
بعض تفاصيله» فقال الشافعى: لا يجوز الصلح على الإنكار» واحتج بما ورد في بعض 
طرق الحديث المذكور: ((إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)).(* )١‏ 


/1». أحرحه الدار قطني في ”سننه» البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
37/7" رقم /787 النسخة القديمة 2717/7 وفي هامشه: إسناده حسن» 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة» الأفضلية» باب في 
الصلح, النسخة الهندية 5/7 ٠ه‏ مكتبة دارالسلام رقم 7659 

وأخرجه البزار في ”مسنده“ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 5 "8/8/١‏ رقم /1١1١1/‏ 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: شاهده حديث عمرو بن عون وبه يعرف» وقال 
الذهبي: منكر والمشهور هذاء الأحكامء مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض 7571/17 رقم / 1/٠١8‏ 
النسخحة القديمة ١١١/8‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة ع" رقم لال 

)١ 6‏ أحرجه ابن حبان في ”"صحي حم“ الصلح, ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين 
المسلمين إلخ مكتبة دار الفكر ٠١١/0‏ رقم 99.ه 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج:١ ١‏ 


والجواب عنه: أن ليس في الصلح على الإنكار تحليل الحرام» ولا تحريم 
الحلالء إذ المراد من الحلال والحرام ما هو معلوم الحل والحرمة» وليس المال الذي 
يعطيه المنكر على وجه الصلح معلوم الحرمة» إذ يحتمل أن يكون كاذبا في إنكاره» 
فلايحكمعليه بأنه صلح حلل حراماء وبأنه غير جائز. ولو سلم أنه صادق فيجو زأن 
يعطي المال لا فتداء اليمين» وهوجائز» نعم! لا يجوز في هذه الصورة الأحذ للمدعي 
إلا أنه حكم الديانة لا القضاءء وكلامنا في القضاء لا الديانة» فتدبر. 


تحقيق معنى الصلح وتقسيمه: 

قال العبد الضعيف: الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين» 
ويتنوع أنوعا صلح بين المسلمين وأهل الحرب وصلح بين أهل العدل وأهل البغي 
وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما قال الله تعالى: (وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على اللّه) #0 7) وقال: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما)ء 30 '1) وقال: (وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا والصلح حير)» (* ؟ ) وصلح بين المختلفين في الأموال» وهو جائز بالسنة» 
قال النبي مَك: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)) رواه 
الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. ولا يضر ما تعقب به فإن البخاري حسن 
حنيت عبرب عبد الله هدافتى الساعة التى ترح ززم الجمعة. كنا في 
”التهذيب” (6.)5557:8 0) 

وأرجه البيهقي في ”السنن الصغير“ البيوع؛ باب الصلحء مكتبة جامعة الدر اسات العليا 
كراتشي 7١17/7‏ رقم 7١/4‏ 

)7١ *6(‏ سورة الأنفال» الآية ١‏ 

60* ١؟)‏ سورة الحجراتء الآية 9 

6 5 ) سورة النساءء الآية ١1/‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح ره باب جواز الصلح خ: "١‏ 

6ه وأخرحه أيضا من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن 
أبي هريرة» أن النبي مله قال: (المسملون على شروطهمء والصلح جائز من 
١‏ لمسلمين)). وأخحرجه أيضا أبوداود بهذه الطريق» وسكت عليه. وأخرجه 


تحقيق حديث الصلح جائز بين المسلمين والجواب عن جرح ابن حزم في رواية: 
وأيضا فالحديث رواه أبو داود من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن 
أبي هريرة» وهما اثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن» واخحتلفا في النسب والسند» 
ولكن ابن حزم ظنهما واحداء فقال: كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد ساقط متفق 
على إطراحه» وأن الرواية لا تحل عنه» ورده عليه الخطيب ففرق بينهماء وقال: كثيربن 
زيد لم يوصف بشيء مما قال (التهذيب 602)4١0:/‏ ) بل وثقه ابن معين» فقال: 


. أحرجه الدار قطني في ”سننه“ البيوع؛ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 
+3 رقم 78617 النسخة القديمة 71/7 وفي هامشه: إسناده حسن. 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الأقضية» باب في الصلحء النسخة الهندية 5/7 ٠ه‏ مكتبة دار 
السلام رقم ٠١695‏ 

وأعرجه البزارفي مسنده“ الوليد بن رباح عن أبي هريرة» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة 5 "88/١‏ رقم /١1١1/‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 77/7 رقم ١٠1/ا./‏ 

وأخمرجه ابن حبان في ”صحيحهء الصلح» ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين» 
مكتبة دار الفكر ١٠١١/0‏ رقم 99.ه 

وذكره الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم والمجهول إلخ» مكتبة دار الحديث القاهرة 79/0 مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض 
٠٠‏ تحت رقم 11760" 

وله شواهد من حديث عمرو بن عوف أخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح) أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ببايا عاذ ك طبور شرل الس 
صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس» النسخة الهندية 75١1/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١7601‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكامء باب الصلحء النسخة الهندية ١10/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ٠71‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: ١‏ ” 
ينا احمدمن طريى ليان ين بلال عن الجلاء عن ايه عن أبى :»كد 

في ”النيل“ )١77:0(‏ وله شواهد من حديث عمرو بن عوف» أخرجه 
التعرمذي» وغيره من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده وصححه. ووفك تسكيدحه لاني كرو عبد الله رورم 


ليس به بأس» وقال مرة: صالح» وقال ابن عمار الموصلي: ثقة» وقال أبو ذرعة: صدوق 
فيه لين» وقال أبوحاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال ابن عدي: لم أر به 
بأساء وأرحو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في ”ا ث2 ت“» كمافي ”التهذيب”“ 
أيضا: (* /) وروي عن عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما مثل 
ذلك. وقد تقدم أنه كتاب حليل تلقاه العلماء بالقبول. 


وأحرجه الطبراني في ”المعجم الكبير“ باب العين» عمرو بن عوف بن ملحة المزني» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي 77/١1‏ رقم ٠٠‏ 

وأخرحه الدار قطني في ”سننه” البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 77/7 رقم 
8 النسخخحة القديمة ؟//ا؟ 

ومن حديث أنس أخرحه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
1/1" رقم 7811١‏ وفي هامشه: إسناده حسن. 

وأخحرحه الحاكم في ”المستدرك» البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 77/7/ رقم 
"٠‏ النسخة القديمة ؟/٠ه‏ 

ومن حديث عائشة رضي اللّه عنها أخعرجه الدار قطني في ”سننه” البيوع» مكتبة 
دارا لكتب العلمية بيروت 4/1 7 رقم 2701٠١‏ وفي هامشه: إسناده ضعيف» 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ البيوع» مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض 17١/7‏ رقم 
"٠‏ النسخة القديمة ا/٠ه‏ 

وفي ”نيل الأوطار“ صرح الحافظ بأن إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيان» 
الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول الخ مكتبة دار الحديث القاهرة 
6 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١5٠‏ تحت رقم 715٠0‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح  ١١:2‏ 


وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال» وهو نوعان: صلح على إقرار» 
وصلح على إنكارء ولم يسلم الخخرقى الصلح إلا في الإنكار خخاصة» وقال: من اعترف 
بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحاء لأنه هضم للحقء لأنه صالح عن بعض 
ماله ببعضء وهذا باطل» سواء كان بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراءء» أو بلفظ الهبة 
المقرون بشرطء مثل أن يقول: أبوأتك عن خمس مائثة» أو وهبت لك خمس مائة 
بشرط أن تعطيني ما بق» ولم لم يشترط إلا أنه لم يعط بعض حقه إلا بإسقاط بعضه» 
فهو حرام أيضاء لأنه هضمه حقه. 

قال ابن أبي إسحاق: الصلح على الإقرار هضم للحق» فمتى ألزم المقرله ترك 
بعض حقه فتركه عن غير طيب نفس منه» لم يطب الأخذء وإن تطوع المقرله بإاسقاط 
بعض حقه بطيب من نفسه جازء غير أن ذلك ليس بصلح فإذا اعترف بشيء وقضاء 
من جنسه فهو وفاءء وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة» وإن أبرأه من بعض اخختيارا 
منه فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين بطيب نفس فهي هبة» فلا يسمى ذلك صلحا. 

ومن حديث عمر موقوفا أحرجه الدار قطني في ”سننه“ كتاب في الأقضية والأحكام» كتاب 
عمر رضي الله عنه- إلى أبي موسئ الأشعري مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١754‏ رقم 475 4 

ومن حديث عطاء مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» من قال: 
المسلمون عند شروطهم» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 7171/١١‏ رقم 
75١ 4‏ النسخة القديمة رقم ١7١15‏ 

كذافي ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول 
إلخ مكتبة دارالحديث القاهرة 719/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١٠5٠‏ تحت رقم 771760 

(* 0) كثير بن عبداللّهء حسن البخماري حديثهء كذافي ”تهذيب التهذيب» حرف 
الكاف» من اسمه كثير» مكتبة دارالفكر بيروت 59/5ه رقم /0./ه 

1*6 ) كذافي ”تهذيب التهذيب“ حرف الكاف» ترحمة كثير بن زيد» مكتبة دار الفكر 
بيروت 5/5" 5ه رقم ١١٠/ه‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج:١ ١‏ 


ولأحل ذلك قال الخرقي: والصلح الذي يجوز هو الصلح على الإنكارء بأن 
يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه» فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما 
عليه فجحده فالصلح باطل. قال ابن أبى موسى: وسماه أي الصلح على الإقرار 
القاضي وأصحابه صلح وهو قول الشافعي» والخلاف في التسمية» أما المعنى فمتفق 
عليهء وهو فعل ماعدا وفاء الحق وإسقاطه على وجه يصح, كذا في ”المغني“ (4:0 
0.١‏ 6) 

الصلح على الإنكار صحيحء وإقامة الحجة على ذلك: 

وبالجملة إن الصلح على الإنكار صحيح, وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد» 
وقال الشافعي: لا يصح. وهو قول ابن أبي ليلى» ولكنهما جوزا الصلح على السكوت 
الذي لا إقرار معه» ولا إنكار» وجوزه الشافعي على إسقاط اليمين» وأن يقر إنسان عن 
غيره ويصالح عنه بغير أمره. 

وقال أبو سليمان بجواز الصلح على إسقاط اليمين» وقال مالك وأبو حنيفة: 
الصلح على الإنكار وعلى السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار جائز» وقال ابن حزم: 
لاايصح الصلح البتة على الإنكار» ولا على السكوت» ولا على إسقاط يمين قد 
وجبتء ولاعلى أن يصالح مقرعلى غيره وهو منكرء وإنما يجوز الصلح مع الإقرار 
بالحق فقط (المحلى )9570.)١5-:/‏ 

وأورده ابن حزم في 'المحلى“ الصلح لايجوز الصلح إلا على إقرار معلوم» مكتبة 
دارالكتب العلميي بيروت 455/5 رقم المسألة ١71١‏ 


إضيقيه كذافي ”تهذيب التهذيب“ حرف الكاف» ترحمة كثير بن زيد» مكتبة دا رالفكر 
بيروت 5/ هه رقم ١١.مه‏ 


36 8) أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» مسألة: الصلح على الإنكار مكتبة القاهرة 
5 ” رقم المسألة 497 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1// 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ج: 7١‏ 

ومن حديث أنس وعائشة عند الدارقطني (ص ٠٠‏ 7)» وفي إسنادهما 
عبد العزيز ابن عبد الرحمن» ضعفه أحمد والنسائي وابن حبان» وقال ابن 
حجر :”إسنادهما واه“ (النيل 6 »؛ ومن حديث عمر موقوفاء أخرجه 
الدارقطني في كتاب الأقضية (ص» .)0١7‏ ومن حديث عطاء مرسلاء 


واحتجوا بأنه عاوض على مالم يثبت له فلم تصح المعاوضة. كما لو باع مال 
غيره» ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل» كالصلح على حد 
القذفء ولنا عموم قوله عليه السلام: (الصلح بين المسلمين جائز)). فيدخل هذا في 
عمومه ولأن الصلح يجب أن يكون معاوضة» وإنما هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين 
المتخاصمين» سواء كان معاوضة أو لاء بل الأصل في الصلح أن لا يكون معاوضة» 
كما مرفي كلام الخحرقي #0 )٠١‏ لأن عقد المعاوضة يسمي بيعاء أو إحارة» والصلح 
غيرهماء لدلالة افتراق اللفظ على افتراق المعنى. 

فإن قالوا: فقد قال مَكْهُ: ((إلا صلحا أحل حراما)) وهذا داخل فيه» لأنه لم يكن 
له أن يأذ من مال المدعى عليه» فحل بالصلح.0* )١ ١‏ 

قلنا: لا نسلم دخوله فيه ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه لوجهين: 
أحدهما: أن هذا يوجد في الصلح على الإقرار بمعنى البيع أيضاء فإنه يحل لكل واحد 
منهماء ما كان محرما عليه قبله» وكذلك الصلح بمعنى الهبة فإنه يحل للموهوب له ماكان 
حراما عليه» والصلح بمعنى الإسقاط لأنه يحل له ترك أداء ما كان واجبا عليه. #6 )١7‏ 

36 5) أورده ابن حزم في ”المحلى' الصلح» مسألة لايصح الصلح البتة على الإنكار» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4554/5 رقم المسألة ١717١‏ 

)٠١ 8‏ ”المغني“ لابن قدامة» الصلحء مسألة الصلح على الإنكار» مكتبة القاهرة 
45 ” رقم المسألة ٠١497‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 17// 


)١١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني” الصلح» مسألة الصلح على الإنكار» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 5/1 رقم المسألة /١01/‏ مكتبة القاهرة 0//4 رقم 859151 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح .ج: ١ ١‏ 


والشاني: أنه لو حل به المحرم لكان الصلح صحيحا. فإن هذا هو شأن العقود 
الشرعية الصحيحة ألا ترى أن البيع يحل للبائع والمشتري ما كان حراما عليهما قبله» 
والنكاح الصحيح يحل للزوجين من التمتع ما كان حراما عليهما. 

إنما معنى الحديث ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه. كما 
لو صالحه على استرقاق حرء أو إحلال بضع محرمء أو صالحه بخمرأو خنزير» وليس 
ما نحن فيه كذلك. على أنهم لا يقولون بهذاء فإنهم يبيحون لمن له حق يجحده 
غريمه أن يأحذ من ماله بقدره» أو دونه. كما مرفي باب مسألة الظفر. فإذا حل له ذلك 
من غير اختياره ولا علمه فلأن يحل برضاه وبذله بالصلح أولئ. وكذلك إلى حل مع 
اعتراف الغريم» فلأن يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى حقه إلا بذلك أولى. 
ولأن المدعى ههنا يأخذ عوض حقه الثابت له» والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر عنه» 
وقطع الحخصومة» ولم يرد الشرح بتحريم ذلك في موضع. ومن ادعى فعليه البيان. 
ولأنه صلح يصح مع الأجنبى فصح مع الخصم كالصلح مع الإقرار. بيانه أنه إذا صح 
مع الأحنبي مع غناه عنه فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولى.(© )١1‏ 

وقولهم: إنه معاوضة» قلنا: في حقهما أم في حق أحدهما؟ الأول ممنوع» 
والثانى مسلم. وهذا لأن المدعى يأخذ عوض حقه من المنكر لعلمه بثبوت حقه عنده 
فهو معاوضة في حقه. والمنكر يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين عنه» 
ويخلصه من شر المدعى» فهو إبراء في حقه. وغير ممتنع ثبوت المعاوضة في حق 
المتعاقدين دون الآخر. كما لو اشترى عبدا شهد بحريته» فإنه يصح. أو اشترى مسلما 
)١739‏ أورده الموفق في ”المغني” الصلحء مسألة: الصلح على الإنكار» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 5/17" رقم المسألة 8١1‏ مكتبة القاهرة 0//4 رقم 8491 


)١71 #6‏ أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» مسألة: الصلح على الإنكار» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 17/” رقم المسألة ١17‏ مكتبة القاهرة 750/16 رقم 8*0 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب جواز الصلح ١:‏ 7 


أسيرا في دار الحرب ممن أسره واسترقه» ويكون معاوضة في حتق البائع» واستنقاذا له 
من الرق في حق المشترىء كذا ههنا.(* 4 )١‏ 

إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح في الباطن» إلا أن يكون المدعى معتقدا أن ما 
ادعاه حق. والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» فيدفع إلى المدعي شيئاء افتداء ليمينه» 
وقطعاللخصوم» وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم,ء فإن ذوى 
النفوس العالية الشريفة» وأصحاب المرؤة يصعب عليهم ذلك» ويرون دفع ضررها 
عنهم من أعظم المصالحء والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتهاء ودفع الشر 
عنهم ببذل أموالهم» كما مرفي باب افتداء اليمين بمال. والمدعي يأخذ ذلك عوضا 
عن حقه الثابت له فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضا. سواء كان الماخوذ من جنس حقه» 
أو من غير جنسه بقدر حقه» أو دونه» فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له 
وإن أحذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه وإن أذ من غير جنس حقه فقد أحذ 
عوضه ولا يجو زأن يأحذ من جنس حقه أكثر مما ادعاه. لأن الزائد لا مقابل له» 
فيكون رباء والآخذ ظالما بأخذه. وإن أخذ من غير جنسه حاز» ويكون بيعا في حق 
المدعي لاعتقاده أخذه عوضاء فيلزمه حكم إقراره من الشفعة ونحوهاء ويكون في 
حق المنكر بمنزلة الإبراء» لأنه دفع المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه» لا عوضا عن 
حق يعتقده. (* ١9‏ ) 

فأما إن كان أحدهما كاذباءمثلأن يدعي المدعي شيئا يعلم أنه ليس له» 

)١ 5 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» مسألة: الصلح على الإنكار» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 7/1 رقم المسألة /١17‏ مكتبة القاهرة 75/5 


)١ 5 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» مسألة: الصلح على الإنكار» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 17/// رقم المسألة ١17‏ مكتبة القاهرة 70/4 رقم 8*0 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: ١‏ ” 

وقال في ”النيل“: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة» والطرق يشهد 
بعضهالبعضء فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي احتمعت عليه 
حسنا(ه:75١).‏ 


أو ينكر المنكر حقا يعلم أنه عليه» فالصلح باطل في الباطن» لأن المدعى إذا كان 
كاذبا فما يأخذه أكل مال بالباطل. أخذه بشره وظلمه ويدعواه الباطلة» لا عوضا عن 
حق لهء فيكون حراما عليه كمن خوف رحلا بالقتل حتى أخذ ماله. وإن كان صادقاء 
والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه» فجحده لينتقص حقه أو يرضيه عنه بشىء» 
فهو هضم للحقء وأكل مال بالباطل» فيكون حراما. والصلح باطل. ولا يحل له مال 
المدعي بذلكء وأما الظاهر لنا فهو الصحة» لأننا لا نعلم باطن الحالء وإنما يبني الأمر 
على الظاهرء والظاهر من المسلم السلامة» قاله الموفق ”في المغني“ .)١7:5(‏ وهو 
قولنا معشر الحنيفة سواء. 10 )١‏ 


الرد على ابن حزم في إبطاله الصلح على الإنكار مطلقا: 

وبهذا ظهر بطلان احتجاج ابن حزم على إبطال الصلح بالإنكار مطلقاء بقوله 
تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). )١1/36(‏ فققد عرفت أنه إنما يكون أكل 
مال بالباطل إذا ادعى المدعي شيئا يعلم أنه ليس له» أو يجحد المنكر حقا يعلم أنه 
عليه» فيكون الصلح باطلا في الباطنء وأما إذا ادعى المدعي شيئا يعتقد أنه له» وأنكره 
المدعى عليه لكونه لا يعلمه» فكيف يكون الصلح باطلا؟ وكيف يكون ذلك من أكل 
المال بالباطل؟ وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن الصلح على الإنكار أو السكوت لا 
يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون الطالب طالب الحق» والمطلوب مانع 
حقء أو مماطلا لحق. أو يكون الطالب طالب باطل اه قلنا: فاتك قسم ثالث. وهو أن 

)١ 16(‏ أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» مسألة: الصلح على الإنكار» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 8/1 رقم المسألة ١17‏ مكتبة القاهرة 755/4 رقم 8491 

١/8. سورة البقرة» الآية.‎ )١1736 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب جواز الصلح ١:‏ 7 


يكون الباطل طالب حق» والمطلوب ناسيا لحقه» فلا يكون ما نع حق ولا مماطلا له» 
وإذا كان ابتار من المسلم السلامة» نحمل الصلح مع الإنكار على ذلك» ونكل 
الباطن إلى اللّه. ولعمرى! إننا يطول عجبنا كيف -حفى هذا الذى هو أظهر من الشمس 
على من أنكر الصلح بغير إقرار. 
من العجائب احتجاج ابن حزم بقصة العسيف على إبطال الصلح: 

ومن العجائب احتجاجه بقصة العسيفء الذى زنى بالمرأة من كان عسيفا 
عليه» فقالوا لأبيه: على ابنك الرحمء ففداه منه بمائة من الغنم» ووليدة. (وفى رواية أبى 
بكر الحنفي: فقال لى بالإفراد. وكذا عند أبى عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب. فإن ثبتت فالضمير في قوله: ((فافتديت منه)) لخصمه. وكأنهم ظنوا أن 
ذلك حق له يستحقه» وله أن يعفو عنه على مال يأخذه. وهذا ظن باطل. كذا في ” 'فتح 
البارى” )١/8* .)1١77:17(‏ فقال رسول الله يَ: ((أما الوليدة والغنم فرد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)) 0 4 )١‏ الحديث. قال ابن حزم: فأبطل رسول 
الله يله هذا الصلح وفسخه اه )7١.0151:8(‏ 

)١86‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الحدودء باب الاشراف بالزناء المكتبة الأشرفية 
١١ 7‏ مكتبة دار الريان ١ 417/١7‏ تحت رقم 5559 ف 5/0717 

)١536‏ أخرجه البخاري في ”صحيح“ الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
النسخة الهندية "1/١/١‏ رقم 751/4 ف 75965 

وأحرجه مسلم في ”صحيح“ الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنئ النسخة الهندية 
7 مكتبة بيت الأفكار رقم ١59/‏ 

وأخمرحه الشرمذي في ”سننه» أبواب الحدود عن رسول اللهء يكل باب ماجاء في الرحم 
على الثيب» النسخة الهندية 2714/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 71 ١‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ“ آداب القضاة» صون النساء عن مجلس الحكم, النسخة 
الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 4١‏ ه 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب جواز الصلح ١:‏ 7 


قلت: ومن الذي يقول بجواز مثل هذا الصلح من حصومك؟ فقد اتفقوا على 
بطلان المصالحة عن الحدود»ء سواء كانت مع إقرار المدعى عليه» أو إنكاره. وأين فيه 
إبطال صلح المتخاصمين في الأموال مع إنكار المدعى عليه؟ أفبمثل هذا تجارى 
العلماء وتعارض الأئمة الفقهاء؟ فانظروا معاشر من أنكر تقليد الأئمة من السلف إلى 
رئيسكم إمام أهل الظاهرء ودرجته في فهم الحديث وفقهه» فما ظنكم بغيره من 
علمائكم الذين هم في الحقيقة مقلدون لابن حزم وتبع له فيما ينبحون على منواله. 

وأماقوله: إن قوله تعالى: (والصلح ير( ١‏ 7) وأوفوا بالعقود(* 7 7”) 
ليمساعلى عمومهما بإحماع المخالفين لنا. وأن الله تعالى لم يرد قط كل صلح 
ولا كل عقد. وإن امرأ لو صالح على إباحة فرحه» أو فرج امرأتهء أو على خنزير» أو 
على حمرهء أو على ترك صلاة» أو على إرقاق حرء لكان هذا صلحا باطلا يحل» 
وعقدافاسدا مردودا اه. ففيه أن قوله تعالى ذلك إنما يعم كل ما يحتمل الخيرية 
بدليل قوله: حير» وما يصلح محلاء فعقد من أهل الإسلام بدليل الخطابء وأما ما 
لا يحتمل الخيرية ولا يصلح محلا للعقد من المسلمين» فلا يعمه أصلا. وقد صح 
عنه تكله: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو حلل حراما)). 
وقد أحبنا عن جرحك فيه» وهو يعم الصلح على الإقرارء وعلى الانكار» 

وأحرجه ابن ماحه في سننه» الحدودء باب حد الزناء النسخحة الهندية »١/1/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 49 ١٠‏ 

وأخرجه الدارمي في مسنده الحدودء باب الاعتراف بالزنا مكتبة دار المغني الرياض 
١378‏ رقم 71 

)3١ *0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الصلح, لايجوز الصلح إلا على إقرار معلوم» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 555/7 رقم المسألة ١71١‏ 

)7١١ 36(‏ سورة النساءء الآية./7١‏ 

)7١7 *6(‏ سورة المائدة» الآية ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح .ج: ١ ١‏ 


والسكوت سواء.* 7١؟)‏ 

وأما قوله: إن الصلح على ترك اليمين لا تخلو تلك اليمين التى يطلب بها المنكر 
من أن تكون صادقة إن حلف بهاء أو تكون كاذبة إن حلف بهاء ولا سبيل إلى ثالث. 
قلت: بل فيه سبيل إلى ثالث ورابع كما سنبينه. فإن كان المطلوب كاذبا إن حلف» 
فقد قدمنا أنه آكل مال حصمه بالباطل» والظلم» والكذب قلت: نعم» هو كذلك عندنا 
في الباطن. وإن كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا 
فمافوقه بالباطل اه. قلنا: نعم! إذا كان المدعى يعلم كذبه وصدقه خصمهء ويحتمل 
أن يكون المطلوب صادقا في زعمه إن حلفء وكاذبا عند المدعى» فكيف يحرم على 
الطالب أن يأخذ منه حقه ويحتمل أن لا يكون المطلوب صادقا في زعمه إن حلف» 
ولا كاذباء بل يكون متردداء والطالب يعتقد أن له عليه حقاء فكيف يكون الطالب 
آكلا ماله بالباطل والمطلوب آثما في تركه اليمين للترددء وافتدائه منه بما بذله من 
المال؟ والعجب ممن يتوحش من تقاسيم أبى حنيفة ومنشأها الجمع بين مختلف 
الأحاديث» كيف يفرح بهذه التقاسيم المخترعة التى لا يخفى فسادها على من له 
أدنى مسكة بالعلم وإلمام بالعقل» فانظروا معاشر من أنكر تقليد الأئمة الفقهاء! اجتهاد 
رئيسكم من علماء أهل الظاهر ودرجته في الفهم والعقل. 
الجواب عن احتجاحه بأثر شريح: 

وأما ما رواه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
م و ا ا ا 
له شريح: شاهدان ذوا عدل أنه تركه» ولو شاء أديته إليه. فأين فيه إبطال الصلح على 
ا ا ا 0 


#6 77) كذافي ”المحلى“ لابن حزم الظاهري الأندلسي» الصلح» تخريج حديث 
الصلح جائزبين المسلمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/5 رقم المسألة ١717٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ج: 7١‏ 

648 روينا من طرق كثيرة» منها: عن سفيان بن عيينة وو كيع 
وهشيم وابن أبي زائدة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» قال: 
أتي على بن أبي طالب في شيء» فقال: إنه لجورء ولولا أنه صلح لرددته 
(المحلى )١77:8‏ وسنده صحيح والشعبي قد رأى علي بن طالب وأخرج 
البخاري في الرجم عنه عن على حسين رجم المرأة قال: ”رحمتها بسنة النبي 
يَكلة». وذكر الخطيب: أن الشعبي سمع من علي رضي الله عنه» وقد روى 
عنه عدة أحاديث. قاله المنذري في ”مختصره“: وقد نفى بعضهم سماعه من 
علي» والمثبت مقدم على النافي. وقد مرغير مرة أن مراسيل الشعبي صحاح. 

شاهدان ذوا عدل أنه تركه إلخ. وكذا لاحجة له فيما رواه من طريق ابن أبي 
شيبة نا ابن أبي زائدة عن اسماعيل بن أبي حالد عن الشعبي عن شريح, قال: أيما امرأة 
صولحت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها * 5 )١‏ فأين فيه. 
إبطال هذا الصلح؟ وغاية ما فيه أنه ريبة. وأما إن الريبة تبطل الصلحء فالأثر ساكت 
عنه» وقد اعترفت بصحة البيع مع التصرية» وهى غش وغرور. فمن أين لك أن تبطل 
الصلح مع الريبة؟ ومن ادعى فعليه البيان. 

قوله: روينا من طرق كثيرة إلخ. قال العبد الضعيف: ومعنى الحديث أن المدعي 
كان يدعي على حصمه حقا وهو ينكره» ولم يكن للمدعي بينة» فصالحه المدعى عليه 

(36 5 7) أخرجه ابن حزم في ”المحلى“ أول الصلحء مسألة: الصلح على الإنكار» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 454/17 رقم المسألة ١71٠١‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف البيوع والأقضية» في الصلح, النسخة القديمة رقم 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 015/١١‏ رقم ©7714 

6© أخرجهابن حزم في ”المحلى“ بسند صحيحء الصلح» الردعلى من أحاز 
الصلح على الإنكار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 557/5 رقم المسألة ١717٠١‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ بإسناد صحيح البيوع والأقضية» في الصلح بين 
الخصوم, مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 015/١١‏ رقم 4 7714 
النسخة القديمة رقم 5١/51١‏ 

وأخرجه البيهقي في ”معرفة السننن” الصلح» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 458/54 رقم "5٠١‏ 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب جواز الصلح 7١:‏ 


بشيء من المال» فقال علي: إنه لجور. أي لم يكن للمدعي في القضاء أن يأحذ 
من حصمه شيئا ولا بينة له» ولولاأنهما تصالحاء وزال الجور بالصلح لرددته. 


تخطئة ابن حزم في معنى قول علي في الصلح: 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فرد الحديثء لكون غير معقول المعنى عنده» 
فقال: هو خبر سوء يعيذ الله عليا في سابقته وفضله وإمامته من أن ينفذ الجور» وهو 
يقر أنه جورء ويا سبحان الله هل يجوز لمسلم أن ينفذ الجور؟ (5:8 0١5‏ 5 ؟) 

قلت: كلا! ولكنه إنما أنفذه لزوال الجور بالصلح وبرضا المتخاصمين. ومن 
عرف معنى الجور والصلح علم انهما لايجتمعان في شيء أبدا لكون الجور أخذ ملك 
الرجحل من غيررضاه وانعقاد الصلح بتراضي المتخاصمين. قال: والآفة في هذا الخبر 
والبلية من قبل الإرسال » لأن الشعبي لم يسمع من علي كلمة. 536 7) قلت: هذا من 
إطلاقاته المردودة. فقد روى البخاري عنه عن علي قصة رحم المرأة وسماعه منه قوله: 
رحمتها بالسئة. فكيف يصح القول بأنه لم يسمع منه كلمة؟ وقد ذكرنا عن الخطيب: 
أنه سمع منه روى عده أحاديث. قال: وإنما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل الحارث 
وأشباهه. قلت: لم يتهم الشعبى أحد بالتدليس عن الضعفاء. أفلا يستحق ابن حزم من 
اتهامه مثل الشعبي جلالته وإمامته بمالم يتهمه به أحد قبله؟ نعم» كان يرسل 

وأخصرجه البخخاري في الرجم عنه عن علي» المحازين» باب رجم المحصن النسخة الهندية 
٠6‏ رقم؛ههك ف "08١١‏ 

وكذا أخرج أحمد في ”مسنده“ مسند علي بن أبي طالب 917/١‏ رقم ٠١5‏ 

)7١ 5 #6‏ أورده ابن حزم في ”المحلئ“ الصلحء مناقشة أقوال المخالفين بإحازتهم الخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 558/7 رقم المسألة ١717١‏ 

(73136) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الصلح» تنزيه علي وعمر عن القول بخلاف 
القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 455/7 رقم المسألة ١71٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: ١١‏ 

.6 عن محارب بن دثار عن عمرء أنه قال: ردوا الخصوم حتى 
يصلطحوء فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن (المحلى 
0١ ١‏ عدقال: هو أحسن طرقه.ثم أعله بالإرسال» لأن محاريا 
لميدرك عمراه. قلت: ولكنه أدرك ابن عمرء وعبد الله بن يزيد الحطمي» 


ولا يكاد يرسل إلا صهيحا. وقد مر غير مرة قول العجلي: إن مرسل الشعبي صحيح» 
وذكرناه في ”المقدمة“ أيضا 701/*6) فجزم ابن حزم بكونه أحذه من الحارث 
وأشباهه رد عليه. فإن ذلك ليس بمحتمل» فضلا أن يجزم به من غير دليل» وهذا هو 
الظن الذي هو أكذب الحديثء» وكم من أحاديث قد ردها ابن حزم بظنه ولا يبالى» 
ثم يطعن حصمه إذا رد حديثا لمخالفته الأصول القطعية الثابتة بنص الكتابء أو السنة 


المشهورة» فإلى الله المشتكي . 
يستحب للقاضي أن يد عو الخصوم إلى الصلح لا سيما 
في موضع الاشتباه: 


قوله:عن محارب إلخ: قد مر في أدب القاضى أن فيه دليلا على أن القاضى 
مندوب إلى أن يدعوا الخصم إلى الصلح» خصوصا في موضع الاشتباه. فقد كتب 


711/0) أورده المؤلف _ رحمه اللّه ‏ في ”المقدمة“ الفصل الخامس: في أحكام 
المرسل» مراسيل الشعبي» انظر المقدمة 9١/1١ه‏ 

٠ ٠‏ 7 © أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ مرسلل البيوع والأقضية» في الصلح بين 
الخصومء النسخة القديمة رقم 7١/45‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
١للاه‏ رقم ١1149‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ الصلحء باب ماجاء في التحلل» ما يحج به إلخ مكتبة 
دارالفكر بيروت 475/8 رقم ١١49‏ 

وأخمرجه ابن حزم في ”المحلى“ وأعله بالإرسال» الصلحح تنزيه علي وعمر عن القول 
بخلاف القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 455/7 رقم المسألة ١71١‏ 

ومحارب بن دثاد ثقة» مامون بن رحال الجماعة» كذا في 'تهذيب التهذيب“ حرف الميم» 
مكتبة دارالفكر بيروت 01/7 رقم /71/©1 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: 7١‏ 
وجابراء وهو ثقة حجة مطلقاء ثقة مأمون» من رحال الجماعة» قد كملت فيه 
حصال السؤد وقال سفيان: ”ما يخيل إلى أنى رأيت زاهدا أفضل من 
محارب” اه (التهذيب 0:٠١‏ 5). وإر سال مثله ليس بعلة عندناء لا سيما 


عم ر إلى معاوية رضي الله عنهما: عليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل 
القضاء. وقال الحافظ في ”الفتح“: أشار البخاري بقوله: هل يشير الإمام بالصلح؟ إلى 
الخلاف في ذلك فالجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح و إن اتجه الحق لأحد 
الخصيين: ومتع تن ذلك يمضه :وقوه الجالكية .18) وحجة الجمهور 
حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمع رسول الله صوت خمصوم بالباب عالية 
أصواتهم: وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيءء وهو يقول: والله لا أفعل. 
فخرج عليهما رسول الله َك فقال: ((أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: 
أنايا رسول اللا فله أي ذلك أحب)). #0 79) وفيه أنه مله أشار بالصلح بعد معرفته 
باتجاه الحق لأ حدهماء لكون الآخر يستوضعه ويسترفقه فيه» وهو اعتراف منه بأن 
الخصم يستحق عليه ما يطلبه. وبحديث كعب بن مالك: ((أنه كان له على عبد الله 
بن ابى حار الأسلفن ال :قلقية” فارمة تح ازتقدك اصيراتهه): فقا ل رسول الله 
يه (إيا كعب! فأشار بيده كأنه يقول النصف فأحذ نصف ماله عليه وترك 
نصفا))»(* )7١‏ أعرجهمالبخاريء وفيه أيضا إشارته مَكل: ولم يتهمه 

5886)أو رده الحافظ في ”فتح الباري” الصلحء باب هل يشير الإمام بالصلح» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 5/0 مكتبة دارالريان القاهرة 57/0 قبل رقم ١5117‏ ف 71١6‏ 

)١9 60‏ أخر جه البخاري في ”صحيحه“ الصلح,» باب: هل يشير الإمام بالصلح» النسخة 
الهندية "1/7/١‏ رقم 711 ف 717.6 

وخر جه مسلم في ”"صحيحه”“ المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 1ه ١‏ 

)3١ 560‏ أخر جه البخاري في ”"صحيحه» الخصوماتء باب في الملازمة» النسخة 
الهندية ”71//١‏ رقم 1775٠‏ ف 51474 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب جواز الصلح ١ ١:‏ 
أحد بالتدليس عن الضعفاءء ورواه البيهقي في ”السنئن“ (":77) من 
رواية علي بن بذيمة الجزري عن عمرء والمرسل إذا تعدد مخرجه فهو 
حجة عند الكل. 


بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما .)١59:1(‏ وممن رأى الإصلاح بين 
الخصمين شريحح وعبد الله بن عقبة» وأبو حنيفة» والشعبي» والعنبري» وروي عن عمر 
رضي اللّه عنهم. قاله الموفق في ”المغني”“ (30.)899:11 ١‏ 1) 

الردعلى ابن حزم في إنكاره قول عمر ردوا الخصوم حتى 

يصطلحوا: 

وأنكره ابن حزم» وقال: هذا لا يصح عن عمر أصلاء لأنه عن محارب عن عمر» 
ومحارب لم يدرك عمرء ومحارب ثقة فهو مرسلء اه. قلنا: فهو مرسل صحيح 
الإسناد لكون رواته كلهم ثقات» فبطل قولك: أنه لا يصح عن عمر أصلاء لا سيما 
وله طرق عديدة. وعهدنا بك أنك تحتج بالمرسل إذا وافق غرضكء كما نبهنا 
على ذلك غير مرة. 

وأخخر. جه مسلم في ”صحيحه"“ المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١50/‏ 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ الأقضية» باب في الصلحء النسخة الهندية 5/7 ٠‏ ه مكتبة 
دارالسلام رقم ٠١5965‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ“ آداب القضاةء حكم الحاكم في داره» النسخة الهندية 
دارالسلام رقم 408 ه 

وأخحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقات» باب الحبس في الدين إلخ النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 579 ١‏ 

)3١ 6‏ أورده ابن قدامة في ”المغني“ القضاءء فصل إذا استنارت الحجة لأحد 
الخصمين إلخ قبل مسألة حكم الحاكم بعلمه» مكتبة القاهرة 4/٠١‏ رقم 75 مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 4 7١/١‏ تحت رقم المسألة ١/575‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح 7١:‏ 


وأما قولك: ما حد هذا الترديد؟ #0 77) قلنا: هو موكول إلى رأي الحاكم إذا 
طمع أن يصطلح الخصمان يردهما المرة والمرتين» فإن لم يطمع في ذلك فصل 
اللعهف]ره وان قو لكة يعر مركن انا يقر بتوذيك ذف ادق وله يتق لك يغقية 
هذ الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر في إمامته ودينه وصرامته في الحق من أن 
يفوه به اه فمن أنبأك أنه قال برد الخصوم بعد ثبوت الحق لأحدهما بالبينة ونحوها؟ 
وإنما معناه ردهم قبل إقامة المدعي البينة أو يمين المدعى عليه» وليس في ذلك ترديد 
ذي الحق لعدم تعيينه بعد. 

ولا يخفى أن القاضي ليس على يقين من إيصال الحق إلى مستحقه بفصل 
القضاء بالبينة» أو يمين المنكر» لاحتمال كذب الشهودء وكذب المدعى عليه في 
يمينهه بدليل قوله مَك ((إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر» فلعل أحدكم أن يكون 
أعلم بحجته من بعضء فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقاء فمن قضيت له بشيء من 
حق صاحبه فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليدعها))» رواه النسائي 6 7”) 
واللفظ له فلما لم يكن رسول الله يِه على يقين في حكمه وقضائه من إيصال الحق 
إلى مستحقه» فكيف بمن هو دونه؟ فليس في ترديد الخصوم حتى يصطلحوا ترديد 
ذي الحق» ولا ترك القضاء بحقه. 

0 77) أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الصلح, تنزيه علي وعمرعن القول بحلاف 
القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 459/5 رقم المسألة ١717٠١‏ 

36 7337) أحرجه النسائي في ”الكبرئ“ القضاءء الاستدلال بأن حكم الحاكم لايحل 
شيئاً ولا يحرم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4548/7 رقم 941 ه 

وأخحرجه الطبراني في ”الكبي ر“ مسند النساءء» عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم 
سلمة» مكتبة دار إحياء التراث العربي 70/77 رقم 8٠.1‏ 

وأخرجه الدار قطني في ”سننه“ الأقضية والأحكامء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم هع 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ج: ١‏ ” 

معن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي اللّه عنهما: أنه حدثه أن 
رحلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي مَل في شراج الحرة التي يسقون 

بل حاصله حملهما على إصلاح ذات البين» ورفع الخصومة بتراضي الطرفين 
يدل على ذلك قول عمر عند البيهقي: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ 
للصدف وأقل للتحيات اه (57:7)» أي أقل للعداوة» وليس شئي من ذلك ظلما 
وجوراء كمالا يخفي على عاقل» وفيه الاحتناب عن فصل القضاة بشهادة شهود 
لاسبيل إلى العلم بصدقهم, فتحتمل الشهاده الصدق والكذب سواءء أو بيمين 
المطلوب» وهو غيرماً مون عليها. وإنما يجب فصل القضاء على الحاكم إذا تحققت 
الخصومة واستقرت. وإلا فلو كان على رجا من ارتفاعها وزوالها بغيرذلك فلا يجب 
عليه» ومن ادعى فعليه البيان» وما ذا يقول ابن حزم في حديث عائشة وكعب بن مالك 
وفيهما إشارته يه بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد الخصمين؟ فاندحض بذلك 
قوله: إن ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على حكم المبطل» أو بترك الطلب» أو 
يمل من طلب المبطل» فيعطيه ماله بالباطل» أشد توريثا للضغائن بين القوم من فصل 
القضاء بلا شلك اه )7١ 5 *.)١515:8(‏ 

فإن ذلك خحلاف المشاهد من أحوال الخصوم. فإنهم إذا اصطلحوا وتراضو 
ينهم على شىء» تزول ما في قلوبهم من الضغائن. فهل ترى رسول الله َه أنه أنزل 
المحق على حكم المبطلء أو ترك الطلب فيعطيه ماله بالباطل؟ وإلا فما الفرق بين هذا 


2555 أحرجه البيهقي في ”الكبرى“ الصلح» باب ماجاء في التحلل وما يحتج به» 
مكتبة دارالفكر بيروت 475/8 رقم /54 ١١8‏ 

0 6 35) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الصلحء تنزيه علي وعمر عن القول بخلاف 
القرآن مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 555/7 رقم المسألة ١71١‏ 

-©7١‏ أخر جه البخاري في ”"صحيحه“ المساقاة» باب سكر الأنهار» النسخة الهندية 
١‏ رقم 1717949 ف4ه78 ف ١75.‏ 

وأمرجه البخخاري في ”صحيحه التفسير» سورة النساءء باب فلا ورتبك لايو منون إلخ 
النسخة الهندية 57/7 رقم 47995 ف 55/5 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح خ: "١‏ 
بها النخل» فقال الأنصارى: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي مض 


وبين ما قاله الجمهور من استحباب أن يشير الحاكم على المتخاصمين بالصلح؟ ومن 
قال منهم بوجوب هذه الإشارة وترك الحكم وإنزال المحق على حكم المبطل حتى 
يرك الطلب» أو يمل من الطلب؟ فلم يقولوا قط بترك الحكم إذا احتمل فيه ذلك» بل 
قالوا بوجوب فصل القضاء بينهم إذاً فافهم, فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك ففي قول عمر دليل على جواز الصلح مع الإقرار والإنكار سواءء لأنه 
أمر برد الخصوم حتى يصطلحوا مطلقا من غير تقييد بالإقرارء فالحمد اللّه الذي رزق 
الفقهاء علم الكتاب وفقها في الدين» وآتاهم الحكمة وفصل الخطاب» ومن يوت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. 


الرد على ابن حزم 
قوله: عن عروة عن عبد الله بن الزبير إلخ. فيه رد على قول ابن حزم 0 5 17) 


وأخرجه البخاري في ”صحيحه“ الصلح, باب إذا أشار الإمام بالصلحء النسخة الهندية 
7/١‏ رقم 77176 ف 717.8 

وأخعرجه مسلم في ”"صحيحه“ الفضائلء باب وجوب اتباعه َه النسخة الهندية 
بيت الأفكار رقم 7761 

وأخحرحه أبو داود في ”سننه“ أول الأقضية» أبواب من القضاءء النسخة الهندية 5١57/5‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 71517 

وأعرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن» أنواب الأحكاد ع رشو الله ع 
باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل سفل إلخ النسخخة الهندية ١01/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١11‏ 

وأخرحه ابن ماجه في "بين النطاحة يات اعقلن خمةايية رسوزل اللذ عن اللدعلة 
وسلم ‏ النسخة الهندية ٠/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١5‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ”“ آداب القضاة» إشارة الحاكم بالرفق» النسخة الهندية 
>” مكتبة دارالسلام رقم 4١1‏ ه 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ المساقاة» باب شرب الأعلئ قبل الأسفل» المكتبة 
الأشرفية /45 مكتبة دار الريان القاهرة 41/٠‏ رقم 7٠.٠‏ ف 7851 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: 7١‏ 
لاس لسلست ل 35-7 ٠‏ اكه شل 2 لال اس للك 
الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتكء فتلون وجه رسول الله مَكلَه ثم قال: 


ونصه: لم يأت قط عن رسول اللّهِ يه أنه رد خنصوما بعد ما ظهر الحق» بل قضى 
بالبينة على الطالب وألزم المنكر اليمين في الوقت» وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه» 
فإنرسول الله َلك قال للزييرحين خاصمه الأنصاري في الشراج: ((أسق يا زبير!))» 
فأمره بالمعروفء ثم قال: ((أرسله إلى حارك))» ثم قال حين أحفظه الأنصاري: 
((أسق ثم أحبس حتى يرجع الماء إلى الجدر))» استوعى له حقه حيئذ» وفيه أن 
للحاكمأن يشير بالصلح بين الخصمينء ويأمر به ويرشد إليه» ولا يلزمه به إلا إذا 
رضيء وأن يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا قاله الحافظ في ”الفتح“ 
[لححض) مضه 


الرد على ابن حرم: 

وفيه رد أيضا على قول ابن حزم: لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال 
الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة إلا في أربعة أوجه فقط: في الخلع» أو في كسر سن 
عمدا فيص الح الكاسر في إسقاط القود» أو في جراحة عمدا عوضا من القود» أو في 
قتل نفس عوضا من القود. لأن الصلح شرط فهو باطل إلا حيث أباحه نص ولا مزيد» 
لم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط اه 760.)١55:4(‏ /1) 

قلنا: قد أباحه النص في سقي الأرض أيضاء وليس هو بمال عندك؛ حتى لا 
يجوز بيعه منفرداء ولا مع الأرضء إلا أن يبيع النهر أو الساقية بعضها أو كلهاء كما 
0739 أورده اين حزم في "لمحل" الشهادات» مسأل أن في إناذ الحكم إلع 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/8‏ رقم المسألة ١1917‏ 

(13376) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ المساقاة» باب شرب الأعلئ إلى الكعبين» 
المكتبة الأشرفية ١/0‏ ه مكتبة دار الريان القاهرة 45/٠‏ رقم 7.١‏ ف 7517 

(3886) أورده ابن حزم في ”المحلئ” الصلحء ولا يجوز الصلح في غير ماذكرنا من 
الأموال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57١/7‏ رقم المسألة ١714‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ١١:2‏ 
((اسق يا زبيرثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر))» الحديث رواه 
البخاري فزاد في التفسير من وجه آخر عن معمر ((ثم أرسل الماء إلى 
حارك)). واستوعى النبى مَكَِهُ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري)). وفى رواية شعيب في الصلح((فاستوعى للزبير حينئذ حقه. 
وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري)). قال 
الخطابي: هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهرى. ورده الحافظ بأن 
الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحداء حتى يرد ما يثبت ذلك ولا 
يثبت الإدراج بالاحتمال اه (فتح البارى ©:9؟). 

5ه أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق في قوله تعالى: 
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم)» قال: كان 
حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلاء فقضى داود بالغنم لهم. فمروا 
على سليمانء فأخبروه الخبر» فقال سليمان: (لا» ولكن أقضي بينهم أن 
يأخحذوا الغنمء فيكون لهم لبنهاء وصوفهاء ومنفعتها. ويقوم هؤلاء على 
حرثهم. حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم)). وأخرجه الطبري من 
وحه آخرلين. فقال فيه: ”عن مسروق عن ابن مسعود» وأخحرجه ابن مردويهء 
صرحت به في ”المحلى“ (01/:9): 36 719) فانظر ما ذا ترى؟ وأيضا فقد مر إشارته مَك 
بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد الخنصمين بإقرار الآخر في غير ما حديث واحد» 
فالحق ما ذهب إليه الجمهور» وهو المذهب المنصورء وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
باب آداب القضاءء فليراحع. 

قوله: ”أخرج عبد الرزاق“» وقوله: وقع لعمر رضي الله عنه إلخ. قال الحافظ في 

)7١5 36‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ البيوع؛ مسألة بيع الماء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 488/1 رقم المسألة ١١1١5‏ 

؟ 67 أخحرجه عبد الرزاق في ”المصنف”“ العقول» باب الزرع تصيبه الماشية» 
النسخة القديمة 6٠١/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١١/9‏ رقم ١/155‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز الصلح ‏ ج: ١‏ ” 
والبيهقي عن ابن مسعود» وسنده حسن (فتح الباري .)١11:17‏ 

7م وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وفق لسليمان عليه 
السلام» وذلك أن بعض الصحابة مات» وخلف مالا له نماءء» وديوناء فأراد 
أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم» فاستر ضاهم عمر بأن يؤخروا 
التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء» ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال» 
فاستحسن ذلك من نظرهء ذكره الحافظ في ”الفتح“ )١71:1(‏ جازما به 
فهو صحيح: أو حسن على أصله. 


”الفتح“: قال ابن المنير: والأصح في الواقعة أن داؤد أصاب الحكمء وسليمان أرشد إلى 
الصلح اه» وقال في قصة عمر: ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع» وعلى هذا 
التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم وال أعلم ١::15(‏ و191).© )1١‏ 

قلت: فاندحض بذلك قول من ذهب إلى نسخ ما في قصة داود وسلمان 
عليهما السلام: ولا يخجفئ ماقي ندح الله متليمان من ترحيح الأرشاة إلى الصلح على 
فصل القضاء وقد وقع مثله لعمر رضي الله عنهء فاستحسن ذلك من نظره. وكان بعد 
معرفة الحاكم باتجاه الحق لأحد الخصمين. فبطل قول ابن حزم: لا يحل التأني في 
إنفاذ الحكم إذا ظهرء ولا حمل الخصوم على الصلحء فافهمء واللّه تعالى أعلم. 

وأحرجه الطبري في ”تفسيره“ عن ابن إسحاق عن مرة» سورة الأنبياء» رقم الآية 1 مكتبة 
مؤسسة الرسالة 41/1/١4.‏ 

وأخر. جه البيهقي في ”الكبر: ئ“ آداب القاضيء» باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه 
الاجتهادء مكتبة دارالفكر © ٠١١/١‏ رقم ٠١9145‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الأحكامء باب متئ يستوجب الرجل القضاءء المكتبة 
الأشرفية ١5/17‏ مكتبة دارالريان ١553/17‏ قبل رقم 41/9" ف ٠1١17‏ 

٠ >37”‏ 7 6 أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الأحكام؛ء باب متى يستوجب الرحل 
القضاءء المكتبة الأشرفية ١5/١7‏ مكتبة دارالريان ١58/١7‏ قبل رقم 7/1/9 ف ٠1١717‏ 

٠ 0‏ 5) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الأحكامء باب متى يستوجب الرجحل 
88/1 المكتبة الأشرفية ١84/١7‏ قبل رقم 41/9" ف ٠1١17‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب الصلح عن دين إلخ خ: 1" 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
وصحة الإبراء من المجهول 
.عن جابر أن أباه توفى» وترك عليه ثلاثين وسقا لرحل من 
اليهود» فاستنظره جابر» فأبى أن ينظره» فكلم حابر رسول الله يله يشفع له 
إليهء فجاء رسول الله مَكلَهْ وكلم اليهودي ليأحذ ثمر نخله بالذي له فأبى» 
فدحل النبي مَك فمشى منهاء ثم قال لجابر: ((جد له فأوف له الذي له))» 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
وصحة الابراء من المجهول 
أقول: الحديث يدل على أن ثمر الحائط كان أقل من الحق بيقين. والزيادة 
كانت معجزة لرسول اللّه مُكِله فلم يكن من المزابنة المنهي عنها. لأن حقيقة هذه 
المعاملة هوا ستيفاء بعض الحق والعفو عن البعض» لا بيع ثلثين وسقا بأقل منه. وقال 
الشوكاني في ”النيل“ :)١7177:5(‏ والحديث فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه الخ 

ع ٠‏ 677 أخحرجه البخاري في ”صحيحه”“ في الاستقراض وأداء الديون إلخ باب إذا 
قاص أوجاز فه في الدين» النسخة الهندية "171/١‏ رقم 7714 ف 77935 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ بألفاظ أخرئ الوصاياء باب الرحل يموت وعليه دين» 
النسخخة الهندية 95/7 مكتبة دارالسلام رقم ١//.5‏ 

وأخرجه النسائي بألفاظ أحرى ”الصغرئ"“ الوصاياء باب قضاء الدين قبل الميراث» 
النسخة الهندية ١١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 759 

وأخرجحه ابن ماحه في ”سننه“ بألفاظ أخرىء الصدقاتء باب أداء الدين عن الميت» 
النسخة الهندية ١75/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 4175 ١‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 7/١/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١50١‏ رقم 7717 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب الصلح عن دين إلخ خ: "1١‏ 
امم يا 000000 
فجده بعد ما رجع رسول الله مكل فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر 


عن المعلوم؛ ذلك لأن النبي مَكلّهْ سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط» وهو مجهول القدر 
في الأوساق التي له وهي معلومة. ولكنه ادعى في ”البحر“ الإجماع على عدم الجواز» 
فقالمالفظه: مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم اتفاقا. ولا يصح بمجهول إجماعاء 
ولو عن معلوم كان يصالح بشيء عن شيء» أو عن ألف بما يكسبه هذا العام فينبغي أن 
ينظر في صحة هذا الإجماع. فإن الحديث مصرح بالجواز» اه. وهو حطأء لأن ثمر 
الحائط كان معلوما بالمشاهدة فلم يكن صلحا بمجهول عن معلوم بل صلحا بمعلوم 
عن معلوم إلا أنه كان مجهول القدر وهذا لايجعله الصلح بمجهول عن معلوم اتفق 
على عدم جوازه» كما لا يخفى. لأن الجهالة المانعة عن الجواز هي الجهالة المفضية 
إلى النزاع» وجهالة القدر مع معلومية العين فيما نحن فيه ليست كذلك. فكلام 
”البح ر“ صحيح: والإشكال إنما نشأ من سوء الفهم.©* )١‏ 

ثم قال الشوكاني: وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له 
دين تمرء تمرا مجازفة. لما فيه من الجهل والغرر» وإنما يجوز أن يأحذ مجازفة في 
حقه أقل من دينه» إذا علم الآحذ بذلك ورضي ١ه.وهكذا‏ قال الدمياطي. وتعقبهما 
ابن المنير فقال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة» فإن كان تمرا نحوه فمزابنة وربا. لكن 
اغتفر ذلك في الوفاء. تبعه الحافظ على ذلك» فقال: إنه يغتفرفي القضاء من المعاوضة 
مالا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة 
عند الوفاء. قال: وذلك بين في حديث الباب اه. 

والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المقدمة في البيع القاضية 
لوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا. فيجوز القضاء 
مع الجهالة إذا ما وقع الرضا اه *0.)١71/:5(‏ 7') 
)١*9‏ أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 271١/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١0١‏ رقم 77177 

0 7) أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب الصلح عن دين إلخ ج: ١ ١‏ 
وسقاء أخرجه البخاري (نيل الأوطار 71:0 .)١‏ 


وهو أيضافاسدء لاأن العمومات المقدمة في البيع باقية على عمومهاء غير 
مخصصة. ومدلول الحديث ليس بمناف للعمومات المذكورة» حتى يقال 
بتخصيصها به, لأن حاصله جواز بيع قدر من الدين» وهو القدر المساوي لشمر 
الحائط» بثمر الحائط» والعفو عن الباقي. وهو لا ينافي العمومات المذكورة» لأن غاية 
مافي الباب أنه لا يعلم قدر البدلين بحصوصههء وهذا ليس بشرط لجوزز البيع» لأنه 
يجوز بيع تمر بتمر بإناء بعينه لا يعلم قدرهء فيكون كل واحد من البدلين مجهول القدر 
مع العلم بالمساواة» وهذا موجود فيما نحن فيه» يظهر من كلامه أن الجهالة في 
المعاوضة تجوز عند الوفاء مطلقاء وهو خطأء لأن الجهالة المفضية إلى الربا غير جائزة 
عند الوفاء أيضاء والجهالة فيما نحن فيه ليس كذلك لأنه معلوم قطعا أن ثمر الحائط 
أقل من الدين» وهو لا يفضى إلى الرباء كما عرفت. 

ثم قال الشوكاني. (* '7) ويؤيد هذا حديث أم سلمة السالفء فإنها وقعت فيه 
المصالحة بمعلوم عن مجهولء والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية 
وغيرهاء فهو يقضى بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين» وإن كان 
المصالح به والمصالح عنه ربويين» ولكن لا بد من وقوع التحليل كما هو مصرح به 
في الحديثين اه. وهذا الكلام أيضا فاسد لأن المواريث الدارسة في حديث أم سلمة 
متعينة» فلاعموم لها حتي يستدل لعمومها. غاية مافي الباب أنها تحتمل أن تكون 
ربوية» لأنه لم يقع بيان أجناسها في الحديث والمحتمل لا يصلح للاستدلال كما لا 
يحفى. ثم الحديث لا يدل على أنه كان هناك صلح مع جهالة أحد العوضين بأى 
وجهء فكيف يصح الاستدلال به على جوازه؟ بالجملة حل ما قال الشوكاني في هذا 
المبحث منشأه قلة التدبر» وسوء الفهم. 


المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 71١/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١5١‏ رقم “77 


6 7) أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 7/١/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١50١‏ رقم 77175 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب الصلح عن دين إلخ خ: "١‏ 


والحق في هذا المقام هو ما قال صاحب ”البحر“: إنه لا يجوز الصلح بمجهول 
اتفاقا» وما قال المهلب: إنه لا يجوز أن يأخذ من له دين تمرء تمرا مجازفة بدينه» إلا أن 
يكون المأخوذ أقل من دينه بيقين» 0* 5 ) إلا أنه أحمطأ في التعليل» لأنه علل عدم 
الجواز بالجهل والغرر» وهو غير صحيحء لأنه إذا كان معلوما ومشارا إليه فلا جهل ولا 
غرر بل هو معلل بلزوم الربا. لأنه يحتمل أن يكون أكثر من الدينء فيلزم بيع التمر بتمر 
أكثر منه فاحفظه وفي الحديث دليل أيضا على صحة الإبراء من المجهول» لأن عمر 
الحائط كان غير معلوم المقدار» وبجهالته صار باقي الدين المطلوب أبرأه مجهولا 
أيضاء فثبت صحة الإبراء من المجهول.قال العبد الضعيف: وصحة الإبراء عن 
المجهول تفيد جواز الصلح عن حق مجهول أيضاء فإن غايته الإبراءء كما لا يخفى» 
وسيأتي بسط الكلام فيه» فانتظر. 


(0* 5 ) كذا في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن المعلوم» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 71١/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١50١‏ رقم 77175 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ .: ١‏ 7 
باب التحلل من المظلمة المالية 


أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 
ه. ١‏ ه-عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَكك: ((من كانت عنده 
مظلمة لأحيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم. إن كان له عمل صالح أحذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات 
أذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)) رواه البخاري» وكذلك أحمد 
والترمذي» وصححه قالا فيه: ((مظلمة من مال أو عرض)) اه (منتقى الأخبار). 


باب التحلل من المظلمة المالية 


أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 
أقول: دل الحديث على جواز التحلل وقال الشوكاني: فيه دليل على صحة 
الإبراء من المجهول لإطلاقه اه (النيل :579 )١ 6.)١‏ 
قال العبد الضعيف: وأغرب بعض الأحباب حيث قال: إن الحديث ساكت عن 


باب التحلل من المظلمة المالية 

٠١ ©‏ ”7 6 أخحرجه البخاري في ”"صحيح“ المظالم والغصبء باب من كانت له مظلمة 
عند الرحل فحللها له إلخ النسخة الهندية "71/١‏ رقم 71/26 ف 74149 

وأعرجه الترمذي في "سيعيه* وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب صفة القيامة 
والترقاف عون رهتر ل كل عل اللدعلية وسك باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص» 
النسخة الهندية 1/7" مكتبة دارالسلام رقم 419 ١‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 0٠5/1‏ رقم ٠١89/١‏ 

كذا في ”منتقئ الأخبار“ مع نيل الأوطار» الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 7777/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١517‏ رقم 71711 

)١ *0(‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطارء الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 711/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١07‏ رقم 7711 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ ‏ : ١‏ 7 


طرق التحلل لا مطلق فيه. ولا يخفى على من له إلمام بالفقه» إنما قوله َصه: 
((من كانت عنده مظلمة لأحيه. أو شيء)) ولفظ أحمد والترمذي وصححهه» 
((مظلمة من مال أو عرض)) مطلق في كل مظلمة معلومة كانت أو مجهولة. وكذا 
قوله: ((فليتحلل منه اليوم)) مطلق في طلب التحلل من كل مظلمة. ولا يضره اتلاف 
طرقه بمايناسبهاء فإنكار الإطلاق مكابرة. منشأها الغفلة عن معنى الإطلاق. قال 
الحافظ في ”الفتح“: وإطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته أى صحة 
الإبراء من المجهول. زعم ابن بطال: أن في حديث الباب حجة لا شتراط التعين. لأن 
قوله: ((مظلمة)) يقتضي أن تكون معلومة القدر مشارا إليها اه. 76 7) ولا يخفى ما 
فيه» قال ابن المنير: إنما وقع التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه 
بقدر حقهء وهذا متفق عليه» والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا 
هل يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث نعم! قام الإجماع على 
صحة التحليل من المعين المعلوم. فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء 
منها اه (ه:؟/1). 76 373) 

وقد ورد في حديث الفضل بن عباس في ما رواه من خحطبة النبي مه في مرضهء 
أنه قال: ((يا أيها الناس! إني قد دنامني خفوق من بين أظه ركم,» فمن كنت جلدت له 
ظهرافهذا ظهريء فليستقدمنه)) ألاومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى» 
فليستقدمنه» من كنت أحذت منه مالا فهذا مالي» فليستقدمنه» لا يقولن رحل: إني 
أشى الشحناء من قبل رسول الله كله ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي» ولا من شأني» 

)7١ 0‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري” المظالم» باب من كانت لهُ مظلمة عند الرحل إلخ 
المكتبة الأشرفية ١78/6‏ مكتبة دارالريان القاهرة ١77/0‏ رقم 1/265 ف 74149 

)7١ 6(‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ المظالم» باب من كانت له مظلمة عندالرحل إلخ 
المكتبة الأشرفية ١١/8‏ مكتبة دارالريان ١١17/٠‏ رقم ١7/65‏ ف 7449 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ ج: ١ ١‏ 
١ 5‏ 5 عن أم سلمة؛ قالت: كنت عند النبي يله جالسة» فجائه 


الاو ةانق احيكم إلى سن د بعقنا إن كان له أو سبلت : فلقيت الله ونا ليب 
النفس)) الحديث بطوله» رواه الطبراني في ”الكبي ر“ و”الأوسط”» ©* 5 ) وأبو يعلى 
بنحوهه وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلمء وثقه ابن حبان» وغيره» وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١7:9‏ فقوله: ((وإن من أحبكم إلى من أحذ حقا 
إن كان له أو حللني)) صريح في جواز التحليل والتحلل من المجهولء فإنه لم يقل أو 
عرفني به وحللني» وأنه يَكلّهُ طلب التحلل من كل حق لأحد لم يكن يعلمه هوء فداه 
أبي وأميء ما كان أتقاه لربه وأداه للأمانة» جزاه اللّه من نبي خيراء كان لنا كالاب 
الرحيم؛ وأفضل ناصح شفيق» أدى رسالات الله عز وحلء وأبلغنا وحيه» ودعانا إلى 
سيل ريه بان حكمة والموعظة الحسنةء فجراه الله عن أفضل ما جارى تبباعن أمنه 
وصلى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. (#0 5 

قوله: ”عن أم سلمة“ إلخ: قال العبد الضعيف: قوله مَّكل: ((لكن اذهبا فاستهما)) 
أى اقتسماء ((وتوخيا الحق)) أى تحريا إصابته. ((ثم ليحلل كل واحد منكما 


وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب جواز الصلح عن 
المعلوم» مكتبة دارالحديث القاهرة 777/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١517‏ رقم 7111 

( 5 ) أحرجه الطبراني في ”الكبير“ مكتبة دار إحياء التراث العربي 78١/١4‏ رقم 7١/8‏ 

وأحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه إبراهيم» مكتبة دارالفكر عمان 41/7 رقم 7179 

0 ©) وأورده الهيشدمي ”في مجمع الزوائد“ وقال: وفي إسناد أبي يعلئ عطاء بن مسلم» 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة وبقية رحال أبي يعلئ ثقات» وفي إسناد الطبراني من لم 
أعرفهم,» علامات النبوة» باب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/94 رقم 47537 ١‏ النسخحة 
الجديدة 478/8 رقم: ١14707٠١‏ 

وأخرتحة ابو يعن فى ايده سيد عيدالله بن الزيير: مكبه دازالكتب العلمية بيروات 
45/5 رقم 51/84 

كه ؟ © وأخرجه أبو داود في سننه“ بألفاظ أخحرىء الأقضية باب في قضاء القاضي 
إلخ النسخة الهندية ٠ 4/١‏ ه مكتبة دارالسلام رقم 76/.5 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ ج: ١‏ 7 
رحلان من الأنصار يختصمان في أشياء قد درست وبادت. فقال النبي مَضك: 
((إنما أقضي بينكما فيما لم ينزل علي فيه شيء (برأبي). فمن قضيت له 
بشيء بحجة أراهاء فأقتطع بها من مال أيه ظلماء أتى بها أسطا ما فى عنقه 
يوم القيامة)). فبكى الرحلان. وقال كل واحد منهما: حقي له يا رسول اللّه ! 
الذي أطلبء قال: ((لاء ولكن اذهبا فاستهماء وتوخياء ثم ليحلل كل واحد 
منكما صاحبه. رواه البيهقي في ”سننه“ (:17) من طريق زيد بن الحباب 
عن أسامة بن زيد عن عبد اللّه بن رافع؛ مولى أم سلمة» عنها. 


صاحبه))» أى عما عساه أن يكون قد بقي عليه. 


حواز البراءة عن الديون المجهولة: 
وفيه أيضا دليل على ما ذكرنا من حواز البراءة عن الديون المجهولة. إذ الأشياء 
الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة» ولأن الناس ما زالوا قديما وحديثا ينحاللون عند 
المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحلل منه. وبالجملة فعمومات القرآن 
والآحاديث تدل على جوازهء وكذا هذا الحديث (الجوهر النقي .)١9:7‏ 0 1) وفيه 
دلالة أيضا على جواز القضاء بالرأي فيما لا نص فيهء خلافا لابن حزم والظاهرية. 


وأخرجه البيهقي في ”الكبرى“ الصلح» باب ماجاء في التحلل إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١١١45‏ 

وأخحرجه الدار قطني في ”سننه“ الأقضية والأحكامء مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 
١4‏ رقم 4 وفي هامشه: إسناده حسن 

وأرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» مالا يحله قضاء القاضيء النسخة 
القديمة رقم 77914 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 591/١١‏ رقم /47 717 

وأورده ابن سليمان الروداني في ”جمع الفوائد“ القضاء المذم والمحمود وآدابه إلخ 
مكتبة ابن كثير الكويت 54/7 75 رقم 4911 

وأخرحه إسحاق بن راهويه في ”مسنده“ مسند أم المؤمنين أم سلمة بنت المغيرة» مكتبة 
الإيمان المدينة المنورة 5١/5‏ رقم ١/571‏ 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ ١:‏ 7 

7 وراه أبو داود من طريق ابن المبارك وعيسى» كلاهما عن 
أسامة به. لفظ الأول: قالت: أنى رسول الله يله رحلان يختصمان في 
مواريث لهما: لم تكن لهما بينة إلا دعواهماء فذكر مثله» وفيه: فقال لهما 
وقد تقدم الكلام فيه مستوفي أول باب القضاءء ولا دلالة فيه على عدم نفاذ القضاء 
ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ, لورود الأثرفي المواريث» وهي من الأملاك 
المرسلة» فافهم» وتذكر ما قدمناه في كتاب القضاء. 

قال الموفق في ”المغني“: ويصح الصلح عن المجهول» سواء كان عينا أو ديناء 
إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته» نقل عن أحمد: إذا اختلط قفيز حنطة بقفير شعير» وطحناء 


2377 أخحرجه أبو داود في ”سنن الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أحطأء 
النسخحة الهندية 1 ٠ه‏ مكتبة دارالسلام رقم 76/6 

وأخر. حه البخاري في ”صحيحه“ بألفاظ أخر: ئ المظالم؛ باب إثم من خاصم في باطل» 
النسخة الهندية 717/١‏ رقم 71795 ف8/ه10 ١‏ 

وأمرجه مسلم في ”صحيح”“ بألفاظ أخرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة» الأقضية» باب الحكم بالظاهر إلخ النسخة الهندية 4/7 // مكتبة ببت 
الأفكار الرياض رقم ١11١1‏ 

وأخمرجه الترمذي في ”سننه“ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بن أبي سلمة عن 
أماشلمة (القاط)خرى وقال + اذيك آم ملي كدي بحس صحيخ أبرآ الاتحكاء عن رول الدب 
كله باب التشديد على من يقضئ له بشيّ» النسخة الهندية 4/١‏ 7 مكتبة دارالسلام رقم ١178‏ 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سنئه“ بالطريق المذكورء الأحكام» باب قضية الحاكم,ء النسخحة 
الهندية ١777/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 7711 

وفي ”عون المعبود“: الحديث سكت عنه المنذري» القضاءء قضاء القاضي إذا أعطأء 
المكتبة الأشرفية ديوبند 15/9 رقم 75/.١‏ 

وأخرحه أبو يعلى في ”مسنده“ مسند أم سلمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7// رقم 
ال 

(16) كذافي ”الجوهر النقي» لابن التركماني» الصلحء باب صلح الإبراء» مكتبة 


مجلس دائرة المعارف حيدراباد 5/5" 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ ج: ١‏ ” 
النبي مَط: ((أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسماء وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم 
تحالا)) ولفظ الثاني: قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست» فقال: 
((إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه)) اه» سكت عنه 

فإن عرف قيمة دقيق الحنطة ودقيق الشعير بيع هذاء وأعطى كل واحد منهما 
قيمة ماله» إلا أن يصطلحا على شىء ويتحالا. وقال ابن أبي موسى: الصلح الجائز هو 
صلح الزوجة من صداقها الذى لا بينة لها به» ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه وكذلك 
الرحلان» يكون بينهما المعاملة والحساب الذى قد مضى عليه الزمان الطويل» لا علم 
لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه» فيجوز الصلح بينهماء وكذلك من عليه حق لا 
علم له بقدره» جاز أن يصالح عليه» وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له» أو 
لاعلم له» ويقول القابض: إن كان لى عليك حق فأنت في حل منه» ويقول الدافع: إن 
كنت أخذت منى أكثر من حقك فأنت منه في حل. وقال الشافعي: لا يصح الصلح 
على مجهول لأنه فرع البيع» ولا يصح البيع على مجهولء ولنا ما روي عن النبى عَصله 
فذكر حديث المتن» وفيه: ((ليحلل أحدكما صاحبه))» وهذا صلح على المجهول» 
ولأنه اسقاط حق» فصح في المجهولء كالعتاق والطلاق» ولأنه إذا صح المصلح مع 
العلم وإمكان أداء الحق بعينه» فلأن يصح مع الجهل أولىء لأنه إذا كان معلوما فلهما 
طريق إلى التخلصء وبراءة أحدهما من صاحبه بدون الصلح, ومع الجهل لا يمكن 
ذلك» فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال على تقدير أن يكون بينهما مال لا 
يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه» ولا نسلم كونه بيعا ولاافرع بيع» وإنما هو إبراء» 
وإن سلمنا كونه بيعاء فإنه يصح في المجهول عند الحاحة» بدليل بيع أساسات 
الحيطان وطي الآبار» ولو أتلف رجل صبرة طعام لا يعلم قدرها فقال صاحب 
الطعام لمتلفه: بعتك الطعام الذى في ذمتك بهذه الدراهم أو بهذا الثوب» صح 
اه. ملخصا (ه7:5؟).17/760) 


0 7) أورده الموفق في ”المغني” الصلح» فصل الصلح عن المجهول» مكتبة القاهرة 
5“ رقم ه ١ه"‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 71/17 تحت رقم المسألة /1/ 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب التحلل من إلخ ‏ : ١‏ 7 
أبو داود والمنذري (عون :7079). 


تفسد الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه: 

وفي ”الكنز“: وتفسده أى الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه اه. وفي 
”البحر“: والجهالة فيه إن كانت تفضي إلى المنازعة كوقوعها فيما يحتاج إلى 
التسليم» منعت صحته» وإلا لا» فبطل إن كان المصالح عليه أو عنه مجهولا يحتاج 
إلى التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا على أن يدفع له مالاء ولم يسمه اه 
(كنكه ؟). 7 8) 

وقال الموفق في ”المغني“: فإن كان العوض في الصلح مما لا يحتاج إلى 
تسليمهه ولا سبيل إلى معرفته» كالمختصمين في مواريث دارسة وحقوق سالفة» أو 
في عين من المال لا يعلم كل واحد منهما قدر حقه منهاء صح الصلح مع الجهالة من 
الجانبين» لما ذكرناه من الخبر والمعنى» وإن كان مما يحتاج إلى تسليمه» لم يجز مع 
الجهالة» ولا بد من كونه معلوما لأن تسليمه واحبء والجهالة تمنع التسليم وتفضي 
إلى التنازع فلا يحصل مقصود الصلح اه (40.)157:6) 
636 ) كذافي”البحرالرائق“ أول الصلحء المكتبة الأشرفية 44/1 المكتبة الرشيدية 
كوئته /1/ "5 ” 


0 1) أورده الموفق في ”المغني” الصلح» فصل الصلح عن المجهولء مكتبة القاهرة 
5 رقم ه ٠‏ ه١٠‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 777 تحت رقم المسألة /١/‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب وضع بعض الدين إلخ ج: ١ ١‏ 


باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 
م١‏ 7 قال ابن وهب: قال مالك: عن أبي الزناد عن بشر بن سعيد 
عن أبي صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة 
إلى أجل ثم أرادالخحرو جء فسألهم أن ينقدوه ويضع عنهم» فسأل زيد بن 
ثابت عن ذلككء فقال: لا آمرك أن تأكل ذلك ولاتوكله(مدونة 
مالك91:7١).‏ 


باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 

قوله: لا آمرك إلخ: أقول: دل هذا الأثرعلى عدم جواز ذلك. كما هو مذهب 
أبي حنيفة. وقال في ”المدونة»: إن ابن عمر وأبا سعيد الخدري وابن عباس والمقداد» 
من عسمرء ومن أصحاب رسول الله َكل وسليمان بن يسار وقبيضة بن ذويب كلهم 
ينهى عنه. وقال ابن عمر: أتبيع ستمائة بخمس مائة: وقال مقداد لر جلين صنعا ذلك: 
لنياف نان بد نو الله ورسؤلة وزن فقنو و السطلاب رولف قال 
سليمان بن يسار: ”إذا حل الأحل فليضع له إن شاء“. قال يحيى: ربيعة يكرهه. وقال 
أبن وه عن اليك ابن هده و كان عبيد الله بن أن تعفر يكره دك رود (١‏ 


0 أورده سحنون في ”المدوّنة“ الآحال» في الرحل يكون له الدين الحال على 
رجل إلخ مكتبة دار الحديث القاهرة ١79/4‏ 

وأخرجه مالك في ”الموطا“ البيوع» باب ماجاء في الربا في الدين» مكتبة زكريا ديوبند 
1 ؟” ومع أوجز المسالك مكتبة دارالقلم دمشق ١ 45/١7‏ رقملالا؟١‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب الرجحل يضع من حقه ويتعجل» النسخة 
القديمة //١/‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/8 رقم 577 4 ١‏ 

)١ 0‏ أورده سحنون في ”المدونة“ الآجال» في الرحل يكون له الدين الحال علي رحل 
إلخ مكتبة دارالحديث القاهرة 21579/5 ١7٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب وضع بعض الدين إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


ولا يعارضه ماروى عن النبي مَكلْهُ أنه قال لبني النضير حين أراد إجلائهم: ضعوا 
وتعجلوا)) كما مرفي البيوع أن محمدا وشمس الأئمة السرخسي الاستدلال به على 
جحواز الربا في دار الحرب. وأما قول بعض الأحباب: إنه لا يصح هذا الستدلال لأن 
الرواية لم تصح. وبعد تسليم الصحة» فإنه لا يدل على جوز الربا في دار الحرب» بل 
يدل على حوازه في دار الإسلام لأنه لما أمرهم بالخروج عن بقعتهم وجدالاستيلاء 
عليها من رسول الله كه فصارت دارالاسلام ولم يبق دار الحرب» وصار بنو النضير 
في حكم المستأمنين في دار الإسلام إلى الخروج» ففيه أن الرواية صحيحة كما بيناه 
في باب الربا في دار الحرب. وبالأمر بالخروج لم يوجد الاستيلاء على البقعة مالم 
يخحرجواء وبنو النضير لم يكونوا مستأمنين» بل موادعين إلى وقت معلومء وبالموادعة 
لا تصير البقعة دار الإسلام. كما قدمناه» ولكن بعض الأحباب مجهول على عدم 
مراجعة كلام الفقهاءء» يفسر الحديث برأيه» كما شاء فيجعل ما يؤيد المذهب مخالفا 
له» بسوء فهمه وخحطأ رأيه. فإلى الله المشتكى.(* 7) 


تنبيه: 

قد ذكررواية المتن في ”موطأ“ الإمام محمد هكذا: أخبرنا مالك أخبرنا أبو 
الزناد عن بسر ابن سعيد عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاحء إلخ. وما في ”المدونة“ 
أصح لأنه رواه يحيى عن مالك موافقا لما في ”المدونة“02* 7) عن عبيد أبي صالح. 


)7١ 0‏ أحرحجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال 
الذهبي: الزنجحي ضعيف وعبدالعزيز ليس بثقة» البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 877/7 رقم 
ه 7“ النسخة القديمة ,لاه 

(76 7) أحرجه مالك في ”الموطأ“ البيوع» باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة» مكتبة 
زكريا ديوبند 4 ٠1‏ ومكتبة الاتحاد بتحقيق الشيخ عبدالرزاق الأمروهي 595 رقم ٠5/‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب وضع بعض الدين إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه صالح غريمة عن دراهم بدراهم أقل منها 
جازإذا حل الأحل. فإذا لم يحل الأحل لم يجز أن يحط عنه شيئاء قبل أن يقبضه 
مكانه» وإن صالحه بعد حلول الأحل عن دراهم بدنانير» أو عن دنانير بدراهم جاز» 
واشترط القبض اه من ”فتح الباري“ (77/:5). #0 5 ) وقد تقدم حكم الوضع عن 
الدين بشرط التعجيل» وبسط الكلام فيه» في باب الربا من البيوع» فليراحع. 

وأورده سحنون في ”المدونة“ الآجالء في الرحل يكون له الدين الحال على رحل إلخ 
مكتبة دارالحديث القاهرة ١١9/5‏ 

وأخرجه مالك في ”الموطأ“ البيوع» باب ماجاء في الربا في الدين» مكتبة زكريا ديوبند 
0" ومع أوجزالمسالك مكتبة دارالقلم دمشق ١ 45/١7‏ رقم/ا/ا ١‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب الرجحل يضع من حقه ويتعجل» النسخة 
القديمة ١/4.‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 05/8 رقم 477 5 ١‏ 


نه 5 ) أورده الحافظ في فتح الباري” الصلح>ء باب الصلح بالدين والعين المكتبة 
الأشرفية ٠/0‏ 9 مكتبة دارالريان القاهرة 55/8" رقم 75187 ف 71١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب التوكيل بالصلح ج: ١ ١‏ 
باب التوكيل بالصلح 


8-. حلثنا: :عبد الله بن محمد ثنا سفيان عن أبي موسىء قال: 
سمعت الحسن يقول: استقبل واللّهِ الحسن بن على معاوية بكتا ثب أمثال 
الجبال. فقال عمرو بن العاص: ”إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل 
أقرانها“. فقال له معاوية» وكان واللّه خير الرحلين: ”أي عمرو! إن قتل هولاء 
وهولاءء وهولاءء وهولاءء» من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لى 
بضيعتهم؟ “ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمسء عبد الرحمن 
بن سمرة وعبد اللّه بن عامرء فقال: اذهبا إلى هذا الرحل» فأعرضا عليه» وقولا 
لهء واطلبا إليه فأتياه»ء فدحلا عليه فتكلما وقالا له» وطلبا إليه» فقال لهما 
الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلبء قد أصبنا من هذا المال» وأن هذه الأمة قد 
عائت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك. 
قال: فمن لي لهذا؟ قالا: نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به» 
فصالحه (البحاري ١:377؟).‏ 


باب التوكيل بالصلح 
أقول: الحديث يدل على جواز التوكيل بالصلح. ويدل أيضا على أن الوكيل لا 
يلزمه ما صولح عليه إلا بالضمان إذ لوكان يلزم بدون الضمان أيضاء لم يقل الحسن: 
من لي بهذا؟ قتدبر واللّه أعلم. 


باب التوكيل بالصلح 
6878 أخرحه البخماري في ”صحيحه” الصلح باب قول النبي» صلى الله عليه 
وسلم إبني هذا سيدء النسخة الهندية "1/7/١‏ رقم 75177 ف 71١4‏ 
وأخرحه الحاكم في ”المستدرك” كتاب معرفة الصحابة» نزار مصطفئ الباز ١/١7‏ 
رقم 4808 النسخة القديمة ١14/٠‏ 
وأورده إسماعيل بن عمر البصري ”في البداية والنهاية“ ذكر إخباره مَكْتهُ ‏ بذلك وسيادة 
ولده الحسن بن علي » مكتبة دارالفكر بيروت 7١9/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب التوكيل بالصلح ج: ١ ١‏ 


دليل الاعتياض عن الوظائف: 

قال العبد الضعيف: وفيه نزول الحاكم أو الوالي عن وظيفة الحكومة لأخرء 
بعوض مال يؤديه إليه. ثم رأيت ابن التين قد وافقني على ذلك حيث قال: وفيه جواز 
خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين» والنزول عن الوظائف الدينية 
والدنيوية بالمالء» وجحواز أخذ المال على ذلك» وأعطائه بعد استيفاء شرائطه» بأن 
يكون المنزول له أولى من النازل (بحسب المصلحة» لا من حيث الفضيلة). وأن 
يكون المبذول من مال الباذل» فإن كان في ولاية عامة» وكان المبذول من بيت المال 
اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة» أشار إلى ذلك ابن بطال اه من ”فتح 
الباري” (51:17). 0 )١‏ وفي النزول عن الوظائف بعوض خلاف عندنا كما ذكره 
ابن عابدين في حاشية الدر(4:٠7و 7١‏ و0077 7) بأبسط وحه وأكمله» ولم 
يذكر لمن ذهب إلى الجوازوجها وجيهاء ولعل هذا الأثرأقوى حجة على ذلك. كما 
ذكره ابن بطال» ووافقه عليه ابن التين» واللّه تعالى أعلم. 

قال في ”الكنز»: ومن وكل رجلا بالصلح عنه» فصالح» لم يلزم الوكيل ما صالح 
عليه مالم يضمنه بل يلزم المؤكلء وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو 
أضاف إلى ماله أو قال: على ألفء وسلم » وإلا توقفء فإن أجازه المدعى عليه حاز 
وإلا بطل اه .)١59:5(‏ مع ”البحر“. #0 7) وقال الموفق في ”المغني»: وإن صالح 

نه )١‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري” الفتن» باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
للحسن بن علي إلخ المكتبة الأشرفية “7 /71١‏ مكتبة دارالريان 7/١7‏ رقم 411" ف ٠7١١١‏ 

)7١ #0‏ أورده ابن عابد ين في ”رد المحتار“ على ”الدر المختار“ البيوع» مطلب لايجوز 
الاعتياض عن الحقوق ١ 5١9 25١/5‏ 7ه مكتبة زكريا ديوبند /1", ؛ "ا "ام 8 

(6* 77) كذا في ”البحر الرائق“ المكتبة الأشرفية ديوبند ٠/1/‏ 4 4 المكتبة الرشيدية 
كوئته /59/1” 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب التوكيل بالصلح ج: ١ ١‏ 


عن المنكر أحنبي صح سواء اعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف» وسواء كان 
بإذنه أو غير إذنه. وقال أصحاب الشافعي: إنما يصح إذا اعترف للمدعي بصدقه وهذا 
مبني على صلح المنكر وقد ذكرناه. #6 5 ) 

ثم لا يخلوا الصلح إما أن يكون عن دين أو عين» فإن كان عن دين صح سواء 
كان بإذن المنكرء أو بغير إذنه لأن قضاء الدين عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه. فإن عليا 
وأبا قتادة رضي الله عنهما قضيا عن الميت» 0 5) فأجازه النبي» وإن كان الصلح عن 
عين بإذن المنكرء فهو كالصلح منه لأن الوكيل يقوم مقام المؤكل» وإن كان بغير 
إدنه» فهو افتداء للمنكر من الخصومة» وإبراء له من الدعوى» وذلك جائز. وفي 
الموضعين إذا صالح عنه بغير إذنه لم يرحع عليه بشيء» لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أدائه» 
ولأنه أدى عنه ما لا يجب عليه» فكان مبترعا كما لو تصدق عنه» (وبهذا كله اندحض 
ما أورده ابن حزم على الصلح عن الغير مع إنكاره» فإن غايته التبرع والتصدق عنه» ولم 
يرد نص بتحريمه قطء فافهم). 

0 5) كذافي ”المغني“ لابن قدامة» الصلح» فصل وإن صالح عن المنكر أجنبي دار 
عالم الكتب الرياض 28/17 مكتبة القاهرة 55/5 رقم الفصل 54 ١49‏ 

#0 ©) حديث علي أخرحه البيهقي في ”الكبرئ” الضمان» باب وجوب الحق بالضمان» 
مكتبة دارالفكر بيروت 47/8 5 رقم ١١5/26‏ 

وأخحرحه الدار قطني في ”سنن”“ البيوع؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/7 رقم 
“** النسححة القديمة ٠7//./7‏ : 

وحديث أبي قتادة أعرحه أحمد في ”مسنده”» مسند المكثرين» مسند جابر بن عبدالله 
380 رقم ١1459٠‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ البيوع» باب في التشديد في الدين» النسخة الهندية 41/7 
مكتبة دارالسلام رقم "41 71 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ" الجنائز» الصلاة على من عليه دين» النسخة الهندية 
0 »> مكتبة دارالسلام رقم ١517‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب التوكيل بالصلح ج: ١ ١‏ 


وأما إذا صالح عنه بإذنه» فهو وكيله» والتوكيل في ذلك جائزء ثم إن أدى عنه 
بإذنه رجع عليهء وهذا قول الشافعي (قولنا معشر الحنفية)» وإن أدى عنه بغير إذنه 
متبرعا لم يرجع بشيء» وإن قضاه محتسبا بالرجو ع حرج على الروايتين فيمن قضى 
دين غيره بغير إذنه» لأنه قد وجب عليه أدائه بعقد الصلح بخخلاف ما إذا صالح» وقضى 
بغير إذنه» فإنه قضى ما لا يجب على المنكر قضائه اه .)١7:0(‏ 

قلت: وعندنا لا يرجحع عليه بشيء سواء نوى التبرع أو قضائه محتسبا بالرجوع 
إلا أنه لو رد عليه ما أداه يجوز له أخحذه في الثاني دون الأولء واللّه تعالى أعلم. 

وأعرجه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية يروت 55/1 رقم 
5 ." النسخحة القديمة ٠/6/7‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الضمانء باب وجوب الحق بالضمانء مكتبة دارالفكر 
بيروت 441/8 رقم ١١5/57‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ‏ ج: ١‏ 7 
باب النهي عن منع الجار جاره 
أن يغرز تحشبه في جداره ديانة لا قضاء 
7١ ٠‏ عن أبي هريرة» أن النبي مَكلهُ قال: ((لا يمنع جار أن يغرز خحشبه 


باب النهي عن منع الجار جاره 
أن يغرز تحشبه في جداره ديانة لا قضاء 
أقول: قال الشوكاني: الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع حاره من 
غرز الخشب في جداره» ويجبره الحاكم إذا امتنع. وبه قال أحمد وإسحاق وابن 
حبيب من المالكية» والشافعي في القديم» وأهل الحديث» وقالت الحنفية والهادوية 


باب النهي عن منع الجار جاره إلخ 

شرح التشارقيوى "يديد لبظالة لنب نات المع حار عانة 
إلخ النسخة الهندية 770/١‏ رقم 7189 ف 4517 7 

وأخعرجه مسلم في ”"صحيحه“ المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» النسخة 
الهندية 277/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١1٠١9‏ 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» أبواب 
الأحكام عن رسول اللّه ‏ مَل باب ماحاء في الرحل يضع على حائط جاره خحشباء النسخة 
الهندية 51١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١1‏ 

وأخمرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكام, الرجل يضع حشبةٌ إلخ النسخة الهندية 2١59/17‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ©7576 

وأخحرجه أبو داود في ”سننه“ الأقضية» أبواب من القضاءءه النسخحة الهندية 0 مكتبة 
دارالسلام رقم 4 71 

وأخرحه أحمد في ”مسنده“ مسند أبي هريرة 770/7 رقم 4 ٠1١8‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب ماحاء في وضع 
الخشب إلخ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١٠١57‏ مكتبة دارالحديث القاهرة 774/0 رقم 717179 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ١:‏ 7 
“ولوؤسم ”الع خس» > ل. 2.2 5اكلار لكالا د الال 1 اسلا الف 
في جداره))» ثم يقول أبو هريرة: ”ما لي أراكم عنها معرضينء واللّه لأرمين بها 
بين أكتافكم”» رواه الجماعة إلا النسائي» أحرجه في ”المنتقى“ (النيل .)١731:‏ 
ومالك والشافعي في أحد قوليه» والجمهور: إنه يشترط إذن المالك وإلا يجبر صاحب 
الجدار إذا امتنع» وحملوا النهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وتعقب بأن هذا الحديث أحص من تلك الأدلة 
مطلقا فيبنى العام على الخاص. قال البيهقي: لم نجد في السن الصحيحة ما يعارض 
هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث على ما إذا 
تقدم استمذان الجار. كما وقع في رواية لأبي داؤدء بلفظ: ((إذا استأذن أحد كم 
أخخاه)). وفي رواية لأحمد: ((من سأله جاره)) وكذا في رواية لابن حبان. ( )١‏ فإذا 
تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع» لا إذا لم يتقدم اه. وقال أيضا: قيل: وهذا الحكم 
مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار لحاجة من يريد الغرز إليه» وعدم 
تضرر المالككء فإن تضرر لم يقدم جاره على حاجته» ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث 
قاض بعدم اعتبار تضرر المالك» ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقى الضرر بما أمكن» 
قإن لم يكن إلا بإضرار» وجب على الغارز إصلاحه وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز 
الجذو ع وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه اه (النيل :7:7 *0.)١‏ 7) 

وأخمرجه البيهقي في ”الكبرئ” الصلح, باب ارتفاق الرحل بجدار غيره» مكتبة دارالفكر 
بيروت 5573578 ٠5ه١١‏ 

)١ 6‏ أحرجه ابن حبان في ”صحيحه“ كتاب البروالحسانء باب الجار» ذكر الزحر 
عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 717/١‏ رقم 1ه 

وأحرجه أحمد في ”مسنده“ بلفظٍ ذكره المؤلف» مسند المكثرين مسند أبي هريرة 
رقم 0154 


وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الأقضية» باب من القضاءء النسخة الهندية ١١1/7‏ ه مكتبة 
دارالسلام رقم 515" 


(6* 7) أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الصلح وأحكام الجوار» باب ماحاء في وضع 
الخشب إلخ مكتبة دارالحديث القاهرة 775/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض 5 ٠١5‏ رقم 717179 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ 2: ١ ١‏ 


أقول: لا دلالة في الحديث على أن المذكور فيه هو حكم القضاء والحاكم 
يجبره عليه إذا امتنع» ولا على أن الحكم عام لكن صورة» سواء يتضرر به المالك أو لم 
يتضرر. فادعاء هذه الأمور ادعاء مجردء لا دليل عليه في الحديث. ثم ادعاء أن اعتبار 
حاجة الغارز إلى الغرز أمر لا بد منه» مع عدم اعتبار تضرر المالك» بادعاء إطلاق 
الحديثء تحكم ظاهرء لأنه كما ليس في الحديث ما يدل على اعتبار عدم التضرر» 
كذلك ليس فيه مايدل على اعتبار الحاحة. فإن كان الحديث مطلقا في التضرر 
وعدمه يكون مطلقا أيضا في الحاحة وعدمه» وإن لم يكن مطلقا في الحاجة» وعدمه 
لايكون مطلقا في التضرر وعدمه» كما لا يخحفي. فاعتبار الإطلاق في الأول» وعدم 
اعتباره في الثاني» لا بد أن يكون تحكماء وكذا ليس في الحديث ما يدل على اشتراط 
إصلاح ما أفسده بالغرز فاشتراط الإصلاح ينبغي أن يكون مخالفا لإطلاق الحديث. 
فكيف يجوز للشو كاني تقييده؟ فظهر أن ما قاله الشوكاني في هذا البحث فاسد 
وفساده ظاهر بأدنى تأملء والحق أن النهي محمول على حكم الديانة لا القضاءء 
ومشروط بحاجة الغارز وعدم ضرر المالك. جمعا بين الادلة» وفي الحديث مايدل 
عليه أيضاء لأنه لو كان الغرز حقا له لم يحتج إلى الاستيذان والسؤال . فلما احتج إلى 
الاستيذان والسؤال دل على أنه ليس بحق له في القضاءء إنما نهي رسول الله يكل 
المالك عن المنع» لأن من حق المسلم على المسلم قضاء حاجته وإيصال النفع إليه 
لقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) إلى غير ذلك من النصوص. فظهر أن الحديث 
ليس بمخالف لمذهب الحنفية» بل هو موافق له.(* ) 

قال العبد الضعيف: وفي ”المغني” لا بن قدامة: لا يجوز أن يفتح في الحائط 
المشترك طاقاء ولا باباء إلا بإذن شريكه. لأن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما 
يضر به» ولا يجو ز أن يغرز فيه وتداء ولا يحدث عليه حائطاء ولا يستره» ولا يتصرف 


)7١ 86‏ سورة البقرة» الآية 711 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ 2: ١ ١‏ 


فيه نوع تصرفء ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الأولى. لأنه 
إذا لم يجز فيما له فيه حق ففيما لاحق له فيه أولى» وإن صالحه عن ذلك بعوض جاز» 
(ولأجل ذلك ذكرناه في كتاب الصلح)» وأما الاستناد إليه» وإسناد شيء لا يضره إليه» 
فلا بأس به. لأنه لا مضرة فيه» ولا يمكن التحرز منه فأشبه الاستظلال به. فأما وضع 
خحشبة عليه فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله» لم يجز بغير خلاف نعلمه لما 
ذكرناء ولقول رسول الله مَكِ: ((لا ضرر ولا ضرار)) 6 5 ) (في الإسلام) وإن كان لا 
يضر به إلا أن به غنية عن وضع خشبة عليه لإمكان وضعه على غيره» فقال أكثر 
أصحابنا: لا يجوز أيضاء وهو قول الشافعي وأبي ثور. لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه 
من غير حاجة» فلم يجز كبناء حائط عليه» أشار ابن عقيل إلى جوازهء لما روى أبو 
هريرة » أن رسول الله مه قال: ( لايمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره)) 
(6* 5 )متفق عليه اه. 76 ") 


8 5 ) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الصلح» باب لاضررو لاضرار مكتبة دارالفكر بيروت 
4 رقم ١١1/1‏ 

(6 ©) أحرحه البخاري في ”صحيحه”“ المظالم والغصبء باب لايمنع جار جاره إلخ 
النسخة الهندية 70/١‏ رقم 799 ف 4517 7 

وأخعرجه مسلم في ”"صحيحه“ المساقاة» باب عزز الخشب في جدار الجار» النسخة 
الهندية ؟/7٠‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١5‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» أبواب 
الأحكام عن رول الله عله ياب ماعانوهي الرحل يبضغ على حائط جاره حشباًء النسخة الهندية 


ااه" مكتبة دارالسلام رقم ١01"‏ 
وأعرجه ابن ماجه في ”سننه» الأحكام, الرجل يضع خشبةً إلخ النسخة الهندية ١59/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ©7516 


(136) أورده الموفق في ”المغني”“ الصلح» فصل وضعه في جدار المسجد خحشب 
الحائط» مكتبة القاهرة 717/4 رقم الفصل 577 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 1ه 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


قلنا: لا حجة لكم فيه فإن في بعض ألفاظه: ((لايمنع جار جاره أن يغرز حشبة 
في جداره)) كمافي المتن. وقد أنكرتم حواز الغرز ولو كان وتدا فقد حالفتم 
الحديثء وهو بلفظ الوضع يحتمل الوضع من غير بناء أو تسقيف. فمن أين لكم أن 
تحتجوا به على جواز وضع الجذو ع على جدار الجار لأجل البناء عليها والتسقيف 
بها؟ يؤيد ما قلنا ما رواه الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه» أي لفظ حشبة 
في الحديث بالإفراد» أي ((لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على 
حداره)). #0 ) وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيدء فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع 
إلا الطحاوي. ورده العيني في ”العمدة“ والحافظ في ”الفتح» لأن الطحاوي ما انفرد 
به» وإنما رواه عن المشايخ. وقال ابن عبد البر: قد روى اللفظانء يعني الإفراد والجمع 
في ”الموطأ“» والإفراد أحسن. لأن أمره أحف في مسامحة الجارء بخلاف الجمع لأنه 
أشق عليهء اه )830.)١7/8:5(‏ وإذا اختلف الروايات في لفظ الحديثء فلنا أن 
نرجع الواحد على الجمع» ولفظ الوضع على الغرز» ونحمله على النهي عن منع الجار» 
من أين يضع جداره خحشبة لتجفيف الثفياب ونحوه مما لا يضرر فيه للجدار ولا 
لصاحبه» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


(76 /) أعمرجه الطحاوي في”شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ماروي عن رسول 
الله كله من قوله: لايمنع أحدكم جاره أن يغرس خحشبة في جداره» مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرنؤووط ٠١٠١"‏ رقم /501 7 54.0975408 541541417415411 

*8) كذافي ”فتح الباري“ المظالم, باب لايمنع جار جاره إلخ المكتبة الأشرفية 
مكتبة دار الريان ١71/0‏ رقم ١199‏ ف 451 ” 

وكذافي ”عمدة القاري“ للعيني» المظالم» باب لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة» مكتبة 
زكريا ديوبند 7١7/9‏ رقم 7749 ف 477 7 مكتبة دار إحياء التراث العربي ٠١/١7‏ 

وكذا في ”التمهيد” لابن عبدالبر» تابع حرف الميمء الحديث الأربعون» مكتبة وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون 5١١/٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ خ: "١‏ 


وأيضافقد استدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة: ”مالي أراكم عنها 
معرضين“ بأن العمل. كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال: 
لأنه لوكان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله» ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين 
حدثهم به» فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما حاز عليهم جهل هذه الفريضة. 
فدل على أنهم حم لوا الأمر في ذلك على الاستحباب» ذكره الحافظ في ”الفتح“ 
(8:5). 5) وإيراد الحافظ عليه: بأنه من أين له أن المعرضين. كانوا صحابة» 
وأنهم كانواعددا لا يجهل مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أن يكون الذين حاطبهم 
بذلك كانواغير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما 
واحههم بذلك اه. مدفوعء بأن ذلك هو الظاهرء فلم يكن للأصاغر أن يعرضوا عن 
الضحاني حين يخدلهم عن رسول الله ك4 وإنما ذلك للأقران: لغلنهم يما حدثهء 
ومعرفتهم بأنه وضعه في غير موضعههء وأما قوله: فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم 
بذلك اه. فقد واجه أبوذر معاوية» وعثمان بأشد من ذلكء وقد كان أبو هريرة حريئا 
قوى الجاشء» كان يواجه الأمراء بما لا يواجه به أحد من عرض الناس كما لا يخفى 
على من طالع ترجمته من الإصابة وغيرهاء وسيأتي الجواب عن دلائله التي قوى بهما 
قول الشافعي في القديم. وقد روى الطبراني في ”الكبي ر“ عن أبي شريح الكعبي» قال: 
قال رسول الله يَّكْهُ: ((ما يرحو الجار من جاره إذا لم يرفع له نشبا في جداره؟ وفيه 
غبه اللهذابن سعرد التقيري: وهو طبعيف (سجمع الروائة 2٠١2‏ 

)أو رده الحافظ في ”فتح الباري”“ المظالمء باب لايمنع جار جاره إلخ المكتبة 
الأشرفية 2١ 5 ١/0‏ مكتبة دارالريان ١717/7‏ رقم 7199 ف 451 7 

١٠١ 0‏ ) أحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الهاءء أبو سعيد هو سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» مكتبة دار إحياء التراث العربي ١88/77‏ رقم 5951 , 


وأوردها لهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: وفيه عبداللّه بن سعيد المقبري وهو ضعيف» 
البيوع» باب في من يضع -حشبة إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5٠١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


ومثله يصلح لتفسير الحديث الصحيحح فهو أولى من تفسيره بالرأي عندنا. وهذا نص 
في ما ذهبنا إليه من حمل الأمر على الندب والاستحبابء وأن المراد مجرد وضع 
الخشبة على الجدارء لا غرزها فيه» قال محمد في ”الموطأ“: هذا عندنا على وجه 
التوسع من الناس بعضهم على بعض» وحسن الخلق» فأما في الحكم فلا يجبرون على 
ذلكء بلغنا أن شريحا احتصم إليه في ذلك فقال للذي وضع الخشبة: ارفع رحلك عن 
مطية أحيكء فهذا الحكم في ذلك والتوسع أفضل اه (ص 55 "0.)9* )١ ١‏ 

قال الموفق في ”المغني”: فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره؛ أو 
الحائط المشتركء» بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه» فإنه يجوز له وضعه بغير إذن 
الشريكء وبهذا قال الشافعي في القديمء وقال في الجديد: ليس له وضعه» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز» كزراعته» قال: ولنا 
الخبر ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به» أشبه الاستناد إليه» والاستظلال 
به» ويفارق الزرع فأنه يضرء ولم تدع إليه حاجة اه (71/:0). 30 7 (١‏ 

قلت: لا نسلم أنه انتفاع بحائطه على وجه لا يضر به» وأي ضرر أشد من أن 
الناس يجعلون ذلك دعوى الملك في الجدار؟ ولذا قلنا له أن يمنع إذا خاف مفسدة 
على نفسه أو ملك قال الخطابي: عامة الفقهاء يذهبون في تأويل الحديث إلى أنه 
ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة الحكم, وإنما هو من باب المعروف وحسن 
الجوار» كذا في ”بذل المجهود“. وقال النووي: ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث 
أنهم توقفوا عن العمل به» فلهذا قال: مالي أراكم عنها معرضين. وهذا يدل على أنهم 
النسخة الجديدة 5/4 ٠١‏ رقم /5/01 

)١١ 0‏ أورده محمد بن الحسن الشيباني في ”المؤطأء البيوع» باب القضاءء مكتبة 
زكريا ديوبند ./4 ٠‏ ومكتبة الاتحاد بتحقيق الشيخ عبدالرزاق الأمروهي /7/ا تحت رقم 07./ 

)١7 6‏ أورده ابن قدامة في ”المغني“ الصلح» فصل وضع خشبه على حائط غيره» 
مكتبة القاهرة ٠17/5‏ رقم ٠570‏ مكتبه دار عالم الكتب الرياض 0/1 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


فهموا منه الندب» دون الإيجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه» حاشية 
”ابن ماجة“ (ص )١1 760.)١17٠١‏ 

ولا نسلم أن الزرع يضر بالأرض مطلقاء فإنه بالإكراب والسقي والسرقنة 
ينفعها جدا كما يعرفه الزراع وأهل الحرث» فهل تجيزه كذلك في أرض الغير بدون 
إذنه؟ وكذا لا نسلم أن الحاجة لم تدع إليه. فإنها داعية إليه في القري والبوادي» وإن 
لم تدع إليه في الأمصارء فهل تجيز لأهل القري والبوادي أن يزرعوا أرض الغير بدون 
إذنه إذا كان في غنى عنها: والزارع محتاج إلى زرعها؟ وأيضا فإن قوله مَكله: (( لا 
ضرر ولاضرار في الإسلام)) (* 4 )١‏ دليل على تحريم الضرار على أي وجه كان من 
غير فرق بين الجار وغيرهء فلا يجوز في صورة من الصورء إلا بدليل يخص به هذا 
العمومء فنطالب من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل» فإن جاء به قبلناه» وإلا 
ضربنا بهذا الحديث وجههه فإنه قاعدة من قواعد الدين» تشهد له كليات وجزئيات» 
قاله الشوكاني في ”النيل“ )١ 5 #0 .)١77:0(‏ ولا يخفي أن حديث وضع الخشبة 
على جدار الجار» لا يصلح مخصصا له لما فيه من الاحتمالات التي ذكرناهاء أقواها 

)١7 0‏ أورده الخطابي في ”معالم السئن» القضاء ومن باب القضاءء مكتبة المطبعة 
العلمية حلب» ١/٠/5‏ 

وكذافي ”بذل المجهوهد“ للسهارنفوريء القضاءء باب في القضاءء المكتبة اليحيوية 
278 مكتبة دار البشائر بيروت "17/١١‏ تحت رقم 4 71 

وكذافي ”شرح النووي على صحيح مسلمء المساقاة» باب غرز الخشبة في جدار الجار» 
النسخة الهندية 77/7 ومكتبة دارابن حزم بيروت ١7175‏ تحت رقم ١09‏ 

وكذافي هامش ابن ماجه»ء كتاب الأحكامء باب الرحل يضع خشبه على جدار جاره» 
النسحة الهندية ١59/7!‏ 

)١ 5 0‏ أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الصلحء باب لاضرر ولا ضرارء مكتبة دارالفكر 


بيرووات 57371 رقم لاه ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


احتمال حمله على الندب والتوسع بالدليل الذي قدمناه. 
وضع الجذو ع على جدار المسجد: 

قال الموفق: فأما وضعه في جدار المسجد إذا وحد الشرطان (من عدم تضرر 
الجدار بهء ودعاء الحاحة إلى وضعه عليه) فعن أحمد فيه روايتان إحداهما الجوازء 
لأنه إذا حاز في ملك الجار مع أن حقه مبني على الشح والضيق» ففي حقوق الله تعالى 
المبنية على المسامحة والمساهلة أولى. والثانية لا يجوزء نقلها أبو طالبء لأن القياس 
يقتضي المنع في حق الكل ترك في حق الجار للخبر الوارد فيه» فوجب البقاء في غيره 
على مقتضى القياس» وهذا اخختيار أبي بكرء وخرج أبو الطاب من هذه الرواية وجها 
للمنع من وضع الخشب في ملك الجار. لأنه إذا منع من وضع الخشب في الجدار 
المشترك بين المسلمين» وللواضع فيه حقء فلأن يمنع من الملك المختص بغيره أولى 
(قياس صحيح وتخريج قوى)» ولأنه إذا منع في حق الله تعالى مع أن حقه على 
المسامحة والمساهل» لغنى اللّه تعالى وكرمه» فلأن يمنع في حق آدمي» مع شحه 
وضيقه أولى» والمذهب الأول اه (ه:/71). 536 )١‏ 

وهذا يدل على اختلاف الحنابلة في هذا الباب» لاختلاف الروايات فيه عن 
أحمدء وإن كان الموفق قد رجح الجواز» وجعله المذهب» وإليه ذهب الشافعي في 
القديمء ثم رجع عنه في الجديد إلى المنع» وظني أن أحمد أيضا قد رحجع عن قوله 
المشهور إلى ما رحع إليه الشافعي رحمه الله كما يدل عليه كلام أبي الختطاب. 
)١16 ©‏ أورده الشوكاني في ”نيل الأوطارء الصلح وأحكام الجوارء مكتبة دارالحديث 
القاهرة ©/71/7مكتبة بيت الأفكار الرياض 4 ٠١5‏ رقم 771٠‏ 


)١ 136‏ أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» فصل وأماوضعه في جدار المسجدء مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 7/17 مكتبة القاهرة 711//4 رقم ٠7051‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


حكم إجراء الماء في أرض الغير بدون إذنه: 

قال الحافظ في ”الفتح“: وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن 
عمر قضى به» ولم يخالفه أحد من أهل عصره» فكان اتفاقا منهم على ذلك إنتهى» 
وأشار الشافعي إلى ما أحرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيحء أن الضحاك بن 
خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة» 
فامتنع فكلمه عمر في ذلك» فأبى فقال عمر:”لم تمنع أخماك ما ينفعه؛ وهو لك نافع» 
تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك»“ قال محمد: لا واللّهء فقال عمر: الله لجر وله 
على بطنك. فحمل عمر الأمرعلى ظاهره» وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى 
الانتفاع به» من دار جاره وأرضه اه )١1/376(.)8٠0:0(‏ 

قلت: رد الموفق في ”المغني“ بأن قول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمة» وهو 
موافق للأصول فكان أولى )١/36.)70:5(‏ فأين الاتفاق الذي ادعاه الشافعي 
رمه الله وإغراض الناين عن آلى طريرة دين حذتي بالتخلايت يدل على أ محمة 

)١1/6(‏ أحرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» القضاء في المرفق» مكتبة زكريا ديوبند 
"١‏ ومع أوجزالمسالك مكتبة دار القلم دمشق 5 ١71١/١‏ رقم /540 ١‏ 

وأحرجه محمد في ”الموطأ“ أبواب الرباء باب الصلح في الشرب وقسمة الماءء» مكتبة 
زكريا ديوبند 20 مكتبة الاتحادء بتحقيق الشيخ عبدالرزاق الأمروهي 40 رقم 4 1./ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ إحياء الموات» باب من قضى فيما بين الناس» بما فيه 
صلاحهم إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١55/7‏ رقم ١١48/57‏ 

كذا في ”فتح الباري“ المظالم» باب لايمنع جار جاره إلخ المكتبة الأشرفية ١ 4٠0/0‏ مكتبة 
دار الريان ١3/5‏ قبل رقم 714٠٠‏ ف 51454 

)١836(‏ كذافي ”المغني“ لابن قدامة» الصلحء فصل إذا أراد أن يجري ماءً في أرض 
غيره» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7/7 مكتبة القاهرة 1١/5‏ رقم 4 ٠01١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ خ: "١‏ 


بن مسلمة لم ينفرد بالإنكار» بل وافقه العامة في حملهم الحديث على الندب دون 
الوبويية والظاهر هو قر لعي واللهه ليمزة به. أنه لم يكن قضاء منه. لأن القاضي لا 
يحلف على ما يقضي به» وإنما قال ذلك حملا له على الأفضل» وحلف على ذلك ثقة 
بأنه لا يحنثه ولا يخلفه. 

وقالمالك: كان يقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور فلو 
كان الشان معتدلا في زمانناء كاعتداله في زمن عمرء رأيت أن يقضي له بإجراء مائه 
في أرضك. لأنك تشرب به أولا وآخمرا ولا يضرك. ولكن فسد الناس» فأخاف أن 
يطول » وينسى ما كان عليه جرى الماءء فيدعي به جارك في أرضك. كذا في ”شرح 
الموطأ“ للباجي (التعليق الممجد ص:” ).0 3 )١‏ وأيضا فقد اتفق القائلون 
بظاهر حديث أبي هريرة أنه وارد على خلاف القياس. فكيف يصح القول بأن عمر 
حمله على الوجوب وعده إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره 
وأرضه؟ فلو صح تعديته لجاز زرع أرض الجارء والبناء فيهاء والغرس بغير إذنه أيضا 
عند الحاجة» إذا كان ذلك لا يضره» ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء لا أحمد ولا 
الشافعي» فالحق في تأويل حديث عمر ما ذكرناه» إن شاء الله تعالى. 


الجواب عن دليل الحافظ في تأيبد القول القديم للشافعي: 
وأما قول الحافظ: وفى دعوى العمل على خحلافه أي حلاف حديث أبي هريرة» 


)١5 56‏ كذافي المنتقى شرح ”الموطأ مالك“ الأقضية» القضاء في المرافق» مكتبة 
مطبعة السعادة "/"5 
وكذافي هامش الموطأ لمحمد أبواب الرباء باب الصلح في الشرب وقسمة الماء» مكتبة 


زكريا ديوبند .0 مكتبة الاتحاد بتحقيق الشيخ عبدالرزاق الأمروهي "4 / تحت رقم 174/ 
5 ؟) أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكم باب الرجل يضع خحشبة على جدارجاره» 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


بني المغيرة أعتق أحدهما (أي حلف بالعتق) إن غرز أحد في جداره حشبا. فأقبل 
مجمع بن حارية ورحال كثير من الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله مكل قال 
الحديثء فقال الآخر: يا أي! قد علمت أنك مقضي لك على» وقد حلفت فاجعل 
أسطوانا دون جداري فاجعل عليه شبك (قلنا: إنما ذلك مثل قوله مَكِه: ((من المتالي 
على الله لا يفعل المعروف))؟ ولم يكن على الإيجاب» فكذا هذا. وحاصله الإرشاد إلى 
الاجتناب من جعل الله عرضة ليمينه أن يبرء ويتقي» ويصلح بين الناس).(6 ١‏ 3) 

قال: وروى إسحاق في ”مسنده» » والبيهقي من طريقه» عن يحيى بن جعدة أحد 
التابعين» قال: أراد رجحل أن يضع خشية على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه. فإذا من 
فس سن الأتصان يكدثون عن رسول اللاعكظ آنه ثهاة أن يعد فسبرعان ذلك اه 
(7376.)80:0) قلنا: معناه جبروه على حسن الجوارء والتوسع» والكرام. كما قال 
عفر تخد بو ميانية: واللده ليمرة بعلو علق يفك 330يان لا يلديم لاخر اند 
أراد الوضع بغير إذنه» وهو خلاف ما ورد في بعض طرق الحديث من التقليد باستئذان 


النسخة الهندية ١9/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 771 

وأخعرجه البيهقي في ”الكبرئ“ بألفاظ أحرىء الصلحء باب ارتفاق الرجل بجداد غيره» 
مكتبة دارالفكر بيروت 475/8 رقم ١١5579‏ 

)١5١ 60‏ أخر جه البخاري في ”صحيحه”“ الصلحء باب هل يشير الإمام بالصلح, النسحة 
الهندية ١/7/ا”‏ رقم 7501717 ف ١17.6‏ 

وخر جه مسلم في ”"صحيحه”“ المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم 501 ١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ البيوع» أبواب الرباء باب من قال: لاتوضع الجائحة» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١7/17/8‏ رقم ٠١1756‏ 

6 7 7) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الصلحء باب ارتفاق الرجل بجداد غيره» مكتبة 


دارالفكر بيروت 475/8 رقم ١١81٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب النهي عن منع إلخ ج: ١ ١‏ 


الجارء وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود» وعقيل أيضا. ولأحمد عن عبد الرحمن 
بن مهدي عن مالك من سأله جارهء وكذا لابن حبان (#6 7 7) من طريق عكرمة عن 
أبى هريرة ”فتح الباري“ .)8٠٠١:(‏ #0 5 7 )وعن أنس بن مالكء عند الطبراني في 
”الأوسط“ عن رسول اللّه كه قال: ((من سأله حاره أن يغرز خمشبة في جداره فلا 
يمنعه)). رجاله رحال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة (مجمع 
الزوائد .)١ 5٠:4‏ © © 7" ) وهذه زيادة من الشقات صحيحة فلا بد من قبولهاء فمن 
أين لأحد أن يضع» أو يغرز ‏ حشبة في جدار جاره بغير إذنه؟ فافهم. 

(26 771) أحرجه أبو داود في ”سننه“ الأقضية» باب من القضاءء النسخة الهندية 0١1١/7‏ 
مكتبه دارالسلام الرياض رقم 4 ٠17‏ 

وأحرجه أحمد في ”مسنده”“ بلفظٍ ذكره المؤلف» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 
7“ رقم 01174 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه البروالإحسانء باب الجار» ذكر الرجر عن منع المرء جاره 
أن يضع الخحشبة إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 7517/١‏ رقم 1ه 

)7١ 5 *0(‏ كذافي ”فتح الباري” المظالم» باب لايمنع جارٌ حاره إلخ المكتبة الأشرفية 
ديوبند ه/0 4 ١‏ مكتبة دار الريان ه777١‏ قبل رقم 714٠6٠‏ ف ١14514‏ 

(76 © 7) أعرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه بكر مكتبة دارالفكر عمان 771/7 
رقم 8.07.6 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: رجال رجاله الصحيح خلا شعيب بن يحيئ 
وهوثقة» الببوع؛ باب في من يضع خشبةٌ على جدار جاره» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
8 النسخة الجديدة 4/5 ٠١‏ رقم 5/١8‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ج: ١‏ 7 
باب إذا تنازع رجلان في جدار أو خص 


هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط؟ 
١م‏ عن حذيفة» قال: اعتصم قوم في خطائر بينهم» فبعثني رسول 
اللدكة تقسيت لني وعدت يعافه القيط تل . فأتيت النبي عَضلهء 
فأحبرته فقال: ((أصبت)» رواه البيهقي في السنن (7/:5")» وقال: تفرد به 
هشم بن قران اليمامي» وهو ضعيف. 


باب إذا تنازع رجلان في جدار أو خص 


هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط؟ 

قوله:عن حذيفة إلخ. قال العبد الضعيف: قد عرفت ما في سند الحديث من 
الكلام؛ وأنه لا يصلح ححةء ولذا لم يذهب إليه أبو حنيفة رحمه اللّه. وقال: لو كان 
وحه الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخرء أو كان أنصاف اللبن أو الطاقات إلى 
أحدهماء فلا حكم لشىء من ذلكء والحائط بينهما إلا أن يقيم أحدهما بينة» وكذا إذا 
ادعيا بابامغلقاعلى حائط بين دارين» والغلق إلى أحدهماء فالباب لهما عنده 
وعندهما لمن إليه الغلق» ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو لهما إجماعا. وعلى 
هذا الخلاف» خص بين دارين. أو بين كرمين» والقمط إلى أحدهما فالخص بينهما 
عند أب يحنيقة رحمه الله ولا ينظر إلى القمطء وعتدهها الخصن لمن عليه الشمظ: 


باب إذا تنازع رجلان في جدار أو حص 
55515 أخحرجه البيهقي في ”الكبرى“ الصلح» باب من استعمل الدلالة فقال هو 
للذي إليه إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 47١0/8‏ رقم ه5١١‏ 
قال البيهقي بعد تخريجه: تفرد بهذا الحديث دهثم بن قران اليمامي وهو ضعيف 
وأخمرجه ابن ماجه في ”سننه» بألفاظ أحرئء الأحكام؛ باب الرجلان يدعيان في خص 
النسخة الهندية ١9/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 7747 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 
٠ ٠ ٠‏ 9 01 

واختلفواعليه في إسناده: فروي هكذا عن عبد الله بن أبي سعيد 
الأنصاري عن حذيفة» وروى مروان بن معاوية عنه نا عقيل بن دينار مولى 
جارية ابن ظفرء عن جارية ابن ظفرء ورواه سلمة بن الحسن الكوفي عنه عن 
نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه اه. 
وجه قولهما في هذه المسائل اعتبار العرف والعادة فإن الناس في العادات يجعلون 
وجه البناء وأنصاف اللبن والطاقاتء والغلق» والقمط إلى صاحب الدار. فيدل على أنه 
بنائه» فكان في يده كذا فى ”البدائع“ )١ #( .)١5/.:7(‏ أي فكان ذلك من تعارض 
الدعويين فيما هوفي يد أحدهماء وحكمه أن البينة على المدعي واليمين على صاحب 
اليد» فإن لم يكن بينة» فالقول قول صاحب القمطء والغلق» والطاقات» وأنصاف اللبن» 
ونحوها. وعند أبي حنيفة ليس هذا دليل اليد وإن كان فهو دليلها في الماضي لا 
وقت الدعوة» واليد في الماضي لا تدل على اليد وقت دعوة. فكان من باب التنازع 
في شيء هو في أيديهما جميعاء أو ليس في يد واحد منهماء وحكمه أن يقضي به 
بينهما نصفين إذا لم يكن بينة» أو أقام كل واحد منهما بينة كما تقدم في باب 
الدعوى.” ”) 

قال الموفق في ”المغني»: ولا ترحح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهماء 
والخوارج ووجوه الأحر والحجارة إلى الآخر» ولا كون الآحرة الصحيحة مما يلى 
الخيوط التى يشد بها الخص»ء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يحكم به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط. لما روى نمربن جارية عن 
أبيه» فذكر حديث المتن. وعزاه إلى ابن ماجة. قال: وروي نحوه عن علي 

)١ 76‏ كذا في ”بدائع الصنائع“ للكاساني» الدعوى» فصل وأماحكم تعارض الدعوتين» 
ايج» ايم سعيد كراتشي 5// 70 المكتبة الأشرفية ديوبند 7/5/6 


)١ 0‏ أورده ابن قدامة في ”المغني“ الصلح» فصل ولا ترحح الدعوى بكون الدواخل 
إلخ مكتبة القاهرة 1/1/4 رقم 75175 مكتبه دارعالم الكتب الرياض 417/17 تحت رقم المسألة 81 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ‏ ج: ١‏ 7 


(أخرجه البيهقي في ”السنن“ من طريق أسباط عن سماك عن رجحل من أهل البصرة ”أن 
قوما اخنتصموا في خصالهم إلى على فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب إلى القماط 
فهو أحق به“ وهذا منقطع أى فيه راو مجهولء وقد رواه الوليد بن أبي ثورعن سماك 
عن حنش عن علي رضي الله عنه» وليس بقوي (0.)78:5* ؟) 

قلت: زكاه شريككء وجاء إلى هشيم فأكرمه وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يحتج به» كما في ”التهذيب“ (78:5) (* 5 )فالرجل مختلف فيه ولأن العرف جار 
بأن من بنى حائطا جعل وجه الحائط إليه. ولنا عموم قوله عليه السلام: (البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر)). #0 5) (قلت: وبه احتج أبو يوسف ومحمد أيضاء 
فقالا: صاحب الوجه وصاحب القمط منكرء لكونه ذا اليد. فالقول قوله مع يمينه. 
وعلى الآخر البينة» فهو المدعي)» ولأن وجه الحائط ومعاقد القمط إذا كان شريكين 
فيه»لا بد من أن يكون إلى أحدهما إذا لا يمكن كونه إليهما جميعا. فبطلت دلالته 
كالتزويق. (قلت: نعم! لا بدل من ذلك إذا كانا شريكين» ولكن الكلام في ثبوت 
الشركة» إذا كان كل واحد منهما يدعي الجدارء أو الخص لنفسه وحده). 

إنيانة أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الصلح» باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي» 
اليه إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 477/8 رقم ١١559‏ 

0 5 ) وليد بن عبدالله بن أبي ثور» رحل مختلف فيهء كذا في ”تهذيب التهذيب» حرف 
الواو» مكتبة دارالفكر بيروت ١57/4‏ رقم 1١7‏ 

#6 ©) أحعرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث في إسناده فقال» أبواب الأحكام عن 
رسول الله م - باب البينة على المدعي إلخ النسخة الهندية 48/١‏ ؟ مكتبة دارالسلام رقم ١4١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ السرقة» أبواب قطع اليد والرحل إلخ باب مايستدل به على 
ترك تضعيف الغرامه» مكتبة دارالفكر بيروت 5"/١7‏ رقم ١117/1/9‏ 

وأخرجه الدار قطني في ”سننه“ الوكالة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/4 رقم 47175717 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 

- قلت: رواه ابن ماحه (ص )١17١‏ من طريق أبى بكر بن عياش 
عن وهثم عن نمران ابن جارية عن أبيه:”أن قوما اتصموا إلي النبي مَك في 
خحص كان بينهم» فبعث حذيفة يقضي بينهم“ الحديث. 

قال: وحديثهم لا يثبته أهل النقل» وإسناده مجهولء قاله ابن المنذر. (قلت: 
كلاء بل فيه دهثم بن قرآن ضعيف» وبقية رجاله ثقات» ودهثم ليس بمجهولء فقد 
روى عنه أبو بكر بن عياش ومروان بن معاوية وعبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون 
وسلمة بن الحسن الكوفي وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات» وفى الضعفاء أيضاء 
وقال أحمد مرة: كان شيخا ليس به بأس تهذيب) قال الشالنجى: ذكرت هذا 
الحديث لأحمد فلم يقنعه» (لا دليل فيه على سقوطه عن الاعتبار بالمرأة» غايته أنه لم 
يصححه وذلك لا ينافى الحسن) وذكرته لإسحاق فقال: ليس هذا حديثاء لم 
يصححه. قلت: نعم! ولكن ذلك لا ينافي الحسن) قال: وحديث علي فيه مقال: 
(قلت: نعم! وليس كل ما فيه مقال ساقطا). 

قال: وما ذكروه من العرف» وليس بصحيح. فإن العادة وجه الحائط إلى حارج 
ليراه الناس» كما يلبس الرجل أحسن أثوابه أعلاها الظاهر للناس» ليروهء فيتزين به» فلا 
دليل فيه اه. (4»517":0 5). 36 7) قلت: هذا نادر في الجدار والغالب فيه ما ذكره أبو 
يوسف ومحمدء وهو العرف القديم» كما يدل عليه حديث حذيفة هذاء وأيده قضاء 
على بنحوهء وبالجملة فقول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء أقيس وأحوطهء وقولهما 
أقوى وأحسن وأضبط لتأيده بالأثرء واللّه تعالى أعلم. 

7575© _أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكام» باب الرجلان يدعيان في خص» 
النسخة الهندية ١55/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 41 7 

وأخرجه البييهقي في ”الكبر ل“ بألفاظ أخر: ى» الصلحء باب من استعمل الدلالة فقال هو 
للذي إليه إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 470/8 رقم ههه ١١‏ 


(186) كذافي ”المغني“ لابن قدامة» الصلح» فصل: ولا ترحح الدعوى بكون الدواحل إلخ 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5/17 5 تحت رقم المسألة 9 مكتبة القاهرة 4 رقم هم 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ج: ١‏ 7 


إذا تنازعا في جدارء ولأحدهما خشب موضوع عليه: 

فإن تنازعا في جدار ولأحدهما خشب موضوع عليه» ترجح به الدعوى» وهو 
قول مالكء لأنه منتفع به بوضع ماله عليه» وورود الشرع بالنهى عن المنع منه. لا يمنع 
كونه دليلا على الاستحقاق» وأما السماح به» فإن أكثر الناس لا يتسامحون به» ولهذا 
لماروى أبو هريرة الحديث عن النبي مطل طأطأوا رؤوسهمء كراهة لذلك. فقال: 
مالى أراكم عنهامعرضينء واللهه لأرمينكم بها بين أكتافكم؛ رواه ابن ماجة. 30 /1) 
وأكثر الفقهاء لا يوجبون التمكين من هذاء ويحملون الحديث على كراهة المنع» لا 
على تحريمه» ولأن الحائط يبنى لذلك» فيرجحح به. 

ولو كان لكل واحد منهما جذوع فإن كانت ثلاثة أو أكثر» فهى بينهما نصفان 
سواء استوت جذوع كل واحد منهما أو كانت لأحدهما أكثر» بعد أن كانت لكل 
واحد منهماثلاثة جذوع؛ لانهما استويا في استعمال الحائط» فاستويا في بوت 


36 1) أمرجحه ابن ماجه في ”سننه” الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره» 
النسخة الهندية ١9/7‏ مكتبة دارالسلام رقم ه71 

وأخرجه البخخاري في ”صحيحه”“ المظالم والغصبء باب لايمنع جارجاره إلخ النسخة 
الهندية 777/١‏ رقم ١1+99‏ ف 451 ١‏ 

وأخرحه مسلم في ”"صحيحه“ المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» النسخة 
الهندية 7/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١59‏ 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» أبواب 
الأحكام عن رسول الله يكل باب ماجاء في الرحل يضع على حائط جاره خشباًء النسخة الهندية 
"0١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم ١01‏ 

وأخرحه أبو داؤد في ”سننه“ الأقضية» باب من القضاءء النسخة الهندية 0١١1/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم 4 7*1 

وأخرحه أحمد في ”مسنده“ مسند أبي هريرة 770/7 رقم 4 ٠1١0‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ح: 7١‏ 


اليد عليه» ولو كان لأحدهما ثلاثة جذو ع. للآخر جذع, أو جذعانء فالقياس أن 
يكون الحائط بينهما نصفين وفى الاستحسان لا يكونء بل القول قول صاحب الثلثة. 
وجه القياس أن زيادة الاستعمال بكثرة الجذوع» زيادة من جنس الحجة» ولا يقع بها 
الترجيح ألا ترى أنه لوكان لأحدهما ثلثة وللآخر أربعة كان الحائط بينهما نصفين» 
دل أن المعتبر أصل الاستعمالء لا قدره» وقد استويا فيه وجه الاستحسان أن أصل 
الاستعمال لا يحصل بما دون الثلاثة لأن الجدار لا يبنى له عادة» وإنما يبنى لأكثر من 
ذلك إلا أن الأكثر مما لا نهاية له. والثلاثة أقل الجمع الصحيح» فقيد به» فكان ما وراء 
موضع الجذوع لصاحب الكثير» وأما موضع الجذع الواحدء فكذلك على رواية 
كتاب الإقرار» وإنما لصاحب القليل حق وضع الحذع. لا أصل الملك» وعلى رواية 
كتاب الدعوى له موضع الجذع من الحائطء وما ورائه لصاحب الكثير (البدائع 
كنلا ).0 

وقال أصحاب أحمد: لا ترجح الدعوى بوضع الجذو ع وهو قول الشافعي 
رشنحه الل لآن هذا هما تمع ب التحار» وقد ورد الخبر بالنهي عن المدع منه وعد 
الحنابلة هو حق يجب التمكين منه. فلم ترجح به الدعوى» كإسناد متاعه إليه 
وتحصيصه وتزويقه» كذا في ”المغني“ (47:0).وقد تقدم الجواب عما احتجوا به» 
فتذكر. © 4) 

وإذا تداعي رحلان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهماء وهو أن يكون متصلا 
بهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط تحالفاء وكان بيتهما. وكذلك إذا 

(8) أورده الكاساني في ”بدائع الصنائع“ الدعوى» فصل وأما حكم تعارض الدعوتين» 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 270115 المكتبة الأشرفية ديوبند 271.419 7/28 

30 9) كذافي ”المغني“ لابن قدامة» الصلح,» فصل فإن كان لأحدهما حشب ضوع إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت الرياض 47/1 تحت رقم المسألة 1١9‏ مكتبة القاهرة ١/5‏ رقم 7010 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ج: ١‏ 7 


تساويافي كونه محلولا من بنائهماء أى غير متصل ببنائهما الاتصال المذكور» بل 
سواء في الدعوىء فإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفاء ويجعل بينهما نصفين. وبهذا 
قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد وأبوثور وابن المنذر» ولا أعلم فيه مخالفاء لأن 
المختلفين في العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هى في يده مع يمينه. 
فإذا كانت في أيديهما كانت يدكل واحد منهما على نصفهماء فيكون القول قوله في 
نصفها مع يمينه. وإن كان لأحدهما بينة حكم له بهاء وإن كان لكل واحد منهما بينة 
قضى بها بينهما نصفين» فإن لم يكن لهما بينة ونكلا عن اليمين كان الحائط في 
أيديهما على ما كان» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر» قضي على الناكل» فكان الكل 
للآخر» وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخر» فهو له مع يمينه» وبهذا قال 

وقال أبو ثور: لا يرجح بالعقد ولا ينظر إليه. ولنا: أن الظاهر أن هذا البناء بنى 
كله بناء واحد. فإذا كان بعضه لرحلء كان بقيته له» والبناء الآخر المحلولء الظاهر أنه 
بنى وحده» فإنه لو بنى مع هذا كان متصلا به» فالظاهر أنه لصاحب الاتصال فوحب 
أن يرجح بهذا كاليد والأزج. فإن كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبنى عليه» أو عقد 
معتمد عليه» أو قبة ونحوها فهو له. وبهذا قال الشافعي وأحمد. لأن وضع بنائه عليه 
بمنزلة اليد الثابتة عليه» لكونه منتفعا به مستعملا له ولأن الظاهر أن الإنسان لا يترك 
غيره بينى على حائطهء وكذلك إن كان له عليه سترة كذا في ”المغنى“0* )١ ١‏ 

)١٠١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني”“ الصلح» مسألة: تداعى نفسان جدارًا معقودًا إلخ 
مكتبة القاهرة 7/9/5 رقم 70177 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4١/1‏ رقم المسألة 1./ 


)١١ 36‏ أورده الموفق في ”المغني” الصلح» مسألة: تداعى نفسان جداراً معقوداً إلخ 
مكتبة القاهرة 1.0/4 رقم ٠077‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 541/7 رقم المسألة 9 1/ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب إذا تنازع رجلان إلخ ج: 7١‏ 


(47:5)» ومثله في ”البدائع“ (151/:5). 7 )١‏ 
إن كان لأحدهما اتصال تربيع» وللآخر جذوع عليه فالحائط لصاحب 

التربيع» ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع؛ وهذا على قول الطحاوي» وعلى قول 
الكرحي: صاحب الجذوع أولى» ومنشأه احتلاف في معنى التربيع» والبسط في 
”البدائع“» فليراجع. 

وهذه المسائل محل ذكرها كتاب الدعوى» وإنما ذكرناها ههنا استطرادا لما 
ذكره بعض الأحباب من مسألة وضع الجذو ع على جدار الجار بغير إذنه» ولذكر 
الموفق في ”المغني“ في كتاب الصلحح ولا يخفي على المتأمل المتفطن دلالة آثار 
الباب على تلك المسائل مع دلائل ذكرناها في كتاب الدعوى. 


)١7 0‏ كذافي ”بدائع الصنائع“ الدعوى» فصل وأما حكم تعارض الدعوتين إلخ 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي "رلاه ؟ المكتبة الأشرفية ه/4. 7 0" 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب يجوز إخراج إلخ ج: ١‏ 7 


باب يجوز إخخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذة ما لم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 
كان للعباس ميزاب على طريق 


باب يجوز إخحراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذة» مالم يتقدم إليه أحد بالرفع والنتقض 
قوله: ”عن عبيد اللّه بن عباس إلخ“» قال العبد الضعيف: كلام الحافظ في 


باب يجوز إخخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم إلخ 

و ١‏ 7 6 أخرجه أحمد ”مسنده“ حديث العباس عن عبدالمطلب 7١١/١‏ رقم ١179٠‏ 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الرياض ٠٠٠8/5‏ 
رقم 57/8 ه النسخة القديمة /1 79 7177 

وأحرجه الضياء المقدسي في ”الأحاديث المختارة“ آخر إسناد منقطع» مكتبة دار ضر 
للطباعة والنشر بيروت 751/8 رقم 5/7 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الصلح, باب نصب الميزاب» مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم ١١55٠.‏ 

وأورده السمهودي في ”وفاء الوفاء“ من طرق عديدة» الباب الرابع فيما يتعلق بأمور 
مسجدها الأعظم, بين عمر والعباس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/7‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ أول الصلحء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١٠١8‏ رقم ١١417‏ 

وأورده الهيئمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: رجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من 
عبيدالله بن عباسء الأحكامء باب في الصلحء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١5/4‏ النسخة 
الجديدة 7017/5 رقم ٠٠١1٠١‏ 

وأورده الهيشمي في ”غاية المقصد“ الأحكامء باب في الصلح, مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١85/7‏ رقم ٠١57‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب يجوز إخراج إلخ ‏ ج:١ ١‏ 
عمرء فلبس ثيابه يوم الجمعة» » فأصابه منه ماء بدم. فأمر بقلعه» فأتاه العباس» 
فقال: واللّه إن للموضع الذى وضعه رسيو الله يإله. فقال: أعزم عليك لما 
سبغيدت على ظهرق حى تفيعه في الموطيع الى وفاعه رول لفقا 
رواه أحمدء وذكرابن أبى حاتم أنه سأل أباه عنهء فقال: هو خطأء ورواه 
البييهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة» وأورده الحاكم في ”المستدرك“ 
”التلخيص»“ يوهم بظاهره أن أبا حاتم خطأ إسناد أحمدء وليس كذلك لأنه قال: سألت 
أبي عن حديث رواه السقطي عن أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» 
وعن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن أبيهء قال: كان للعباس ميزاب على ظهر الطريق فمر 
عمرء فذكر الحديث» قال أبي: هذا حطأء الناس لا يقولون هكذا (0.)558:1* )١‏ 

وهذا كما ترى فيه تخطعة ذكر عبد اللّه بن عبيد الله عن أبيه في الإسنادء وجعله 
يذكرون عبد اللّهِ بينهما.وهكذا رواه أحمد كما صرح به الهيشمي في ”مجمع الزوائد» 
فإسناد أحمد ليس من الخطأ في شيء. وقد عرفت أن الإرسال والانقطاع في القرون 
الفاضلة ليس بعلة عندناء لا سيما إذا تعدد مخرجه» فهو حجة عند الكل وههنا كذلك» 
فإن للأثر طرقا عديدة عند البيهقي وغيره» كما يظهر ذلك من مراجعة ”وفاء الوفاء“ 
للسمهودي. 

قال الموفق في ”المغني“: ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم ولا 
يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز 
إخمراجه إلى الطريق الأعظمء لأن عمر رضي الله عنه احتاز على دار العباس: وقد نصب 
ميزايا إلى الطريق» وذكر حديث المتن» #0 7) قالوا: وما فعله رسول الله مَك 

قن )١‏ كذافي ”التلحيص الحبير“ أول الصلح» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١٠١7‏ رقم ١١47‏ 


(36 7) أورده ابن قدامة في ”المغني“ الصلح» فصل: ولا يجوز إخراج الميازيب إلى 
الطريق الأعظم.ء مكتبة دارع الم الكتب الرياض 4/7 تحت رقم المسألة 28١8‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب يجوز إخراج إلخ ١:2‏ 7 

وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف (التلخيص 
الحبير 49:7 7)» وفي ”وفاء الوفاء“ 41:1 7): روى يحيى بسند جيد عن 
سفيان بن عبيينة عن موسى بن أبى عيسى» فذكره وأحرج له طرقا عديدة 
.قوى بعضها بعضاء وفي ”مجمع الزوائل“ (5:5 )٠‏ بعد ما ذكر الأثر مفصلا: 
واه الخمقة ورجاله قات إلا هسام بن سعد كه يسم مواغيية الله ان 


فلغيره فعله» مالم يقم دليل على اختصاصه بهء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» 
ولا يمكنه رد مائه إلى الدار. ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير 
نكير. قال الموفق: ولنا أن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه» فلم 
يج زكما لو كان الطريق غير نافكذ. ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء فلم يجز كبناء دكة فيهاء 
أو جح ناح يضر بأهلهاهء ولا يخفى مافيه من الضرر. فإن مائه يقع على المارة وربما 
حرى فيه البول أو ماء نجس فينجحسهم, ويزيق الطريق ويجعل فيها الطين» والحديث 
قضية في عين» فيحتمل أنه كان في درب غير نافذ» أو تجددت الطريق بعد نصبه» قال: 
ويحتمل أن يجوز ذلككء لأن الحاجة داعية إليه والعادة جارية به مع ما فيه من الخبر 
المذكوراه (ه:75).* 73) 

قلت: سلمنا أن فيه ضررا بأهل الطريق» ولكنه حل له الانتفاع بذلك قبل أن 
يتقدم إليه أحد بالرفع والنقضء بوجود الإذن منهم دلالة» وهى ترك التقدم» والتصرف 
في حق الغير بإذنه مباح فإذا وقعت المطالبة بصريح النقض بطلت الدلالة» فبقى تصر 
في حق مشترك بين الكل من غير إذنهم ورضاهم, فلا يحل ”البدائع“ .)١75:5(‏ (* 4 ) 

#0 73) انتهى كلام الموفق في ”المغني“ الصلح» فصل: ولا يجوز إخراج الميازيب إلى 
الطريق الأعظم,ء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4/1 تحت رقم المسألة ١4‏ مكتبة القاهرة 
4 رقم 70737 

(#6 5 ) أورده الكاساني في ”بدائع الصنائع“ الدعوىء آخر فصل: وأما بيان حكم الملك 
والحق الثابت» المكتبة الأشرفية 0759/5 917 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 775/7 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب يجوز إخراج إلخ ج: ١‏ 7 


قلت: وفيه الجمع بين ما فعله النبي مله وبين ما فعله عمر رضى الله عنهء فإن فعله مَضهُ 
دل على إخراج الميازيب إلى طريق العامة وفعل عمر دل على أن لكل واحد من 
المسلمين أن يتقدم إليه بالرفع والنتقض» ولو كان ذلك حقا لصاحب الدار لم يأمر 
بقلعه فلما أحخبره العباس أنه عليه السلام نصبه» رده لأن الإمام له أن يأذن في ذلك 
ويقوم إذنه مقام إذن جميع المسلمين. كذافي ”التجريد“ للقدوري ”الجوهر النقي' 
(:57 مع البيهقي).0* 5) 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو أراد رجحل أن يشرع إلى الطريق جناحا أو ميزاباء 
فإن كانت السكة نافذة ينظر إن كان ذلك يضر بالمارة فلا يحل له أن يفعل ذلك في 
دينه. لقوله عليه السلام: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)). 76 5) ولو فعل فلكل 
واحد أن يقلع عليه ذلك» وإن كان ذلك مما لا يضر بالمارين» حل له الانتفاع» سواء 
تقدم إليه أحد بالرفع والنقض أو لم يتقدم وكذلك الحكم في غرس الأشجارء وبناء 
الدكينء والجلوس للبيع والشراء على قارعة الطريق لأن حرمة التصرف في حق الغير 
ليس لعينه» بل للتحرز عن الضرر والإضرار بالمارة. فاستوى فيه حال ما قبل التقدم 
وبعده هذا إذا كانت السكة نافذة. فأما إذا كانت غير نافذة» فإن كان له حق في 
التقديم, فليس لأهل السكة حق المنع لتصرفه في حق نفسه» وإن لم يكن له حق في 
التقديم فلهم منعه سواء كان لهم في ذلك مضرة أولاء كذا في ”البدائع“ ولم يذكر في 
الأخيرة خلافا #.)١5:5(‏ /) 

#6 ©) أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ الصلحء باب نصب الميزاب إلخ مكتبة 
دائرة المعارف حيدراباد كرك" 

(136) أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الصلحء باب لاضرر ولا ضرارء مكتبة دارالفكر 
بيروت 57535111 رقم الاه ١١‏ 


وألسرةه ابن ماحه في ”ننه © مختصراً الأحكام» من بنئ في حقه مايضر بجاره» النسخحة 
الهندية ١١9/١‏ مكتبة دارالسلام رقم حرق 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب يجوز إخراج إلخ ج: ١‏ 7 


وقال الموفق في ”المغنى“: لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاء وهو 
الروشن يكون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط وأطرافهاء حارجة في الطريق 
سواء كان ذلك يضر بالمارة» أو لا يضرء ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطا بطريق 
الأولى» وهو المستوفي لهواء الطريق كله» على حائطين سواء كان الحائطان ملكه أو 
لم يكوناء وسواء أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن. وقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضرر 
جاز بإذن الإمام. لأنه نائبهم فجرى إذنه مجرى إذن المشتركين في الدرب الذى ليس 
بنافذ. وقال أبو حنيفة: يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه» وإن عارضه رجحل من المسلمين 
وجب قلعه. وقال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: يجوز 
ذلك إذالم يضر بالمارة» ولا يملك أحد منعه. لأنه ارتفق بما لم يتعين فيه ملك أحد 
من غير مضرة» فكان جائزا كالمشي في الطريق والجلوس فيها بدليل قوله تَكل: ((منى 
مناخ سبق)). 30./) 

قال: ولنا أنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يج زكبناء الدكة أو بناء ذلك في 
درب غير نافذ بغير إذن أهله» قلنا: فرق بين النافذ وغير النافذء فإن الأول لم يتعين فيه 
ملك لأحد بخلاف الثاني. وما لم يتعين فيه ملك لأحدء يجوز التصرف فيه بحيث لا 
يضر بغيره» ولا يجعل جزوا منه مختصا بنفسه ففارق الدكة. فإنها تجعل محلها 
مختصا بالبانى. ولا كذلك الروشن ونحوهاء فإن الرحل ينصبها في حدار نفسه. ولا 
يشغل شيئا من الطريق غير الهواء. 

(#6 /) أورده الكاساني في ”بدائع الصنائع“ الدعوىء آخر فصل: وأما بيان حكم الملك 
والحق الثابت» المكتبة الأشرفية ه/91 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 7765/5 

(836) أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» فصل: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافلٍ 
حناحاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١1/17‏ تحت رقم المسألة / 6١‏ مكتبة القاهرة 
65 رقم 7014 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب يجوز إخراج إلخ  ١:2‏ 7 


قال: ولانسلم أنه لامضرة فيه» لأنه يظلم الطريق ويسد الضوء إلخ 
(0.)77:5 9) قلنا: روج عن المبحثء فإن الكلام فيما إذا لم يكن فيه مضرة بأن 
يكون الطريق واسعا لا يظلمه الروشن» ولا يسد ضوئه» فافهم. قال: ولايجوز أن يبنى 
في الطريق دكانا بغير خلاف نعلمه» سواء كان الطريق واسعاء أو غير واسعء سواء أذن 
الإمام فيه» أو لم يأذن. ولا يجو زأن يبنى دكاناء أو يخرج روشناء أو ساباطا على درب 
غير نافد إلا بإذن أهله. وبهذا قال الشافعي (54:0 ”)#0 )٠١‏ قلت: وهو قولنا معشر 
الحنفية» كما في ”البدائع“(* )١ ١‏ 


والحديث أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الحجء أبواب دخول مكة» باب النزول بمنىٌ» 
مكتبة دارالفكر بيروت 7٠١5/17‏ رقم /04519 

5) انتهئ كلام الموفق في ”المغني“ الصلح» فصل: ولايجوز أن يشرع إلى طريتي نافلٍ 
جناحاًء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ٠7/1‏ تحت رقم المسألة ١.‏ مكتبة القاهرة 1/74 
4” رقم 8019 

٠١ 0‏ ) أورده الموفق في ”المغني“ الصلح» فصل: ولا يجوز أن يبني دكانا إلخ مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 77/17 تحت رقم المسألة 8١‏ مكتبة القاهرة ٠174/4‏ رقم 8617١‏ 

)١١ 0‏ وكذافي ”بدائع الصنائع“ الدعوىء آحر فصل: وأما بيان حكم الملك والحق 
الثابت إلخ المكتبة الأشرفية ديوبند ٠9110‏ مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي ٠765/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الصلح باب جواز قطع إلخ ‏ ج: ١‏ 7 
باب جواز قطع النزاع بين الحصمين بالإصلاح بينهما 
71 ه-_عن كعب بن مالك» أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له 
غتلية فى المسبحد فارتفغك أضواتهما خ سجعها سول الله كه غرفي 
بيته فخرج إليهما حتى كشف بسحف حجرته» فنادى: يا كعب! فقال: 
لبيك. فقال: ((ضع من دينك هذا)) وأوماأ إليه أى الشطرء قال: قد فعلت يا 
رسول اللّه! قال: ((قم فاقضه). رواه الجماعة إلا الترمذي. 


باب جواز قطع النزاع بين التصمين بالإصلاح بينهما 

أقول: دل الحديث على أن للحاكم أن يقطع النزاع بالإصلاح,» لأن حكم القضاء 
في الباب كان إلجاء ابن أبى حدرد إلى قضاء دينه كاملا. ولكن لم يفعل ذلك رسول الله 
يله بل أشار على كعب أن يضع شطر دينه فلما فعل ذلك» قال لأبي حدرد ((قم فاقضه)). 


باب جحوازقطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينهما 

١ 3‏ 6 أخرجه البخاري في ”صحيحه“ الخصوماتء باب كلام الخصوم إلخ 
النسخة الهندية 77/١‏ رقم 4 715 ف/11 7 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» النسخخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم /50 ١‏ 

وأحرجه أبو داود في ”"صحيحه”“ الأقضية» باب في الصلح النسخحة الهندية .0ه مكتبة 
دارالسلام رقم مؤهم 

وأخرجه النسائي في ”الصغرى“ آداب القضاةء حكم الحاكم في داره» النسخة الهندية 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقات» باب الحبس في الدين» النسخة الهندية ١16/7‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 479 ١‏ 

وأحرجه الدارمي في ”سننه“ البيوع» باب في إنظار المعسرء مكتبة دار المغني الرياض 
١" 85/7‏ رقم 55179 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ حديث كعب بن مالك 90/5" رقم 71/119 
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وقال ابن تيمية في ”المنتقى“ بعد إخراج هذا الحديث: وفيه من الفقه حواز 
الحكم في المسجدء وأن من قيل له بع» أو هبء أو أبرأ فقال: قد فعلت صح ذلك منه» 
وأن الإيماء المفهوم يقوم مقام النطق اه. #0 )١‏ وفيه نظرء أما أولاء فلأنه ليس في 
الحديث ما يدل على حواز الحكم في المسحدء لأن رسول الله يِه إنما قضى في 
بيته لافي المسجد إلا أن يقال: إنه يدل على جواز التخاصم في المسجدء وهو يدل 
على جواز القضاء منهء لأن القضاء هو قطع النزاع» فلا معنى لجواز الخصومة في 
المسجد وعدم جواز قطعها فيه. 

وأماثانياء فلأنه لا يصح قياس البيع والهبة على الإبراء» لأنه الإبراء يتم بفعل 
الواحد بخلاف البيع والهبة» فإنهما لا يتمان إلا بالإيجاب والقبول. فلما قال البائع: 
بعتء في جواب قوله: بع» لا يخفى لصحة البيع بل يجب على المشترى أن يقول: 
قبلتء وكذا الهبة. 

وأما ثالثاء فلأن كون الإيماء في حكم النطق غير مسلم على الإطلاق» لأن في 
الإيماء شبهة» فلا يكفى فيما يندرئ بالشبهات. فانظر أيها الناظر! لما كان حال أئمة 
أهل الحديث في فهم الحديث والعمل به ما قد رأيت» فما ظنك بالذين هم من 
مقلديهم في الحقيقة والكتم يدعون الاحتهاد لأنفسهم ومع ذلك هم يطعنون إمام الأئمة 
أبا حنيفة بمخالفة الحديث» والعمل بالرأىءفإلى الله المشتكى من ضلالهم وإضلالهم. 

وفي الحديث دليل على أن أقضية رسول الله لم يكن كلها على وجه 
القضاء والإجبارء بل بعضها كانت كذلككء وبعضها على وجه الإصلاح والمشورة» 
وله نظائر كما لا يخفى فتعيين قضية أنها على وجه القضاء أو على وجه الإصلاح 
)١89 0‏ كذافي”السمتتقى“مع "ثيل الأوطار“الأقضية والأحكام؛ باب الحاكم يشفع 
للخصم ويستوضع له مكتبة دارالحديث القاهرة .051/8" رقم /9 مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ١17/١1‏ رقم 896٠‏ 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب جواز قطع إلخ ١:2‏ 7 


مفوض إلى احتهاد المجتهد. فاحفظ هذا التحقيق» فإنه ينفعك في كثير من 
على الجمهور في مسألة الباب أول الصلحء فليراحع: 


إعلاء السئن كتاب الصلح باب التخارج ١:2‏ 7 


باب التخحارج 
6- قال البخاري: وقال ابن عباس:”يتخارج الشريكان وأهل 
الميرات» فيأحذ هذا عيناء وهذا ديناء فإن توى لأحدهما لم يرجع على 
صاحبه“» قال الحافظ في ”الفتح“ :)7/.١:4(‏ وصله ابن أبى شيبة بمعناه. 


باب التخارج 

قوله: قال البخاري إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على جحواز 
التخارج» وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم ظاهرة. 
لأن حق الوارث قبل القسمة غير متأكد» يحتمل السقوط بالإسقاط. ولا يشترط أن 
تكون أعيان التركة معلومة له» ولا يجوز إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين» إلا 
أن يكون ماأعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ولابد من حضور النقدين عند 
الصلح وعلمه بقدر نصيبه» ولو بعرض» جاز مطلقا لعدم الرباء وكذا لو أنكروا إرثه» 
لأنه حينئذ ليس ببدل» بل لقطع المنازعة كذا في ”الدر مع الشامية“(#0.)1771/:4 )١‏ 

وقول ابن عباس: ”فإن توى لأحدهما“ إلخ. أراد أن يفلس من عليه الدين» 


باب التخارج 

07١ ©‏ ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في ”"صحيح”“ الحوالات» باب الحوالة» 
وهل يرجع في الحوالة» النسخة الهندية 7١/١‏ قبل رقم 7771 ف 77/7 

ووصله ابن أبي شيبة في ”المصنف“ بمعناه»ء البيوع والأ قضية» في القوم يشتركون في 
العدلء النسخة القديمة رقم ١٠١1/8.‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
٠‏ رقم 5١١81‏ 

وأعرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ بألفاظ أخرىء البيوع؛ باب الشريكين يتحول كل واحد 
منهما رجلا إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8 ١7‏ رقم ١6717‏ النسخة القديمة .//4 7 ؟ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الحوالة» باب الحوالة وهل يرحجع في الحوالة» المكتبة 
الأشرفية 587/4 مكتبة دار الريان القاهرة 47/4 ه قبل شرح رقم 717517 ف 717/1 
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57151 ومن طريق سعيد بن منصورهء ثنا هشيم» ثنا داود بن أبى هند 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة في الميراث» رواه 
البيهقى (5”7:7)» وسنده صحيح. قال: أي ابن نجدة. 

17-_وحدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبوعوانة عن عمر بن أبى سلمة عن 
أبيه» قال: صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها رجع الثمن على ثمانين أ لفأء 
أو يموت أو يجهد فيحلف حيث لا بينة» ففى كل ذلك لا رجوع لمن رضى بالدين. قال 
ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فهلككء فهو في ضمانه اه من ”فتح البارى“.* 7) 

واعلم أن امرأة عبد الرحمن بن عوفء وهى تماضر الكلبية كان طلقها عبد 
الرحمن تطليقة ثالثة في مرضه فتوفى» وهي في عدتهاء فورثها عثمان برأى علي رضي 
الله عنهماء 0* 7) وأنكر ورثة عبد الرحمن إرثها لكونها قد بانت منه قبل موته» 

)١‏ كذافي ”الدر المختار“ مع ”ردالمحتار“ الصلح» فصل في التخارج» مكتبة إيج. 
إيم سعيد كراتشي 47/0" مكتبة زكريا ديوبند //5 47 

)١ #6‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري” الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 087/5 مكتبة دار الريان القاهرة 41/4 0 قبل شرح رقم 717707 ف 717.7 

( 1) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الخلع والطلاق» أبواب مايقع به الطلاق من الكلام 
إلخ باب في توريث المبتوتة في مرض الموت» مكتبة دارالفكر بيروت 71/17/١١‏ رقم ١501١‏ 

©57١1‏ أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“” الصلح» باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع» 
مكتبة دارالفكر بيروت 471/8 رقم ١١814٠‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف”“ بمعناه» البيوع والأقضية في القوم يشتركون في 
العدلء النسخخحة القديمة رقم ١١1/8.‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
8٠‏ رقم 5١١١41١‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في ”المصنف”“ بألفاظ أخحرى» البيوع» باب الشريكين يتحول كل 
واحد منهما إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 7١‏ رقم 517707 ١‏ النسخة القديمة ١/5/4‏ 

527 - أحرجه البيهقي ذ في ”الكبرئ“ بسند صحيح» الصلحء باب صلح المعاوضة 
إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 4717/8 رقم ١١6151١‏ 
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- وروى عبد الرزاق في ”مصنفه»: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو 
بن دينار: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن» بثلاثة 
وثمانين ألف درهم (الزيلعى 77:1)» وهذا مرسل. 

200084 أخبرنا عارم بن الفضلء ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
محمد أن عبد الرحمن بن عوف توفى» وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس» 
حتى مجلت عنه أيدى الرحال وترك أربع نسوة فأحرجت منهن امرأة عن 
ثمنها بثمانين ألفا اه» أخرجه ابن سعد في ”الطبقات“ (الزيلعى 75:7 »)١‏ 
وسنده صحيح مرسل. 
فلأحل ذلك واللَّه أعلمء أخرجوها بأحد النقدين. وفي التركة نقدان وغيرهماء أو 
أعلوها من أحد النقدين أكثر من حصتها من ذلك الجنسء وقد مر دليل ذلك في باب 
طلاق المريض فليراجع؛ وأما أحكام التخارج فمحل بسطها كتب الفروع» وفيما 
ذكرنا من الآثار كفاية إن شاء اللّه تعالى. 

وأخعرجه عبد الرزاق في ”المصئف“ بألفاظ أحرىء البيوع» باب المرأة تصالح على ثمنهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 7١‏ رقم 5770 ١‏ النسخحة القديمة 7/5/4 

© ._أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع؛ باب المرأة تصالح على ثمنهاء 
مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 5/8 7١‏ رقم 5770 ١‏ النسخة القديمة 7/5/4 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرى“ بألفاظ أخرى» الصلحء باب صلح المعاوضة مكتبه 
دارالكتب العلمية بيروت 471/8 رقم ١١515١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ أول الصلح النسخة القديمة 2١١7/4‏ النسخة 
الجديدةء المكتبة الأشرفية ١١9/5‏ 

67161 أخرجه ابن سعد في ”الطبقات“ الكبرى“ ذكروفاة عبدالرحمن وحمل 
سريره إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١٠١/7‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ أول الصلحح النسخة القديمة ١ه‏ النسخخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ١1/5‏ 


أورده ابن حزم في ”المحلى"“ أول الصلحء مسألة: لا الصلح البتة على الإنكار إلخ 
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وأما ما رواه الشعبي عن شريح»كما في ”المحلى” »)١71:8(‏ قال: ((أيما امرأة 
على إخراحها عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين» أو على الكراهة ديانة» لا على بطلان 
الصلح قضاءء فافهم. 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 454/8 رقم المسألة ١717١‏ 

وأخرحه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع؛ باب المرأة تصالح على ثمنهاء النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8 77 رقم 4 ١571‏ 

وأحرحه البيهقي في ”الكبرئ”“ الصلحء باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع» مكتبه 


دارالفكر بيروت 4717/8 رقم ١١861517‏ 


إعلاء السنن كتاب المضاربة باب من المضاربة ‏ خح: ١‏ ” 


كتاب المضاربة 


باب من المضاربة 

ليد قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: إنه قال: أخرج عبد الله 
وعييك اللهابهاغمر بن الخطاب رضي اللمعنة فى حم حيش إلى العراق» فلما 
قفلاء مرا على أبي موسى الأشعريء وهو أمير البصرة» 00 
قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. 

قال بلى» ههناعال من مال اللهةآريد أن أبننك به إلى أميرالمومتين: 
فأسلفكماءفتبتاعان به متاعا من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان 
رأس المال إلى أمير المؤمنين فيكون لكما الربح» فقالا: وددناء نفعل» وكتب 
إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أن يأحذ منهما المال» فلما قدما باعاء 
فأربحا فلمارفعا ذلك إلى عمر بن الخطاب قال: أكل الجيش أسلفه مثل 
أسلفكما قالا: لا فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا 
العا وردعه قأمنا عيذ اللدستكتء و آنا عبين] لله تقال "ما ينيقي للكنيا أميز 
المؤمنين هذاء لو نقض المال أو هلك لضمناه“. فقال عمر: ”أدياه“» فسكت 
عنك اللهوريه عبيد اللةوققال رس م بدلساء عامر: 00 
جعلته قراضا"”» فقال عمر: ”قد جعلته قراضا“ » فأخذ عمر رأ س المال ونصف 
ربحهه وأعد عبد الله وعبيدالله نصف ربح المال. (الموطاً ص 86؟) 


باب من المضاربة 
أقول: الآثار المذكورة تدل على أن المضاربة كانت مستفيضة بين الصحابة من 
غير نكير. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب 


٠‏ :ه26 أخعرحه مالك في ”الموطا” القراض» باب ماحاء في القراض» , مكتبة زكريا 
ديوبند 27.5 ومع أوجز المسالك مكتبة دار القلم دمشق 789/١7‏ رقم ١19/‏ 


إعلاء السنن كتاب المضاربة باب من المضاربة ١:2‏ ” 

١--_وقال‏ مالك: عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن 
عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. (الموطأ 
ص 5860) 

9 افدوعن وكيرؤاين ألى زائقة عن كيك اللدسرن سجمية رن ريف عزن 
أبيه عن جده: ”أن عمردفع إليه مال يتيم مضاربة“» أخرجه ابن أبى شيبة 
(التلخيص الحبير ص 5 5 7). 

أو السنة حاشا القراض» فما وحدنا له أصلا منهما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح 
مجردء والذي نقطع به أنه كان في عصره مَطلهَ فعلم به وأقرهء ولولاذلك لما جاز اه 
”التلخيص الحبير“ (ص 55 7). #0 )١‏ ورواية زيد بن أسلم عن أبيه» أخرجه البيهقي 
في ”السنن”» وتعقبه ابن التركمانى في ”الجوهر النقى“ (1/:7؟).0 7) 


وأخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ القراض» مكتبة دارالفكر بيروت ١5/4‏ رقم ١١/05‏ 

وأخرجه الشافعي في ”مسنده”“ القراض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7١/7‏ رقم 091 

وأحرجه الشافعي في ”الأم“ كتاب الإجارة وكراء الأرضء آخر الإحارات» مكتبة بيت 
الأفكار الرياض 5 5" رقم /4 ١17‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المضاربة» النسخة القديمة 4/5 ١١‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ١1/١/15‏ 

25١‏ أخرجه مالك في ”الموطأ“ القراضء باب ماجاء في القراض» مكتبة زكريا 
ديوبند .7 ومع أوجزالمسالك مكتبة دارالقلم دمشق 791/17 رقم ١199‏ 

وأخحرجه البيهقي في”الكبرئ“ القراض» مكتبة دارالفكر بيروت ٠١/94‏ رقم ١١/85٠١‏ 

)١ *0(‏ أورده ابن حزم في ”مراتب الإجماع“ القراضء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 81/١‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ القراض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/7 ١‏ 

73) أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى"“ للبيهقي» 
القراض» مكتبة دائرة المعارف حيدرآ باد ١١١/5‏ 

765 6 أخحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في مال اليتيم يدفع 
مضاربة» النسخة القديمة رقم ١١154.‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
0١‏ رقم ١١1/89‏ 


إعلاء السنن كتاب المضاربة باب من المضاربة ج: ١‏ 7 
77 6 وعن قيس بن الربيع عن ا 
المضاربة: ”الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه“ أخرجه عبد 
الرزاق (التلخيص الحبير ص 55 .)١‏ 
5 7ه وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود» ”أنه 
أعطى زيد بن خحليدة مالا مقارضة“» أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف 
العراقيين» والبيهقي في ”المعرفة“ (التلخيص الحبير ص .)١55‏ 


وقال ذكر هذا الأثر في الباب» وجهله قراضا مشكل. وقد قال عبيدا اللهة لو 
هلك المال ضمناه. ولم ينكره عمرء ولا أحد من الصحابة» والمقارض أمين لا ضمان 
عليه إلا إذا استهلك وضيعء ذكره صاحب الاستذكارء وقد ذكر البيهقى في آخر 
الباب التالى لهذا الباب: أن المزنى أوله بطيب أنفسهما بذلك وفيه بعد. 

وفي احتلاف العلماء للطحاوى: 0 ؟) قال أبو حنيفة: من غصب شيئا فربح 
فيه» ضمنه وتصدق بالربح. وقال مالك: يطيب له الربح لأنه ضامن للمال. ثم ذكر 
الطحاوي هذا الأثر. ثم قال: يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عما له 


وأخرحه البيهقي في ”معرفة السنن والآثار بألفاظ أحرىء الصلحء باب القراض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 418/4 تحت رقم: 71.7 وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“» 
القراض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١9/7‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ أول المضاربة» النسخة القديمة ١١4/4‏ النسخة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ١1/1١/54‏ 

777 6 أخرجه عبدالرزاق ”المصنف» البيوع» باب نفقة المضارب ووضيعته» 
النسخة القديمة 4/8 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١937/8‏ رقم ١5١574‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ القراض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/7 ١‏ 

وأخصرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف»“ من طريق أبي حصين عن علي النسخة القديمة رقم 
١4‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4/81//١١‏ رقم 7175 

5 6717 أخرجه البيهقي في ”الكبرئ” الصلح, باب القراضء مكتبة دارالكتب 
العلميه بيروت 491/5 قبيل رقم 71٠.1‏ 


إعلاء السنن كتاب المضاربة باب من المضاربة ج: ١‏ 7 

6هم-_ وعن حكيم بن حزام: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه 
مالا مقارضة يضرب له بهء ”أن تجعل مالى في كبد رطبة» ولا تحمله في بحر» 
ولاتنزل به في بطن مسيلى» فإن جعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي“» 
أخرجه ”الدار قطني“ (ص .)3١8‏ 


أموالهم؛ وكما روى أو رفقاء لحاطب سرقوا ناقة فنحروهاء فسأل صاحبها عن ثمنها. 
فقال: أربعمأة درهم. فقال: أعطه ثمان مأة درهم اه. ولكن هذا التعقب غير 
صوابء لأن وجه إنحراج البيهقي هذا الأثر في الباب» أنه قال صاحب من أصحاب 
عمر لعمر: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضاء فقال عمر: قد جعلته قراضا. 70 ؟ ) 
والتحامل أن اننال 1ق لبيك المالم و افرطية ]بو تاعبت الاين عم روعي 
اللدون عمو تابه عون مهو لكر قاع فيلا له اقلو بجا تعموتب رف موس نذا كا 
المال قرضا عليهما والربح كله ملكا لهماء ولكن لم يجزه عمرء فبقي المال ملكا لبيت 
المال» وصار الربح لبيت المال. فلما استشفع رجحل من أصحابه أن يجعله قراضاء جعله 


وأخخر جه الشافعي”الأم“ كتاب ما اختلف فيه ابو حنيفة» باب المضاربة» مكتبة بيت الأفكار 
الرياض : ص ١ 57١‏ رقم 27114 وأورده الحافظ في”التلخيص الحبير“ القراض» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١ 5١/7‏ 

وأورده ابن الملقن في ”البدر المنير“ القراضء مكتبة دارالهجرة الرياض 75/1 

©0756 أخرجه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 
عه رقم 21٠ ١‏ وفي هامشه:إسناده صحيح» 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ القراض» مكتبة دارالفكر بيروت 7٠١/94‏ رقم 4 ١١/0١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المضاربة» النسخة القديمة 5/4 ١١‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ١17/5‏ 

76 7) كذا في ”احتلاف العلماء“ للطحاوي» في من اشترئ بدراهم غيره وربح» مكتبة 
دار البشائر الإسلامية بيروت ١77/17‏ رقم المسألة ١١5‏ 

0 5 ) كذا في ”الجوهر النقي”“ لابن الت ركماني» القراض»مكتبة مجلس دائرة 


المعارف حيدرا باد ك/١ ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب المضاربة باب من المضاربة خ: ١‏ ” 


فصا المال لبيت المال والربح مشتركا. هذا هو حقيقة احتهاد عمر في المسألة» ولا 
يتمشى فيه تأويل المزني» ولاتأويل الطحاوي لأن عمر نص على جهله قراضا بقوله: 
قد جعله قراضاء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: ولكن فيه انقلاب العقد من القرض إلى المضاربة بعد ربح 
المديون» وعمله في الدين وتجارته فيه» وما هكذا تكون المضاربة. فإنها عقد على 
الشركة بمال من أحد الجانبين» والعقد على الشركة إنما يكون قبل العمل لابعده. 
فلابد من التأويل» نعم! ثبت بقول عمر: جعلته قراضاء جواز عقد المضاربة» وأنه يكون 
على الشركة بمال من أحد الجانبين والربح بينهماء والأحسن في التأويل أن يقال: إن 
المال كان دينا في الأصل لا قراضا. بدليل قول عبيد اللّه: لو هلك المال اضمناه. 
ومعنى قول رجل من جلساء عمر: لوجعلته قراضاء أى لو عاملتهما كمعاملة رب المال 
مع المضارب. فقال عمر: جعلته قراضاء أى رضيت لكما بما يرضى به أرباب الأموال 
للمضاربين» وهو التشريك في الربح على النصف. لا أنه جعل الدين مضاربة» فإن ذلك 
لاايكون» فافهم. وقد تقدم بسط الكلام في أحكام المضاربة في كتاب الشركة» 
فليراجع» فإن بعض الأحباب لم يشف منها الغليل. 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج: ١‏ 7 


باب مشروعية العارية 
775 5-_عن أنس قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي مَكلهُ فرسا من 
أبي طلحة» يقال له: ”المندوب“: فركبه: فلما رحع» قال: ((ما رأينا من شيء» 
وإن وجدناه لبحرا))» أخرجه البحاري. 


باب مشرو عية العارية 
أقو ل: الحديث نصان في الباب. قال العبد الضعيف: العارية إباحة الانتفاع بعين 
من أعيان المال» مشتقة من عار الشىءء إذا ذهب وحاء. ومنه قيل للبطال”عيار“ لتردده 
في بطالته» والعرب تقول: أعاره وعاره مثل أطائه وطائه» » والأصل فيها الكتاب 
والسنة» والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: (ويمنعون الماعون) (*# )١‏ روي عن 
ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: ”العوارى“ وفسرها ابن مسعود فقال: ”القدر 
والميزان والدلو“. وأما السنة فما روى عن النبي مَكْهْء أنه قال في نحطبة حجة الوداع: 


0 
باب مشروعية العارية 

7571© أخرجه البخاري في ”صحيح“ الهبة وفضلهاء باب من استعار من الناس 
الفرسء النسخة الهندية "5/2/١‏ رقم ١٠051‏ ف 553717 

وأخرحه مسلم في ”"صحيحه“ الفضائل» باب شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب» 
النسخة الهندية 017/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم 7.1 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ كتاب الأدبء باب ماروي في الرخصة في ذلك» النسحة 
الهندية 5/1/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم /./59 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الجهاد عن رسول اللّه 
يله باب ماجاء في الخخرو ج عندالفزع» النسخة الهندية 79/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١5/6‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الجهاد“ باب الخروج في النفير» النسخه الهندية ١935/1‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم فءف 


إعلاء السئن كتاب العارية باب مشروعية العارية ١:2‏ 7 

/ ”5م وعن أيمن قال: دحلت على عائشة» وعليهما درع قطر» 
فقالت: ارفع بصرك إلى حاريتى» أنظر إليهاء فإنها تزهى أن تلبسه في الببت» 
وقد كان لى منهن درع على عهد رسول الله كله فما كانت امرأة تقين 
بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره» أخرجه البخاري. ش 

> م-_ عن ابن مسعودء قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله 
كله عارية الدلو» والقدرء والفأسء والميزان» وما تتعاطون بينكم؛ أخرجه أبو 
داود والنسائي وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة والبزاروابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» والطبراني في ”الأوسط“ وابن مردويء والبيهقي في 
”سننه“ من طرق عنه (الدر المنثور ٠ ٠:"‏ 6 وفي ”مجمع الزوائد“ 
:)١ 47:‏ ورجال الطبراني رحال الصحيح اه. 


((العارية مؤداة والزعيم غارم)) 0 ؟) أخرجه أبو داودء وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان (فتح الباري . وروى الأربعة» وصححه الحاكم من حديث الحسن 
عن سمرة رفعه ((على اليد ما أعذت حتى تؤديه)) فتح الباري أيضا.(©* ”) 


27 أخرحه البخاري في”صحيح” الهبة وفضلهاء باب الاستعارة للعروس إلخ 
النسخة الهندية ”5//١‏ رقم 4 ه٠١‏ ف ١57/8‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه علي» مكتبة دارالفكر عمان ١5/7‏ رقم 7111 

وأخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب ماحاء في جواز العارية والترغيب فيهاء مكتبة 
دارالفكر بيروت 478/8 رقم ١١774‏ 

67 أحرجه أبو داود في ”سننه“ الزكاة» باب في حقوق المالء النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم ١501‏ 

وأحرجه النسائي في ”الكبرئ“ التفسير» سورة الماعون» باب قوله تعالى: ويمنعون 
الماعون» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت رقم ١١17١1‏ 

وأعرجه البزارفي ”مسنده“ مسند عبد اللّه بن مسعود» رضي اللّه عنه_ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة /37 ١1‏ رقم ١17/1١9‏ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرى“ الزكاة» باب ماورد في تفسير الماعون» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت "١8/5‏ رقم 71/9 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج: "١‏ 

قلت: رواه أبو داود» غير قوله: ”الفأس“» ورحال ابن أبي شيبة رحال 
الصحيح أيضاء فإنه رواه من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمى 
عن الحارث بن سويد عن مسعودء كما في ”المحلى“ .)١54:5(‏ 

641 5- ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن جابر صبح» حدثتني 
أم شراحيل» قالت: قالت لى أم عطية: اذهبي إلى فلانة فاقرئيها السلام. وقولى 
لها: إن أم عطية توصيك يتقوى الله عز وجل ولا تمنعى الماعون. قالت: 
فقلت:ماالماعون؟فقالت: بى هبلت هى المهنة يتعاطاها الناس بينهم» 
أخرحه ابن حزم في ”المحلى“ »)١7/:9(‏ وسنده حسنء غير أنى لم أقف 
لأم شراحيل على ترحمة» وليس في النساء من اتهمت أو تركت. 


وقالالموفق في ”المغني“ (4:5 5 "): أجمع المسلمون على حواز العارية 
واستحبابها. ولأنه لما جحازت هبة الأعيان جحازت هبة المنافع. ولذلك صحت الوصية 
بالأعيان والمنافع جميعا.0* 4 ) 


وأحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه عبدان» مكتبة دا رالفكر عمان ١/١/7‏ رقم 45/5 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: رجاله رجال الصحيحء التفسير» سورة أرأيت» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/77 ١‏ النسخة الجديدة 7١5/1‏ رقم ١١011١‏ 

وأخرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الزكاة» قوله تعالى: ويمنعون الماعون» النسخة 
القديمة رقم ٠١51١017‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن 010/5 رقم ٠١177١‏ 

وأعرجه ابن جرير الطبري في تفسيره“ من طرق كثيرة» عن ابن مسعودء سورة الماعون» 
الآية ١‏ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5 "79/٠١‏ 

وأورده السبيوطي في ”الدر المنثور“ سورة الماعون» الآية ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت "5414/1 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” العارية» مسألة: العارية جائزة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١75/8‏ رقم المسألة ١561١‏ 

اح 6 أخمرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار“ مشكل ماروي في المراد بقول الله تعالى: 
فويل للمصلين إلخ مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط 5 /5/١‏ تحت رقم 41 0 


إعلاء السئن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج: 7١‏ 


إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليهما. وليست واحبة في قول أكثر أهل 
العلم. وقيل: هي واجبة للآية» قال ابن حزم في ”المحلى»: ومن سألها محتاجا ففرض 
عليه إعارته إياه إذا أوثق بوفائه» *0.)١7/.:9(‏ 0) ولما روي أبو هريرة: أن النبي عقن 
قال: ((ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها)) الحديث. قيل: يا رسول اللا وما حقها؟ 
قال: (رإعارة دنوعناء و إطراق فنحلها: وضتحة ينها يوم وزدها)) فلم الله تعالى مانع 
العارية» وتوعده رسول الله كله بما ذكر في الخبر. 


وأورده ابن حزم في ”المحلى” العارية» مسألة: العارية جائزة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١717/8‏ رقم المسألة ١561١‏ 

)١ *6(‏ سورة الماعون» الآية ٠7‏ 

6 7')أخحرجه أبو داود في ”سنن“ الإجارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية 
»هه مكتبة دارالسلام الرياض رقم 856 

وأحرجه الترمذي في سننه“ وقال: حديث أبي أمامة حديث حسنء أبواب البيوع عن رسول 
اللّه ‏ يكل باب ماجاء في أنّ العارية مؤدّاة» النسخحة الهندية 0 مكتبة دارالسلام رقم ١76‏ 

وأخرجه ابن حبان في ”"صحيحه“ كتاب العارية» ذكر حكم العارية والمنحة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 7٠١7/0‏ رقم 57١١1ه‏ 

#6 1) أحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقاتء باب العارية» النسخة الهندية ١17/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١4٠6٠‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإحارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية ٠.1/7‏ ه 
مكتبة دارالسلام رقم 861١‏ 

وأخترخة القرمدي فى "سننه“ وقال»هذا خديت سن آبوانا البيوخ عن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم باب ماجاء في أن العارية مؤدّاة» النسخة الهندية 0 مكتبة دارالسلام رقم ١١75‏ 

وأحرجه النسائي في ”الكبرئ“ العارية» المنيحة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١١/7‏ 
رقم 7//اه 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك” وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري» 


إعلاء السئن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج: 7١‏ 


ولنا قول النبي مَّكلَّه: ((إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)).(#6 5) رواه 
ابن المنذر وابن ماجة من طريق دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رفعه» 
وسئذله حسن. فإن دراجا مختلف فيه). وروى عن النبي مَكْهْء أنه قال: ((ليس في 
المال حق سوى الزكاة))» * )) رواه ابن ماجة من طريق شريك عن أبي حمزة عن 
الشعبى عن فاطمة بنت قيس مرفوعا(ص7”95١)»‏ وسنده حسن. وفي حديث 
الأعرابى الذى سأل فيه رسول اللّه يكلك: ما ذا فرض الله على من الصدقة؟ قال: 
(«الزكوة. فقال: هل على غيرها؟ قال: ((لاء إلا تطوع شيئا)) (متفق عليه)» 6/) أو 
كماقال. 


وقال الذهبي: على شرط البخاري» البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 659/7 رقم 77.17 
النسخة القديمة 41/7 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب من استعار من الناس الفرس» مكتبة دار الريان 
6 المكتبة الأشرفية ديوبند ه/01” رقم ١001‏ ف 771717 

0 5 ) أورده الموفق في ”المغني”“ العارية» مسألة العارية مضمونة» مكتبة القاهرة 
رقم المسألة 91١‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 50/1 رقم المسألة 851١‏ 

(#6 ©) أورده ابن حزم في ”المحلى“ العارية» مسألة: العارية جائزة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١75/8‏ رقم المسألة ١561١‏ 

أعرجه مسلم في ”صحيحه" الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة» النسخة الهندية 77٠/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار الرياض رقم 6/8 

وأحرجه أبو داود في ”سننه» الزكاة» باب في حقوق المال» النسخة الهندية 75/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١5٠‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزكاة» باب مانع زكاة البقر» النسخة الهندية 717/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 455 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج: ١‏ 7 


والآية قال عكرمة في تفسيرها: إذا جمع ثلاثتها فله الويل: إذا سها عن الصلاة» 
ورأى» ومنع الماعون» رواه الفريابي وابن المنذر والبيهقي عنه: أنه سكل عن الماعون» 
فقال: ((هى العارية فقيل فمن يمنع متاع بيته فله الويل قال لا ولكن إذا جمعهن 
ثلاثتهن فله الويل)) الحديث (الدر المنثور ٠1١:‏ ).#7 4) وقال ابن حزم في 
”المحلى“ بعد ما ذكر الآثار في تفسير الماعون بالعارية: وهو قول عكرمة وإبراهيم 
وغيرهما. وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خخلافا لهذا. 0 606 


وأحرجه الدارمي في ”سننه“ الزكاة» باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر» مكتبة دار المغني 
الرياض ٠٠١5/7‏ رقم ١5601/‏ 

1*6 ) أحرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث غريبء أبواب الزكاة عن رسول 
الله قل باب ماجاء إذا أديت الزكاة إلخ النسخة الهندية ١714/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 51١8‏ 
وأخرحه ابن ماجه في ”سننه“ الزكاة» باب ما أدي زكاته ليس بكنز إلخ النسخة الهندية ١7//١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١178/‏ 

وأخرجه البزار في ”مسنده“ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنوره 718/١"‏ رقم 814٠5‏ 

0 /ا) أحرجه ابن ماجه في ”سننه” الزكاة» باب ماأدي زكاته إلخ النسخة الهندية 
١0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١17/5‏ 

(6/) أخرجه البخاري في ”صحيحه“ الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» النسخة الهندية 
١‏ رقم "4 

وأخرحه مسلم في ”"صحيحه”“ الإيمان» بيان الصلوات التي هى أحد أركان الإسلام» 
النسخة الهندية 7١/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١١‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الصلاة» باب فرض الصلاة» النسخة الهندية 0/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم 791١‏ 

وأخرجه النسائي في ”سننه“ الصلاة» باب كم فرضت اليوم والليلة» النسخة الهندية 07/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 455 

وأعزيحة الحمد فى ”ميدي“ سيد طلحخة بن بيه الله "0١‏ رقم ١١94.‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية 7١:‏ 

٠ه‏ ومن طريق يحيى بن سعيد أيضا وعبد الرحمن بن مهدي» 
قال ابن مهدي: عن سفيان الثوري وقال يحيى: عن شعبة» ثم اتفقا عن أبي 
إسحاق السبيعي عن سعيد بن عياض عن أصحاب رسول الله مُه قالوا: 
الماعون منع القدر والفأس والدلو (المحلى )١5/8:9‏ أيضاء وهذا سند صحيح. 

-7١‏ ومن طريق ابن علية وسفيان الثوري كلاهما عن ابن أبي 
ابن علية في رواية: ”متاع البيت“» وقال سفياك: "هئ العارية“, والمعنى واحد 
(المحلى 58:9 )١‏ أيضا. 

فإن قبل: قد روي عن علي رضي اللّه عنه أنها الزكاة. قلنا: نعم! ولم يقل: ليمست 
العارية. ثم قد جاء عن أنها العارية فوجحب جمع قوليه» وأخرج ابن أبى حاتم عن 


© أحرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف“ الزكاة» قوله تعالى: ويمنعون الماعونء النسخة 
القديمة رقم ١٠١771“‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 01١/5‏ رقم ٠١1177‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى» العارية» مسألة: العارية جائزة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١717/8‏ رقم المسألة ١561١‏ 

25١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الزكاة» قوله تعالى: ويمنعون 
الماعونء النسخة القديمة رقم ٠١١7117‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة كرالاه رقم ٠5/ا١٠١‏ 

وأو رده ابن حزم في ”المحلى"» العارية» مسألة: والعارية جائزة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١77//8‏ رقم المسألة ١561١‏ 

وأورده السيوطي في ”الدر المنشور“ سورة الماعون» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5/5 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: على شرط 
البخاري ومسلمء مكتبة نزار مصطفى الرياض 487/4 ١‏ رقم 515 النسخة القديمة 01/1 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب ماجاء في جواز العارية» مكتبة دا رالفكر 
بيروت //51/95 رقم ١١556‏ | 

وأخمرجه الضياء في ”الأحاديث المخختارة“ تابع مسند عبدالله بن عباس» مكتبة دار خضر 
بيروت / لبئان 15/11 رقم ١560‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية  7١:2‏ 

وفي ”الدر المنشور“(501:5): أعرج آدم وسعيد بن منصور وابن 
حرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في 
”المختارة“ من طرق عن ابن عباس في قوله: (ويمنعون الماعون)» قال:”عارية 
متاع البيست“ اه» وفي ”مجمع الزوائد“ (17: :)١‏ رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح اه. 

قال ابن حزم: ورويناه أيضا عن على بن أبي طالب من طريق ابن أبي 
شيبة عن ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق» وهؤلاء كلهم حجة في اللغة 
(المحلى .)١"5/8:9‏ 


عكرمة قال: (رأس الماعون زكاة المال» وأدناه المنحل والدلو والإبرة) كما في ”الدر 
المنثور». #0 )١١‏ فإن قيل قدروى عن ابن عباس لم يأت أهلها (أى مصداق هذه 
الآية) بعد من طريق ليث عن مجاهد قلنا : نعم» وهذا غير مخالف لما صح عنه من 
طريق مجاهد» لأن معنى قوله: لم يات أهلها بعد أي أن الناس اليوم يتباذلون ولا يمنعون» 
وسيأتي زمان يمنعونه. ولايحتمل ألبتة قول ابن عباس إلا هذا الوجه» وباللهِالتوفيق اه 
)١7١9.0159:9(‏ 


وأخرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» سعيد بن جبير عن ابن عباس» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 77/١7‏ رقم 4 ١١175‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ كتاب التفسير» سورة أرأيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 47/17 ١‏ النسخة الجديدة 5/1 ”١‏ رقم ١١5311‏ 

5*6) أخحرجحه البيهقي في ”الكبرى” العارية» باب ماجاء في جوز العارية» مكتبة 
دارالفكر بيروت 47/5/48 رقم ١١7757‏ 

وأورده السيوطي في ”الدر المنشور“ سورة الماعونء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7./" 

)١٠١ 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى”“ العارية» تفسير الماعون عن ابن عباس وغيره» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١177/7‏ رقم المسألة ١١1١‏ 

)١١ 0‏ أورده السبيوطي في ”الدر المنفور“ سورة الماعون» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1/615" 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج:١‏ 7 

ه وفي ”الدر المنثور“ ٠ ٠:7(‏ 5): أحرجه ابن قانع عن على بن 
أل الت رق الله عنة دعت رسو ل الله تكله يقول: (المسلم أخو المسام 
إذا لقيه حياه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه. ولا يمنع الماعون)). قلت: يا 
سيول اللذاها التماعورن؟ فال: ورالحوو ديد و امار ةلك 
وأخمرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن قرة بن دعموص النميري مرفوعاء 

وفي ”أحكام القرآن“ للحصاص بعد ذكر الاختلاف في تفسير الماعون» ما 
نصه: قال أبوبكر: يجو زأن يكون جميع ما روي فيه مراد لأن عارية هذه الآلات قد 
تكون واحبة في حال الضرورة إليها (إذاخيف على المستعير الضرر في النفس أو المال 
لو منع منهاء كما إذا كان عطشان يخخاف عليه لو منع الماء أو الدلو» أو جائعا يخخاف 
او ا ا ول ا 1 
والحربة ونحوها). ومانعها مذموم» مستحق للذم وقد يمنعها المانع لغيرضرورة» 
فينبيء ذلك عن لوم ومجانبة أخحلاق المسلمين. وقال النبي مُه ((بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)) اه (3:ه417). 3*6 37 )١‏ 

)١ 76‏ أورده ابن حزم في ”المحلى”“ العارية» تفسير الماعون عن ابن عباس وغيره» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١117/8‏ رقم المسألة ١61١‏ 

١7 *6(‏ ) أورده الجحصاص الرازي في ”أحكام القرآن» ومن سورة أرأيت الذي مكتبة 
زكريا ديوبند 47/7 > 

والحديث أخرجه البزار في ”مسنده“ القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة © 515/١‏ رقم 51549/ 

وأخرحه أحمد في ”مسنده“ مسند أبي هريرة 41/7 رقم 519/ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك” وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وقال 
الذهبي: على شرط مسلمء كتاب تواريخ المتقدمين» مكتبة نزار مصطفى الرياض ١580/4‏ رقم 
١‏ النسخحة القديمة 1١1/7‏ 

75 © أورده السيوطي في ”الدر المنشور“ سورة الماعونء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 15/5/" 


إعلاء السنن كتاب العارية باب مشروعية العارية ‏ ج:١‏ 7 
والباوردي عن الحارث بن شريح مرفوعا نحوه» وفسر الحديد بقدر النحاس» 
وحديد الفأس الذي يمتهنون به» والحجر بالقدر من الحجارة اه. 


وفي ”البحر“: ومن محاسنها (أى العارية) النيابة عن الله تعالى في إحابة 
المضطر. لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض. فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض 
بسمائية عشرة 1< :)470 )١‏ وأحرج البخاري عن أبي هريرة: ((أن رسول 
اللّه مَكلّهُ قال: ((نعم المنيحة اللقحة الصفى منحة. والشاة الصفى تغدو بإناء وتروح 
بإناء)). وفى لفظ له”نعم الصدقة“ اه. © © )١‏ قال الحافظ في ”الفتح“: والمراد بها 
في أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنهاء ثم ترد هي لصاحبها اه. 
)١*40119:(‏ واللّه تعالى أعلم. 


)١ 5 ©‏ أورده ابن نجيم في ”البحر الرائق“ العارية» المكتبة الرشيدية كوئته 719/1 
المكتبة الأشرفية ديوبند 517/1 

)١6‏ أحرحه البخاري في ”صحيح“ الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة» النسخحة 
الهندية "5/١‏ رقم 502 5, ف 5579 

وأخر. جه مسلم في ”صحيحه“ بألفاظ أحرى» الزكاةء باب فضل المنيحة» النسخة الهندية 
0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١٠١١9‏ 

وأورده ابن سليمان الروداني في ”جمع الفوائد“ البيوع» العارية والعمرى والرقبي إلخ 
مكتبة دار ابن حزم بيروت 715/7 رقم 4/05 

)١ 160‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب فضل المنيحة» مكتبة دار الريان 
المكتبة الأشرفية ه/ه "١‏ رقم ههه ١‏ ف 77179 


إعلاء السنن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ " 


باب أن العارية مؤداة 
37 هم عن الحسن عن سمرة عن النبي مَكهُ قال: ((على اليد ما 
أحذت حتى تؤديه)). رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبوداود والترمذي: قال 
قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. أخرحه في "لمعت * 
(نيل الأوطار .)١1751:©‏ 


باب أن العارية مؤداة 


بحديث سمرة أن العارية مضمونة وليس فيه ما يدل عليه لأن الحديث إنما يدل على 
وجحوب تأدية عين ما أخذ.وقال ابن القطان: وهذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم 


باب أن العارية مؤداة 

737 6 أخرجه ابن ماجه في ”سنن“ الصدقاتء باب العارية» النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم ١4٠6٠‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإحارة» باب في نضمين العارية» النسخة الهندية 0٠01/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 801١‏ 

وأخمرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسنء أبواب البيوع عن رسول الله َل 
باب ماجاء في أن العارية مؤداة» النسخحة الهندية 0 مكتبة دارالسلام رقم لحل 

وأخحرجه النسائي في ”الكبرئ” العارية» المنيحة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
اتاد احتف رقم /لاه 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك” وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري» 
وقال الذهبي: على شرط البخاري البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 855/7 رقم 77017 
النسخة القديمة ؟/41 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند البصريين» ومن حديث سمرة بن جندب 1/5 رقم 7١14"‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الوديعة والعارية» التمهيد» مكتبة دارالحديث القاهرة 
"١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١٠١15‏ رقم 7٠91‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ " 


في المتلفات من العواري. وقال: وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن 
سعيد بن أبيعروبة بإسناده فقال فيه: ((حتى يؤديه))» فهو زيادة الهاء موجب لرد 
العين بحسب ما كانت قائمة» كقوله: (العارية مؤداة)). ذكر ذلك البزار انتهى كلامه 
(الزيلعي #0.)595:7 )١‏ 

وقال في ضوء النهار: إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير التالف» 
والضمان عبارة عن غرامة التالف اه. (النيل )١77:‏ وأورد عليه الشوكاني بأن تقدير 
التأدية غير صحيح. لأنه قال في آخره: ((حتى توديه)). والشيء لا يكون غاية لنفسه» 
فينبغي أن يقدر الضمانء أو الحفظ.* 7”) 

وهذا كلام فاسد لأن قوله: ((حتى تؤديه)) غاية لوحوب التأدية المستفاد من 
قوله ”على لا لنفس التأدية. والمعنى أن ذمة الآحذ مشتغلة بأداء ما أحذ إلى أن يوديه 
فلما أدى برئ ذمته. 

فلا يلزم كون الشيّ غاية لنفسه» وتقدير الضمان غير صحيح؛ لأنه لاضمان مع 
بقاء العين» والكلام فيهء ولا تقدير الحفظ لأن الكلام مسوق لإيجاب التأدية لا 
لإيجاب الحفظء كما لا يخفى على من له ذوق صحيح ومعرفة بأساليب الكلام. 

ولما كان معنى الحديث وجوب تأدية عين ما أحذ لا يكون لقول قتادة: ثم 
نسي الحسن معنىء لأنه لا معارضة بين الحديث وبين ما قال الحسن» حتى ينسب 
النسيان إليه وظهر منه أيضا سقوط ما قال الشوكاني: أما مخالفة رأي الحسن لروايته» 
٠”‏ لاله نا جل العديك فييك ود ميت نظام ضيه ولد 
فقول البعض رد عليه. 

نه )١‏ أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة 8 المكتبة 
الأشرفية ديوبند 595/4؟ 


0 73) أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الوديعة والعارية» التمهيد» مكتبة دارالحديث 
القاهرة /0 7١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١1/9‏ رقم 7791١‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ 7 

735 ه- وعن أبي أمامة» أنه سمع الني مَكْلهُ يقول في حجة الوداع: 
((العارية مؤداة)). أحرجه أبو داؤدء وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(النيل »)١777:5‏ وأخرجه أيضا الطبراني في سند الشاميين من حديث أنس 
بن مالك (الزيلعي »)١97:7‏ وأحرجه أيضا البزار في ”مسنده“ ابن عمر 
(الزيلعي .)7١1/:7‏ 


فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأي اه. (النيل .)١171/:©‏ 76 7) ووجه 
السقوط أنه لا مخالفة بين الرأي والرواية. والعجب منهم أنهم يعترفون بأن العبرة 
للرواية دون الرأي» ومعي ذلك هم يحتجون برأي ابن عمر في خيار المجلس» 
ويقولون: الراوي أعلم بما رواه. ثم يخالفونه ههناء ويقولون: إنما العبرة للرواية لا 
للرأي» ولا يقولون: إن الراوي أعرف بما رواه فتدبر. قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما 
في جواب بعض الأحباب من الوهنء لأن لفظة ”على“ إنما تدل على الوحوب فقط. 


0 أخرجه أبو داؤد في ”سنن“ الإحارة» باب في تضمين العارية» النسخة 
الهندية ٠.07/7‏ ه مكتبة دارالسلام رقم مده؟ 

وأخعرجه الترمذي في ”سننه“ وقال حديث أبي أمامة حديث حسنء أبواب البيوع عن رسول 
الله يطل باب ماجاء في أن العارية مؤداة» النسخة الهندية ١19/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١76‏ 

وأحرجه ابن حبان في ”صحيح“ العارية» ذكر حكم العارية والمنحة» مكتبة دارالفكر 
بيروت 7١7/0‏ رقم 01١1‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الوديعة والعارية» مكتبة دارالحديث القاهرة ١5/0‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١78‏ رقم 79٠‏ 

وأعرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الصادء صفوان الأصم الطائي مكتبة دار إحياء التراث 
العربي ١17/8‏ رقم 7171١‏ 

وأو رده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١5/5‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ١55/5‏ 

)7١ 6‏ أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الوديعة والعارية» مكتبة دارالحديث القاهرة 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١19‏ تحت رقم 7791١‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ " 


وأماأن وجحوب أي شىء مراد ههنا؟ ففيه النزاع. فقال بعضهم: وجود التأدية هو 
المراد. ورده الشوكاني: بأنه يستلزم كون الشيء غاية: لنفسه» فيكون المعنى» يجب 
على اليد تأدية ما أخحذت حتي تؤديه» ولا معنى لوجوب التأدية إلى التأدية. وهو ظاهر 
لكل من له ذوق سليم ومعرفة باللسان» ولو قال بعض الأحباب: إنا لا نقول بتقدير 
التأدية بل نقول: معناه يلزم اليد ما أحذته حتي تؤديهء أي تكون الذمة مشتغلة بها إلى 
غاية الأداءء لكان أحسن وأولى» ولا دلالة فيه على وجوب الضمان. 

وفي ”الجوهر النقي“: ثم ذكر البيهقي عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام: 
(على اليد ما أحذت حتي تؤديه)). ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا 
ضمان عليه. قلت: لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث (أي عند البيهقي ومن 
وافقهء لأنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة عندهم. وسماع الحسن من سمرة فيه 
حلاف مشهور والحديث صححه الحاكم لثبوت سماعه منه عنده» وهو قول 
الجمهورء كما تقدم). وأيضا الأداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا اللفظ 
الضمان للزم البيهقي أن يضمن الرهون والودائع» لأنها مما قبضت اليدء وإذا لم يدل 
الحديث على الضمان فلم يخالفه الحسن في قوله: لا ضمان عليه» ولم ينسه أيضا 
اه(5.)4.:5 5) 

والحاصل أن قوله مَكله: ((على اليد ما أحذت)) إنما يفيد اشتغال الذمة بعين ما 
أذ لا بعوضه. ولا يلزم من وجوب رد العين حال قيامهاء وجوب رد المثل أو القيمة 
حال هلاكهاء وقولهم: قيمتها معناها ممنوع. لأن القيمة هي الدراهم والدنانير» وهي 
عين أخحرى لها صورة ومعنى غير العين الأولى» فالعجز عن رد أحد العينين» لم يوحب 
رد العين الأحرى. وفي باب الغصب لا يجب عليه ضمان القيمة بهذا الطريق» بل 

0 5 ) أورده ابن التتركماني في ”الجوهر النقي” العارية مكتبة مجلس دائرة المعارف 


حيدرا باد كل أ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ‏ ج: ١‏ ؟ 

وعن عطاء بن أبي رباح» قال: أسلم قوم وفي أيديهم عواري 
ذلك رسول الله تكله فقال: ((إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم, العارية 
مؤداة))» فأدى القوم ما بأيديهم من العواريء أحرحه الدارقطني والبيهقي» 
وقال الدارقطني: هذا مرسل ولا يقوم به حجة (الزيلعي ص /77)» قلت: 


بطريق آخرء وهو إتلاف المغصوب معنى» كما علم في بابه» وهنا لم يوجد 
حتي لو وحد يجب الضمانء كذا في ”البدائع“ #.)7١1:5(‏ 0) 

وقال الحافظ في ”الفتح”: حكم العارية إذا تلفت في يد المستعين أن يضمنهاء 
إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه الماذون فيه. هذا قول الجمهورء وعن المالكية 
والحنفية إن لم يتعد لم يضمن. وفي الباب عدة أحاديث» ليس فيها شيء على شرط 
البخاري أشهرها حديث أبي أمامة» أنه سمع النبي يله في حجة الوداع يقول: 
((العارية مؤداة والزعيم غارم)). أخعرحه أبو داؤد» وحسنه الترمذي» وصححه ابن 
حبان. قلت: في الاستدلال به نظر» وليس فيه دلالة على التضمين لأن اللّه تعالى قال: 
(إن اللّه يأم ركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) 0 5) وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردهاء 
نعم, روى الأربعة» وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه (على اليد ما 
أحذت حتى نؤديه)). وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه» فإن ثبت ففيه حجة 


© 0 أحرجه الدار قطني في ”سننه“ وقال: ”هذا مرسل ولا تقوم به حجة” البيوع» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠/7‏ رقم 7915٠‏ 

وأخحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب العارية مؤداة» مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم ١١51/1‏ 

وأو رده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١5/5‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية 4/4 ١59‏ 

(6* 5) أورده الكاساني في ”بدائع الصنائع“ العارية» بيان حال المستعارء المكتبة 
الأشرفية 4/0 7" مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 7١1/5‏ 

1*6 ) سورة النساء الآية./© 


إعلاء السئن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ج: ١ ١‏ 


لقول الجمهور اه. .)١7/:5(‏ 0 /ا) قال العبد الضعيف: ولا حجة لهم فيه كما 
تقدمء فإنه ليس فيه إلا الأداء» وهكذا نقولء والأداء غير الضمان في اللغة والحكم» 
وليس فيه أنها مضمونة أصلا فبطل تعلقهم به. 

وقال الموفق في ”المغني“ (5:5 75): ويجب رد العارية إن كانت باقية» بغير 
حلاف (قلت: وهو معنى قوله مَكِلَهُ: (على اليد ما أخعذت)) ويجب ضمانها إن كانت 
تالفة» تعدى فيها المستعير أولم يتعد. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وإليه 
ذهب عطاء والشافعي وإسحاق. وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز 
والشوري وأبوحنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا 
بالتعديء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي مضه قال: ((ليس على 
المستعير غير المغل ضمان)). 36 8) ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة 
كالوديعة. قالوا: وقول النبي مَكله: ((العارية مؤداة)) يدل على أنها أمانة لقول الله 
تعالى: (إن اللّه يبإمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: ولنا قول النبي مكل في 
حديث صفوان: ((بل عارية مضمونه)). 70 1) وروى الحسن عن سمرة عن النبي 
كله أنه قال إ(على اليدما أحذت) الحديث رواه أبو داؤد والترمذي وقال: حديث 
حسن غريب (قلت: قد تقدم الجواب عن حديث سمرة» وسيأتي الكلام في حديث 

(76 /) أورده الحافظ في ”فتح الباري” الهبة وفضلهاء باب من استعار من الناس الفرس» 
المكتبة الأشرفية ه/١ ٠‏ مكتبة دار الريان القاهرة ه/5/ ١‏ رقم ١٠1‏ ف 771717 

8*0) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ من طريق أيوب عن ابن سيرين عن شريح البيوع» 
باب العارية» النسخة القديمة ١1/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1/8‏ رقم ١485٠‏ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب من قال لايغرم» مكتبة دارالفكر بيروت 
8غ رقم ١1١5/41‏ 

60 9) أخحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 
1١‏ رقم ١118‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ " 


صفوان في الباب الآتي). قال: ولأنه أذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه» من غير 


استحقاق ولا إذن في الإتلاف. 
قلنا: حروج عن المبحثء فإن الكلام في التلف دون الإتلافء لكونه من 
التعدي» والمتعدي ضامن إجماعا. 


وأماقوله: إنه أحذ ملك غير لنفع نفسه إلخ. فنقول: لم يوجد من المستعير 
سبب وجوب الضمانء لأن الضمان لا يجب على المرأ بدون فعله» وفعله الموجود 
منه ظاهرا هو العقد والقبض» وكل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان. أما 
العقد فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكاء أو إباحة على اعتلاف الأصلين. وأما القبض 
فلوجهين» أحدهما أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببا لوجوب الضمان» 
فبالإذن أولى. لأن قبض مال الغير بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير وحفظه 
وصيانته عن الهلاك» وهذا إحسان في حق المالك. وما على المحسنين من سبيل» 
فمع الإذن أولى. والثاني أن القبض المأذون فيه لا يكون تعدياء لأنه لا يفوت يد 
المالك» ولااضمان إلا على المتعدي. قال تعالى: (ولا عدوان إلا على 
الظالمين) : )١٠١‏ بخلاف قبض الغصب فإنه غير مأذون فيه» ويفوت يد المالك 
(البدائع 0.)711:5 )١١‏ قال: فكان مضمونا كالغاصب» (قلنا: قياس مع الفارق كما 
ذكرناه آنفا) والماخوذ على سوم الشراءء (قلنا : المقبوض على وجه السوم غير مضمون 
بالقبض بالقيض» بل بالعقد بطريق التعاطي بشرط الخيار الثابت دلالة» كما علم في بابه). 

وأحرجه البيهقي في ”السنن الصغير“ البيووع» العارية» مكتبة جامعة الدراسات الإسلامية 
كراتشي "١١/7‏ رقم 5١1٠‏ 

١٠١ 36‏ ) سورة البقرة» الآية ١91‏ 

6 ١١)واأر‏ رده الكاساني في ”بدائع الصنائع“ لعارية» بيان حال المستعار» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2771/0 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 7١11/5‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية ١٠.١١‏ باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ " 


قال: وحديثهم يرويه عمرو بن عبد الجبارعن عبيدة بن حسان عن عمرو بن 
شعيب» وعمرو وعبيدة ضعيفانء قاله الدارقطني اه. قلنا: الجرح المبهم لا يقبل إلا 
بتبين السبب» وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشان فيما علمتء ولا ذكرله 
في كتاب ابن عدي أصلاء وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا. (وعادته 
ذكر الجرح والمجروحين) وعمرو بن عبد الجبار أيضا لم يضعفه أحد فيما علمت» 
وذكره ابن عدي ولم يزد على قوله: له مناكير» ”الجوهر النقي“(91:7). 76 7 )١‏ أى 
وهذا لا يوجب الضعفء لأن المنكر قد يطلق في كلام المتقدمين على مطلق التفرد» 
وليس من الجرح في شيء. 

قلت: ولكن عبيدة بن حسان ذكره الذهبي في ”الميزان“» فقال: قال أبو حاتم: 
منكرالحديث. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات» روى عنه خالد بن 
حبان الرقي وابن أخيه عمرو بن عبد الجبار بن حسان. وقال الدارقطني: ضعيف 
)1١ ©.)‏ 

فعلم بذلك أن الدار قطني لم ينفرد بتضعيفه بل له سلف في ذلككء فالأثر لا يصح 
مرفوعاء وإنما هو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق» سمعت هشام بن حسان 
يذكرعن محمد بن سيرين عن شريح هذا القول (المحلى )١ 5 *(.)١1٠:1‏ رواه 
البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين» أن 

)١7 36‏ أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى“ للبيهقي» 
العارية» باب من قال لايغرم» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 91/5 

)١7 #6(‏ أورده الذهبي في ”ميزان الاعتدال» حرف العين» ترحمة عبيدة بن حسان» 
مكتبة دارالمعرفة بيروت 7/17 رقم 451 ه 


)١ 5 #6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى”“ العارية» مسألة 2١٠5557‏ المسلمون عند شروطهم 
خبر كذوب»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١9/8‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية ١.‏ باب أن العارية مؤداة ج: ١‏ " 


شريحا قال: ليس على المستود ع غير المغل ضمان ولا على المستعير»* 5 )١‏ كما 
سيأتي. فلا يصح القول بوحوبه إلا بدليل» ولا دليل عند الجمهورء وكل ما احتجوا به 
لا ينتتهض للاحتجاج به كما سنذكره إن شاء الله تعالى» فانتظر. 

قال الموفق: ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء اه. قلنا: فيحتمل أن 
يكون تكله أراد بقوله في حديث صفوان: (بل عارية مضمونة)) ضمان الردء وبه نقول 
فلا يحمل على ضمان الغير مع الاحتمال يؤيد ما قلنا ما روي عن رسول الله يكل في 
هذه القصا» أنه قال: ((بل عارية مؤداة)) قال: وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه 
السوم (70)7557:5 1 )١‏ قلت: كلا! فإن المقبوض على وجه السوم ليس بمضمون 
بالقبض» بل بالعقد بالطريق التعاطي بشرط الخيار الثابت دلالة» كما مر. 


)١ © 0‏ أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب من قال لايغرم» مكتبة دارالفكر 
بيروت // 5/7 رقم ١١5١‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 4/١‏ 4 4 رقم ١717‏ 

)١ 1*6‏ أورده الموفق في ”المغني” العارية» مسألة: العارية مضمونة» مكتبة القاهرة 
رقم ١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 47/1 رقم المسألة ١5م‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب العارية المضمونة وغير المضمونة 


"3 ه- حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع 
ع اعناين مقراةين اميةعن انيه أن رست ل لذ لكل اوها واسسيرء يرن 
أدراعاء فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال : ((بل عارية مضمونة)). قال: فضاع 
بعضهاء فعرطن غليه وول الله عاك آن ينها لهافقال: أنا اليوم يا رسول 
الله يِّلُ في الإسلام أرغب» أخرجه أحمد (المسند ١1:‏ 5). 


باب العارية المضمونة والعارية المؤداة 
أقول: الأحاديث تدل على أن للمستعير أن يلتزم ضمان العارية تبرعا. وهذا 
الالتزام إنما يكون بحسب الديانة لا القضاء. لأن هذا وعد بالضمانء» ويجب إيفاء 
الوعد ديانة لا قضاء. وهذا لا يخالف مذهب أبي حنيفة» لأنه إنما يبطل شرط الضمان 
قضاء لا ديانة» وهذا التفصيل وإن لم نجد في كتب المذهب إلا أنه يبحب حمل 
كلامهم عليه بالنظر إلى الأدلة» لأن الأحاديث تدل على جواز التزام الضمان: ثم هو 


باب العارية المضمونة وغيرا لمضمونة 

77 © أخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند صفوان بن أمية الجمحي 4٠1/7‏ 
رقم 717 ١‏ 

وأخرجه النسائي في ”الكبرئ“ العارية“ باب ذكر احتلاف شريك وإسرائيل على عبد 
العزيز إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4٠١/7‏ رقم 9/ا/اه 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بييروت 5/7" رقم 
وفي هامشه: إسناده ضعيف. 

وأخرجه الضياء المقدسي في ”الأحاديث المختارة“ من اسمه صفوان» مكتبة دار ضر 
للطباعة بيروت 77/8 رقم ١1‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ العارية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١73077‏ رقم ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 

7 ه وأ حرج الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدثني عاصم عمر 
بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد اللّهء أن النبي مَكْلهُ لما أراد 
المسير إلى حنين بعث إلى صفوان بن أمية» فسأله أدراعاء مائة درع وما 
يصلحهامن عدتها فقال: أغصبايا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى 
نؤديها إليك (الزيلعي .)١1717:7‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


تبرع من المتعير كما أن الإعارة تبرع من المعير والشرع لا يمنع التبرع وقد يحتاج 
إليه» لأن المعير قد لا يرضى بالإعارة لخوف الهلاك وعدم الضمانء ويتضرر به الناس. 

وقال في ”الدر المختار»: وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا 
للجوهرة» حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان. ولم يقل: في رواية» مع أن 
فيها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعي اه (575:4). #0 )١‏ ويظهر منه أن في 
وجوب الضمان بالشرط روايتين في المذهبء جزم بإحداهما في الجوهرة والأخرى 
في غيرها. يمكن التطبيق بين الروايتين بما قلنا: إن الوجوب بالنظر إلى الديانة وعدم 
الوجوب بالنظر إلى القضاء. 

ثم اعلم أن ما قال في ”ردالمحتار“: إن صاحب الجوهرة جزم بصيرورتها 
مضمونة بشرط الضمان ولم يقل: في رواية» مع أن فيها روايتين كما يؤحذ من عبارة 
الزيلعيء» فيه نظرء لأن صاحب الجوهرة قال: إن شرط فيها الضمان كانت مضمونة 
بالشرطء بقوله عليه السلام لصفوان ابن أمية حين استعار منه أدرعا قال له صفوان: 
أغصبا تأحذ يا محمد؟ فقال: ((بل عارية مضمونة نأخحذها بشرط الضمان)) وفي 
”الينابيع»: أعرفي دابتك أو ثوبك» فإن ضاع فإنا ضامن له فالشرط لغو لا يضمنء انتهى 

العم أخرجه الحاكمذ في ”المستدرك“ وقال: صحيح الإسنادء وقال الذهبي: صحيح 
المغازي والسراياء مكتبة نزار مصطفى الرياض ١549/5‏ رقم 4759 النسخحة القديمة 49/7 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ أول العارية» النسخحة القديمة ١١5/84‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١9.74‏ 

)١ 6‏ كذافي ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ العارية» مكتبة زكريا ديوبند .4171 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 1/4/0 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ‏ ج: ١‏ 7 
هه وأخخرج الحاكم من طريق نخالد بن عبد الله عن خالد الحذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله مكل استعار من صفوان بن أمية أدراعا 
وسلاحافي غزوة حنين» فقال: يا رسول اللا أعارية مؤداة؟ قال: (نعم, عارية 
مؤداة)) (المستدرك (41:7)» وصححه على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبي. 


(الجوهرة 41:7). 76 7) وهذا يدل على أنه لم يكتف برواية واحدة بل ذكر الرواية 
الأخرى أيضاء وعبارة رد المحتاريدل على أنه لم يتعرض للرواية الثانية أصلاء وهو 
حلاف الواقع؛ فكان الأولى أن يقول: كما يؤحذ من الجوهرة نفسهاء لأنه جزم أولا 
بالضمانء ثم نقل عن الينابيع خلافاء فتدبر. 

فائدة: قال العظيم آبادى في ”التعليق المغني”: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق 
حديث صفوان بن أمية» وقال ابن حزم: أحسن مافيها حديث يعلى بن أمية 
(الدارقطني ص .)7١5‏ 0 7) أقول: أما ابن القطان فأعله بشريكء وهو مردودء بأن 
شريك لم يتفرد به بل تابعه عليه قيس بن الربيع عند ”الدارقطني“ (ص ١5‏ 7). ولكن 

(76 7) كذا في ”الجوهرة النيرة“ العارية» المكتبة الإمدادية ملتان 4١1/7‏ 

)7١ *(‏ كذافي ”التعليق المغني“ على سنن الدار قطني للعظيم آباديء البيوع» باب 
العارية» مكتبة مؤسسة الرسالة بتتحقيق شعيب الأرنؤوط» وحسن عبدالمنعم شلبي» ومحمد 
كامل» 4577 رقم 59655 

2 أحرجه الحاكم في” المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم, وقال الذهبي: على شرط (م) البيوع؛ مكتبة نزار مصطفى الرياض 858/17 رقم 7١١‏ 
النسحة القديمة ؟/لا؟. 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7" رقم 
وفي هامشه: إسناده حسن. 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب العارية مؤداة» مكتبة دارالفكر بيروت 4/018 
رقم ١١51/٠.‏ 

وأورده ابن عبدالهادي في ”تنقيح التحقيق” البيوع» مسائل العارية» مكتبة أضواء السلف 
الرياض ١5/5‏ رقم ١15945‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


زاد في الإسناد ابن أبى مليكة» فرواه عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن أمية عن أبيه 
صفوانء وله شاهد أيضا من رواية حابر كما ذكرناه في المتن» وأما ابن حزم فلا أدري 
بأي شيء أعله» ويمكن أن يكون أعله بالاضطراب في السند والمتن. 

أما الاضطراب في السندء فلأنه عبد العزيز قد يرويه عن أمية كما رواه عنه 
شريك. وقد يرويه عن ابن أبي مليكة عن أمية كما يرويه عنه قيس» وقد يرويه عن عطاء 
عن أناس من آل عبد اللّه بن صفوان كما رواه عنه جرير. وقد يرويه عن عطاء عن ناس 
من آل صفوان كما يرويه عنه أبو الأحوص. وقد يرويه عن ابن مليكة عن عبد الرحمن 
بن صفوان كما رواه عنه إسرائيل. 

وأما الاضطراب في المتن» فلأنه قد يروى ”عارية مضمونة“ وأخحرى ”عارية 
مؤداة“ أما العارية المضمونة» فرواه شريك وقيس عن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق 
عن عاصم عن عبد الرحمن من جابر عن أبيه. وأما العارية المؤداة» فرواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بسند فيه حجاج عند الدارقطني. (©* 5 ) وابن عياش عند 
الدارقطني والحاكم وجرير عن عبد العزيز. ومثل هذا الاضطراب موحود في رواية 
يعلى بن أمية أيضاء فإن هماما قد يرويه ”أنه قال: قلت: أعارية مضمونة أو عارية 
مؤداة“؟ فقال: بل عارية مؤداة. وقد يرويه أنه قال: قلت: والعارية مؤداة؟6* 5) قال: 
نعم والروايتان عند الدارقطني» فلا يصح فيه أيضاء أن يقال: أنه أحسن ما في الباب إلا 
أن يقال: إنه قال: إنه أحسنء لأنه سالم عن جرح السند من ضعف الرواة والجهالة 

5 ) أحرجه الدار قطني في ”سننه” البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7" رقم 
8 وفي هامشه إسناده حسن. 

(# ©) أحرجه الدار قطني في ”سننه” البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7" رقم 
١‏ ؟ وفي هامشه: إسناده حسن» 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ البيوع» باب في تضمين العارية» النسخخة الهندية 0٠7/7‏ رقم 7055 


إعلاء السنن كتاب العارية 0 باب العارية المضمونة إلخ ج: 7١‏ 

6ه وأحرج أبو داؤد من طريق جريرعن عبد العزيز بن رفيع عن 
أناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله َك قال: ((يا صفوان! هل 
عندك من سلاح؟)) قال: عارية أم غصبا؟ قال: ((لاء بل عارية)) . فأعاره ما 
ين القلاتين إلى الأربعينن درغاء وشرارسول الله قل حياء قلما هزم 
المشركون جمعت درو ع صفوانء ففقد منها درعاء فقال النبي مه لصفوان: 
((إنا فقدنا من أدراعك أدراعاء فهل نغرم له؟ قال: لا يا رسول اللّه! لأن في 
قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ)) (أبو داؤد 45:7 .)١‏ 


الرد على بعض الأحباب في دعواه الاضطراب 


في حديث يعلى بن أمية» وهو أحسن شيء في الباب: 

قال العبد الضعيف: قد تقدم أن بعض الأحباب لم يحفظ من علم الحديث إلا 
الاضطراب ونسي أن مجرد الاختلاف ليس من الاضطراب في شيء» إذا أمكن الجمع 
والتوفيق» والعجب أنه ادعى الاضطراب في حديث يعلى بن أمية أيضاء لمجرد أنه قال 
مرة: ”أعارية مضمونة أو عارية مؤاداة“؟ فقال: بل عارية مؤداة» وأحرى: قلت: والعارية 
مؤداة قال: نعم» ولا يخفى أنهما متحدان معنى» وليس إلا أنه اختصر اللفظ مرة وطوله 
أخرى فإن كان هذا هو الاضطرابء لم يسلم لناحديث رواه البخاري في ”صحيحه“ 

77 6 أخرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية 
»٠ه‏ مكتبة دارالسلام رقم ٠071‏ 

وأخرحه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/7 رقم 7511 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب العارية مضمونة» مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم ١١51/8‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ العارية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١71/7‏ 

وأورده ابن سليمان الروداني في ”جمع الفوائد” البيوع» العارية والعمرئ والرقبى» مكتبة 
ابن كثير الكويت 717/7 رقم 4/١1‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


من الاضطراب البتة لما عرف من عادته أنه يسوق الحديث بأتم سياق مرة» وأحصره 
أحرى» والحديث أخحرجه ابن حزم في ”المحلى“ )١171:91(‏ من طريق النسائي» أنا 
إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال نا همام بن يحيى نا قتادة عن عطاء بن أبى رباح 

ا 50 7 صلل .ا 
عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه» قال: قال لي رسول الله مَكلهُ: ((إذا أتتنك رسلى 
فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا)). فقلت: يا رسول اللّه! أعارية مؤداة؟ قال: ((بل 
عارية مؤداة)). 

قال ابن حزم: فهذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبريصح 
غيره. وأماما سواه فلا يساوي الاشتغال به. وقد فرق فيه بين الضمان والاداء وأوجب 
في العارية الأداء فقط دون الضمانء فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص اه. 6 ”) 
قال عبد الحق في ”أحكامه“: حديث يعلى ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية 
(الزيلعي 8.)١7/:7‏ /1) 

أعل ابن حزم حديث صفوان في إعارة الدرع بجميع طرقه: 

وأعل ابن حزم حديث صفوان يجميع طرقه» بالإرسال مرة وبضعف الرواية 
أخرى» فأخرجه من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع أمية بن صفوان بن أمية» وقال: 
شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات. قد روي البلايا والكذب الذي لا يشك فيه. ثم 
أخرجه من طريق الحارث ابن أبي أسامة» نا يحيى بن أبي بكير نا نافع عن صفوان بن 
أمية. وقال: الحارث متروك» ويحيى بن أبي بكير لم يدرك نافعا. ومن طريق ابن وهب 

٠. 0 0 ٠ 5 ٠‏ 01 صَلءا 

(16) أورده ابن حزم في ”المحلى” العارية» الرد على من قال بضمان العارية إذا تلفت» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 4 ١‏ رقم المسألة ١5615‏ 

6 7) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١1/4‏ المكتبة 


الأشرفية ديوبند 5/١91؟‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 

7ه وأخرج عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان عن 
صفوانء أن رسول الله مَّكِلَهُ استعار منه عاريتين: إحداهما بضمانء والأخرى 
بغير ضمان (الزيلعي .)١7/8:7‏ 
الحديث. وأعله بالانقطاع» لأن محمد بن علي لم يدرك صفوان ولا ولد إلا بعد موته 
بدهرء ومن طريق مسدهء نا أبو الأحوص ناعبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح 
عن ناس من آل صفوان بن أمية» قال: وهذا عن ناس لم يسمواء ومن طريق إسرائيل عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله يَكة. 

وقال: إسرائيل ضعيف. م ليس في قوله مَكلّ: ((إن شئت غرمناها لك))» لو 
صح بيان بوجوب غرمهاء ومن طريق ابن وهب عن ابن حريج ويونس وعبيد الله بن 
عمر قال: ابن حريج عن عطاء ويونس عن ربيعة وابن عمر الزهري فذكر درو ع صفوان 
وأن النبي مه قال: ((بل طوعا وهي علينا ضامنة))» وأعله بالإرسال. 70 .8) 

ثم أخحرحه من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع 
عق إنادن وورصيد الله ين سقوان أن رسواك الله فلك يكز التجااية وني فقال له أ 
لصفوان رسول الله مكه: ((إنا فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟)). فقال: لاايا 
رسول اللها إن في قلبي اليوم ما لم يكن. وقال: هذا مرسل كتلككء وهو يبين أنها غير 

٠‏ 5" © أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع» باب العارية» النسخحة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١78/8‏ رقم 48574 ١‏ 

وأخرحه أبو.ذاؤد في "سننه“ مظلولا عن أنان من آل عبدالله بن صنؤان» الأجحارةة باب في 
تضمين العارية» النسخة الهندية ٠١/7‏ ه مكتبة دارالسلام رقم ٠01‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند صفوان بن أمية الجمحي 4٠1/7‏ رقم 0171/5 ١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية» العارية» النسخة القديمة ١١1/4‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١91١/15‏ 

(8*6) كذا في ”المحلى” لابن حزمء العارية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »١ 4١0/8‏ 
١‏ تحت رقم المسألة ١١5‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


مضمونة في الحكم (1/1:9١و176.)1117)‏ 


تصحيح حديث صفوان في العارية والجواب عن إشكال وارد فيه: 

والحق أن الحديث في استعارته يله من صفوان أيضاء لا سيماء وقد أخحرحه 
الحاكم من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر 
عن جابر بن عبد الل وصححه. (* )٠١‏ ومن طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي 
عرو الت بوتعيد اللدعو عالت الحذاء عرو سكزمة عن ايه عبان ومسدية على قرط 
مسلم, وأقره عليه الذهبي»0* )١ ١‏ وإسحاق بن عبد الواحد كثير الحديث. رجال فيه 
وصنف وكتب عنه الناس. وقال الخطيب: لا بأس به. وذكره ابن حبان في ”الثقات“» 
وتكلمفيه آحرونء» كمافي ”التهذيب“ )١ 376 .)١57:1(‏ فحاله كحال ابن 
إسحاق ونظرائه. وقد عرفت أن له طرقا عديدة» مرسلة وموصولة» يقوي بعضها 
بعضا. فلا بد من القول بأن له أصلاء فيقال: إن رسول الله يِل كان قد استعار من 


36 4) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف”“ البيوع والأقضية» في العارية من كان 
لايضمنهاء النسخة القديمة رقم ١١501‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
5٠‏ رقم ه9.٠‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ العارية» تحقيق خبر استعارة رسول الله الدروع من صفوان» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/8 ١‏ رقم المسألة ١5615‏ 

نيد )١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد» وقال الذهبي: صحيح» 
المغازي والسراياء مكتبة نزار مصطفى الرياض ١555/0‏ رقم 4759 النسخة القديمة 49/7 

)١١ 0‏ أحرجه الحاكم في ”المستدرك” وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
وقال الذهبي: على شرط (م) البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 67/4/17 رقم 7101 النسخخة 
القديمة ؟7//ا5 

)١7 *0‏ كذافي ”تهذيب التهذيب” للحافظ حرف الألفء مكتبة دارالفكر بيروت 
١‏ رقم /9؟ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 

:١‏ 7 وأحرج أبو داؤد عن صفوان بن يعلى عن أبيه» قال: قال لي 
رسول الله _- ((إذ أتنك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا)) قال: 
قلت: يا رسول اللّه! أعارية مضمومة أوعارية مؤداة؟ قال: ((بل مؤداة)) (أبو 
داؤد 55:75 .)١‏ 


صفوان بن أمية دروعاء ومن أححيه يعلى بن أمية دروعا. 

نعم بقي في حديث صفوان إشكالء وهو أنه قال مرة بل عارية مضمونة» 
وأخرى بل عارية مؤداة. والروايتان عند أبي داؤد والنسائي والحاكم كلاهما في عارية 
صفوان. 

قال صاحب ”التنقيح“ #6 )١1‏ بعد ذكره الروايتين: وهذا دليل على أن العارية 
منقسمة إلى مؤداة ومضمونة. قال: ويرجع ذلك إلى المعير. فإن شرط الضمان كانت 
مضمون» وإلا فهي أمانة. قال: وهو مذهب أحمد. (وهو رواية عن أبي حنيفة» كما 
سنذكره) وعن أحمد أنها مضمونة بكل حالء» وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط 
فيهاء وقال الزيلعي: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في البيوع: أحبرنا 
معمر عن بعض بني صفوان عن صفوانء أن النبي مطل استعار منه عاريتين» إحداهما 
بضمان والأخرى بغير ضمان» انتهى (77/:7). (6 5 )١‏ وهذا وإن كان فيه راو لم 


١‏ 75 6 أخرجه أبو داؤد في ”سننه“ الإجارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية 
؟وءه مكتبة دارالسلام رقم عكمم 

وأخرحه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/7 رقم ا » 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ باختلاف يسيرهء العارية» باب العارية مضمونة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 487/8 رقم ١١57175‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخحة القديمة ١١1/4‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ١591/5‏ 

)١71*6(‏ كذافي ”تنقيح التحقيق“ لابن عبدالهاديء مسائل العارية مكتبة أضواء السلف 
الرياض ١51/54‏ قبل رقم 497 ١‏ 

)١ 5 *(‏ وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١1/5‏ 


إعلاء السئن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


يسم فإنه يصلح للجمع بين الروايات ورفع الاضطراب عنها كما لا يخفى. 

إذا ثبت هذاء فالظاهر أنه مَكِلهُ استعار منه بضمان حين عرف بعدم دخول 
من عادته كله أنه كان لا يستعير من الكفار شيئا إلا بضمانء يدل عليه ما رواه أبو عبيد 
في الأموال من كتاب العهد الذي كتبه رسول الله مَكلَّهُ لأهل نجران حين صالحهمء 
ليلة فمادونها. وعليهم عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا إذا كان كيد 
باليمن ذو معذرة. وما هلك مماأعاروا رسلى فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه 
إليهم؛ الحديث. قال: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد اللّه بن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة بن الزبير نحو هذه النسخة اه (ص 8/8/١1و83/١)‏ (©* 5 )١‏ قلت: الأول 
مرسل ضعيف والثاني مرسل صحيحء ورواه سعيد بن منصور» نا سفيان عن عمرو بن 
دينار: شرط رسول الله مَّكلّهُ على أهل نجران عارية ثلاثين فرسا وثلاثين درعا وثلاثين 
رمحا. فإن ضاع منها فهو ضامن على رسله. شهد المغيرة بن شعبة وأبو سفيان بن 
حرب والأقرع بن حابس. كذا في ”المحلى“ )١570.)1177:9(‏ 

قالابن حزم: هذا منقطع لم يدرك عمرومن هؤلاء أحدا. قلت: نعم! ولكن 
المرسل إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل. كما مرفي المقدمةء(* )١١/‏ 
النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية 14/١591؟‏ 

)١ 5 6‏ أورده أبوعبيد في ”الأموال” افتتاح الأرضين صلحاً وأحكامها إلخ باب كتب 
العهود التي كتبها رسول الله صلى عليه وسلم ‏ إلخ مكتبة دارالفكر بتحقيق خليل محمد هراس 
0١‏ 6رقم8.ه 


)١ 536‏ كذا في ”المحلى“ لابن حزم, العارية» بتحقيق خبر استعارة رسول الله الدروع» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/8 ١‏ رقم المسألة ١565‏ 


إعلاء السئن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


وفيه أيضا عن يحيى بن سعيد قيل له: مرسلات مجاهد أحب إلي اه. )١/0‏ 
وبعد ذلكء» فلا حجة لأحد في حديث صفوان على إيجاب ضمان العارية مطلقاء 
وغاية مافيه أنه يِه لم يستعر من الكفار المسالمين شيئا إلا بالضمان؛ لأنه كان لا 
يقبل زبد المشركين و كان يكره أن تكون لفاجر عنده نعمة لم يكافئه بها. وهذا لا 
نزاع فيه فإنه من كرم الأخلاق» وينبغى للمسلم أن يضمن عواري الكفار إذا ضاعت 
عنده» كيلا يتهموه بالخيانة لا سيما إذا لم يرضوا بالإعارة إلا بالضمان وإنما النزاع في 
وجوبه قضاء ولا دلالة فيه على ذلك أصلا. 

قال في ”الجوهر النقي”: ذكر البيهقي قوله عليه السلام:((بل عارية مضمونة)) 
من وجوه: في الأول: ابن إسحاقء وفي الثاني شريكء وفيهما كلام» وأخرج الثاني أبو 
داؤد»ء وقال: هذه رواية يزيد ببغداد» وروايته بواسطة على غير هذا. وفي الثالث: قيس 
بن الربيع ضعفه البيهقي» وفي الرابع: مجهول ولفظه (إن شئت غرمناها لك). 

وهذا يدل على أنها غير مضمونة» إذ لو كانت مضمونة نعرم عليه السلام ما 
ضاع منها بدون أن برد المشيئة إليه» وفي ”الإشراف» لابن المنذر: وفي بض الأخخبار 
أنه عليه السلام قال لصفوان: ((إن شئت غرمناها لك)) وفي هذا دليل على أنها ليست 
بمضمونة (ولو كانت كالفرض كما قاله من أوجب ضمانهاء لم يكن لقوله: إن شعت 
غرمناهالك معنىء فإن القرص مضمونة إجماعاء ولم يقبت قط أنه مكل قال لمن له 
عليه دين معلوم: ((إن شئت غرمناه لك)» بل كان يقضيه له شاء أو أبي» 
فافهم).530١)‏ 
7 95 كلا سيت تكب مر عمقل اش نرم تو اديت 
والأخبار انظر المقدمة 9 54//١‏ 


)١8#6(‏ كذافي ”المقدمة“ الفصل الخامس: في أحكام المرسل إلخ مراسيل طائفة من 
ثقات التابعين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/١5‏ ه 


إعلاء السئن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


قال: ولا أعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلك انتهى» كلامه. وأيضالو 
كان مضمونة لغنيعليه السلام عن ذكر الضمانء ولقال: ((وهل تكون العارية إلا 
مضمونة))؟. 

ثم ذكر البيهقي وجوه الحديث ثم قال: بعض هذه الأحبار وإن كان مرسلا فإنه 
يقوى بشواهد هذه والموصولة قبله. قلت: هذا الحديث اضطرب سندا ومتناء وجميع 
وجحوهه لا يخلو عن نظر. ولهذا قال صاحب التمهيد. © )١٠١‏ الاضطراب فيه كثير» 
ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية. انتهى كلامه إقلت: قد أشرنا إلى رفع 
الاضطراب من المتن» وهو من طريق جابر وابن عباس عند الحاكم سالم من 
الاختلافء وإذا صح للحديث طريق واحد وسلم من شوائب تعين الطعن المصير إليه» 
ولاعبرة باختلاف الباقين» قاله ”الزيلعى“ (75:1). 7 ١‏ 7) وفي ”الجوهر النقي“: 
وإذا أقام ثقة إسنادا اعتمدء ولم يبال بالاختلاف» وكثير من أحاديث الصحيحين لم 
تسلم من مثل هذا الاختلاف اه (40:1)» وقد عرفت أن الاضطراب إنما هو في 
طريق عبد العزيز بن رفيع» ولا أثرله في طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله ولا في طريق خخالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس: كما لا يخفى). قال: ثم على تقدير صحة قوله: مضمونة» المراد 

)١5 3‏ أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي 
العارية» باب العارية مضمونة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد /5/ 

)7٠١ #6‏ كذافي ”التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد“ لابن عبدالبر الحديث 
الثالث والخمسونء مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية 4١1/١7‏ 

وكذانقله ابن التركماني في الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى"“ للبيهقي العارية» باب 
العارية مضمونة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .8 

)١١ #6‏ كذافي ”نصب الراية“ الطهارة» فصل في نواقض الوضوءء النسخة القديمة 
0١‏ النسخة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ١١1/١‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


مردودة أي مضمونة الرد عليككء بدليل قوله: حتى نوديها إليك. ويحتمل أن يريد اشتراط 
الضمان والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية اه (30.)90:5 7 7') 


يملك المستعير أن يعير غيره: 

فائدة: حديث استعارته يَلُهُ أدرعا من صفوان ومن يعلى بن أمية يدل على أن 
للمستعير أن يعيرها غيره» لأنه يَكهُ كان هو المستعير» ثم أعارها من لم يكن له درع 
من المسلمين. فإن قيل: كان ذلك معلوما لصفوان وأحيه أنه مَك استعارها لغيره لا 
نفسه فلم يكن فيه دليل لجواز إعارة المستعير غيره مطلقاء قلنا: ولكنه مله لم يكن 
لهما: إنى استعيرها لغيري» ولو لم يملك المستعير أن يعير غيره لصرح بذلك» ولم 
يكتف بعلمهماء كما هو الظاهر من عادته يكل في المعاملاة» ومن المعاملات» ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأصرح من ذلك ما رواه البخماري عن أنس بن مالك أن 
أمه أم سليم» كانت أعطت رسول الله يِه عذاقا. قال: وكان الرحل يجعل للنبي مط 
النخحلات» فأعطاهن النبي مه أم أيمن مولاته. 

فلمافرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم, فرد النبى مله إلى أمه عذاقها. وفي رواية له: 
أن أهلى أمرونى: أن أسأل النبي كله الذى كانوا أعطوه وكان قد أعاطاه أم أيمن 
فجعلت الثوب في عنقي تقول: لا نعطيكم وقد أعطانيه» قال: والنبي مَكهُ يقول: لك 
كذاء حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كما قال» فتح الباري 76(.)١/80:0(‏ 37 7) ولا 
يخفي أن عذاق أم سليم كانت منيحة عارية للنبي كه ولم تكن هبة» وإلا لم تستردها 

)7١ 7 76(‏ كذا في ”الجوهر النقي“ لابن التركماني» العارية» مكتبة مجلس دائرة المعارف 
حيدرآاباد ".4 

(771*6) أحرجه البخاري في ”صحيح“ الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة» النسخحة 
الهندية "5/١‏ رقم 7١555‏ ف 5517٠.‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 

7ه ناوكيع: عن على بن صالح بن حى عن عبد الأعلى عن 
محمدابن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: العارية ليست بيعا ولا 
مضمونة» إنما هو معروفء إلا أن يخالف فيضمن» رواه ابن أبي شيبة 
(المحلى »)١177:4‏ قال ابن حزم: وهذا صحيح عن على. 

8743 نا: قيس بن الربيع عن الحجاج بن أرطاة عن هلال الوزان 
منه» فأعار ها النبي مَكْلَهُ أم أيمن» ولم يثبت في طريق ماء ولو ضعيفة أن ذلك كان بإذن 
أم سليم فثبت أن المستعير يملك أن يعير غيره إذا لم يشترط المعير انتفاعه بنفسه والله 
تعالى أعلم. 

قوله: نا وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: قوله: ”العارية ليست بيعا“ ينفى شبهها 
بالمقبوض على سوم الشراءء كما نبهنا على ذلك فيما مضى. ودلالته على كون 
العارية غير مضمونة ظاهرة» و كذا دلالة أثر عمر بعده. 

قوله: عن شريح إلخ. قال العبد الضعيف: حمل المالكية قوله: المغل» على 

وأخعرجه مسلم في ”صحيحه“ الجهاد والسير» باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم» 
النسخخة الهندية 47/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١11١‏ 

وكذا في ”فتح الباري“ لابن حجرء الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند /4 ٠٠١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 7/1/6 رقم 7٠55‏ ف 717٠.0‏ 

؟ 5 67 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيو ع والأقضية» في العارية من كان 
لايضمنها إلخ النسخة القديمة رقم ١١5017‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 5١1/٠١‏ رقم 5911 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” العارية» العارية ليست بيعاً ولا مضمونة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 45/8 ١‏ رقم المسألة ١5685‏ 

وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي” العارية» باب العارية مضمونة» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآباد الهند 9.5 

١ 5:7‏ 6 أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع؛ باب العارية» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1//8‏ رقم 4851 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 
عن عبد اللّه بن عكيمء قال عمر بن الخنطاب: العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان 
فيها إلا أن يتعدىء رواه عبد الرزاق (المحلى )١1717:94‏ أيضاء قال ابن حزم: وهو 
قول إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم اه. قلت: سند عبد 
الرزاق حسن فإن قيسا والحجاج كلامهما مختلف فيهماء والباقون ثقات. 

4 5 07 عن شريح أنه قال: ليس على المستود ع غير المغل ضمانء ولا على 


المتهم. فقالوا: أما ماغيب عليه كالحلى والثياب نحو ذلك» فيضمن جملة» 
وأما ما ظه ركالحيوان ونحوه» فلا ضمان فيه ما لم فيه ما لم يتعد. قالوا: ينهم المستعير 
فيماغابء قلنا: ليس بالتهمة تستحل أموال الناس» ويلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا 
بهذه التهمة (المحلى 55:9 .)١‏ ”7 5 7) ولستم بقائلين به فالأولى حمل المغل في 
قول شريح على الخائن المتعدي» لأنه نفى الضمان عن غير المغل في الوديعة والعارية 
سواءء وبالاجماع لا يضمن المستودع مالم يتعد فكذلك المستعير وهو قول على 
وعمر رضي الله عنهما. 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ العارية» العارية ليست بيعاً ولا مضمونة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 45/8 ١‏ رقم المسألة ١565‏ 

وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى“ للبيهقي العارية» باب 
العارية مضمونة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .94 

وأو رده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١5/5‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ه9١‏ 

ع 5 7 © أخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب من قال لايغرم» مكتبة دا رالفكر 
بيروت 587/8 رقم ١١7/801‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ بسند ذكره المصنفء البيوع» باب العارية» النسخة 
القديمة ١7/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١721/8‏ رقم ١587٠‏ 

وأمرجه الدار قطني في ”سننه» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما يروئ عن شريح القاضي غير مرفوع» 
البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7 رقم ١5919‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 
المستعير غير المغل ضمانء قال البيهقي (91:7): هذا هو المحفوظ عن 


شريح من قوله» ورواه عبد الرزاق قال: سمعت هشام بن حسان يذكر 


الجواب عما احتج به الخصم على تضمين العارية: 

واحتج من قال بتضمين العارية بما رواه عبد الرزاق: نا ابن عيينة عن عمرو بن 
دينارعن ابن مليكة وعبد الرحمن بن السائب» قال ابن أبي مليكة: عن ابن عباس: وقال 
ابن السائب: عن أبي هريرة» قالا جميعا: العارية تغرم (المحلى .)١70:9‏ (7 5 7) 
قلت: لا حجة لهم فيه» لأنا نقول بغرامة العارية أيضا إذا تعدى المستعير فيهاء فيحمل 
قولهما على ذلكء؛ لكونه مجملاء وقول على وعمر مفسراء والمفسر قاض على 
المجملء كما تقرر في الأصول. واحتجوا روى من طريق ابن وهب عن رجال من 
أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية (المحلى أيضا). 526 7) قلنا: نعم! إذا 
قصرفي الحفظ أو تعدى فيها بدليل ما مرعن عمرء وهو أجل ممن روى عنه خلافه» 
وبما روى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» قال في قضية معاذ 
بن حبل: العارية مؤداة» 6 /71) اه. قلنا: لا حجة فيه على وجحوب الضمانء وإنما هو 
في رد العين إذا كانت قائمة» كما تقدم. 


56 70) أخر جه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب العارية» النسخحة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١78/8‏ رقم ١4/81٠١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ العارية» المسلمون عندشروطهم خبر كذوب»ء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١79/8‏ رقم المسألة ١5685‏ 

(316) أورده ابن حزم في ”المحلى“ العارية» المسلمون عند شروطهم خب ر كذوب» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١19/8‏ رقم المسألة ١565‏ 

7107760) أخر جه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب العارية» النسخحة القديمة 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١19/8‏ رقم 581/8 ١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى» العارية» المسلمون عند شروطهم خبر كذوبء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١79/8‏ رقم المسألة ١5685‏ 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 
عن محمد بن سيرين عن شريح به (المحلى ١8‏ )ء وهذا سند صحيح. 
قالوا: و كان شريح يضمن العارية. قلت: كلاء وإنما كان يضمن الخائن 
المتعدي كما مرء قالوا: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلكء قلت: فلا حجة لكم فيه 
بل هوحجة لنا. قالوا: وصح عن مسروق أيضا وعن عطاء بن أبي رباح» وذكره ابن 
وهب عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة» وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه 
كانوا يقضون اه قلنا: عمر وعلى وشريح أجل من هؤلاء» وقد تقدم عن الموفق أن 
الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبا حنيفة ومالك والأوزاعي 
وابن شبرمة قالوا: هى أمانة لا يبحب ضمانها إلا بالتعدى:(76 /7) وليسوا بأقل ممن 
أدركهم يحبى بن سعيد وربيعة من العلماء. قال محمد في الآثار: أحبرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم» أنه قال في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى 
غير الذي قال فسرق المتاع أو أضله أو نفقت الدابة فليس عليه ضمانء اه (ص 
١1‏ قال محمد: وبه نأذء وهو قول أبي حنيفة.00* 3 ؟) واللّه تعالى أعلم. 


قول الرحل: أخحدمتك هذه الجارية عارية» والجواب 


عن قول البخاري فيه: 

فائدة: إذا قال الرجل: أحدمتك هذه الجارية أو هذا العبد فهو عارية» وليمس 
بتمليك ولا هبة إلا أن تقوم بذلك قرينة» واحتج البخاري على أنه للتمليك» بقصة 
هاجر. وفيها قوله مَّكّهْ ((هاحر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعتء فقال: أشعرت 

(7836) كذافي ”المغني” لابن قدامة» العارية» مسألة العارية مضمونة» مكتبة القاهرة 
رقم المسألة 91١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 41/17 رقم المسألة /51١‏ 

36 75) أحرجه الإمام محمد في ”الآثار“ البيوع» باب الرهن والعارية والوديعة إلخ 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 51/7/ رقم 7557 


وأورده الخوار زمي في ”جامع المسانيد“ الباب العشرون في القرضء مكتبة مجلس دائرة 


إعلاء السنن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة)) اه.* )٠١‏ 

ولااحجة له فيه» فقد قال ابن بطال: لا أعلم خلافا أن من قال: أحدمتك هذه 
الجارية» أنه قد وهب له الخدمة خاصة» فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة» كما أن 
الإسكان لا يقتضي تمليك الدار. قال: واستدلاله بقوله: فأحدمها هاجرء على الهبة لا 
يصح وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: فأعطوها هاجراء اه من ”فتح 
الباري” (0: 0.011 1١‏ 

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق» وإنما مراده 
إن وجدت قرينة تدل على العرفء حمل عليها. فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل 
الإخدام منزلة الهبة» فاطلقه شخص وقصد التمليك نفذ. ومن قال: هى عارية في كل حال 
فقد حالفه اه. 70 17) قلت: الذى قال: هى عارية في كل حال إنما ذكر ما يتبادر منه في 
متعارف الناس عندهء ولم يرد أنه لوجرى عرف باستعماله في معنى الهبة أو قامت قرينة 
على إرادتها به لم يجز استعماله في معني الهبة ابداء ولا إرادتها به» فهذا مما لا يصح نسبته 
إلى عامي» فضلا عن فقيه قد أعنت الأمة لجلالته في الفقه والعلم. 


)1١ 0‏ أحرجه البخاري في ”"صحيح” الهبة وفضلهاء باب إذا قال: أخدمتك هذه 
الجارية على مايتعارف الناس» النسخة الهندية "55/١‏ رقم 5755١‏ ف ه5517 

وأعرجه مسلم في ”صحيحه“ بألفاظ أخحرئء الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل» 
على الله عليه ويه النسخخة الهندية ١57/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم 71/١‏ 

)3١ 0‏ أورده ابن بطبال في ”شرح صحيح البخاري» العارية» باب إذا قال: أخدمتك 
هذه الجارية الخ» مكتبة الرشدء الرياض السعودية 1ه ه ١‏ 

ونقله الحافظ في ”فتح الباري“ العارية» باب إذا قال: أحدمتك هذه الجارية إلخ مكتبة 
دارالريان 79١/‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ١8/8‏ رقم 7651١‏ ف 77170 

)3١71 0‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة وفضلها إلخ باب إذا قال: أحدمتك هذه 
الجارية إلخ المكتبة الأشرفية ديوبند ٠٠١/5‏ مكتبة دارالريان القاهرة 791/5 رقم ١651١‏ ف 88 ؟ 


إعلاء السئن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


ثم أورد البخاري على بعض الناس أنه قال في قول الرحل: كسوتك هذا الثوب» 
إنه هبة اه. أي وه وكالإخدام في إفادته تمليك المنفعة وضعا دون تمليك العين. 
فالقول بكون الأول عارية والثانى هبة تناقضء قلنا: لا يجوز القياس في اللغة لأن بنائها 
على السماع والعرف. قال ابن بطال: لم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا 
الشوب مدة معينة إن له شرطه» وإن لم يذكر أجلاء فهو هبة. وقد قال تعالى: (فكفارته 
إطعام عشرة مساكين أ وكسوتهم) (77776) ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام 
والكسوة انتهى» من ”فتح الباري“ أيضاء فثبت أن قول الحنفية في هذا الباب هو قول 
جمهور العلماء لم يختلفوا في ذلك» فمن شنع عليهم فيه هو أحق بالتشنيع دونهم. 


الجواب عن إيراد البحاري على بعض الناس 
في قول الرجحل: حملتك على هذا الفرس: 


ثم بوب البخاري رحمه اللّه: إذا حمل على فرس فهو كالعمرى والصدقة. وقال 
بعض الناس: له أن يرجع فيها“ وذكر فيه حديث عمر: حملت على فرس في سبيل اللّهء 
فرأيته يباع فسألت رسول الله مكل فقال: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك)). (* 4 ) 
فإن أراد بهم الحنفية وأنهم حملوه على العارية ففيه أن عندنا قول الرحل: حملتك على 
هذا الفرسءإن نوى به الهبة فهو هبة وإلا فعارية. قال الزيلعي: إنه مستعمل فيهماء 
يقال: ”حمل فلان فلانا على دابته“ يراد به الهبة تارة والعارية أخرى» فإذا نوى أحدهما 
صحت نيته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كيلا يلزمه الأعلى بالشك انتهى 

0 5 "1) أمرجه البخخاري في ”صحيحة“ الهبة وفضلها إلخ باب إذا حمل رجللً على 
فرس» النسخخة الهندية 59/١‏ رقم ١5717‏ ف 71705 


وأحرجه مسلم في ”صحيحه” الهبات» باب كراهة شراء الإفسان إلخ النسخحة الهندية 
7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١557٠١‏ 


إعلاء السئن كتاب العارية باب العارية المضمونة إلخ ج: ١ ١‏ 


والأدنى هو العارية وعلى التقديرين يصح الرجوع عندهم إذا لم يكن صدقة على 
الفقيرء أو هبة لذى رحم محرم منه» لما سيأتي فى باب الهبة. والظاهر من حديث 
الباب أنه كان قد تصدق بالفرس على الذي حمله عليه فلذا أقدم على الشراء. ولا يلزم 
منه أن مجرد الحمل يكون تمليكاء أو وقفا. 

وفي”! ة“ للعيني :)7371١:5(‏ قال الداؤدي: قول البخاري: هو كالعمرى 
والصدقة» تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: المسلمون 
على شروطهم. 

قلت: عند قول الجل:”حماتك على هذا الفرس“ لا يكون هبة إلا بنية. لأن 
الحمل هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية» ولكنه يحتمل الهبة. يقال:”حمل الأمير 
فلاناعلى الفرس“ معناه ملكه إياه» فيحمل على التمليك عند نيته» لأنه نوى ما يحتمله 
لفظه» وفيه تشديد عليه فتعتبر نيته اه. 86 5 )'١‏ 

وفي ”الهداية“: 6 71) وتصح بقوله: منحتك إرادته هذا الثوب» وحملتك 
على هذه الدابة» إذا لم يردبه الهبة» لأنهما لتمليك العين. وعند عدم إرادته يحمل على 
تمليك المنافع نجوزا اه (771:1)» والبسط في حاشية ”البحر“ لابن عابدين» وفي 
”الكفاية“» وغيرها من شرو ح ”الهداية“. 


وأحرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحح النسخة الهندية آرهة١‏ 


مكتبة دارالسلام رقم 54> 
وأعرجه النسائي في ”الصغرئ"“ الزكاة» شراء الصدقة» النسخحة الهندية ١/١/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 5 551١‏ 


)7١© #6‏ أورده العيني في ”عمدة القاري“ الهبة وفضلها الخ» باب إذا حمل رجل على فرس 
إلخ مكتبة دار إحياء التراث العربي 4 ١40/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 4548/9 رقم 7١571‏ ف 7175 

6 77) كذا في ”الهداية“ للعلامة أبي بكر المرغيناني» العارية» مكتبة الأشرفية 71/6/17 
مكتبة البشرئ كراتشي 7175/5 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ ج: ١ ١‏ 
كتاب الوديعة 


66> عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن رسول الله مَك 
قال: ((لا ضمان على مؤتمن))» أخرجه الدارقطني (ص" )٠١‏ وفيه محمد 
بن عبد الرحمن الحجبي ذ كر ابن حبان في ””الثقات“» وذكره البخاري في 
”التاريخ“» فلم يذكر فيه معنا 

وقال ابن عدي ”"ضعيف يسرق الحديث'» وقال الدارقطنى: امورو لك* 
(التهذيب :7559)» ويزيد بن عبد الملك ضعفه الأئمة» واختلف فيه قول 
ابن معين» فقال مرة: "لين به بأس“» وأخرى: ”لين حديثه بذاك”. 


باب لا ضمان على المؤتمن 
أقول: الأحاديث والآثار المذكورة بمجموعها تدل على المطلوبء والذين 
قالوا بوجوب الضمان على المستودع. ليس لهم حجة غير الاحتهاد والرأي. وهو 
معارض باجتهاد المخالف فينبغى النصوص والآثار سالمة عن المعارض. قال العبد 
الضعيف: قد غير بعض الأحباب الترتيب» فأدخل أحكام الوديعة في أحكام العارية. 
والأصل في الوديعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب» فقو ل الله تعالى: 


ه7©_أخر جه الدار قطني في ”سننه“ البيو ع؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5" رقم 7947 وقد تكلم المؤلف في سنده في المتن 

وأخعرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الوديعة» لاضمان على مؤتمن» مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١١9179‏ 

وأورده ابن عبدالهادي في ”تنقيح التحقيق البيوع» لاضمان على الأحير المشترك» مكتبة 
أضوء السلف الرياض ٠٠٠/8‏ 

ويزيد بن عبدالملك ضعفه الأئمة كذا في تهذيب التهذيب حرف الياءء» مكتبة دارالفكر 
بيروت 117/94" رقم /٠07 ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة ١‏ باب لاضمان على إلخ ج: ١‏ ” 
77 5 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مَل قال: 
((من أودع وديعة فلا ضمان عليه))» أخرحه ابن ماجة» ورواه ابن حبان في 
”كتاب الضعفاء“ من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب الزيلعي 
)ع ”وفي مسند ابن ماجه“: مثنى ابن الصباح» ومثنى وثقه ابن معين». 


(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). وقوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي اؤؤتمن أمانته). #6 )١‏ وأما السنة» فقول رسول الله مَله: ((أد الأمانة إلى 
من أتمنك» ولا تخحن من خحانك)).(* 7) 

وروي عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع» فلما أراد الهجر أودعها عند أم 
أيمن» وأمرعليا أن يردها على أهلها. (رواه ابن إسحاق بسند قوي» فذكر حديث 
الخروج إلى الهجرة. 


6755 أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقات الوديعة» النسخحة الهندية ١17/5‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 40١‏ ” 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الوديعة» النسخة القديمة 2١١5/5‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١/5/5‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الوديعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١ 4/٠‏ 
رقم ١80‏ 

وفي سنله: مثنى ابن الصباح وهو مجمع على ضعفه كذا في ”تهذيب التهذيب* حرف 
الميم» مكتبة دارالفكر بيروت 4١0/8‏ رقم ه 71/1 

)١ 560‏ سورة البقرة» الآية ١/7‏ 

)0 أخصرحه الترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريب» أبواب البيوع عن 
رسول اللّة دمن اللاعلية سلف باب النسخة الهندية 79/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١755‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سنن“ الإجارة» باب في الرجل يأحذحقه إلخ النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم © 1ه 

وأحرجه الدارمي في ”سننه“ البيوع4 باب أداء الأمانة مكتبة دار المغني الرياض ١597/7‏ 
رقم ١579‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ خج: ١‏ ” 

وقال ابن عدى: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب» وقد ضعفه 
الأئمة المتقدمون» والضعف على حديثه بين اه» وضعفه آخرون (التهذيب)» 
وابن لهيعة مختلف فيه» ويحتمل أن يكون ابن لهيعة سمعه من مثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب» ورواه عن عمرو بن شعيب» لأنه كان يفعل 
ذلكء كما في ”التهذيب“ 

7 7 5 وعن عمر بن عبد الحبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مَل قال: ((ليس على المستعير غير المغل 
ضمانء ولا على المستودع غير المغل ضمان))» أحرجه الدارقطني وقال: 
”عمرو وعبيدة ضعيفان* (الدارقطني ص05٠”7)»‏ قلت: الطرق يقوي بعضها 
بعضا وله شواهد. 


قال: فأقامعلي بن أبي طالب حمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي مَو 
الودائع التى كانت عنده للناس» كذا في ”التلخيص“ 80.)717١:7(‏ 5) 
وفيه دليل على جواز حفظ الوديعة عند أهل بيته ومن هو في عياله» وكذا حواز 


/و ١‏ 6 أحرحه الدار قطني في سننه وقال عمرو وعبيدة ضعيفان» البيوع» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7/7 رقم 7919 

وأعرجه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب من قال: لايغرم مكتبة دارالفكر بيروت 
83 رقم ١١541‏ 

وأعرجه الدولا بي في ”الكنئ“ طرفه من قول شريح» باب العين» مكتبة دار ابن حزم 
بيروت 159/17 رقم ١17١١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الوديعة» نسخة القديمة ١١5/5‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١/6/5‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“ الوديعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7 7١‏ 
رقم ١785‏ 

28 أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ بألفاظ أخحرى» الوديعة» باب ماجاء في الترغيب في 
أداء الأمانات» مكتبة دارالفكر بيروت 4١7/9‏ رقم ١759565‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ ج: ١ ١‏ 

١ه‏ وحدثنا: إسماعيل بن محمد الصفارئنا عباس بن محمد نا 
روح ناعوف عن محمدء أن شريحا قال: ليس على المستعير غير المغل ولا 
على المستودع غير المغل ضمان (الدارقطني ص 705). 

848ه- وروى: سفيان الشوري في جامعه عن جابر الجعفي عن 
القاسم بن عبد الرحمنء أن عليا وابن مسعود قالا: ((ليس على المؤتمن 
ضمان)) (التلخيص الخير ص »)757١‏ وجابر مختلف فيه مع ما فيه من 
الانقطاعء وهو لا يضرنا. 


ردها على أيديهم, وأما الإاجماعء فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع 
والاستيداع» والقياس يقتضيهاء فإن بالناس إليها حاجة» فإنه يتعذر على ججميعهم حفظ 


وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“ الوديعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7 7١‏ 
رقم ١١/865‏ 

23 أخرحه الدار قطني في ”سننه“ البيوع؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
”7 رقم 79141١‏ وفي هامشه: إسناده حسن. 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ العارية» باب من قال: لايغرم» مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١١5401‏ 

وأخحرحه عبدالرزاق في ”المصنف“ البيوع؛ باب العارية» النسخحة القديمة ١14//‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١717/8‏ رقم ١585٠‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الوديعة» النسخة القديمة ١١5/5‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفيه ١/5/5‏ 

8 أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع» باب الوديعة» النسخحة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/8 ١‏ رقم 481/9 ١‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” العارية من قسم الأفعال مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١57/٠١١‏ رقم 59/01 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“ الوديعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١5/7‏ 
تحت رقم ١7/15‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ خ: "1١‏ 


أموالهم بأنفسهمء ويحتاجون إلى من يحفظ لهم. والوديعة فعليه من يدع الشىء إذا 
تركه» أي هى متروكة عند المود ع» وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة» لأن 
فيه قضاء حاحة أخيه المؤمن ومعاونته» وهي عد جائز من الطرفين» متى أراد المودى 
أحذ وديعته لزم المستودع ردها لقوله تعالى: (إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها)» 20 5) وإن أراد المستودع ردهما على صاحبها لزمه قبولها لزمه قبولهاء لأن 
المستودع متبرع بإمساكهاء فلا يلزمه التبرع في المستقبلء قاله الموفق في ”المغنى“ 
20.80:06 

قال: والوديعة أمانة» فإذا تلفت بغير تفريط من المودع» فليس عليه ضمان سواء 
ذهب معها شىء من مال المودع, أو لم يذهبء هذا قول أكثر أهل العلم» روى ذلك 
عن أبي بكر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهمء وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو 
الزناد والشوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى: إن 
ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» أنه 
ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله. 

قالالقاضي: والأولى أصحح>ء لأن اللّه تعالى سماها أمانة والضمان ينافى 
الأمانة» ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبييه عن جده» أن النبي مله قال: ليس 
على المستودع ضمان)). 

ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف 
غير تعديه وتفريطه» كالذى ذهب مع ماله» ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها 
متبرعاء فلولزمه الضمانء لامتنع الناس من قبول الودائع» وذلك مضرلما 


#0 6) أورده الموفق في ”المغني“” أول الوديعة» مكتبة القاهرة 475/7 مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض ١55/94‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ خ: "1١‏ 

٠‏ -- وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو شهاب عن الحجاج بن 
أرطاة عن أبي الزبير عن جابر: أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب 
فضاعت, أن لا ضمان منها (التلخيص الحبير ص »)27217١‏ وقال الحافظ: 
إسناده ضعيف» ولعله لأحل الحجاج» وقد مرة أنه حسن الحديث. 


بيناه من الحاجة إليهاء وما روى عن عمر محمول على تفريط من أنس في حفظهاء فلا 
ينافي ما ذكرنا. (ولأنها قضية عين لااعموم لهاء فلعل عمر رضي الله عنه قد علم بأن 
السارق واحد من أهل بيته» وإلا لم يأحذ الوديعة فقط من بين ماله» فضمنه إياهاء وما 
رويناه عنه في المتن» حكم عام يعطى قانونا كليا مقتضاه أن الوديعة أمانة لا ضمان 
فيها إلا أن يتعدى). قال الموفق: فأما إن تعدى المستود ع فيهاء أو فرط في حفظها 
فتلفت ضمن بغير خلاف نعلمه» لأنه متلف مال غيره فضمنه» كما لو أتلفه من غير 
استيدا ع اه (10.)1/0:17) 


فروع في الوديعة أكثرها مجمع عليها: 
فائدة: قال في ”الهداية“: وللمودع أن يحفظها بنفسه و بمن في عياله» لأنه لا 
يجد بذا من الدفع إلى عياله» لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة في 


(136) أورده الموفق في ”المغني”“ أول الوديعة» مسألة ليس على مودع ضمان إذا لم 
يتعدء مكتبة القاهرة 477/7 رقم المسألة 4٠‏ ٠ه‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 75/1/94 تحت 
رقم المسألة ٠١55‏ 

,6 ؟ © أخرجه البيهقي في ”الكبرئ"“ الوديعة» باب لاضمان على مؤتمن» مكتبة 
دارالفكر بيروت 8 رقم ١١951‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” الوديعة من قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 71//١5‏ رقم 4511٠١‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“ الوديعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١5/7‏ 
رقم ١7/5‏ 

قال الحافظ بعد ذكر الأثر إسناده ضعيف ورد عليه الشيخ المؤلف في المتن. 


إعلاء السنن كتاب الوديعة ١‏ باب لاضمان على إلخ ج: ١‏ ؟* 


خحروجهه فكأن المالك راضيا به اه. قلت: قد مر دليله في قصة خرو جه مَطلَهْ للهجرة» 
وكانت عنده ودائع» فأودعها عند أم أيمن وأمرعليا أن يردها على أهلهاء فتذكر. وفيه 
أيضا: أنه إذا رد الوديعة أو العارية إلى المالك مع عبده أو أمته أو أجيره أو بمن هو في عياله 
حاز ولم يضمن. قال في الهداية: فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن اه.(7 /') 
قال الموفق في المغني: إذا أودعها غيره لغير عذرء فعليه الضمان بغير خملاف في 
المذهبء وهو قول شريح ومالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى: 
للاضمان عليهء لأن عليه حفظها وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره وحفظها به» ولأنه 
يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله» ولنا أنه خالف المودع 
فضمنها» كما لو نهاه عن إيداعهاء وهذا صحيح فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض 
لها غيره0 8) قال: ولو أن رب الوديعة أمرالمستودع بحفظها في مكان عينه فحفظ فيه 
ولم يخش عليه فلا ضمان عليه بغير خلاف» لأنه ممتثل لأمره غير مفرط في ماله» وإن 
حاف سيلا وتوى يعنى هلاكا فأخرجها منه إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه بغير 
حلاف أيضاء لأن نقلها في هذه الحال تعين حفظالهاء وهو مأمور بحفظها اه.0* 1) 
والمودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير حلافء قال ابن 
المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم 
ذكر أنها ضاعتء أن القول قوله» وقال الآكثر: مع يمينه» وإن ادعى ردها على صاحبها 

(76 /1) أورده المرغيناني في ”الهداية“ الوديعة» مكتبة البشرئ كراتشي 7٠١9/7‏ المكتبة 
الأشرفية 8 71/7 

(86) كذافي ”المغني“ للموفق» الوديعة» مسألة: خلط الو ديعة بماله وهي لاتتميز إلخ 
مكتبة القاهرة /8 47 رقم المسألة 47 ٠‏ ه مكتبة دار عالم الكتب الرياض مكتبة دار عالم الكتب 
الرياض 7559/9 7١‏ رقم المسألة ٠١517‏ 

6 9) كذا في ”المغني“ لابن قدامة» الوديعة» مسألة: ولو أمره أن يجعلها في منزل إلخ مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 89 رقم المسألة 8 مكتبة القاهرة 44١/7‏ رقم المسألة 4<" 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ ج: ١ ١‏ 


فالقول قوله مع يمينه أيضاء وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 
وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة» وإن كان أودعه إياها بينة لم يقبل قوله في الرد 
إلا بينة اه (/5957:1).* )١٠١‏ 


حكم السفر بالوديعة: 

وهل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ إن كان المودع نهاه عن ذلك لم يكن له 
ذلك» وضمنهما إن خرج بها: لأنه مخالف لصاحبهاء وإن لم يكن نهاه لكن الطريق 
مخخحوف أو البلد الذي يسافر إليه مخفوف ضمنهاء لأنه فرط في حفظها (لا نعلم فيه 
خلافا)» وإن لم يكن كذلك فله السفر بها. نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة إلى 
السفرأو لم يكنء وبهذا قال أبو حنيفة» وقال اشافعي: إن سافر بها مع القدرة على 
صاحبها (أي على الرد إليه أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنها. لأنه يسافر بها من غير 
ضرورة» أشبه مالو كان السفر مخوفا. ورجحه الموفق» لأنه يفوت على صاحبها 
إمكان استرجاعهاء ويخاطر بهاء فإن النبي َل قال: ((إن المسافر وماله لعلى قلت 
(أى هلاك) إلا ما وقى اللّه)). (6 )١١‏ ولنا أنه نقلها إلى موضع مأمونء لأنه سافر 
بهاسفراً غير مختفوف كما لو نقلها في البلدء وأما الحديث فرواه السلفى في أخبار أبي 
العلاء المعرى من طريقه (ولا خير فيه). 

وأسنده الديلمي في ”مسند الفردوس“ من غير طريقه (وأحاديث الديلمي 
)1١ 9‏ كفافي "السغني“ لابن قدامة الوديعة قصل والمودج أمينءواقول قول فيا 
يدعيه من تلف الوديعة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 71/17/94 مكتبة القاهرة "/5/8 4 رقم 1ه 

)١١ 6‏ أورده ابن قتيبة في ”غريب الحديث» حديث أبي مجلز لاحق بن حميل» مكتبة 
مطبعة العاني بغداد عراق 15/7" ه 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“ الوديعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١5/7‏ 
تحت رقم ١7854‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة م١‏ باب لاضمان على إلخ ج: ١‏ ؟* 
و7" وأحرج عبد الرزاق في ”مصنفه“ عن عمر بن الخطاب» 
قال:”العارية بمنزلة الوديعة» لا ضمان منها إلا أن يتعدى“. 
- وأخحرج عن علي قال: ليس على صاحب العارية ضمان“ 
(الزيلعي 5:7 77)» وقد مرأن إسناده حسن. 
أكثرها ضعاف كما مر في المقدمة). وقد أنكره النووي في ”شرح المهذدب» فقال: 
ليس هذا برا عن النبي مط وإنما هو من كلام بعض السلف. قيل: إنه علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه. قال الحافظ في ”التلخيص“: وذكره ابن قتيبة في غريب 
الحديث عن الأصمعي عن رجحل من الأعراب اه. (737/1:7). ولو حمل المسافر في 
ذلك الزمان لم يبعد كما حمل عليه قوله مَّكله: ((الواحد شيطانء والإثنان شيطانان» 
والشلثه ركب)). فإن السفرفي ذلك الزمان لم يكن يخلو من خحطر غالبا والكلام فيما 
إذا كان الطريق آمنة»(26 ” )١‏ واللّه تعالى أعلم. 


ذاه" © أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع» باب العارية» النسخة القديمة 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١717/8‏ رقم "48571 ١‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” العارية من قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١57/٠١١‏ رقم 59/05 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١5/5‏ النسخخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١92/5‏ 

وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ العارية» العارية مضمونة» مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآ باد ".4 

عه ١‏ 6 أحرجه عبدالرزاق في المصنف البيوع» باب العارية» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١71/8‏ رقم 548515 ١‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” العارية من قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١57/٠١‏ رقم 59/05 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العارية» النسخة القديمة ١١5/5‏ النسخخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 5 ه9١‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة م١‏ باب لاضمان على إلخ ج: ١‏ ” 


حكم خلط الوديعة بغيرها: 

قال الموفق: وإذا حلط الدراهم الغلة أي المكسرة في صحاحء أو صحاحا في 
غلة» لم يضمنها بالخلطء لأنها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها فلم 
يضمنهاء كما لو تركها في صندوق وفيه أكياس له وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي 
ومالك. ولا نعلم فيه اختلافاء وكذلك الحكم إذا خلط دراهم بيضا بسود يضمنهاء 
ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منها سواداء أو يتغير لونها فتنقص قيمتها. فإن لم 
يكن فيها ضر فلا ضمان عليه. واللّه أعلم اه )١76(.)165:1/(‏ 

إذا مات المستود ع مجهل للوديعة: 

قال: وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها ولم تتميز من ماله فهي دين 
عليه» يغرم من تركته لأنه مات مجهلا وهو سبب الضمان.فإن كان عليه دين سواها 
فهي والدين سواءء فإن وقت تركته بهما وإلا اقتسماها بالحصصص. وبهذا قال الشعبي 
والنخخعي وداود بن أبي هند ومالك. والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه وإسحاق وروي 
ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاؤس والزهري وأبي جعفر محمد بن علي» وروي 
عن النخجمعي: الأمانة قبل الدين. وقال الحارث العكلي: الدين قبل الأمانة» ولنا أنهما 
حقان وجبا في ذمته فتساويه كالدينين» وسواء وجد في تركته من جنس الوديعة أو لم 

)١71‏ أحرجه أبو داود في ”سنن“ الجهادء الرحل يسافر وحده» النسخخة الهندية 
”7 مكتبة دارالسلام رقم ١71/‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه“ وقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيحء أبواب الجهاد 
فين وتقؤل الله حص اللدعيه ونيلة :ناك مناعاء فى كزاعية أنايمنافر الربكل ويعلمة السيححة 
الهندية 791/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١175‏ 

)١ 76‏ كذا في ”المغني“ للموفق» الوديعة» مسألة: وإن كان غلة فخلطها في صحاح» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 717/94 رقم المسألة ١٠١4‏ مكتبة القاهرة "/40 4 


إعلاء السنن كتاب الوديعة باب لاضمان على إلخ ج: ١ ١‏ 


يوحد. وهذا إذا أقرالمودع أن عندي وديعة لفلان» أو ثبت ببينة أنه مات» وعنده 
وديعة اه (/597:7). 5 )١‏ 

وفي رحمة الأمة: اتفق الأئمة على أن الوديعة أمانة محضة» وأن الضمان لا 
يجب على المودع إلا بالتعدي» وأن القول قوله في التلف والرد على الإطلاق مع 
يمينه. واختلفوا فيما إذا كان قبضها ببينة فالثلاثة (الأئمة) على أنه يقبل قوله في الرد 
بلا بيئنة» وقال مالك: لا يقبل إلا بينة. 


إذا تصرف المستودع في الوديعة ثم ردها إلى مكانها: 

وإذا استودع دنانير أو دراهم, ثم أنفقهاء أو أتلفهاء ثم رد مثلها إلى مكان 
الوديعة» ثم تلف المردود بغير فعله» فلا ضمان عليه عند مالكء» فإن عنده لوخلط 
دراهم الوديعة» أو الدنانير» أو الحنطة بمثلها حتى لا تتميز لم يكن عنده ضامنا للتلف» 
وقال أبوحنيفة: إن رده بعينه لم يضمن تلفه» وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. وقال 
الشافعي وأحمد: هو ضامن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه. ولا يسقط عنه 
الضمان سواء رده بعينه إلى حرزه أو رد مثله اه. (ص ؟87). 5 )١‏ 

ولنا قول النبى مَكه: ((عفى عن أمتى الخطاء والنسيان 6" )١‏ وما حدثت به 
أتفسها ما لم تكلم به أو تعمل))2 6 )١1/‏ فإذا نوى الخيانة في الوديعة بالجحودء أو 
الاستعمالء ولم يفعل شيئا إلا أنه أخذهاء أو بعضهاء ثم رده بعينه ولم ينفق شيئاء 

)١ 5 76‏ كذا في ”المغني“” لابن قدامة» الوديعة» مسألة» إذا مات وعنده وديعة لاتتميز من 
ماله» مكتبة القاهرة ”/45 4 رقم المسألة 8ه ٠‏ ه مكتبة دارعالم الكتب الرياض 71١0/9‏ رقم 
المسألة ١٠١1/١‏ 

١ © 76(‏ ) كذا في ”رحمة الأمة“ الوديعة» المكتبة التوفيقية ١٠‏ 

)١ 136‏ أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» النسحة 
الهندية ١ 51/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 51 ٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الوديعة غ١‏ باب لاضمان على إلخ ج: ١‏ ؟* 


ولم يغير لم يصر ضامنا لأنه لم يحدث في الوديعة قولاء ولا فعلاء فكان كما إذا عد 
دراهم الوديعة ثم وضعها. 


)١1/36(‏ أخعرجه البخاري في ”صحيح“ الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» 
النسخة الهندية ؟/94/ رقم ١/ا.٠ه‏ ف 759ه 

وأخرحه مسلم في ”"صحيحة“ الإيمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس النسخخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١١‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الطلاق» باب في الوسوسة بالطلاق النسخة الهندية 7.01/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١١٠59‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الطلاق واللعان عن 
وستول التي علي الله عنلته ودملم دبجاب ناحاء فى تن وعدت تننسه رظلاق امرانة اليه 
الهندية ١70/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١١/15‏ 

وأخرحه البزار في ”مسنده“ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة "١/١017‏ رقم 4 5 68 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ ” 
كتاب الهبة 


باب في قبول الهبة 
61 7ه عن خالد بن عدي الجهني» كال ست رول ادكه 
يقول: ((من جاعه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله 
ولا نوف فإنتما هورورق تشافة الله اليه #رؤاء العميه قال "عي 
الزوائد»: رجاله رحال الصحيح (نيل الأوطار 551:4). 


باب في قبول الهبة 

أقول: اضطرب كلمات الحنفية في أن ركن الهبة ما هو؟ فقال ؟ شيخ الإسلام 
جواهر زاده في ”مبسوطه“: هو مجرد إيجاب الواهب وهو قوله: وهبت» ولم يجعل 
قبول الموهوب له ركناء لأن العقد ينعقد بمجرد إيجاب الواهب. وقال صاحب 


باب في قبول الهبة 

0377 7 6 أخرجه أحمد في ”مسنده“ بقية حديث خالد بن عدي الجهني 555/0» و 
15 رقم ١17179‏ 

وأخرحة أبويعكق الموضلى في "مستذة” خالد بن غدي عن النبى _صلى اللهغليْه وسلم- 
مكتبة داراللكتب العلمية بيروت 7817/١‏ رقم 417١‏ 

وأخحرحه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وقال الذهبي: 

صحيح البيوع» مكتبة نزار مصطفى 884/7 رقم 71 النسخة القديمة 515/7 

وأخرجه الحارث في ”مسنده“ الزكاة» باب في من جاء ه معروف من غير سؤال» مكتبة 
مركز تحدمة السنة المدينة المنورة 5٠07/١‏ رقم ٠.9‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ الزكاة» باب في من جاء ه شيء من غير مسألة» النسحة 
القديمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠٠١/7‏ والنسخة الجديدة 7٠١١/7‏ رقم “ه45 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الزكاة» أبواب الأصناف الثمانية» باب ماجاء في الفقير 

والمسكين» مكتبة بيت الأفكار الرياض 19// رقم 2١55917‏ مكتبة دارالحديث القاهرة ١97/4‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7 

ع 5 7 5 وعن أم كلثوم بنت أبى سلمة» قالت: لما تزوج النبي مَك أم 
سلمة قال لها: (إنى أهديت إلى النجاشي حلة وأواني من مسكء ولا أرى 
النحاشي إلا قد مات» ولا أرى هديتى إلا مردودة» فإن ردت على فهي لك))» 
قالت: وتكتانة كما قال رشول الله تكله وردت عليه هدية» فأعطى كل امرأة 
من نسائه أو قية مسكء وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة» رواه مسند 
أحمد (4:5 ٠‏ 4). وقال في ”الفتح“: إسناده حسن .)١515:9(‏ 

وقال في ”مجمع الزوائد”: في إسناده أم موسى بن عقبة ولا أعرفها 
11 ىوق مما حديت اء دون هذا حرج لللبزي الاك 
وحسن صاحب ”الفتح“ إسناده اه. 


”التتحفة“: ركنها الإيجاب والقبول» ووجهه أن الهبة عقد والعقد هو الإيجاب 
والقبولء وقال في”البدائع»: أماركن الهبة فالإيجاب من الواهب.فأما القبول من 
الموهوب له فليس بركن استحسانا والقياس أن يكون ركناء هو قوله زفرء وفي قول 
قال: القبض أيضا ركنء كذا في ”نتائج الأفكار“ (4/0:7)» 36 )١‏ لكن هذا 
الاضطراب والاختلاف إنما هو في حقيقة الهبة فقط» ولم يختلفوا في أن الملك 
للموهوب له لا يثبت بدون قبول الموهوب له وقبضه. 

© 7 6 أخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند النساءء أم كلثوم بنت عقبة 4/5 4٠‏ رقم 714.19 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ البيوع» باب إرسال الهدية مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 47/5 2١‏ النسخة الجديدة ١1//5‏ رقم 1/11 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ البيوع» أبواب السلمء باب المسك طاهر يحل بيعه وشراء 
ه والسلف فيه» مكتبة دارالفكر بيروت 741/8 رقم ١١7.1‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الكبي ر“ مسند النساءء أم كلثوم بنت أبي سلمة مكتبة دارإحياء 
التراث العربي 5 8١/7‏ رقمه ٠٠١‏ 

وقال الحافظ في ”الفتح“ أسناده حسنء الهبة» باب إذا وهب هبةٌ إلخ مكتبة دارالريان 
6 المكتبة الأشرفية 1/1/٠‏ تخت رقم 75175 ف 759/1 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ ؟ 


قال صاحب ”النهاية“ تحت قول صاحب ”الهداية“: وتصح بالإيجاب والقبول 
أى تصح بالإيجاب وحده في حق الواهب وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له. 
لأن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع. فصارهو عندنا بمنزلة الإقرار والوصية. ولكن لا 
يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» هكذا في ”نتائج الأفكار“ (/48:1). 3*0 7) 
فظهر من هذا التفصيل أن ما يظهر من كلام الش وكاني» أن الموهوب له يملك 
بالإيجاب فقط عند بعض الحنفية» ناش من قلة التدبر في كلامهم. لأن النزاع منهم 
إنما هو في حقيقة الهبة لافي ثبوت الملك بالإايجاب فقط. 

قال العبد الضعيف: إن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة. وكلها 
تمليك في الحياة بغير عوض (في الحال)» واسم العطية والهبة شامل لجميعها. 


والصدقة والهدية متغائران. فإن النبي كله كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء 
وقال في اللحمالذى تصدق بهو على بريرة: (هو عليها صدقة ولنا هدية)). 28 


كذافي ”نيل الأوطار“ للشوكانيء الهبة والهدية» باب افتقارها إلى القبول إلخ مكتبة 
دارالحديث القاهرة 7170/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١7‏ رقم 7411١‏ 

)١ 62‏ كذافي ”بدائع الصنائع“ للكاساني اول الهبة» المكتبة الأشرفية ديوبند كن 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١١0/5‏ 

وكذافي ”نتائج الأفكار“ تكملة ”فتح القدير“ أول الهبة» المكتبة الرشيدية »4/.١/1/‏ 
المكتبة الأشرفية 9/؟؟ 

)١ #6‏ مثله في ”البناية“ للعيني» أول الهبة» المكتبة الأشرفية ديوبند ١0/٠١‏ كذا في ”نتائج 
الأفكار تكملة ”فتح القدير“ الهبة» المكتبة الأشرفية ٠١/9‏ المكتبة الرشيدية كوئته /4/.011 

)7١ 20‏ أخر جه البحاري في ”صحيحه” الزكاة» باب: إذا تحولت الصدقة» النسخة الهندية 
0١‏ رقم 1417 ف ١1450‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7 

عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: (تهادوا تحابوا))» رواه 
البخحاري في ”الأدب”» والبيهقي وابن طاهر في ”مسند الشهاب"» وإسناده 
حسن (التلخيص الحبير 9:7 785). 


فمن أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة» ومن دفع إلى أحد شيئا 
للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية كما وقع التصريح به في حديث عبد الرحمن بن 
علقمة» وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه. فإن النبي مَك قال: ((تهادوا 
تحابوا)) وإسناده حسنء وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يحصر. وذكر 
القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة أن الهبة والعطية لا تصع كلها إلا بالايجاب 
والقبولء» ولا بد منهماء سواء وجد القبض أولم يوجد وهذا قول أكثر أصحاب 
الشافعي لأنه عقد تمليك افتقر إلى الإيجاب والقبول» كالنكاح وغيره. 


وأخحرحجه مسلم في ”صحيح” الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي» النسخة الهندية ١40/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١٠١14‏ 

وأخحرجه أبو داود في ”سننه“ الزكاة» باب الفقير يهدي للغني النسخحة الهندية 5885/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ه١١‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرى“ العمرئ» عطية المرأة بغير إذن زوجهاء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 7191١‏ 

هه ؟ © أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد“ بإسناد حسنء باب قبول الهدية» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١١‏ رقم الحديث 54 5ه رقم الباب ١59‏ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» باب التحريض على الهبة إلخ مكتبة دارالفكر 
بيروت ١55/4‏ رقم ١١١595‏ 

وأحرجه أبو يعلى في ”مسنده“ مسند أبي هريرة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
55 رقم 51١177‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١51/7‏ رقم ١10‏ 

وأخحرجه الدولابي في ”الكنى والأسماء“ من كنية أبو الحسين علي بن الحسين» مكتبة دار 
ابن حزم بيروت 555/7 رقم 7157 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١76‏ باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7" 
1 > ه_عن عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: ((كان رسول اللّه َكل 
يقبل الهدية ويثيب عليها))» رواه البخاري (الزيلعى .)717٠:7‏ 


الصحيح أن المعاطاة كافية لصحة الهبة ولا حاحة إلى الإيجاب 
والقبول لفظا 


والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية» ولا يحتاج 
إلى لفظ. وهذا احتيارابن عقيلء فإن النبي مه كان يهدى ويهدى إليه» ويعطى 
ويعطى» ويفرق الصدقاتء ويأمر سعاته بتفريقها وأخذهاء وكان أصحابه يفعلون ذلك 
ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول لفظاء ولا أمربه ولا تعليمه لأحد. ولو كان 
ذلك شرطا لنقل عنهم نقلا مشهورا. كما هو مقتضى العادة» وكان ابن عمر على بعير 
لعمر فقال مَك لعمر: ”بعنيه»» فقال: ”هو لك يا رسول الله فققال رسول الله مَكله: ((هو 
لك يا عبد اللّه ابن عمر! فاصنع به ما شكت)).0* 4) 


76 5) أخرجه البخاري في ”صحيح” الهبة وفضلهاء باب من أهدي له هدية» النسحة 
الهندية 367/١‏ رقم /الاه؟ ف 751١١‏ ش 

وأخمرجه الطبراني في ”الكبير“ مسند عبداللّه بن عمر بن الطاب مكتبة دار إحياء التراث 
العربي 4/١7‏ 5 رقم ١١555‏ 

©) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الهبات» أبواب عطية الرحل ولدهءمكتبة دارالفكر 
بيروت ١85/9‏ رقم ١١71/4‏ 

وأخحرجه البخاري في ”صحيحه الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية» النسخة الهندية 
١ه"‏ رقمه.هاف"لاه؟ 

1 76 6 أخرجه البخاري في ”"صحيح الهبة وفضلهاء باب المكافأة في الهبة» 
النسخة الهندية 307/١‏ رقم 75١‏ ف هله 

وأحرجه أبو داود في ”سنن“ الإجارة» باب في قبول الهداياء النسخة الهندية 49/2/17 
مكتبة دارالسلام رقم 7615 

وأعرجه الترمذي في ”سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» 
أبواب البرو الصله عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم _ باب ماجاء في قبول الهدية إلخ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7 


ولم ينقل قبول النبي مَقِنهُ من عمرء ولا قبول ابن عمر من النبي مَقِه لفطا. ولو كان 
شرطا لفعله النبي مَّكلّهْ وعلمه ابن عمرء ولم يكن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن يقبله» 
وروى أبو هريرة: أن النبى مَكِلَّهْ كان إذا أتى بطعام سأل عنه. فإن قالوا: صدقة» قال 
لأصحابه: ((كلوا))» ولم يأكل. و إن قالوا: هدية ضرب بيده فأكل معهم)). 0« 5) 

تقديم الطعام بين يدي الضيف إذن في الأكل 

ولا حلاف بين العلماء فيما علمناه في أن تقديم الطعام بين يدى الضيفان إذن 
في الأكلء وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ولأنه وجد ما يدل على التراضي بنقل الملك 
فاكتفى به» كما اذا و جد الإيجاب والقبول» قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب 
والقبول لفظا مع الإطلاق وعدم العرف القائم بين المعطى والمعطى لأنه إذا لم يكن 
عرف يدل على انرضا فلا بد من قول دال عليه أما مع قرائن الأهوال والدلائل فلا 
وحد لتوفيقه على اللفظء ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة في البيع» واكتفينا بدلالة الحال» 
في دحول الحمام وهو إجارة وبيع أعيان فاذااكتفينا في المعاوضات مع تأكدها 
بدلالة الحال وأنها تنقل الملك من الجانبين» فلأن نكتفي به في الهبة أولي» ذكره 
الموفق في ”المغني” (180.)7537:5) 

قلت: وهذا هو مذهبنا معشر الحنفية. قال ابن عابدين: إن التلفط بالإايجاب 
النسخة الهندية ١577‏ مكتبة دارالسلام رقم ١5601"‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه موسئ» مكتبة دارالفكر عمان ١/5‏ رقم /٠071‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الهبة» النسخة القديمة 4 النسخة الجديدة المكتبة 
الأشرفية ديوبند 5 ./9” 

(1#6) كذا في ”المغني» لابن قدامة» الهبة والعطية» فصل يستغنى 

عن القبض في الهبة إلخ مكتبة القاهرة ”45 رقم الفصل 4 5 4 مكتبة دار عالم الكتب 
الرياض 47/8 ” تحت رقم المسألة 87 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١:١‏ باب في قبول الهبة ج: ١‏ ” 


والقبول لا يشتر » بل تكفى القرائن الدالة على التمليك» كمن دفع لفقير شيئا وقبضه» 
ولم يتلفظ واحد منها بشي و كذايقع في الحدية ونحوها فاحفظه ومثله ما يدفع 
لزوحته أو فيرها وهبت منك هذه العين» فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم 
يقل: قبلت» صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركنء فصار كالقبول 
”ولوالجية“ قال: وتصح الهبة بقبول أي ولو فعلاء ومنه ”وهبت جاريتي هذه لأحدكما 
فليأخذها من شاء“ فأحذها رجحل منهما تكون له وكان أخحذه قبولاء (وكذا لو وضع 
ما لافى طريق ليكون ملكا للرافع حاز ويكون لمن رفعه). وما في ”المحيط“ من أنها 
تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل ”بحر“ (©# /ا) قلت: يظهر لي أنه أراد 
القبول قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاء وبه يظهر التوفيق بين القولين باشتراط 
القبول» وعدمه واللّه الموفق» وقدمنا نظيره في العارية. نعم! القبول شرط لو كان 
الموهوب في يده أى يد الموهوب له»كما يأتي اه (7/1/:4). (36 /) وبهذا ارتفع 
الاضطراب الذي ادعاء ه بعض الأحباب في كلمات الحنفية. 
اغتر بعض الفقهاء بمسألة اليمين: 

واغتر من قال بعدم ركنية القبول بما ذكروه في باب الأيمان: ”إذا حلف أن لا 
يهب فوهب ولم يقبل» حنث» 4 5) ولو قال: لا أبيع فباع ولم يقبل المشترى لم 
يحنث”. ولا حجة لهم فيه» لما عرف أن مبنى الأيمان على العرفء ويقال لمثله واهبا 
عرفا ولو لم يقبل الموهوب له ولا يقال له بائعاما لم يقبل المشتري. ولهذا يقال: 
وهب ولم يقبل. ولا يقال: باع ولم يقبل. ولا يلزم من صحة إطلاق الهبة بدون القبول 
عرفا صحته بدونه شرعاء فالحق أن القبول ركن من أركان الهبة» لا تصح بدونه» 

#0 /31) كذا في البحر الرائق“ الهبة» المكتبة الرشيدية كوئته 7.011 المكتبة الأشرفية 4/.5/1 

(3.36) أورده ابن عابدين في ”رد المحتار“ على ”الدرالمختار“ الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 
م مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 5///0 

36 6) كذا في ”تبيين الحقائق“ للزيلعيء الهبة» مكتبة المطبعة الكبرى الأميرية القاهرة 81/8 


إعلاء السئن كتاب الهبة ١١‏ باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7 

51 7ه عن أبي هريرة» عن النبي مه قال: ((لو دعيت إلى كراع 
لأحبت» ولو أهدى إلى ذراع لقبلت))» رواه البخاري» وأخرجه الترمذي من 
حديث أنس وصححه (التلخيص الحبير 59:7؟). 


سواء كان بالقولء أو الفعل. 

قال في ”الكفاية»: 0 )٠١‏ وركنها الإيجاب والقبول» لأن ملك الإنسان لا 
ينتقل إلى الغير بدون تمليكه» وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله اه. ومثله 
في ”الكافي“» وبه صرح صاحب ”النهاية“ و”معراج الدراية»: أن ركن الهبة هو 
الإيجاب والقبول. 

وقول صاحب”الهداية“: أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد 
بالإيحاب والقبول. بمنزلة الصريح في أن الهية لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كسائر 
العقودء ويشهد لهذا أيضا قوله: والقبض لا بد منه لثبوت الملكء إذ لو كان مراده أن 
الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع» ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» لقال: 
والقبول والقبض لا بد منهما لثبوت الملك (لا لصحة العقد). وهذا كله مما لا سترة 
به عند من له ذوق صحيح (نتائج الأفكار /0.)4/0:1* )١ ١‏ 

617 7 6 أحرجه البخاري في ”"صحيح“ الهبة» باب القليل من الهبة» النسخخة الهندية 
0١‏ رقم 4917" رقم 7491 ف755/8 

وأخرجه أحمد في مسنده مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 4/7 47 رقم 814/01١‏ 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ من حديث أنس» وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح» 
أبواب الأحكام عن رسول اللّه ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في قبول الهدية» النسخة 
الهندية ١ 58/١‏ مكتبة دارالسلام رقم./ ١1‏ 

وأخعرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبة» باب التحريض على الهبة والهدية» مكتبة دارالفكر 
بيروت ١517/94‏ رقم ١711‏ 

وأورده الحافظ ”التلخيص الحبير“ الهبة» مكتبة دارالكتب العلمة بيروت ١54/7‏ رقم ١715‏ 

)٠١ 6‏ كذافي ”الكفاية“ الملحق ب ”فتح القدير“ أول الهبة» المكتبة الأشرفية ديوبند 
89 المكتبة الرشيدية كوئته /ا/ 4/١‏ 

)١١ 0‏ كذافي ”نتائج الأفكار“ تكملة ”فتح القدير“ الهبة» المكتبة الأشرفية ديوبند ١110/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7 

- عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى قال: لما قدم وفد ثقيف 
قدموامعهم بهدية»فقال النبي َ: ((أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية» 
فإنما يبتغى بها وجه رسول الله يَكِْهُ وقضاء الحاحة» وإن كانت صدقة فإنما 
يبتغي بها وجه اللّهم)» قالوا: لاء بل هدية» فقبلها منهم» الحديث رواه النسائي» 
وسكت عنه الحافظ في ”التلخيص“ .)١59:7(‏ 


فإن قيل: إذا لم يثبت الملك للموهوب له بدون القبض» فما فافدّة صحة الهبة 
بالإيجاب والقبول وجعلهما ركنين لها؟ قلنا: فائدته بوت استحقاق الملك له» ولذا 
كان له قبض الموهوب بلا إذن الواهب في المجلسء فافهم. 

دلائل اشتراط القبول للهبة: 

ولا يخفى أن حديث حالد بن عدي يدل على أن الهدية تفتقر إلي القبول. لقوله 
َه فيه: ((فليقبله))» ولوكانت الهبة والهدية تتم بمجرد الإيجاب لم يكن حاجة إلى 
القبول» وكذا حديث عائشة: كان رسول الله يَكلهُ يقبل الهدية ويغبت عليها. وكذا 
حديث أبي هريرة ((لو أهدى إلى ذراع لقبلت)) وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها 
صاحب ”الملتقى“ و”نيل الأوطار“» كلها مشهرة بأن الهبة والهدية تفتقر إلى القبول» 
وإلالم يكن لذكره معنىء وهذاهو المطلوبء» لاما زعمه بعض الأحباب 
المكتبة الرشيدية كوئته /ا/ 5/١‏ 

67 أخحرجه النسائيفي ”الصغرئ“ العمرى» عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
النسخة الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم .//71 

وأخمرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية في الرجل يهدي إلى الرجل» النسخة 
القديمة رقم ١١91٠‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة "١5/١١‏ رقم 771401 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١0/7‏ رقم / ١1‏ 

قال بعض الناس: هذا الحديث ضعيف وقد مر في المقدمة أن سكوت الحافظ في 
التتلخيص عن حديث دليل على صحة أو حسنه انظر المقدمة آحر الفصل الثاني: مايتعلق 
بالتصحيح والتحسين 71/١9‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١:‏ باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7 


أن المطلوب توقف ثبوت الملك للموهوب له على القبول. ثم قال: إن هذه 
الأحاديث لا تتعرض للملك. قلنا: ثبوت الملك يتوقف على القبض» وأما الإيجاب 
والقبول فإنما يتوقف عليهما صحة العقة وإفادة الاستحقاق للموهوب له» ولا يخفى 
دلالة أحاديث الباب على هذا المعنى» أما حديث خالد ابن عدي فلما ذكرنا فيه من 
قول:((فليقبل)) 

وأما حديث أم كلثوم بنت سلمة فلما فيه من قبض النبي مَكهُ الهدية التي بععث 
بها إلى النجحاشي بعد رجوعها إليه» دل ذلك على أن الهدية لا تتم بمجرد الإهداء بل لا 
بد من القبول ولوكانت تتم بمجرد ذلك ويستحقها الموهوب له الإهداء لما قبضها 
ا لأنها قد صارت للنجاشي عند بعثه مَك بها ولورثته من بعده. 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب: 

وأورد عليه بعض الأحباب أنه لا دليل في الحديث على أن النجاشي كان حيا 
حين الإهداء إذا يمكن أن يكون إهدائه مه إليه لظنه حيائم علم بعده أنه قد مات قبل 
الإهداءء ولهذا ارتجع هديته. قلت: مجرد الاحتمال العقلي لا يجدى في هذا العلم 
ولو راجع الأصول الصحاح لعلم أن النبي مَكْلَّهْ كان قد نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه» وأخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه الجماعة 
عن أبي هريرة» كما في ”نيل الأوطار“ (7/87:39). (76 5 )١‏ وحديث أم سلمة صريح 

وأورده ابن الملقن في ”البدر المنير“ الهبات» الحديث الخامس مكتبة دارالهجرة ١7١/17‏ 

)١7#6(‏ أحرجه البخاري في ”صحيح” الجنائز» باب الرجل ينعئ إلى أهل الميت» 
النسخة الهندية ١17/١‏ رقم ١717١‏ رقم ١71١‏ ف ١١15‏ 

وأخحرجه مسلم في ”صحيحه” الجنائز» باب في التكبير على الجنازة النسخحة الهندية 
0 مكتبة بيت الأفكار رقم 801١‏ 


وأخرجحه أبو داود فى السقئة» الجنائز» باب في الصلاة على المسلم» النسخحة الهندية 
> مكتبة دارالسلام رقم "٠١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ ” 


في عدم تيقنه كله بموته حين قال لها ما قال لقوله: ((ولا أرى النجاشي إلا قد 
مات)). بدون الجزم به» فلا بد أن يكون ذلك قبل اليوم الذي مات فيه» أو قبل موته 
بساعة» أو ساعاتء فافهم. 

وفي ترحمة البخاري: 70 )١1'‏ إذا وهب هبة فقبضها الآحر ولم يقل: قبلت» 
إشارة إلى صحة الهبة بدون القبول بالقول» ونقل ابن بطال اتفاق العلماءء وأن القبض 
في الهبة هوغاية القبولء قال الحافظ في ”الفتح»: وغفل رحمه الله عن مذهب 
الشافعيء» فإن الشافعية يشترطون القبول (لفظا) في الهبة دون الهدية إلا إن كانت 
الهبة ضمنية» كما لو قال: أعتق عبدك عني» فعتقه عنه» فإنه يدحل في ملكه هبة ويعتق 
عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي قال الحسن البصري: 
لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق. قال: وهو قول شذ به عن الجماعة وحالف فيه الكافة 
إلا أن يريد الهدية فيحتمل اه. على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند 
الشافية. واحتج البخاري بحديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضانء وفيه أنه 
يه أعطى الرحل التمر فقبضه ولم يقل: قبلت» ثم قال له: ((اذهبء فأطعمه 
أهلك)).(* 5 )١‏ ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء 
0 
الهندية ١١١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 5175 ١‏ 

وأخعرجه النسائي في ”الصغرئ“ الجنائز» الصفوف على الجنازة» النسخة الهندية 7١7/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١91717 ١1917‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الجنائز» الصلاة على الغائب بالنية» مكتبة بيت 
الأفكار الرياض ١9‏ مكتبة دارالحديث القاهرة 50/5 رقم /501 ١‏ 

)١7 3‏ كذا في ”صحيح البخاري» الهبة» باب إذا وهب هبة فقبضها الآخرء النسخة 
الهندية 4/١‏ 0" قبيل رقم / ١٠57‏ ف2١٠٠5‏ 


)١ 5 6‏ أحرجه البخاري في ”صحيح” الهبة وفضلهاء باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر» 
النسخة الهندية ١‏ "[رقم م757 ف .515.6 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب في قبول الهبة ج: ١‏ 7" 


ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث 
أن ذلك كان هبة بل لعله كان من الصدقة» فيكون قاسماء لا واهبا اه وقد تقدم في 
الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقة» وكان البخاري يجنح إلى أنه لا فرق في 
ذلك.(بين الهبة والصدقة والهدية لا شتراك الجميع في كونها تمليكا بلاعوض) اه 
١6 00)154:0(‏ ) وأما حكم القبض في الهبة» فسنذكره في بابه» وغفل بعض 
الأحباب حيث ذكره في باب القبول وخلط بينهما. 

تنبيه: احتج ابن حزم بما في حديث خخالد بن عدى من قوله مَكه: ((من جاء ه 
معرو ف من أيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده)) الحديث. على أن 
قبول الهدية والصدقة والهبة فرض لا يجوز رد شىء منهاء وهكذا سائروجوه النفعء ثم 
أغرب وقال بوجوب قبولها ولوعلم وتيقن بأن الذي أعطى حرامء أو شك فلم يدر 
أحلال هو أم حرام؟ (57:9 ١‏ و51 )١750)1‏ وهذا ما لم يقله أحد قبله من جماعة 
العماءء وقد رددناه عليه في باب رزق القاضى من باب القضاء فليراحع. 


وأخعرجه مسلم في ”"صحيحه“ الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع؛ النسخة الهندية 
0 5” مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١١١١‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الصومء باب كفارة من أتئ أهله في رمضانء النسخة الهندية 
50 مكتبة دارالسلام رقم ٠ ْ 5795.٠‏ 

وأخحرجه الترمذي في ”سننه“ أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب 
ماحاء في كفارة الفطر في رمضانء النسخة الهندية ١5 4/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 4 ٠7‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الصيام» باب ماجاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان» 
النسخة الهندية ١١١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١51/١‏ 

)١© #6‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب إذا وهب هبةٌ فقبضعها الآخر» 
مكتبة دارالريان ١514/0‏ المكتبة الأشرفية ©/71/9 رقم /51 ١‏ ف 75٠.٠0‏ 

١736‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» مسألة: ومن أعطي شيئاً من غير مسألة: 
إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١١/8‏ رقم المسألة ١11‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب انعقاد الهبة إلخ ١:‏ 7 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
8" م_عن النعمان بن بشيرء أن أباه أتى به إلى رسول اللّه مكلك فقال: 
إني نحلت ابني هذا غلاماء فقال: ((أكل ولدك نحلت مثله؟)) قال: لاء قال: 
((فارجعه)) (البخاري). 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
أقول: احنج صاحب ”الهداية“ بقوله مَّكَه: ((أكل ولدك نحلت مثله))؟ على 
انقاد الهبة بقوله: نحلت» ولا حجة له فيه» لأنه قد ورد في رواية للبخاري أخرى في 
هذه القصة بعينها قوله: ((أعطيت سائر ولدك مثل هذا))؟ (©: )١‏ فلا يدري أى لفظ 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 

8ه 6 أخحرجه البخاري في ”صحيح" الهبة وفضلهاء باب الهبة للولد» النسخة 
الهندية 3557/١‏ رقم 5 5٠١‏ ف ١5/5‏ 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» النسخة 
الهندية 7/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١571‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه» الإجارة» باب في الرحل يفضل بعض ولده إلخ النسخة 
الهندية 5499/7 مكتبة دارالسلام رقم 47 ٠‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الأحكام عن رسول 
اللّه ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ باب في النحل والتسوية بين الولدء النسخة الهندية 0 مكتبة 
دارالسلام رقم ١517‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ النحل» ذكر ا:حتلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن 
بشير» النسخة الهندية ١١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71٠1‏ 

وأحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» باب الرجل ينحل ولده» النسخة الهندية ١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 77176 

)١ #6‏ كذا في ”صحيح البخاري“ الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» النسخة الهندية 
6١‏ رقم 55١1٠‏ ف /المه؟ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب انعقاد الهبة إلخ ١:‏ 7 


قال رسول الله كله فلا يصح الاحتجاج بلفظ خخاص. فالصحيح الاحتجاج فيه باللغة 
والعرفء ولا حاجة فيه إلى الاحتجاج بالنص» لأن كون النحل بمعنى الإعطاء والهبة 
أمرلغوي وعرفي وليس بشرعيء ومعلوم أن الشرع لا يعتبر نخصوص الألفاظ في 
العقودهء بل هو يعتبر المعانى فقط. وغاية الاعتذار عنه أن يقال: إن استدلال صاحب 
الهداية بهذا اللفظ على وجه الاستحسان والأولوية» لأنه يحتمل كونه من كلام رسول 
الله كله بخلاف ما لو استدل بكلام صاحب ”القاموس“ أو ”الصحاح“ أو غيرهما. 

قال العبد الضعيف: قد تقرر في الأصول أن الروايات يفسر بعضها بعضاء فلما 
ورد في بعض ألفاظ الحديث ”نحلت“ مكان قوله: ”وهبت“ أو ”أعطيت“ ثبت أن 
النحلة والهبة والعطية كلها سواءومعناها واحدءهذاهومراد صاحب 
”الهداية “7 7) فلا شك في صحة احتجاجه على انعقاد الهبة بقوله: ”نحلت“بما 
ذكره من لفظ الحديث فلا أدرى في أي واد ذهب بعض الأحباب فتخبظ خبط 
عشواءء ولو راحع طرق الحديث عند البيهقي» والدارقطني والطحاوى لعلم(* ؟) أن 
أكثرها بلفظ: ”نحلت و ”نحلني“ و”نحلت“ ولم يرد ”أعطيت“ أو وهبت“ إلا في 
طريقء فالظاهر أن المحفوظ هو الأول» وأما الثاني والثالث فمن تصرف الرواة رواية 
بالمعنى» فافهم. 
9 7) الهداية» الهبة» المكتبة الأشرفية 4/5 مكتبة البشرئ كراتشي واكرف 

)١ 0‏ أخرجحه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» أبواب عطية الرحل ولده» باب السنة في 


التسوية بين الأولاد» مكتبة دارالفكر بيروت ١7١/8‏ رقم ١7717١‏ وغيره 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/7 رقم 
1 وغيره 

وأخعرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار» الهبة والصدقة» باب الرجل ينحل بعض بنيه 
دون بعضء» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 277 170 7» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5ه *, /اه م 
رقم /1٠/اه‏ وغيره 


إعلاء السنن كتاب الهبة 8 ١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7" 


باب القبض في الهبة 

امرك عن عائشة رضى اللّه عنها زوج النبى مَك أنها قالت: : ”إن أبا 
بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته 
اقوقاة قال؛ والله ياانية! امن النا اح حي إن عي يعدي ملف ولا أذ 
على فقرا بعدي منككء وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت 
جددتيه واحتزتيه كان ذلك لكء وإنما هو اليوم مال وارثء وإنما هما أخواك 
وأعشاكء فاقتسموه على كتاب اللّه. قالت عائشة: فقلت: بام وال لذ 
كان كذا وكذالتركته» إنماهى أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن إبنة 
خارجة أراها جارية (موطأ مالك 4 .)7"١‏ 


باب القبض في الهبة 
أقول: الآثارالمذكورة تدل على أن الهبة لا يصح إلا مقبوضة» والدلالة ظاهرة 
لا تحتاج إلى التقرير. 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب وابن حزم على الحنفية 
في استدلالهم بأثر الصديق على اشتراط القبض: 
قال العبد الضعيف: فإن قيل كما قال بعض الأحباب: إن في الاستدلال بأثر الصديق نظراء 


باب القبض في الهبة 
© أخرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» مالايجوز من النحل» مكتبة زكريا 
ديوبند 5 "١‏ و مع أوجز المسالك مكتبة دارالقلم دمشق 4 ٠ ٠/١‏ رقم ١150‏ 
وأخرحه البيهقي في ”معرفة السئن والآثار“ إحياء الموات» باب الهبة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/5 رقم "1/١‏ 
وأورده ابن سليمان الروداني في ”جمع الفوائد“ البيوعء العارية والعمرى والرقبئ» مكتبة 
ابن كثير الكويت 715/7 رقم 4/5١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 

١‏ 7ه وعن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر بن الخطاب قال: 
ما بال رحال ينحلون أبنائهم نحلا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: 
مالى بيدى لم أعطه أهداء إن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه 
من نحل نحلته» فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهى باطل 
(موطأ مالك ص 5 .)7١‏ 

3ه وعن أبي موسى الأشعريء أنه قال: قال عمر: الإنحال ميراث 
مالم تقبض. أخرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (كنز العمال ./:771). 
لأنه كان وهب مشاعاء وهبة المشاع فاسدة تعود إلى الصحة بالقسمة والقبض عند 
أبي حنيفة» فيجوز أن يكون اعتبار القبض هناك لفساد الهبة قبل الجداد والإحرازء فلا 
يدل على اشتراط القبض في الهبة الصحيحة» أو كما قال ابن حزم: إن أبا بكر إما أن 
يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا وإما أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا 
مجدودة» لا بد من أحدهماء وأي الأمرين كان فإنما هى عدة» ولا يلزم هذه 
القضية عندهم ولا عندناء لأنها ليمست في معين من النخل ولا معين من التمر 
إلخ (5:5 5.11 )2 

0 أورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الفضائل» فضائل الصحابة» فضل الصديق - 
رضى اللّه عنه ‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١5/١”‏ رقم 8./ هه" 

©701١‏ أخرجه مالك ”الموطأ الأقضية» مالا يجوز من النحل» مكتبة زكريا ديوبند 
"١‏ ومع أوجزالمسالك مكتبة دارالقلم دمشق ١817//4‏ رقم 157 ١‏ 

وأحرجحه محمد في ”الموطأ“ البيوع؛ باب النحلئ» مكتبة زكريا ديوبند ٠‏ 0 وبتحقيق 
الشيخ عبدالرزاق الأمروهوي مكتبة الاتحاد ديوبند ٠/7 ٠‏ رقم 031./ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ”“ الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة دارالفكر 
بيروت ١55/8‏ رقم ١7117‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف” بتغيير يسير الوصاياء باب النحل» النسخحة القديمة 
١ ١89‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/4 رقم ١545٠١‏ 

67575 أخحرجه البيهقي في ”السنن الصغير“ البيوع» باب شرط القبض في الهبة» 


إعلاء السنن كتاب الهبة ٠6‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 

37 6 وعن النضر بن أنس» قال: قضى عمر بن الخطاب في 
الإنحال ما قبض منه فهو جائز» وما لم يقبض منه فهو ميراث» أخرحه ابن أبي 
شيبة والبيهقي (كنز العمال 371:1 7). 


قلنا:لا يجوز حمله على محل النزاع أى هبة المشاع» وأقل أحواله الكراهة 
وفاسد العقّدء والظاهر من حال أبي بكر احتناب المكروهات» والحق أنه كان قد 
وهبها أرضا معلومة يقال لها ثمرد» فيها نخل كان حدادها عشرين وسقاء كما وقع 
التصريح به في حديث القاسم عند البيهقي» وقد ذكرناه في المتن» فعبر عنها بعض 
الرواة بأنه نحلها جداد عشرين وسقاء وبعضهم بأنه نحلها نخلاء وبعضهم بأنه نحلها 
أرضا يقال لها ثمرد. فلم يكن وهبها مشاعا بل أرضا معلومة متعينة» وإنما لم تتم الهبة 
لكونها لم تقبضهاء وكانت عند أبي بكر رضي الله عنه بعد الهبة كما كانت قبلها. 
فقال: لو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك. لكونه طريقا لقبض الأرض» وإنما هو 
اليوم مال وارث لأنك لم تخخحريها إليك. وفيه دلالة ظاهرة على أن الهبة لا تتم إلا 
بالقبضء هذاهو المتبادر من سياق الحديثء» وهو الذي أحذه الفقهاء والمحدثون 
منه» وكلهم قد اتفقوا على أنه كان هبة لا عدة»كما زعمه ابن حزم. 
مكتبة جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي 717/7 رقم 71717 


وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الهبة قبل القبضء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت "١/لا/ا؟‏ رقم 57731 

)١ #6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» قياس صحة الهبة والصدقة على القرض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/8" رقم المسألة ١7٠‏ 

57 6 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع, الأقضية» من قال: لايجوز 
الصدقة حتى تقبضء النسخة القديمة رقم 4 ٠١٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ 
محمد عوامة ١١٠/١5ه‏ رقم 5٠١5.7‏ 

وأخر. جه البيهقي في ”الكبر: ئ“ الهبات» باب ماجاء في هبة المشاع» مكتبة دارالفكر 
بيروت ١5/9‏ رقم ١7١/85‏ 


وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الهبة» قسم الأفعال» الهبة قبل القبض» 


إعلاء السنن كتاب الهبة لاه ١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 

4 ه ثنا: يزيد بن زريع ثنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن يحيى بن 
يعمرعن أبي موسى الأشعريء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
”الإنحال ميراث مالم يقبض'”» رواه البيهقي )١70:59‏ بسنده» ومو ضحيح: 

54 م قال: وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي اللّه عنهم 
أنهم قالوا: ”لا تجوز صدقة حتى تقبض“. 
كيف وقد ورد في أثرظنه موافقا له قول أبى بكر: فرديه على ولديء ولو لم يكن هبة لم 
يكن لقوله: فرديه» معنى»كما لا يخفى» والأثر رواه عبد الرزاق #6 7) عن ابن حريج 
أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبره: أن أبا بكر 
الصديق قال لعائشة: يا بنية! إني نحلتك نخلا من خيبر» وإني أحاف أن أكون آثرتك 
على ولدى. وإنك لم تكوني احتزتيه» فرديه على ولدي: فقالت: يا أبتاه! لو كانت لى خيبر 
بجدادها لرددتها. قال حزم: وهذه السياقة موافقة لقولنا لا لقولهم اه (9: 5 80.)١7‏ 15) 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/١5‏ رقم 4717175 

)7١ *6(‏ أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الوصاياء باب النحلء» النسخة القديمة ٠١١/9‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/9" رقم ١51019‏ 

6764 أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١55/9‏ رقم ١71١15‏ 

وأخرجه البيهقي في ”السنن الصغير“ البيوع» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة جامعة 
الدراسات الإسلامية 7/1" رقم 71717 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الهبة» قسم الأفعال» الهبة قبل القبض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 71/1/١5‏ رقم 417171 

6" © أورده البيهقي في ”الكبرئ”“ الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١55/9‏ رقم ١7115‏ 

وأثرا عثمان وابن عباس أخرجهما ابن أبي شيبة في ”المصنف”“ البيوع والأقضية» من قال: 
لاتجوز الصدقة حتى تقبض» النسخة القديمة رقم 7١١117 ٠١١7"‏ مكتبة مؤسسة علوم 
القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة ١١/١17ه2‏ 0717 رقم ”١5./ ٠١491‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 
5م وعن معاذ بن جحبل وشريح”أنهما كانا لا يجيزانها حتى 
تقبض"“ اه. 

717 ه- وعن طريق مالك ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن 
ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي اللّه عنهاء فذكر قصة 
نحلة أبي بكر لها جداد عشرين وسقا من مال بالغاية» قال: وأنبأ ابن وهب 
أخبرني عبد اللّه بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. 


قلت: وكيف يكون موافقاله؟ وفيه قوله: وإنك لم تكونى احتزتيه» وهو يدل 
على أنها لو كانت احتازته لملكته» ولم يكن لأبى بكر أن يسترده منها. 

فإن قيل: إنما استرده لكون قد حاف أنه يكون أثرها على ولده. قلنا: بل استرده 
منها لأجحل هذه المخافة ولكونها لم تكن حازته» وإذا كان الحكم معللا بعلتين لم 


711 © أورده البيهقي في ”الكبرئ” الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 8 ١رقملا/ا١؟١١‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية من قال: لاتجوز الصدقة حتى 
تقبض» النسخة القديمة رقم ١١١١7‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
٠‏ رقم .ه١٠"‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الصدقة» باب لاتجوز الصدقة إلا بالقبض النسخة 
القديمة ١7١/9‏ دارالكتب العلمية 89 رقم ١59٠5‏ 

717 6 أحرجه البيهقي في ”الكبرى“ الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١55/94‏ رقم ١71171 111١1٠١‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ بألفاظ مختصرة البيوع والأقضية» من قال: لاتجوز 
الصدقة حتى تقبض» النسخة القديمة رقم ٠١17©‏ 

مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 0717/١١‏ رقم ٠١85"‏ 

وأخرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» مالايجوز من النحلء مكتبة زكريا ديوبند 4 '١‏ ومع 
أوجزالمسالك مكتبة دارالقلم دمشق 5 ١/0/١‏ رقم ١456‏ 

: أورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الفضائل» فضائل الصحابة» فصل الصديق - 
رضي اللّه عنه ‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١5/١7‏ رقم 0.8" 


إعلاء السنن كتاب الهبة غ١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 

7ه قال: وأخبرنى ابن وهب سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه 
سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضاء إلا أنه قال: أرضا يقال لها ثمردء وكانت 
عنده لم تقبضهاء أخرجه البيهقي )١0١:7(‏ أيضأء وسنده صحيح. 


يجز قصره على علة واحدة إلا بدليل» لا سيما والقاسم لم يذكر مخافة الإيثار إلا في 
هذه الرواية الفردة» وعامة الروايات ليس فيها إلا قوله: فلو كنت جحددتيه واحتزتيه كان 
لك ذلك» ولو كان علة الاسترداد مخخحافة الإيشارلم يكن لقوله ذلك معنى» لكون 
الاسترداد واجبا عليه ولو بعد الجداد والاحتياز عند ابن حزم ومن وافقه فإنه يقول: لا 
يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكرء فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبدا 
ولا بد *0.)١47:5(‏ 5) وأثر الصديق صريح في أنهما لو كانت حدته أو حازته لم 
يسترده منهاء و كان ذلك لهاء فافهم. 

وأيضا: فإن التسليم كالتمليك المبتدأ عندناء لأن أبا بكر رضي الله عنه امتنع من 
ذلك لمرضه فإن المريض ممنوع من إيثار بعض ورثته بشيء من ماله بطريق التبرع» 
فالمعنى أنك لوجددتيه واحتزتيه قبل مرضى كان لك ولا يجو زلي أن ن أسلمه إليك الآن» 
لأن التسليم في المرض كالتمليك ابتداء» وفيه مخخافة الإيثار في المرض وهو غير جائز. 

قال الموفق في ”المغني“: إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض» 
وهو قول أكثر الفقهاءء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي. 

وقال مالك: يلزم ذلك بمجرد العقدء ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم: 
فإن ماقلنا مروي عن أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء ولم يعرف لهما مخالف في 

)١ #0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» قياس صحة الهبة والصدقة على القرض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 58/8 رقم المسألة ١51.‏ 

(#6 5 ) أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الهبات» مسألة: ولا يحل لأحد أن يهب إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 40/8 رقم المسألة ١14‏ 

07 أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١55/9‏ رقم ١7117‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


الصحابة» فروى عروة عن عائشة رضي اللّه عنها: أن أبا بكر رضي اللّه عنه نحلها جذاد 
عشرين وسقاء الحديث. 7 ه) 

وروى ابن عيينة ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري: أن عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام ينحلون» الحديث» 

رووى عن عثمان: أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا 6 ")(ومفهومه أن لا 
بد للكبير أن يحوز بنفسه) قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة 
لاتجوز إلا مقبوضة» ولأنها هبة غير مقبوضة فلم تلزم» كما لو مات قبل أن يقبضء فإن 
مالكا يقول: لا يلزم الورثة التسليم» والخبر أي قوله مَطلّ: («العائد في هبة كالعائد في 
قيئه)) محمول على المقبوض اه(* /1') 

قال: وأماغير المكيل والموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقدء ويثبت الملك في 
الموهوب قبل قبضه. روى ذلك عن على وابن مسعودء وهو قول مالك وأبي ثور. وعن 
أحمد رواية أخرى » لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض» وهو قول أكثر أهل العلم. 


©) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» من قال: لاتجوز الصدقة» 
النسخة القديمة رقم 5 ١١١7‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١٠/١7ه‏ 
رقم ٠١496‏ 

6 1) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» بألفاظ أحرئء البيو ع والأقضية» من قال: 
لاتجوز الصدقة» النسخة القديمة رقم ٠١١1©‏ 7مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 0070/٠١‏ رقم ٠١49"‏ 

#0 /ا) أحعرحه البخاري في ”صحيح“ الزكاة» باب هل يشتري الرحل صدقته النسخة 
الهندية 7٠١7/١‏ رقم 1١15474‏ ف ١510‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيح“ الهبات» باب تحريم الرحوع في الصدقة والهبة» النسخة 
الهندية 5/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١5717‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب الرحوع في الهبة» النسخة الهندية 49/7 4 
مكتبة دارالسلام رقم / 761 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 
6 روينا من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد اللّه بن 
الشخير عن أبيه: قال: لما نزلت (ألهاكم التكاثر) قال رسول الله مَضك: 
((يقول ابن آدم: مالى مالى. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو أعطيت فأمضيت)) (المحلى ١68‏ ) وسنله صحيح. 


قال المروزي: اتفق أبوبكرعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا 
مقبوضة» ويروى ذلك عن النخعي والثوري والحسن بن صالح والعنبري والشافعي 
وأصحاب الرأي» لما ذكرنا في المسألة الأولى إلخ ملخصا (47:5 'و١01١).070)‏ 

قوله: روينا من طريق شعبة» وقوله: ومن طريق أبي داود الطيالسي إلخ. احتج 
بهما من ذهب إلى اشتراط القبض في صحة الهبة ولزومها. قالوا: فشرط رسول الله 
َكل في العطية والصدقة الإمضاءء وهو الإقباض. 


الجواب عن أيراد ابن حزم: 
وأورد عليه ابن حزم أنه مله لم يقل: إن الإمضاء هو شىء آخر غير التصدق 
والإعطاءء ولا جاء ذلك قط في لغة. بل كل تصدق وإعطاء فاللفظ بهما إمضاء 
لهما إلخ .30 1) 


وأعرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» الرجو ع في الهبة» النسخحة الهندية ١17/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 57/6 

وأمرجه النسائي في ”الصغرئ” الهبة» رجوع الوالدفيما يعطي ولده إلخ النسخخة الهندية 
١ 7‏ مكتبة دارالسلام رقم 1/١4‏ 

(8*6) أورده ابن قدامة في ”المغني“ الهبة والعطية» مسألة: لاتصح الهبة والصدقة فيما 
يكال أو يوزن» مكتبة القاهرة”/١4‏ 4 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4٠0/8‏ 7 رقم المسألة 81١‏ 

678 أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد“ باب هل يفلي أحد رأس غيره» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١‏ رقم ه80 

وأحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب القافء ما أسند قيس بن عاصمء مكتبة دار إحياء 
التراث العربي ”54/١/‏ رقم /٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "١‏ 
٠ه‏ ومن طريق أبي داود الطيالسي نا هشام هو الدستوائي عن 
قتادة عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخير عن أبيه» أنه سمع رسول الله َوه 


قلت: دعوى مجردة عن دليل. وقد تقرر في الأصول أن العطف يقتضي 
المغائرة» ولا يجوز عطف الشيء على نفسه والفاء للتعقيب»ء فلا بد لها من شيئين» 
متقدم ومتأخر يعقبه. فقوله مَضله: (أو أعطيت فأمضيت» أو تصدقت فأمضيت)) صريح 
في أن الإامضاء شىء آخر غير التصدق والإعطاء يعقبهماء كما أن الإفناء والإبلاء 
يعقبان الأكل واللبس» ويتفرعان عليهما. فإنه الثوب لا يبلى بمجرد اللبس بل بتكرره. 
فقول ابن حزم: إن الإفتاء والإبلاء هو الأكل واللباس لاغير»0* )١٠١‏ رد عليه. 
فكذلك الإمضاء لا يتحقق بمجرد الإعطاء والتصدق لفظاء بل لا بد له من شيء آحر 


وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه إبراهيم» مكتبة دارالفكر عمان ١١7/7‏ رقم ///7 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» حجة من لم يجز الهبة والصدقة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7/8 رقم المسألة ١51.‏ 

٠م‏ أخمرجه أبو داود الطيالسي في ”مسنده» وحديث عبدالله بن الشخير مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/7 رقم 54 54 ١7‏ 

وأخرجه مسلم في ”صحيح" الزهد والرقائق النسخة الهندية ٠017/7‏ 4 مكتبة بيت الأفكار 
الرياض رقم / ١55‏ 

وأخصرحه التترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الزهد عن رسول 
الله تسن لغيه وض باب منه» النسخحة الهندية 0/7" مكتبة دارالسلام رقم 7741 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ” الوصاياء الكراهية في تاخير الوصية» النسخة الهندية 
١٠7‏ مكتبة دارالسلام رقم 41 ٠‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهباتء أقوال العلماء في من وهب هبة سالمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 54/8 رقم المسألة ١51.‏ 

0 5) أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» لايشترط في صحة الهبة القبض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 50/8 رقم المسألة ١1٠‏ 

١٠١ *(‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» لايشترط في صحة الهبة القبض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 50/8 رقم المسألة ١7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 
يقرأ (ألهاكم التكاثر) ويقول: يقول ابن آدم: مالى مالى. وهل لك من مالك إلا 
يقرره وليس إلا نقل الواهب الموهوب من يده إلى يد الموهوب له» دل على ذلك قول 
الشعبي: الواهب أحق بهبته ما كانت في يده. فإذا أمضاها أي نقلها من يده فقبضت 
فهي للموهوب له» كما ذكرناه في المتن. وهو صريح في أن الإمضاء غير الهبة» وهو 
إخراج الواهب الموهوب من يده» والشعبى أعرف باللغة واللسان ومعاني الحديث 
من ألوف أمثال ابن حزم. قال في القاموس: مضى في الأمر مضاء ومضوا نفذ والسيف 
مضاء قطع وأمضاه أنفذه (؟:917/4). 20 )١ ١‏ فالإمضاء تنفيد الأمر وتحقيقه قطعا. 
ولاايشك عاقل في أن الهبة شىء» وتنفيذها شيء آخرء فمن قاله إن الإمضاء هو الهبة 
نفسها فقد سها سهوا بينا. 

قالابن حزم: وأيضا فإن من قال: هذا صدقة على فلان أو قال: قد تصدقت 
عليك بهذا الشيءء أو قال: مالى هذا هبة لفلان أو قد وهبته فلا يختلف اثنان ممن 
يحسن اللغة العربية في أنه يقال قد تصدق فلان بكذا على فلان» وقد وهب له كذا. 
فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفط لكان المخبر عنه بأنه تصدق أو وهب كاذبا 
إلخ .#0 )١1‏ قلنا: نسلم أنه يقال له قد تصدق بكذا على فلان. أو وهب له كذاء 
ولكن لا نسلم كون الصدقة كا ملة تامة باللفظ وحده ألا ترى أنه لو لم يسلم الصدقة 
والموهوب للمتصدق عليه والموهوب له يقال له: تصدق فلان بكذا فلم يمضه» 
ووهب فلان لفلان كذا ولم يمضه فيثبت أن الهبة والصدقة لا تئم باللفظ بل بالإمضاء 
وبه نقول إن الهبة تثبت بالإيجاب والقبول ولا تنم إلا بالقبض. 
11109)كذافي ”القاموس السحيط» باب الواو والياك قصل الميم, مكتيه مؤس.ة 
الرسالة بيروت ه7١‏ 


)١7 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» قياس حكم الهبة والصدقة على القرض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8" رقم المسألة ١517٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 
ماأكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)) (المحلى 
69 » وسنئده صحيح أيضاً. 


قال: فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ما لم يأت نص بحكم زائد لا 
تقتضيه اللغة فيوقف عنده ويعمل به اه ١77 6(.)١71:3(‏ ) قلنا: وأي نص أقوى من 
قوله مط ((أو تتصدقت فأمضيتء أو أعطيت فأمضيت))؟ وقد مروجه دلالته على 
لزوم القبض لتمام الصدقة والهبة» وأحبنا عن إيرادك جملة» ورددناه عليكء وأي دليل 
أقوى من إجماع الخلفاء على ذلك أيضا؟ كما تقدم. 


الجواب عن قول ابن حزم: إن عمر وعثمان مختلفان في اشتراط 
القبض للهبة: 


وأما قوله: إن عمر وعثمان مختلفان. فباطل بالمرة. لأنهما متفقان على أن الهبة 
لااتعم إلا بالقبض. وزاد عثمان أن أحق من يحوز على الصبى أبوهء وهذا ليس منه 
إنكارا للقبض. بل معناه أن قبض الولي كقبض الصغير فتتم الهبة بقبضه له. فلم يقل 
بتمامهما بدون القبض. ولكن ابن حزم مجبول على إنشاء الخلاف بين الروايات إذا 
لم توافق غرضه» وينسى طريق الجمع بينهماء فقول عمر رضي الله عنه: ”النحال 
ميراث ما لم يقبض“» متفق عليه بينه وبين عثمان» وأما إن قبض الولي عن الصبي قبض 
له أم لا؟ فلم ينفه عمر وأثبته عثمان» وليس ذلك من الاحتلاف في شيء.فبطل قوله: 
إن عمر عم كل موهوب وعثمان نحص من ذلك صغار الولد (5:9؟ )١ 5 © .)١‏ فقد 
عرفت أنه لم يخصهم. وإنما جعل قبض الولي كقبضهم. وليس هذا من العموم 
والخصوص في شيء. 

١7*60‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» قياس حكم الهبة والصدقة على القرض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 575/8 رقم المسألة ١51٠‏ 


فيك )١‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الصدقة جائزة» قبضت أولم تقبض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/8 رقم المسألة ١51٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١ ١‏ 


ذكرنا اتفاقهما على أن الهبة لا تتم» ولا تلزم إلا بالقبض. وما أورد عليه ابن حزم فقد 
رددناه عليه جملة» كما مر. 


الجواب عما احتج به ابن حزم على جواز الصدقة بدون القبض: 

وأماما احتج به على حواز الصدقة بدون القبض» وهو ما رواه من طريق 
الحجاج بن المنهال» نا المعتمر بن سليمان التيمى سمعت عيسى بن المسيب يحدث 
أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه عن جده عبد اللّهء قال: ”الصدقة 
جائزة قبضت أو لم تقبض“ اه. (* 5 )١‏ ففيه عيسئ بن المسيب ضعفه يحبى 
والنسائي والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وأبو داؤد»ء كما في ”الميزان“ 
1.1 ) 

العجب من احتجاج ابن حزم بعيسى بن المسيب: 

فا لعجب ممن لا يحتج بابن أرطاة وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم ممن 
اختلف فيهم أن يحتج بعيسى بن المسيب. قال: ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الشوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: كان علي ابن أبي طالب 
وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض. قال فهذا إسناد كإسناد حديث معاذ» 

)١ 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» الصدقة جائزة قبضت أولم تقبض مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 59/8 رقم المسألة ١51٠‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» باب من قال: لاتجوز الصدقة حتى 
تقبض» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 0717/١١‏ رقم 7١601‏ النسخة 
القديمة ١1١75‏ 


)١ 136‏ أورده الذهبي في ”ميزان الاعتدال“ حرف العين» مكتبة دارالمعرفة للطباعة 
بيروت 3377/9 رقم /501" 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١1١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


وتلك المنقطعات اه )١1/76.)١575:9(‏ 

قلت:كلاء بل لما رواه حابر عن معاذ بن جبل شواهد من قول أبي بكر وعمر 
وعثمان وعائشة رضي الله عنهم؛ وليس لما رواه عن القاسم على وابن مسعود شاهد 
أصلاء وضعيف له شاهدء أقوى وأرجحح منه إذا لم يكن له شاهد» كما تقرر في 
الأصولء ولو سلم» فهو محمول على الوقف لكثرة إطلاق الصدقة عليه» كما لا يخفى 
وبه نقول: إن الوقف يتم بقوله: وقفت كذا على كذاء وإن لم يقبض» أو على صدقة 
الرحل على ولده الصغير» وذلك بالإعلام يتم» لأنه يصير قابضا له كما مر ”المبسوط“ 
85.08:19 

قال: ومن طريق ابن أبي شيبة» نا وكيع عن همام عن قتادة عن الحسن البصري 
عن النضر ابن مالككء قال: نحلني أبي نصف داره» فقال أبو بردة: إن سرك أن تحوز 
ذلك فاقبضه» فإن عمر قضي في الإنحال ما قبض منه فهو جائزء وما لم يقبض منه» فهو 
مبرات» قال: فهذا أنس بأصح سند لا يرى الحرز شيئا اه(ة 3 )١‏ 

قلت: وأين فيه ذلك؟ فهل قال أنس: إن النحلة تجوز بدون القبض» وغاية ما فيه 

)١17736(‏ أحمرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الصدقة» باب لاتجوز الصدقة إلا بالقبض» 
النسخة القديمة ١717/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 05/4 رقم ١59.5‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الصدقة جائزة» قبضت أولم تقبض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 59/8 رقم المسألة ١51٠‏ 

(86/١)كذا‏ في ”المبسوط“ للسرحسيء الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/١7‏ 

)١ 536‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» باب من قال: لاتجوز 
الصدقة حتى تقبض»ء النسخة القديمة رقم 4 ٠١١٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ 
محمد عوامة 01١/٠١١‏ رقم "١5.7‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الصدقة جائزة» قبضت أولم تقبض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 59/8 رقم المسألة ١51٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة نفس باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 

-١‏ ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن ننهان عن محمد بن 
عبيد اللّه هو العزرمى عن عمرو بن شعيب وابن أبي مليكة وعطاء بن أبى 
رباح قال عمرو: عن سعيد بن المسيب ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبى مليكة» 
أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهم, قالوا: لا 
تجوز صدقة حتى تقبض (المحلى .)١77:9‏ 

والحارث والعزرمى ضعيفان من قبل الحفظهء و كانا صالحين» ولم 
يتهما بالكذبء وقال ابن عدى في الحارث:”هو من يكتب حديثه” وأما 
العزرمى فقد روى عنه الأحلة مثل شعبة والثورى وشريك وأبي الأحوص 
وغيرهمء ولما روياه شواهد. 


أنه نحل ابنه نصف الدارء وهذه قضية فعل لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه؛ء منها أن 
يكون وهبه لنضر وهو صبي لم يبلغ الحلم فظن أن قبضه له كقبضه وظن أبوبردة أنه 
وهبه له بعد البلوغء ومنها أن يكون قد أخر القبض لعذرء ولم نقل بوجوب إمضاء 
الهبة على الفور» بل للواهب أن يمضيها متى شاءء وبالجملة فلم يثبت عن أنس ما يدل 
صريحا على حلاف ما ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ فقول 
الحمهور أقوى ما يكون في هذا البابء واللّه أعلم بالصواب. 

قوله: ومن طريق ابن وهب إلخ دلالته على معنى الباب ظاهرة. 

١‏ أخصرجه ابن حزم في ”المحلى» الهبات» لايشترط في صحة الهبة القبض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/8 رقم المسألة ١7٠‏ وفي إسناده مقال ذكره المؤلف في 
المتن وأورده البيهقي في ”الكبرئ” الهبات» باب شرط القبض في الهبة» مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١7١1175‏ 

وأثراعفمان وابن عباس رضي اللّه عنهما _ أخرحهما ابن أبي شيبة في ”المصئض“ 
البيبوع والأقضية» من قال: لاتجوز الصدقة حتى تقبضء النسخة القديمة رقم ٠7٠١11 ٠١١175‏ 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة ١١٠/١17ه2‏ 0717 رقم ٠١60/8 ٠5١5491‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١ ١‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم: 

ورده ابن حزم لما في الحارث والعزرمي من الضعف. وقد عرفت صحة الرواية 
بذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى 
وصلح للا حتجاج به» ويشهد له أيضا ما رواه الطبراني في ”الأوسط“ عن ابن عباس 
قال: قال روسل الله عله (أيما رحل نحل ابنه فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق 
به. وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به))» وفيه رشد بن كريب ضعيف ”مجمع 
الزوائد“ )7١ #0 .)١57:4(‏ قلت: هو مخحتلف فيه قال ابن عدي: أحاديثه مقاربة لم أر 
فيها منكرا جداء ومع ضعفه يكتب حديث (التهذيب 717/:7). 6 1١‏ 7) ودلالته على 
اشتراط القبض لتمام الهبة لزومها ظاهرة» وإلا لم يكن لقوله: فبان به الابن معنى. 

قوله: ومن طريق عبد الرزاق إلى آخر الباب» دلالة الآثار على معنى الباب 
ظاهرة» وشريح ومسروق والشعبي من أجلة التابعين الكبار» وهم أعرف الئاس بقضايا 
أبي بكر وعمر وعثمان على رضي الله عنهم» ومسروق من أخحص الناس بعبد اللّه بن 
مسعود فالظاهر أنهم أخذوا ذلك عن هؤلاءء وفيه تأيبد لما رواه العزرمي وغيره عن 
الخلفاء وغيرهم من الصحابة» واللّه تعالى أعلم. 

بحث هبة المشاع: 

فائدة: في هبة المشاع: قال في ”المبسوط“: إذا وهب الرجل للرحل نصيا 
مسمى من دار غير مقسومة» وسلمه إليه مشاعاء أو سلَّم إليه جميع الدارلم يجز. وهذا 
فيما يحتمل القسمة. 
:5 0ه لس وي رساي مدعل الف شن ا 4 


وأوردها لهيشمي في ”مجمعالزوائد“ وقال: وفيه رشد بن كريب ضعيف» البيوع» باب 
الهبة للولدوغيره مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/4 ١‏ النسخة الجديدة ١954/5‏ رقم 1/5٠‏ 


7١١ *0‏ )كذا في ”نهذيب التهذيب” حرف الراءء مكتبة دارالفكر بيروت ٠١5/7‏ رقم ٠١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١‏ باب القبض في الهبة ‏ ج: ١‏ 7 
2 ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى 
عن القاسم ابن عبد الرحمنء ”كان معاذ بن حبل لا يجيز الصدقة حتى 
تقبض“» ورويناه من طريق وكيع عن سفيان بإسناده وزاد فيه: ”إلا الصبى بين 
أبويه» وفيه حابر الجعفى مختلف فيه» والقاسم لم يسمع من معاذ. 
وأمامالا يحتملها تجوزهبته مشاعااه ملخصا (7 4:١‏ "و50): 7760 7) 
واحتجوا له بقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: (فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان 
ذلك لك))» وفيه دليل على أن الهبة لا تتم إلا بتمام القبض» لأن أبا بكر رضي الله عنه 
أبطل هبة لعدم القبض والحيازة جميعاء والمراد بالحازة القسمة والإفرازء لأنه يقال 
حاز كذاء أي جعله في حيزه بقبضه وحاز كذاء أي جعله في حيزه بالقسمة» ولو 
حملناه على القبض هنا كان تكراراً لدلالة قوله: جددتيه على القبضء وحمل اللفظ 
على ما يستفاد به فائدة حديدة أولى من حمله على التكرار» ولما كان أكثر الروايات 
بالفظ أن أبا بكر كان نحل عائشة جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة» وظاهره أنه 
وهبها مشاعا. 
هبة المشاع لا تكون باطلة عند الإمام بل متوقفة على القسمة: 
قال صاحب المبسوط: فيه دليل على أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تكون 
باطلة. لأن أبا بكر رضي اللّه عنه باشرهاء ولكن لا يحصل الملك إلا بعد القسمة" 
073770 أخحرجهعبدالرزاق في ”المصنف” الصدقة, باب لاتجوز الصدقة إلا بالقبض» 
النسخة القديمة ١717/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 05/4 رقم ١59.5‏ 
وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف”“ بزيادة ”إلا لصبي بين أبويه» النسخة القديمة رقم 
٠ ١٠.‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 001٠‏ رقم .ه٠5‏ 


وأورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» لايشترط في صحة الهبة القبضء مكتبة دارالكتب 
العلميه بيروت 50/8 رقم المسألة ١51٠‏ 


"١ 562‏ )كذافي ”المبسوط“ للسرحسيء الهبة» باب مايجوز من الهبة وما لايجوزء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2.55/١7‏ ه" 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


كمالا يحصل الملك إلا بعد القبض باطلة. قال: وفيه دليل أن التسليم كالتمليك 
المبتدأء لأن أبا بكر رضي الله عنه امتنع من ذلك لمرضهه فإن المريض ممنوع من إيثار 
بعض ورئته بشيء من ماله بطريق التبرع. (لا يقال: إيثار الأب بعض ولده بشيء من 
تخصيصه مثل اختصاصه بحاحة» أو زمانة» أو كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو 
نحوه. فالظاهرأن أبا بكر رضي اللّه عنه أنما خصها في الصحة بهبة لحاجتهاء 
وعجزها عن الكسب والتسبب فيه» وحظرها عن النكاح بعد النبي عَكْهُء مع 
اخقتصاصها بفضلهاء وكونها أم المومنين زوج رسول اللّه مَك وغير ذلك من 
الفضائل). وفيه دليل على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض مرض الموت 
اه.(17:.ه).6 17) 

وبقولعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: ”ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا 
مات الابن قال الأب: مالي وفي يدىء وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا 
وكذاء لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه“. رواه عبد الرزاق عن عمر عن الزهرى 
عن عروة» أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القارى أنهما سمعا عمر 
يقول»فذكرهء المحلى 77:9 .)١‏ 7*0 5 7) فقوله: ”لا نحل إلا لمن حازه وقبضه“ 
دليل على أن الهبة لا تصح إلا بتمام القبض وكماله بالتقرير الذي مرذكره» والقبض 
مع الشيوع ثابت من وجه دون وجهه لأن القبض أن يصير الشيء في حيض القابض» 
والمشاع في حيزه من وجهء وفي حيز شريكه من وجهه فلا يتم القبض إلا بأن يقبضه 

7١7١ *6(‏ )كذا في ”المبسوط“ للرحسي الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟'آارءثه 

60 5 7)أخر جه عبدالرزاق في ”المصنف» الوصاياء باب النحل» النسخة القديمة 
١8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9 رقم ١580٠١‏ 


وأورده ابن حزم في ”المحلى” الهباتء أقوال العلماء فيمن وهب هبة سالمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 54/8 رقم المسألة ١51.‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


محوزا مفرزا لا مشاعا. وأيضا فإن شرط القبض منصوص عليه في الهبة» فيراعى 
وجوده على وجه أكملء كشرط استقبال القبلة في الصلاة لما كان منصوصا عليه 
يشترط ذلك فيه» حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته» والحطيم من البيت من وجه 
دون وجهه وهذا لأن الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا مطلقا. وبدون الإطلاق 
لا يثبت الكمال ”المبسوط“ .)50:١157(‏ #0 5 7) وهذا بخلاف ما لا يحتمل القسمة 
كالعبد والرحى ونحوهما. فإن كمال قبضه بالمحاياة بين الشريكين عرفاء فلا يعد 
قبضه بالقسمة قبضا كاملا بل مفسدا ناقصاء كما لا يخفى. 

ويدل على اشتراط كمال القبض قوله مَكله: ((أيما رجحل نحل ابنه نحلا فبان به 
الابن» فالابن أحق به» وإن لم يكن بان به الابن» فالأب أحق به))» 36 6 7) رواه 
الطبراني في ”الأوسط“ عن عباس» وسنده حسن كما مرء ولا يخفى أن البينونة 
بالموهوب لا تتصور إلا إذا كان محوزا مفرزاء وهو يحتمل القسمة» وهو القياس في 
المشاع الذي لا يقسم إلا أن هناك ضرورة» لأن الواهب يحتاج إلى هبة بعضه؛ ولا 
حكم للهبة بدون القبضء والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف» ولا سبيل إلى 
إزالة المانع بالقسمة» لعدم احتمال القسمة. فمست الحاجة إلى الجوازء وإقامة صورة 
التخلية مقام القبض الممكن من التصرف»ء ولا ضرورة هناء لأن المحل محتمل 
للقسمة» فيمكن إزالة المانع من القبض الممكن بالقسمة (البدائع 7:5 )”71/76(.)١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 58/١١‏ 

5/485 رقم‎ ١/٠ أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه علي» مكتبة دارالفكر عمان‎ ) 7١1 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: وفيه رشدين بن كريب ضعيفء البيوع» باب الهبة 
للولد وغيره» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١51/4‏ النسخة الجديدة ١914/4‏ رقم 71٠‏ 

)7١1076(‏ كذافي ”بدائع الصنائع“ الهبة حكم المشاعء المكتبة الأشرفية ديوبند 
0 مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١١١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


الجواب عن حجة الخصم في جوازهبة المشاع: 

واحتج الشافعي رحمه الله ومن وافقه بمارواه ابن أبي شيبة» نا وكيع نا شريك 
عن إبراهيم ابن المهاجر عن قيس بن أبي حازم» قال: أتى رحل رسول الله يل بكبة 
شعر من الغنيمة» فقال: يا رسول اللا هبها لى» فإنا أهل بيت نعالج الشعرء فقال عليه 
الصلاة والسلام: ((«نصيبي منها لك))» قال ابن حزم: وهم أي الحنفية يحتجون 
بالمرسلءوبرواية شريك وإبراهيم بن المهاحرء فما صرفهم عن هذا 
الخبر؟(9:١51؟).75/8760)‏ 

قلت: ولكنك لا تحتج بالمرسل ولا بهؤلاء» فأي حجة لك في هذا الأثر 
والجديية اعونت ا نوتدوادوادم تان ينه سح عن عل الله رو حيرو قال 
((كان رسول الله مّكلُ إذا أصاب غنيمة أمر بلالاء فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم» 
عي ووقاقية» تعاء رئجل بد ولك وزمام مرح شعن تقال با رسؤل الله عذاقييا كان 
أصبناه من الغنيمة. فقال: ((أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟)) قال: نعم قال: ((وما منعك أن 
تجيء به؟)) فاعتذر إليه» فقال: ((كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك)) مع 
”العون“ (71:7). 36 75) وكتب يزيد بن معاوية إلى أهل البصرة: ”سلام عليكم» 


(7836) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء السيرء ماقالوا في عدل الوالي وقسمه إلخ 
النسخة القديمة رقم 4 75.٠‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 4///١1/‏ 
رقم ه/07ه 17" 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهباتء الرد على منع هبة المشاع؛ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ٠١8/8‏ رقم المسألة ١1‏ 

739*6) أحرجه أبو داود في ”سنن“ الجهاد»ء الفلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام إلخ 
النسخة الهندية 71١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 711١51‏ 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك”“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي 
صحيح. الجهادء مكتبة نزار مصطفى الرياض 155/7 رقم “70/1 النسخة القديمة ١717/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


أما بتعد فإن رخلا سال رسول الله مَكله رماما من شعر من مغن نب فقال وسو ل الله تفه: 
((سألتني زماما من نارلم يكن لك أن تسألني» ولم يكن لي أن أعطيه))» رواه أبو داود 
في ”المراسيل» (الترغيب ص 8 0.)717* ١‏ ؟1) 
وهذه كانت عادته مَك أنه كان لا يعطي أحدا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. 
روى أحمد عن عبادة بن الصامت أنه أخبر معاوية حين سأله عن الرحل الذي سأل 
كر 
شت أعطيناك عقالاء وإن شئت أعطيناك مرارا)) وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد 
)'١ 0‏ قلت: وله شواهد فهو صالح للاعتضاد. 
وكل ذلك خلاف ما رواه إبراهيم بن المهاجحر عن قيس بن أبى حازم مرسلاء أنه 
َك قال في كبة الشعر: نصيبى منها لك))» فلعله وهم فيه والصحيح ما رواه أبو داود 
ابن حبان عن عبد الله بن عمرو متصلا بسند رجاله ثقات» ولو سلم فإنما قال ذلك 
رسول الله يكل على وجه المبالغة في النهي عن الغلولء أى لا أملك إلا نصبي فكيف 


وأخرجه ابن حبان في ”"صحيحه“ السير» باب الغنائم وقسمتها إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم 4/8١5‏ 

وأخحرجه الطبراني في "الكبير“ عبداللّه بن عمرو بن العاص» مكتبة دار إحياء التراث العربي 
1ه رقم ١1891‏ 

)3١ 6‏ أورده المنذري في ”الترغيب والترهيب“ الجهادء باب الترهيب من الغلول» 
دارالكتاب العربي 5 5" رقم 4 ٠١7‏ مكتبة دار ابن كثير 7/7/1 رقم ٠١171١‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الجهادء الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام النسخخة الهندية 
دارالسلام رقم 71١51‏ 

)3١ 6‏ أحرجه أحمد في ”مسنده“ مسند الأنصار» حديث عبادة بن الصامت 711/7 
رقم 51711١9‏ 


وأوردها لهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: وفيه راو لم يسم الجهادء باب ماجاء في 
الغلول» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 77/5 النسخحة الجديدة ه/470 رقم 0177/8 


إعلاء السنن كتاب الهبة 8" ١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة» ألا ترى أنه ليس لواحد من الغانمين أن يهب نصيبه 
قبل القسمة» لأنه لا يدري أين يقع نصيبه؟ أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة» فالكبة 
من الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به (المبسوط 
35 ) ويؤيده ما رواه أبو دواد من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده في هذه القصة: فقام رجحل في يده كبة من الشعر فقال: أحذت هذه 
لأصلح بها برذعة لي فقال مَكَّه: ((ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لك)).فقال: أما 
إذا بلغت ما أرى فلا إرب لي فيهاء ونبذهاء اه .)١5:7(‏ 0 7377) فهذا صريح في أن 
الرحل لم يفهم من قوله هذا إرادة الهبة له مشاعاء بل فهم المبالغة في النهي عن أخذ 
فى ومن الغنيئظة قبل القسنيّة :و الله تعالن أعلله. 

وبما روى البخاري تعليقا #0 5 ") عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت 
لللقاسم بن محمد بن أبي بكر ولعبد الله بن محمد بن عمد الرحمن بن أبي بكر: ”| 
ورثت عن أختى عائشة رضي اللّه عنها مالا بالغابة» وقد أعطاني معاوية بها مأة ألف» 
فهولكم"“. قال ابن حزم بعد ما صحح الأثر: فهذه هبة تعيين مكثرين مشاعة» اه 
.)١161:9(‏ 735) ولا حجة له فيه لأن المال الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/١7‏ 

86 1735) أحرجه أبو داود في ”سننه“ الجهادء باب في فداء الأسير بالمال النسخة الهندية 


"” مكتبة دارالسلام رقم 5 ١59‏ 
وأخرجه النسائي في ”الصغرى“ بتغيير» الهبة» هبة المشاع» النسخحة الهندية ١١7/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم "1/1١4‏ 


2/5155 رواه البخاري معلقاًء الهبة» باب هبة الواحد للجماعة» النسخة الهندية 4/١‏ 0ه 
قبل رقم 751٠.‏ ف 50.37 
#0 © 73) أورده ابن حزم في ”المحلى" الهبات» حكم هبة المشاع والتصدق به» 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١ ١‏ 

ه- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مجالد عن 
الشعبي: ”أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة إلامقبوضة» وكان 
الشعبي يقضيي بذلك”“. 
مما يقسمء ويحتمل أن يكون مما لا يقسم وعلى كلا التقديرين لا يرد علينا. لأنه إن 
كان ممالا يقسم فلا نزاعء لأننا نجوزه وإن كان مما يقسم فالعبرة للشيوع عند 
القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز (العيني في شرح 
البخاري 79:5). 60 11) فلا حجة فيه للخصم ما لم يثبت أن أسماء سلمته إليهما 
مشاعاء ودونه خرط القتاد» فمعنى قولها”هو لكما“ أي جعلته لكماء فاقسماه بينكما 
على السوية واقبضاه مقسوما. 

قال ابن حزم: وصدقات الصحابة على بنيهم و بني بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من 
الشمس صدقة أو هبة بمشاع اه. 17736) قلنا: ولكن الموقوف لم يكن مشاعا بل 
عقارامعلومةأو أرضامتعينة» وهذا هو شرط صحة الوقف لا كون غلته مقسومة. 
كيف؟ والغلة تكون معدومة عند الوقفء والهبة والتصدق بالمعدوم باطل اتفاقاء 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١9/8‏ رقم المسألة ١1‏ 

737717 6 أخرجه اعبدالرزاق في ”المصنف“ الصدقه» الصدقة» باب لاتجوز الصدقة إلا 
بالقبض» النسخة القديمة ١١7/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 ه رقم ١19.7 ١79.51‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ عن شريح مالفظه: لاتجوز الصدقة حتى تقبض» 
النسخة القديمةرقم”١١٠70‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
051٠‏ رقم..ه."” 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” ”الهبات“ لايشترط في صحة الهبة القبض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 50/8 رقم المسألة ١51٠١‏ 

5185)أو رده العيني في ”عمدة القاري“ الهبة» باب هبة الواحد للجماعة» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي ١١/١1“‏ مكتبة زكريا ديوبند 471/9 رقم .751 ف 77037 

6 73377) أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» حكم هبة المشاع والتصدق به» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠١9/8‏ رقم المسألة ه1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة آ/ا١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


111111011111112 
عندنا وشتان بين الهبة والوصية» فإن الهبة تمليك بلا عوض في الحالء والوصية في المال» 


الجواب عن احتجاج الخصم بقصة سبي هوازن على جوازهبة المشاع: 

وبما ورد في قصة وفد هوازن من قوله مَكِل: ((ما كان لى ولبنى عبد المطلب 
فهو لكم)) قال البخاري: وقد وهب النبي َوه وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو 
غير مقسوم ”فتح الباري .)١7:5(‏ 7/8/0) قلنا: إن كان المراد أنهم وهبوا قبل 
القسمة السبي بينهم» فليس هذا من الهبة في شيء» لأن ملك الغنيمة قبل قسمتها وإنما 
ينبت لهم الاستحقاق فقط. ولهذا لم يجز بيعها قبل القسمة» كما تقدم في باب بيع 
المغانم من الجهادء إنما هو رد سبيهم إليهم على وجه المن» ورد الشيء لصاحبه لا 
سني عرزن كان الحراء انهم زعي الحللة للسدلة: أي جملة السبي لجملة القوم 
من غير أن يفرز نصيب كل واحد من الموهوب لهم على حدة» فالجواب أن الوفد 
كانوا وكلاء للقوم» فوهب كل واحد من المسلمين ما كان عنده من السبي لمن هو 
لهء وسلمه إلى الوفد لكونهم وكلاءء وليس هذا من هبة المشاع في شيء بل هو هبة 
محوزمفرز لرجل معلومء وغاية ما فيه أنهم لم يسلمو الموهوب إلى الموهوب له بل 

سلموه إلى وكيله. وهذا لا يستلز ع الشيوع» كما لا رخفي وإنما الشيوع أنابوهت 
جزء شائع من المجموع؛ كالنصف والثالث والربع ونحوهء ولم يكن هبة النبي َو 
وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم كذلك» بل رد كل واحد منهم ما أصابه من السبي» وهو 
معلوم متعين إلى من هو لهء وهو معلوم أيضاء ولكنه لم يحضر مجلس الرد وحضره و كيله» 

5 ”فتح الباري» الهبة» باب الهبة المقبوضة إلخ مكتبة دار الريان 6 المكتبة 
الأشرفية ديوبند 78١/0‏ قبل رقم ١اه ١‏ ف 77.1 


إعلاء السنن كتاب الهبة ا /ا١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


فكان ماذا؟ وقد صرح الحافظ في ”الفتح“: بأن وفد هوازن إنما أتوا بعد ما قسم النبي 
َه السبي والأموال بين المسلمين» ذكره عن موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي 
كوا ).20755 

قال: وورى مسلم من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن 
تافعاصةه أن عبة الله ون غمر حدق ان عمريق التعظاب سال رسول الله كه وهو 
بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول اللّه! إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف يوما في المسجد الحرام فيكف ترى؟ قال: ((اذهب فاعتكف يوماء وكان 
سول اذاه كله أعنطاء خارية من العمدى فليا اق ستول الله تفل نايا النان قال 
عمر: يا عبد للها اذهب إلى تلك الجارية فل سبيلها)). (* ٠‏ 4) وفي المغازي لابن 
إسحاق عن أبي وحرة يزيد بن عبيد السعديء أن رسول الله ِل أعطى من سبي 
هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمير» وأعطى عثمان 
جارية يقال لها زينب بنت خناس وأعطى عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق 
فحدثني نافع عن ابن عمرء قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منهاء 
فإذا الناس يشتدون. قلت: ما شانكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله مه نسائنا وأبنائناء فقلت: 
دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح فانطلقوا فأحذوهاء اه (7/8:1و0.)19١14)‏ 

6 19) كذا في ”فتح الباري“ المغازيء باب قول الله تعالئ ويوم حنين إذ أعجبتكم 
إلخ المكتبة الأشرفيه ١/4‏ 24 257 مكتبة دار الريان /2517//1 5175 رقم 4١49‏ ف 47159 

٠ 0‏ 2) أحرحه مسلم في صحيح الأيمان» باب نذر الكافر» النسخة الهندية ١/7‏ ه 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١555‏ 

وأحرجه الطبراني في ”الأوسط“ باب المجمء من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان 
15 رقم ه04" 

١‏ 4) كذافي ”فتح الباري“ المغازيء باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذا أجبتكم 
إلخ المكتبة الأشرفية 4/8 4» مكتبة دار الريان 5701/1 رقم 4١6٠‏ ف 4770 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١‏ 7 
الواهب أحق بهبته ما كانت في يدهء فإذا أمضاها فقبضت فهي للموهوب له» 
ذكر الآثار كلها ابن حزم في ”المحلى“ »)١77:9(‏ وأسانيدها صحاح إلا ما 

فهل هذا هبة السبي وهو غير مقسوم؟ كلا! بل هو هبة محوز مفرز معلوم» لو 
سلمنا أن الرد كان بطريق هبة. والحق أنه كان بطريق المن وحقيقته الإطلاق ورفع 
الملك كالإقالة في البيع» كما قال رسول الله مَكلَّهُ لأهل مكة يوم الفتح: ((اذهبوا فأنتم 
الطلقاء))» © 7 5 ) والأسير إذا أطلقه الإمام بطريق المن لا يكون موهوبا لأحد والا 
مملوكا له» بل يبقى حراكما كانء وإنما من رسول اكه على هؤلاء السبي لإسلام 
آبائهم وأزواحهم؛ دل على ذلك قوله مَّكلُه: ((هؤلاء قد جاوًا مسلمين أو تائبين فردوا 
عليهم سبيهم))» 6 577 ) ولا بأس بالمن على الأسير إذا أسلم قومه» لزوال المانع» 
وهو خشية عودته حربا عليناء كما مر في كتاب الجهاد بالجملة» فإن يكل كان قد 
ندب أصحابه إلى المن على هؤلاء أو أحذ الفداء» فرضوا بالمن» وليس هذا من الهبة 
في شيء» وإلا لزم كون النساء المردودات إليهم إماء لهم لا أزواجاء ولم يقل به أحد» 
والعجب من البخاري وابن حزم وغيرهما من العلماء كيف خحفي ذلك عليهم وهو 
أظهر من الشمس؟ واللّه يهدي من يشاء على صراط مستقيم. 

وقد احتج محمد رحمه اللّه في ”السير الكبير“ بقصة سبي هوازن على اعتبار 
رضاء المسلمين في المفاداة» بقوله مَّكَهُ: ((هؤلاء قوم قد جاوًا مسلمين فردوا عليهم 

0* 7 5) أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ السير» فتح مكة حرسها الله تعالئ مكتبة دار 
الكتب العلمية بيروت ١9/9‏ رقم ١/515‏ 

760 57 ) أخرجه أبو داؤد في ”سننه“ الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال النسخخحة الهندية 
” مكتبة دارالسلام رقم ١755‏ 


© أورده ابن حزم في ”المحلى" الهبات» لايشترط في صحة الهبة القبض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/8 رقم السمألة ١51٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١/7:‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


سبيهم ومن أبى ذلك فله علينا مكان كل رأس ستة فرائض» نعطيه من أول غنيمة 
نصيبها))» شرح السير“ (779:7). 3 5 5 ) قال: ألا ترى أنه طلب رضائهمء ومن أبى 
التزم له عوضاء حتى ردهم على قومهم اه. وفيه دلالة على أن الرد إليهم كان وجه 
المن دون الهبة ولا الإعتاق. 
الفرق بين المن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع: 

والفرق أن في المن امتناعا من التملك إن لم يكن ثبت الملك للغانمين» أو 
فسخا للملكء ورفعا له إن كان ثبت بالقسمة» بخلاف الهبة» فإن فيه إثُباتا لملك الغير 
برفع ملك نفسه بخلاف الإعتاق» فإن فيه إزالة الملك بعد ثبوته» لا رفعه من الأصل» 
وبهذا ظهر الفرق بين المفاداة والبيع. فإن البيع معاوضة المال بالمال تمليكاء وتملكا 
بالتراضىء» بخلاف المفاداة» فلا يشترط فيه تمليك ولا تملك» وإنما هو تخليص 
واستخلاص» لأن المفاداة قد تقع بما ليس بمال كالحرء وقد يكون بمال» والذي 
يفدي لايملك من يفديه» ألا ترى أن عباسا فأدى عقيلا في البدر ولم يملكهء 
والمشركون فأدوا أنفسهم, ولم يكن ذلك إعتاقا بالمال» بل امتناعا من التملك وردا 
لأنفسهم كما كانوا من قبل» قاله بعض الأحباب» وقد أحسن وأجاد وأصاب. 


الجواب عن احتجاج البخاري لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد: 

واحتجالبخاري على صحة هبة المشاع بحديث سهل بن سعد: أن النبي َو 
أتى بشراب فشربء وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: ((أتأذن لي أن 
أعطي هؤلاء؟))» فقال الغلام: لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتله في يده. 70 )0 

5 5 ) كذا في ”شرح السير الكبير“ باب المفاداة بالصغير والكبير من السبي» مكتبة 
الشركة الشرقية 1/4" ١‏ رقم ١76٠‏ 

#6 © 5 ) أحرجه البخاري في ”صحيحه“ المظالم والغصب باب إذا أذن له أو أحله إلخ 
النسخة الهندية 71/١‏ رقم 774.1 ف ١1051‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


قال الحافظ في ”الفتح“: وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ما 
ترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق» وأطال في ذلكء والحق كما قال ابن بطال: إنه 
كه سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز» فدل على 
صحة هبة المشاع اه )51760.)١551:5(‏ 

قلنا: لم يستأذنه النبي مَكْلّهُ في هبة نصيبه من المشروبء لأنه لا يكون له نصيب 
فيه إلا بعد الإعطاء» وقد وقع الاستئذان قبله» وإنما استأذنه في أن يترك نوبته للأشياخ» 
ويسقط حقه في الأولية فامتنع منه الغلام» وليس ذلك الهبة في شيء» فإن الهبة تمليك 
المال بلا عوضء والنوبة الأولية ليست من الأموال» وتركها من جنس الإسقاط لا من 
جحنس التمليككء كما لا يخفى» فغاية ما يدل عليه الحديث أن للرجل أن يعطي نوبته 
لغيره» ولا نزاع فيه» فإن للمرأة أن تهب يومها من الزوج لضرتهاء ولا دلالة فيه على هبة 
المشاع أصلاء والعجب من العيني أنه لم يتنبه لهذا المعنى» وأحاب بأن غير المقسوم 
غير متميز» ولا يتصور فيه القيض أصلاء ومن شرط صحة الهبة الشرعية القبض (عمدة 
القارى 7937:5)» 57736 ) ولا يخفى مافيه» لأن الخصم لا يسلم اشتراط القبض 
لصحة الهبة» وإن سلم فلا يسلم كون الشيوع مانعا من القبضء فالحق ما قلنا إن شاء 
اللدتقاق توقكد يخا يعض الألعيات بدرله تمصواة يدر كد وبنالهم 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ الأشرية» باب استحباب إدارة الماء واللبن» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم ٠١7٠‏ 

وأحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب السين» مكتبة دار إحياء التراث العربي ١79/5‏ رقم 0159 

136 5) أورده الحافظ في ”فتح الباري» الهبة» باب هبة الواحد للجماعة المكتبة 
الأشرفية ١8١/©‏ مكتبة دار الريان 755/8 رقم .701 ف 5507 

5776 ) أورده العيني في ”عمدة القاري“ الهبة» الهبة المقبوضة وغير المقبوضة مكتبة 
دار إحياء التراث العربي ١7/١1“‏ مكتبة زكريا ديوبند 479/9 رقم 70117 ف 7500 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


الجواب عن احتجاج ابن حزم على هبة المشاع بحديث جابر 


وأبي موسى: 

واحتج ابن حزم على صحة هبة المشاع بما رواه مسلم من حديث جابر رضي 
اللّه عنه» قال: بعثنا رسول الله مكلك وأمرعلينا أبا عبيدة نتلقى غير القريشء وزودنا جرابا 
من تمر» لم يجد لناغيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فهذه عطية تمر 
مشاعة اه .)١ 5 ١:9(‏ 76 /5) 

قلت: كلا! بل هو من باب التوكيل في الهبة» فإنه مَكلْهُ أعطى أبا عبيدة الجحراب 
ووكله في هبته للقوم برأيه» فكان أبو عبيدة يهب لهم ما فيه بالقسمة» ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهونء وأيضا فالعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو 
وهب مشاعا وسلم مقسوما جاز» كما مر فلو سلمنا أنه يك وهبهم مشاعاء فلا نسلم 
أنه سمله إليهم مشاعا بل مقسوماء وقد مرأن هبة المشاع جائزة عندناء ولكنها لا تتم 
بدون القسمة» فافهم. 

(586 ) أحرجه مسلم في ”صحيحه“ الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر» النسخة 
الهندية 417/7 ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١910‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“” الأطعمة» باب في دواب البحرء النسخة الهندية 0171/7 
مكتبة دارالسلام رقم ٠‏ 7/4 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ بألفاظ مختصرة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب صفة 
القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب النسخة الهندية 4/7 / مكتبة دارالسلام رقم 41/8 ؟ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ“ الصيد والذبائح» باب ميتتة البحرء النسخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم 4109 

وأرجه ابن ماجه في سننه» مختصراء الزهد» باب معيشة أصحاب النبي مَكلَهُ ‏ النسخحة 
الهندية ٠01/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 4١9‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


وهذا هوالجواب عن احتجاجه بما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أتيت 
النبي َكل في نفر من الأشعريين نستحمله فأمر لنا بثلاث ذورغرالذري إلخ 0 44 ) 

نقول: أمرلهم ثلاث ذود مشاعة وسلمها إليهم مقسومة يدل على ذلك 
اختلاف الروايات في عدد الإبل التي أعطاها إياهم» فقد وقع في ”باب المغازي 
للبخاري 0 ٠‏ 9)“ أنه أمر لهم بخمس ذود» وفي رواية له ستة أبعرة» كما في ”فتح 
الباري” 60:57:11 51 ) فالظاهر أنه أمرلهم أولا بثلث ذود لثلثة منهم» 


590 ) أحرجه مسلم في ”"صحيح” الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها 
إلخ النسخة الهندية 41/7 مكتبة بيت الأفكار رقم ١5149‏ 

وأعرجه البخاري في ”"صحيحه“ فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» النسخة الهندية 417/١‏ 4 رقم 8.17 ف 811 

وأخحرجه النسائي في ”الصغرى“ الأيمان والنذورء الكفارة قبل الحنث» النسخحة الهندية 
١7‏ مكتبة دارالسلام رقم ١‏ 7/01 

وأحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرهاء النسخة 
الهندية ١57/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 7١١1‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» حكم هبة المشاع والتصدق بهء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ٠١9/8‏ رقم المسألة ١51‏ 

٠ #0‏ ©) أخرجه البخخاري في ”صحيحةه“ بلفظ: فأمرلنا بخمس ذود غرء فرض الخمسء باب 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمينء النسخة الهندية 4517/١‏ رقم 7.117 ف 8111 

وأخرجه البخاري في ”صحيحه”“ بلفظ: هذين القرينين لستة أبعرة» المغازي» باب غزوة 
تبوك» النسخة الهندية 71/1" رقم 41711 ف 4410 

وأخمرجه مسلم في ”صحيحه”“ الأيمان» باب ندب من حلف يميئاً إلخ النسخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١5149‏ 

وأحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرهاء النسخة 
الهندية ١57/7‏ مكتبة دارالسلام رقم ٠١11‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة ج: ١ ١‏ 


الرد على ابن حزم في البحث العقلي منه: 

قال ابن حزم: وما نعلم لهم شغبا إلا أن قالوا: قبض المشاع لا يمكنء فقلنا لهم: 
كذبتهم بل هو ممكن اه (ص 00١5٠‏ 37 5) 

قلت: ومن قال منا: إن قبض المشاع لا يمكن؟ وإنما قلنا: إنه لا يتم» ويشترط 
في الهبة كمال القبض» وهو بالقسمة والإفراز فيما يحتمل القسمة وإنكاره مكابرة» 
قال: وهبك أنه غير ممكن» فلم أجزتم بيعه؟ والبيع عندكم يحتاج فيه إلى القبض اه. 
قلنا: لا بل يصحالبيع عندنا بالإيجاب والقبول» ولا يتوقف ثبوت الملك فيه على 
تحرير» ولا وقوف على مدركه؛ وهذه جرأة وعدم إنصاف. 

قال: ولم أحزتم إصداقه؟ والصداق واجب فيه الإقباضء قال اللّه تعالى: (وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة) (#6 77 0) ولم أجزتم الوصية به؟ ولم أجزتم إجارة المشاع من 
الشريك ومنعتم الرهن فيه من الشريك؟ ٠:9(‏ ه .)١‏ (© 5 ©) قلنا: ومن أحبرك أنا 
نقول بوجوب الإقباض في الصداق؟ كيف وقد عقبه تعالى بذكر حواز قبول إبرائها 

١ 56‏ 0) ”فتح الباري“ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» المكتبة الأشرفية 50/8 »١‏ 
مكتبة دارالريان /5/1 ١/ا‏ رقم 4711 ف 541416 

#0 7 6) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الرد على منع هبة المشاع؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠١1/8‏ رقم المسألة ١1‏ 

37*60 6) سورة النساءء الآية 6 

0 5 ©) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الرد على من منع هبة المشاع؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠١1/8‏ رقم المسألة ١510‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 74ى> ١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


وهبتها له» لعلا يظن أن عليه إيتائها مهرها وإن طابت نفسها بتركه (أحكام القرآن 
(7:/ هللجصاص). (©* © ©) وأيضاء فإن صحة التسمية بالمهر المشاع لا تستلزم 
براعة» الزوج قبل تسليمه إليها مقسوما. وأما الوصية فلا يشترط لصحتها القبض كيف 
وهى تمليك في الحال فتصح بالمشاعء وإنما صحت إجازة المشاع من الشريك 
لكونها كالبيع لا يشترط لها القبضء وتتم بالإبجاب والقبول. وإنما منعنا رهن 
المشاع من الشريك لكون الرهن وثيقة. 

وفي ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة» فلزم أن لا يصح رهن 
المشاع. 00 
الشركة التي يستحق بها رفع القبض للمهاياة أو القسمة» فلم يجز أن يصح مع وجود 
ما يبطله» ألا ترى أنه متى استحق ذلك القبض للمهاياة عاد إلى يد الشريك» فقد بطل معنى 
الوثيقة» وكان بمنزلة الرهن الذي لم يقبض (أحكام القرآن أيضا 4:١‏ 76)537 5 5). 

قال: وأقرب ذلك لم أحزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة؟ اهء 
قلت: كلا! فإن العلة نقصان القبض في المشاع. وإنما يكون ناقصا إذا احتمل القسمة 
وإلافلا كما أشرنا إليه سابقا. 

ثم أورد علينا أن هبة أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي اللّه عنها جذاذ عشرين 
وسقا من ماله بالغابة مخالف لقولهم جهاراء لأنه نحلها وأمضى لها ذلك المقدار وهو 
مجهول القدر والعدد والعين في مشاع فرأياه معا بحضرة الصحابة جائزاء ولا مخالف 
لهمامنهم ولم يبطله أبو بكر رضي الله عنه لذلك وإنما أبطله بنص قوله: ”لأنهالم 
تحزه“ فقط ولو جددته وحازته لكان نافذاء فعاد حجة عليهم اه. (* /01) 
©0636 ) أورده الحصاص في ”أحكام القرآن“ سورة النساء» باب هبة المرأة المهر 
لزوجهاء مكتبة زكريا ديوبند 77/7 


16 ©) أورده أبو بكر الحصاص في ”أحكام القرآن» سورة البقرة» رهن المشاع» مكتبة 
زكريا ديوبند "75/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب القبض في الهبة خ: "1١‏ 


قلت: كلا! فإنا لا نقول: بأن هبة المشاع باطلة» وإنما نقول: إنها لا توحب 
الملك مالم يسلمه إلى الموهوب له مقسوماء وهذا هو معنى أثر الصديق بعينه» لأنه 
أبطله بنص قوله: ”إنها لم تحزه“» والحيازة جعل الشيء في حيزه وقبضته» ولا تتأتى إلا 
بالقسمة فيما يحتملهاء فانظر من هو المموه؟ وقد صدق رسول الله مّلة: ((الحياء من 
الإيمان)) فسقط كل ما احتجت راركت علنناة وله الحمك ولةالقناءالحنى: 


الجواب عن احتجاج الموفق لهبة المشاع: 
واحتج الموفق في ”المغني“ بما روى عمرو بن سلمة الضمريء قال: خرحنا مع 


7/6 6) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الرد علي منع هبة المشاع؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠١8/8‏ رقم المسألة ١1‏ 

أخخر. جه البخاري في صحيحه”“ الإيمان» باب الحياء من الإيمان» النسخة الهندية 1/١‏ رقم 4 ” 

وأخر. جه مسلم في ”صحيحح“ الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ٠“‏ 

وأرجه أبو داود في ”سننه“ أول كتاب الأدبء باب في الحياءء النسخة الهندية 51/7 
مكتبة دارالسلام رقم 419265 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا عدي مسيم ابزات الإئمان عن رش ول اللدطتلئ 
الله عليه وسلم ‏ باب الحياء من الإيمان» النسخة الهندية مكتبة دارالسلام رقم ه 71١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ المقدمة» باب في الإيمان» النسخحة الهندية 1/١‏ مكتبة 


دارالسلام رقم مه 
وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ الإيمان وشرائعه» الحياء» النسخة الهندية 717/7 مكتبة 
دارالسلام رقم يمه 


أخرجه النسائي في ”الصغرئ”“ الصيدء باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش» النسخة 
الهندية 1 مكتبة دارالسلام رقم 4149 
وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكيين» حديث عمر بن سلمة الضمري 4١1/17‏ رقم ١١559‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة أم١‏ باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


رول الله ع تعدى أنينا المرو جاء قرابنا مار وتحش مغفوراء فاردنا اذه قيال 
رسول الله ب ((دعوه فإنه يوشك أن يجيء صاحبه)) فجاء رجحل من بهز وهو الذي 
عقرة فقال: يا رسول الها شاتكم والخحمارء:فأمز زستول الله مَك ابا بكر أن يقسمة بين 
الناس» رواه الإمام أحمد والنسائي (4:5 0/.76(.)18) 

قلنا: لا يرد ذلك علينا أصلاء لأن الظاهر أنه أهدي الحمار لرسول الله يَفه, 
وَوَعبنة رشو ل الله تكله للقوح مقسيوها لامشاعاء أو كان الرخل اباحد للقوم وغتان 
بين الهبة والإباحة. 

الفرق بين الهبة والإباحة: 

فإن الهبة تمليكء والإباحة إذن وتمكين. ولذا لا يكفي في الزكاة الإطعام إلا 
بطريق التمليك والهبة» دون الإباحة» فلو أطعم الفقير عنده ناويا الزكاة لا تكفي (رد 
المحتار .)٠٠١:7‏ #6 4 ©) ويجروزإباحة المشاع عندناء وكذا الإباحة مجهول من 
قوم معلومين» قال في ”الخلاصة“: رجحل قال لآخر: أدخل كرمي ونخذ من العنبء فله 
أن يأحد قدر ما يشبع به إنسان واحد» رجل قال: أذنت للناس في تمر نخلي» ومن أذ 
شيئا فهو له فبلغ الناس» وأحذوا من ذلك شيئا كان لهم ذلك .)5١٠5:54(‏ 

وعليه يحمل ما رواه البخاري © )1١‏ عن أنسء قال: ((أتي النبي موب بمال 
من البحرين فقال: انثروه في المسحدء إذ جاءه العباس» فقال: يا رسول الله! أعطنيء 

0/839 ) وأورده الموفق في ”المغني“ الهبة والعطية» فصل: وتصح هبة المشاع» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 48/8 7 تحت رقم المسألة 2417 مكتبة القاهرة 45/1 رقم الفصل 4445 

56 60)كذا في رد”المحتار“ على ”الدر المختار“ الزكاة» باب المصرفء مكتبة زكريا 
ديوبند “2791/1 مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 4/7١‏ 4 7 

)1١ 76‏ أخرجه البخاري في ”صحيحه“ الصلاة» باب القسمة وتعليق القنوفي المسجد» 
النسخة الهندية ١5/١‏ رقم /ا١4‏ ف 47١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ارا باب القبض في الهبة ج: ١‏ ” 


فإن فاديت نفسي وعقيلا. قال: حذء فحثى في ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع» فقال: 
مر بعضهم يرفعه» إلى» قال: لا قال: ارفعه أنت علىء قال: لاء فنثر منه ثم ذهب يقله فلم 
يرفعه» الحديثء فكان قوله: ”حذ“ إباحة لا هبة» فلم يضر ها الشيو ع ولا الجهالة» على 
أن المال المذكور في الحديث لم يكن للنبي مكل حتى يكون الدفع منه إلى العباس 
من باب الهبة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت» والنبي موه إنما تولى 
قسمته بين مصارفه» فافهم؛ واللّه تعالى أعلم. 

وأما قول ابن حزم: إن قول أبي حنيفة: إن قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه 
بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضاء فلا يعرف عن أحد قبله. وهو مخالف 
للرواية عن عمر وعثمان في ذلك لأنهما رضي الله عنهما لم يقولا: حتى يقبض بإذنه 
لكن قالا: حتى يقبض اه .)١77:1(‏ (36 1) فمنشأه الغفلة عن مذهب أبي حنيفة 
رمه اللن.قإلة إكما يفول يذلك إذا قبضتها بد السعلس»وآما فى المحلين فلا بحَاحه 
إلى الإذن بالقبض صريحا. لأن قوله: وهبت لك هذا إذن به دلالة» لتسليطه عليه بها» 
فلووهب من رجل ثوبا فقال: قبضته صار قابضا عند أبي حنيفة» ولو لم يقبضه باليد 
جعل تمكنه من القبض كالقبض» كالتحلية في البيع (البحر /851.:1/؟).76 7137) 

وأما بعد المجلس فلا بد من الإذن بالقبض صريحاء لكون الهبة عقدا ركنها 
الإيجاب والقبول» وشرط تمامها القبض. فلا بد من القبض في المجلس» كما لا بد 
من القبول في مجلس الإيحاب فإذا لم يقبض في المحلس لا قولا ولا فعلا لم تتم 
الهبة» ولم يبق من الواهب تسليط عليه دلالة» فلا بد من التسليط ثانياء فافهم. 
89 ١1)أوردهابن‏ حزم في ”المحلى“ الهبات» تناقض أقوال المانعين في صحة الهبة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/8‏ رقم المسألة ١7٠‏ 


#0 17) أورده ابن نجيم المصري في ”البحر الرائق” الهبة» المكتبة الأشرفية ديوبند 
1 المكتبة الرشيدية كوئته 7/5/1 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز تفضيل إلخ ج: ١‏ 7 
باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطية 


17م _قال الطحاوي: حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو قال: 
بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده (معاني الآثار 45:7 ؟). 


باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطية 

أقول: الآثارالمذكورة تدل على أن الصحابة فضلوا بعض أولادهم على بعض 
في العطية» وهو يدل على جوازه. وقال ابن حجر: أجحاب عروة عن قصة عائشة رضي 
الله عنها بأن إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر (فتح 
الباري )١ 80.)١59:©‏ 

والجواب عنه أن جواب عروة ليس بكاف لدفع الاحتجاجء لأن إخوتها إن 
كانوا راضين فذو بطن ابنة حارجة لم يكن راضياء وهو من أهل الاستحقاقء كما لا 
يخفىء ولو سلم فما الدليل على أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلك» ولما 
كان جائزا. وبالجملة تأثير رضاء الإخوة في جواز هذا الفعل دعوى لا بد لها من دليل. 
وبهذا حرج الجواب عما أجاب به عن قصة عمر. ويقال: إن رضا الإخوة في قصة عائشة 
ثبت من رواية عروة. فما الدليل على رضا إخوة عاصم؟ولو ثبت فما الدليل على تأثير 
رضاهم في جواز هذا الفعل؟ ومجرد الاحتمال لا يكتفى للمدعى» فتدبر. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في ”المغني“: لا خلاف بين أهل العلم في 
استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن 


باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطية 

© أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحل ينحل 
بعض بنيه مكتبة زكريا ديوبند 7175/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 750/7 رقم /١11ه‏ 

)١ 0‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب الإشهاد في الهبة» مكتبة دارالريان 
© 5" المكتبة الأشرفية ١9/5‏ رقم ه١51١‏ ف 75/17 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١/:‏ باب جواز تفضيل إلخ ج: ١‏ ” 
5ه وأن عمر نحل ابنه عاصما دون سائر ولده» ذكره الطحاوي 
وغيره (فتح الباري .)١55:0‏ 


يسووا بينهم حتى في القبل. 0 7) وذهب أحمد إلى وجوب التسوية بينهم إذا لم 
يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» فإن خص بعضهم بعطية» أو فاضل بينهم فيها 
أثم» ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين» إما رد ما فضل به البعض» وإما إتمام نصيب 
الآحر. قال طاؤس: لا يجوز ذلكء ولا رغيف محترقء وبه قال ابن المبارك. وروى 
معناه عن مجاهد وعروة» وكان الحسن يكرهه» ويجيزه في القضاء. 

وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثورى والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك 
جائز» وروى معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح» لأن أبا بكر رضي 
الله عنه نحل عائشة ابنته حداد عشرين وسقا دون سائر ولده. وكذا نحل عمرعاصما 
ابنه دون سائر ولدهء وكذا عبد الرحمن بن عوف نحل بني أم كلثوم» وفضلهم على 
سائر ولده» كمافي المتن» وروينا من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن 
الأشجع عن نافع عن ابن عمر(©* ") قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض 

قال بكير: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه كان مع ابن عمر إذا 
اشترى أرضا من رجحل من الأنصار ثم قال له ابن عمر: هذه الأرض لابني واقدء 

76 7) أورده الموفق في ”المغني” الهبة والعطية» فصل استحباب التوبة وكراهة التفضيل 
في الهبة» مكتبة القاهرة ”07 رقم الفصل 45١‏ 5 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7059/1 تحت 
رقم المسألة 5 657 

#6 71) أنخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» أبواب عطية الرحل ولده» باب مايستدل به 
على أن أمره بالتوية بينهم» مكتبة دارالفكر بيروت ١75/94‏ رقم ١77768‏ 

1 © ذكره البيهقي في ”الكبرئ”“ الهباتء أبواب عطية الرجل ولده» باب 
مايستدل به على أن أمره بالتسوية بينهمء مكتبة دارالفكر بيروت ١75/9‏ رقم ١77174‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب الإشهاد في الهبة» مكتبة دارالريان 4/0 0" 
المكتبة الأشرفية ١9/5‏ رقم ه١51١‏ ف 75/7 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز تفضيل إلخ خ: ١‏ 7 


فإنه مسكين» نحله إباها دون ولدهء ذكره ابن حزم في ”المحلى“ (5:3 5 .)١‏ وسنده 
حسنء وإعلال ابن حزم إياه بابن لهيعة باطل» فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث 
احتجت الأئمة بحديثه. 0 ؟) 

وأما قوله: 'ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل وبعد بمثل ذلك“ ففيه أن قوله: 
”قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض“ وقوله: ”نحله إباها دون ولده“ 
صريح في أنه لم ينحل الآخرين بمثله» وكل ما أبديته من الاحتمال غير ناشئ من دليل؛ 
ومثله لا يضر الاستدلال» فإن القطعيات أيضا لا تخلو من مثل هذا الاحتمل البعيد الغير 
الناشى عن دليل» فافهم. 

قال الموفق: واحتج الشافعي بقول النبي دَكلُه في حديث النعمان بن بشير: 
أشهد على هذا غيري (* 5) فأمره بتأكيدها دون الرحوع فيهاء ولأنها عطية تلزم 
بموت الأب (اتفاقا)» فكانت جائزة» كما لو سوى بينهم. 0 7) 


#6 5 ) أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» أبواب عطية الرحل ولده» باب مايستدل به 
على أن أمره بالتوية بينهم» مكتبة دارالفكر بيروت ١75/9‏ رقم ١7775‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى" الهباتء ماورد من الآثارفي وجوب التوية» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 48/8 رقم 4 ١7‏ 

#0 ©) أحرجه مسلم في ”"صحيحه“ الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» 
النسخة الهندية 1/7 مكتبة بيت الأفكار رقم ١571‏ 

وأخرجه أبو داؤد في ”سننه“ الإجارة» باب في الرحل بفضل بعض ولده النسخة الهندية 


فلكت مكتبة دارالسلام رقم 6145" 
وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» الرحل ينحل ولدهء النسخة الهندية ١1١/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ه571 


(136) أورده الموفق في ”المغني” الهبة والعطية» مسألة: وإذا فاضل بين ولده في الطية إلخ 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 757/8 رقم المسألة 974 مكتبة القاهرة ”577 رقم المسألة 4 91 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز تفضيل إلخ ١:2‏ 7 


الجواب عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد 
بحديث النعمان: 

قال: ولناماروى النعمان بن بشيرء فذكر حديث المتن الذي أودعناه في متن 
الباب الآتي. قال: وفي لفظ قال: ”فاردده“» وفي لفظ قال: ”فارجعه“» وفي لفظ: ”لا 
تشهدني على جور“ وفي لفظ: ”فأشهد على هذا غيري”» وفي لفظ: ”سو بينهم». 
وهو حديث صحيح متفق عليه» وهو دليل التحريمء لأنه سماه جوراء وأمر برده» وامتنع 
من الشهادة عليهء والجور حرام. (قلت: وقد يطلق على المكروه من باب ظلم دون 
ظلم). قال: والأمريقتضي الوجحوب. (قلنا: فليكن الأمر في قوله: ”أشهد على هذا 
غيري“ للوجوب أيضا. فالذي صرفه عنه هو الذي صرف قوله: ”سووا بين أولادكو“ 
عن الوجوب). قال: ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطعية 
الرحمء فمنع منه» كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها اه.(* 17) 

(قلنا: هذا إذا كان قصد الإضرار لهمء وإلا فلا. وأيضاء فأوجبوا التسوية بين 
سائر الأقارب من الإخوة والأحوات وأولاد البنين والبنات» ولم يقل بذلك أحد مع أن 
التفضيل بينهم يورث الوحشة والعداوة أيضا كما في الأولادء وأيضا فلو كانت العلة 
هذه فقولوا بجواز التفضيل بينهم سراء حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له ولا كذلك 
تزويج المرأة على عمتهاء أو خخالتها. 

فإن المنافسة بين الضرائر مما لا بد منها عادة» وأمر النكاح منبي على الاشتهار 
والإعلان). 

قال: وقول أبي بكر لا يعارض قول النبي دَكلَهٌ ولا يحتج به معه. (قلنا: لم نجعله 


76 /1) أورده الموفق في ”المغني” الهبة والعطية» مسألة: وإذا فاضل بين ولده في العطية 
إلخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 751/8 مكتبة القاهرة 07/5 رقم المسألة 44559 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز تفضيل إلخ ‏ ج: ١‏ 7 
شتا اس مط دحك .107" 15ل لفاك لاا نا افا 1م 

.عن أبي بكر أنه وهب عائشة رضي الله عنها جحاد عشرين 
وسقاء أخرجه مالك» وقد مر. 


معارضا له ولم نحتج به معه» بل جعلناه مفسرا لقول النبي مَل فإنه أعرف منا ومنك 
بقضية النعمان بن بشير ونحوها. فلو كان قوله تنه فيها: ((سووا بين أو لادكم)) 
للوجوب لم يفضل بعض ولده على الآخرين» وكذا عمرو بن عوف وعبد اللّه بن عمر 
وغيرهم من أجلة الصحابة» ولا يجوز أن تخفى هذه السنة على كل هؤلاء ويعرفها 
النعمان وحده. فعرفنا بذلك أن قوله يله محمول على الندب دون الوجوب). قال: 
ويحتمل أن أبا بكر رضي اللّه عنه خنصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب 
والتسبب فيه» مع اعتصاصها بفضلهاء وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله مَك وغير 
ذلك من فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولدهء أو نحلها وهو 
يريد أن ينحل غيرها فأدر كه الموت قبل ذلك. 

(قلنا: احتمال غير ناشىء من دليل» ومثله لا يضر الاستدلال). قال: ويتعين 
حمل حديثه على أحد هذه الوجوهء لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه» وأقل 
أحواله الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر احتناب المكروهات. 

(قلنا: ترتفع الكراهة إذا كان القصد بين الجواز)» قال: النبي مَكنه: ((فاشهد على 
هذاغيري)). ليس بأمرء وإنماهو تهديد له على هذاء فيفيد ما أفاده النهي اه. 
(80.)554:5) قلنا: نعم! ولكن التهديد بمثل ذلك يدل على الكراهة دون التحريم» 

717717 6 أخرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» مالايجوز من النحل» مكتبة زكريا 
ديوبند 5 "١‏ ومع أوجز المسالك مكتبة دارالقلم دمشق 5 ١8٠0/١‏ رقم 5568 ١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» أبواب عطية الرحل ولدهء باب مايستدل على أن 
أمره بالتوية بينهم» مكتبة دارالفكر بيروت ١75/4‏ رقم ١1717174‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الوصاياء باب النحل» النسخة القديمة ١٠١1/9‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 78/9 رقم ١5419 ١740/8‏ 


وأحرجه البيهقي في ”معرفة السئن” إحياء الموات» باب الهبة مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت اك رقم ذل 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز تفضيل إلخ ج: ١‏ 7 


كما لا يخفى. 

وأيضا فالخصم لا يقول بوجوب التسوية في جميع الأحوال» ويقول بجواز 
التفضيل إذا كان لمعنى يقتضيه مثل اخعتصاص واحد من الأولاد بحاحة» أو زمانة» أو 
كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو نحوه من الفضائلء أو صرف عطيته عن بعض ولده 
لفسقه أو بدعته» أو لكونه يستعين بما يأذه على معصية الله أو ينفقه فيهاء واحتتج 
على ذلك بحديث أبى بكر هذا. وقال في حديث بشير: إنها قضية في عين لا عموم 
لهاء كما في ”المغني“ )١70:7(‏ (1) أيضا. مع أن قول النبي مَك: ((سووا بين 
أولادكم)) مطلق في جميع الأحوال» وعام للأولاد كلهم؛ سواء كانوا مساوين» أو 
متفاضلين في الحاحة وغيرها. فالعجب أن يجوز له تخصيص قول النبي مَك وتقييده 
بحديث أبي بكر ولا يجوز لنا تأويل ما فيه من الأمرعلى معنى الندب دون الوجحوب 
بهذا الحديث بعينه؟ فمن أين له أن يرده علينا بأن قول أبي بكر لا يعارض قول النبي 
َكلهُ ولا يحتج به معه؟ فافهم. 


الرد على ابن حزم في إعماله القياس في هذا الباب: 
وقالابن حزم: وإنما هذا أي وجوب التسوية في التطوع» وأما في النفقات 
الواجبات فلاء وكذلك الكسوة الواحبة» لكن ينفق على كل امرئ منهم بحسب 
حاجتهء وينفق على الفقير منهم دون الغني» ولا يلزمه ما ذكرنا من التسوية في ولد 
الولد إلخ (57:5 ).© )٠١‏ 
8*0) أورده الموفق في ”المغني“ الهبة والعطية مسألة: وإذا فاضل بين ولده في العطية إلخ 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 75/8/88 رقم المسألة 4 47 مكتبة القاهرة 57/5 رقم المسألة 44559 


36 5) أورده الموفق في ”المغني“ فصل فإن حص بعضهم لمعنى إلخ تحت كتاب الهبة 
والعطية» مكتبة دار عالم الكتب 75/8 تحت رقم المسألة 4 912١‏ مكتبة القاهرة "7ه تحت 
رقم المسألة 4 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١/68‏ باب جواز تفضيل إلخ خ: ">1١‏ 


قلنا: هذا كله قياس: والقياس باطل عنده» فأين في الحديث الذى احتج به» وهو 
حديث النعمان بن بشير» أن ذلك في التطوع وليس في النفقات الواحبات؟ وأين فيه 
أنه في الولد دون ولد الولد؟ فإن قوله مَطل: ((سووا بين أولادكم)) يعم الأولاد 
جميعاء وولد الولد أولاد أيضا. قال فإن كان له ولد فأعطاهمء ثم ولد له ولدء فعليه أن 
يعطيه كما أعطاهمء أو يشركه فيما أعطاهم, وإن تغيرت عين العطية ما لم يمت 
أحدهم فيصير ماله لغيره» فعلى الأب أن يعطي هذا الولد كما أعطى غيره»ء فإن لم يفعل 
أعطى مما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك اه. #6 )١ ١‏ قلنا: وهذا قياس أيضاء فليمس 
في حديث النعمان أن على الأب أن يشترك المولود بعد الهبة فيما أعطى غيره من 
الأولاد قبل ولادته» وغاية مافيه أن يسوى بين الأولاد الموجحودين وقت الهبة» ولا 
يفضل بعضهم على بعضءولا أثر فيه للإشراك البتة» فمن أين له أن يزيد في الحديث ما 
ليس فيه؟ 

الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة: 

فإن قال: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السخختياني عن ابن 
سيرين: أن سعد بن عبادة قسم ما له بين بنيه في حياته فولد له بعد ما مات» فلقي عمر 
أبا بكر فقال: له: ما تمت الليلة من أجل ابن سعدء هذا المولود لم يترك له شيء» فقال 
أبو بكر: وأنا واللّهء فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه» فأتيناهء فكلمناه. فقال 
قيس: أما شىء أمضاءه سعد فلا أرده أبداء ولكن أشهد كما أن نصيبي لهء اه. 0 7 )١‏ 
قلنا: هذا مرسلء فإن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» ولا أبا بكرء ولاعمرء 

١٠١ 6‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» مسألة: ولا يحل لأحد أن يهب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 10/8 رقم المسألة ١14‏ 


)١ ١ 62‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» ولا تحل المفاضله بين الأولاد في الهبة 
والصدقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 رقم المسألة ١14‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز تفضيل إلخ ج: ١ ١‏ 


ولم يثبت سماعه من قيس» وإن كان قد أدرك زمانه. ولا حجة في المرسل عند 
ابن حزم» ولو صح فأين فيه وجوب إشتراك المولود بعد الهبة» وغاية ما فيه أن أبا بكر 
وعمر كلما قيسا في أحيه» وليس ذلك إلا مجرد شفاعة له. كيف وقد قال قيس: أما 
شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا. وهو يدل على صحة ما أمضاهء وأن رده غير واحب» 
وأقره على ذلك أبو بكر وعمر. 

وأماقوله: ولكن أشهد كما أن نصيبى له» فهبة مستأنفة من قيس تبرعا لا دليل 
على وجوبه عليه» وليس هذا من الإشراك في ما تركه أبوه» كما لا يخفى. 

وأما احتجاجه بقول أبي بكر لعائشة أم المؤمنين: يا بينة! إني نحلتك نحلا من 
خيبرء وإنى أحاف أن أكون آثرتك على ولديء وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على 
ولدي. الحديث. فساقطء لأن قوله: وإنك لم تكوني احتزتيه» يدل على أنها لوجددته 
وحازته لكان ما فعله نافذا» كما اعترف بذلك ابن حزم نفسه في ”المحلى” 
)١736.)16::9(‏ فعاد ذلك حجة عليه» وإنما أبطله أبو بكر بنص قوله إنها لم 
تحزهء فلو حازته لنفذت الهبة» فثبت أن إيثار بعض الولد على بعض لا يخلو من 
كراهة» ولو فعل وسلم الموهوب للموهوب له تمت الهبة» ولم تكن مفسوخة 
مردودة» وبه نقول خلافا لابن حزم ومن وفقه» فافهم. 

وأماما رواه من طريق مؤمل بن هشام نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليه عن 
بهزبن حكيم عن أبيه عن جده: أنه كان له بنون لعلات أصاغر ولده» وكان له مال 

)١7 0‏ أحرحه عبدالرزاق في ”المصنف» الوصاياء في التفضيل في النحل» النسخة 
القديمة 214/9 49 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/94 رقم ١5405‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» ولا تحل المفاضله بين الأولاد في الهبة والصدقة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 رقم المسألة ١75‏ 


١11 *6(‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهباتء الرد على منع هبة المشاع والتصدق به» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١8/8‏ رقم المسألة ١1"‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١ ١‏ باب جواز تفضيل إلخ ج: ١‏ ؟* 


كثير» فجعله بني علة واحدة. فخرج ابنه معاوية» حتى قدم على عثمان بن عفان» 
فأخبره بذلك» فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله وبين أن يوزعه بينهمء فارتد ماله 
فلما مات تركه الأكابر لإخوتهمء اه.(* 5 )١‏ 


الرد على ابن حزم في احتجاجه بحديث بهز بن حكيم وهو 
ضعيف عنده: 

ففيه ابن حزم قد ضعف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» في باب حبس 
المديون من ”المحلى*“ (73:8 .)١‏ وقال: ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا 
آخحذوها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا. وقال: فإن احتجوا به في الحبس في التهمة 
فليأحذوا برواية هذهء وإلا فالقوم متلاعبون بالدين إلخ.* 5 )١‏ فلينظر من هو 
المتلاعب؟ وإنما يتم له الاحتجاج بأثرعثمان هذاء لو ثبت أن الذين جعل لهم حيدة 
ماله من بينه كانوا صغارا غير محتلمين» أو كبارا قد سلم إليهم ما وهبه لهم» وكان 
مقسوما غير مشاع. ولاايدل على ذلك قوله: فارتد ماله. لكونه محتملا لرد الهبة دون 
رد العين» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ويحتمل أن يكون هذه الهبة منه في المرض 
قد حاف منهعثمان على نفسه» لأنه كان من المعمرين مات وهو عم ألف رجحل 
وامرأة» كما في الإصابة” فأمره برد الهبة لكونها كالوصية للوارثء فلما برأ من مرضه 
ذلك تمت هبته الأولى» ولذا تركه الأكابر لإخوتهم بعد موته» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 0 )١5‏ 

)١ 5*6‏ ”المحلى” لابن حزمء الهبات» ولا تحل المفاضلة بين الأولاد في الهبة 
والصدقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 رقم المسألة 4 ١51‏ 


)١ 5‏ كذا في ”المحلى“ لابن حزم» أول المداينات والتفليس» مسألة: من يت للناس 
عليه حقوقء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477/5 رقم المسألة ١717‏ 
)١ 16‏ كذافي ”الإصابة“ للحافظء حرف الحاءء حيده بن معاوية بن القشير» 


إعلاء السنن كتاب الهبة ؟ ١‏ باب جواز تفضيل إلخ ج: ١‏ ؟* 


ثم أخرج عن مجاهدء قال: من نحل ولدا له نحلا دون بنيه فمات فهو ميراث» 
اه قلنا:محمول على هبة المريض» وهو ميراث إجماعاء ومن طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير» قال: يرد من حيف الناحل الحي ما يرد من حيف 
الميت من وصية» اه. قلنا: محمول على هبة الحي الذي هو في حكم الميت» كما 
تقدم» ومن طريق عبد الزاق نا ابن جريج أنا ابن طاؤس عن أبيه» قال في الولد: لا يفضل 
أحد على أحد بشعرة» النحل بالطل» اعدل بينهم كبارا وأبنهم به. قال ابن حريج: قلت 
له: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. قال: للذي نحله مثله من مال أبيه. قلنا: هو 
حجة عليك لا لك» كما لا يخحفى» ومن طريق عبد الرزاق عن زهير بن نافع» قال: 
سألت عطاء بن أبي رباح» فقلت: أردت أن أفضل بعض ولدي في نحل أنحله. فقال: 
لاه وأبى إباء شديدا وقال: سوبينهم اه. قلنا: وبه نقول» وأين فيه أنه إن فعل ذلك لم 
ينفذ: وسيأتى الجواب عن حديث النعمان بن بشير في الباب الآتي» إن شاء الله تعالى. 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١717/7‏ رقم ١/995‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


باب استحباب التسويه بين الأولاد في العطاء 
م عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر 
يقول: أعطاني أبي عطية: فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد 
عل لل فأتى رسول الله عله فقال: إنى أعطيت ابني من عمرة بنت 
رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال: ((أعطيت سائر ولدك 
مثل هذاء قال: لاء قال: ((فا تقوا اللّهِ واعدلوا , بين أولادكم)) قال: فرحع» فرد 
عطيته (البخاري 57:١‏ 3). 


باب استحباب التسوية بين الأولاد في العطية 


و كراهة تفضيل البعض من غير ضرورة 
أقول: ذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد في العطايا مستحبة» فإن فضل 
بعضا صح وكره» واستحبت المبادرة إلى التسوية» ومنهم من أوجب التسوية» واحتج 
بأن قطع الرحم والعقوق محرمانء والتفضيل مود إليهماء فيكون محرماء فيكون 
التسوية واحباء والجواب عنه أن التفضيل ليس بمود إليهما إذا لم يطلع عليه أحد غير 


باب استحباب التسويه بين الأولاو في العطاء 

© أخرجه البخاري في ”صحيحه” الهبة» باب الإشهاد في الهبة» النسخة 
الهندية 7557/١‏ رقم 751١٠5‏ ف /1لره 7 

وأخرجه مسلم في ”صحيحه“ الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» النسخحة 
الهندية 257/7 7١1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١171‏ 

وأخرجه أبو داود في ”سنن“ الإجارة» باب في الرحل يفضل بعض ولده الخ» النسخة 
الهندية 5499/7 مكتبة دارالسلام رقم 47 70 

وأحرحه الترمذي في ”سنن“ وقال: هذا حديث حسن صحيح. أبواب الأحكام عن 
رسول اللّه ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ باب في النحل والتوية بين الولدء النسخحة الهندية 761/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١11/‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ١:‏ 7 


الموهوب له. وإن سلم فلم أجزتموه بين سائر الأقارب غير الأولاد؟ وقطع الرحم 
محرم مطلقاء الأولاد وغيرهم فيه سواء» كما مر. واحتجوا أيضا بأن مَكِْهُ امتنع من 
الشهادة عليه» وقال: إنى لا أشهد على الجور. أو لا أشهد إلا على الحق. كما وقع في 
روايات الصحاح. 

والجواب أن الجور هو الميل عن القصد والاعتدال» ولا شك أن القصد 
والاعتدال هو التسوية» فيكون عدم التسوية جورا ميلا ولكن لا يلزم منه أن يكون 
حراماء لأنه مبني على وجوب التسوية» وهو ممنوع. فلا يصح الاستدلال بتسميته 
جوراء وأيضا فقد اتلف المحدثون في هذا الحرف. فقال: بعضهم: هذا جور وقال 
بعضهم: هذا تلجئة» كما قاله أبو داود في سنة (7:7 31 ).76 )١‏ 

والتلجئة الإلجاء أى الإكراه» والمعنى أن هذا أمر قد ألجأتك إليه امرأتك أن 
تأتي بأمر باطنه حلاف ظاهرهء وحملتك على أن تفعل شيئا تكره» وعلى هذا فالمراد 
بالجور المرأة» لا جور الواهب» ويؤيده ما سيأتي من أن أمرأته طلبت منه ذلك» وأنه 
التواه سنة أو سنتين» وإما وهب حين أبت أن تربي ولده إلا بذلك» فلا حجة للخصم 
في أنه يله جعله جورا. 

وأماالاستدلال بامتتناع رسول اليك عن الشهادة عليه فغير صحيح أيضاء 
لأنه مبني على حرمة ما امتنع رسول الله مله من الشهادة عليه» وهو ممنوع» فإن له أن 
النسخة الهندية ١١5/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71٠.57‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» باب الرجل ينحل ولدهء النسخة الهندية ارللا١‏ 
مكتبة دا رالسلام رقم 7716 

)١ 6‏ كذا في ”سنن أبي داود ”الإجارة» باب في الرحل يفضل بعض ولده إلخ النسخة 
الهندية 5499/7 مكتبة دارالسلام رقم 47 0 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١ ١‏ 


يمتنع من الشهادة على المكروه أيضاء وأما الاستدلال بقوله مَكله: ((لا أشهد إلا على 
الحق)) فغير صحيح أيضاء لأن المراد من الحق هو ما يكون حقا من كل الوجوه» 
والمكروه ليس كذلككء فلا يكون حقا لهذا المعنى. 

واحتجوا أيضا بأنه يَّكْهُ قال: (اعدلوا بين أولادكم)) أو قال: ((سووا بينهم))» 
والأمر للوجوبء والجواب أن كون الأمر للوجوب ليس على الإطلاق» بل إذا لم 
يكن قرينة نخلافه» وههنا قرينة على خلافه» وهي أنه قال: مَكْلَهُ: (اعدلوا بين أولادكم 
في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر))» هكذا في رواية لمسلم» كما في 
”الفتح” (ه:/51 *0.)١‏ 7) 

وهو يدل أن الأمرللاستحباب دون الوجوبء لأن التسوية في البرليست بواحبة 
على الأولاد بل مندوب إليها بشرط القدرة» فلا يكون التسوية في العطية واحجبة على الآباء» 
بل تكون مندوبا إليها» وأيضا قد ثبت عن الصحابة تفضيل بعض الأولاد على بعض» كما 
مر» وسيأتي فهذه قرائن تدل على أن الأمر للاستحباب دون الوجوب. 

قال العبد الضعيف: واحتجوا أيضا بقوله مَّه: ((فارحعه))» كما ورد في رواية 
للبخارىء والجواب: أن الأمر لرفع الكراهة لا لرفع الحرمة» فيكون أمر ندب لا 
وجوب. فإن قيل: كيف جازله الارتجاع من ذي رحم محرم وأنتم لا تقولون به؟ قلنا: 
يجوز عند الحاجة والظاهر من حال بشير بن سعد والد النعمان أنه كان قد وهب هذه 
الهبة بطلب امرأته بنت رواحة وإلحاحها من غير رضاه به يدل على ذلك ما في رواية 
مكتبة دارالريان 57 ” رقم ه١1٠‏ ف ١5/17‏ 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ بلفظ: واعد لوا في أولاد كم, وفي رواية: أليس تريد منهم 
البر مثل ماتريد من ذاء الهبة» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» النسخة 71/7 مكتبة بيت 
الأفكار رقم ١571‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


مسلم والنسائي: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله» فالتوى بها سنة أي مطلها. 
وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه بعد حولين قال: ثم بدا له فوهبها لي. ”فتح الباري” 
(:5ه ).© "7) 

وفي رواية أبي حريز عند ابن حبان والطبراني عن الشعبي أن النعمان بن بشير 
خطيب بالكوفة» فقال: إن والدي بشير بن سعد أتي النبي مَل فقال: إن عمرة بنت 
رواية نفست بغلام» وإنى سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من 
أفضل مال هولي اه من ”فتح الباري“. 0 5 ) 

أيضا وفيه دلالة على أن بشيرا لم يهب برضاه بل لما ألحت عليه المرأة به وكان 
محتاجا إلى الرجوع في هذه الهبة للإنفاق على نفسه وأهله وولده» وأيضا يجوز 
للأب عندنا أن يرجع فيما وهب لابنه الصغير بنية أن يعوضه عنه مثله إذا وجد غنى 
يسوى به بينه وبين إخوته» لكونه كشراء الأب مال الصغير لنفسه» وهو جائز فافهم. 


6 17) وأعرجه البخاري في ”"صحيح“ بلفظ: فارجع الهبة وفضلهاء باب الهبة للولد» 
النسخة الهندية 57/١‏ رقم 5 7٠51١‏ ف 75/5 

وأخرجه مسلم في ”صحيحه“ بلفظ: ”أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من 
ماله لا بنهاء فالتوى بها سنة» الهبة» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١171‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرى"“ بالألفاظ المذكورة قبل» النحل» ذكر اتلاف الناقلين 
لخبر نعمان بن بشير» النسخة الهندية 2١11/7‏ دارالسلام رقم 71١١‏ 

وأخرجه ابن حبان في ”صحيح" الهبة» ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في 
النحل إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 4/5 ٠١‏ رقم 1١١ه‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» المكتبة الأشرفية 
هه مكتبة دارالريان القاهرة هه رقم ه١5‏ ف ١5/10‏ 

0 5) أحرجه ابن حبان في ”صحيحه“ الهبة» ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في 
النحل إلخ مكتبة دارالفكر بيروت /ه 7١527٠١‏ رقم 61١6‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١‏ 7 


وأحاب ابن التركماني عن حديث النعمان هذا بأنه قد اضطرب متنه اضطرابا 
شديداء وأحرحه مسلم من حديث جابر قالت امرأة بشير: أنحل ابني غلامكء فأتى 
زشيُول الله َكل فقال: إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل أبنها غلاميء الحديث. ففيه أنه 
شاور النبي مله قبل الهبة» فدله على ما هو الأولى به. قال الطحاوي: حديث جابر 
أولى من حديث النعمان» لأن حابرا أحفظ له وأضبطء لأن النعمان كان صغيراء اه 
(؟:070.)57) 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ”الجوهر النقي» 

وأورد عليه بعض الأحباب إن الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها متحدة 
المعنى» وأن جابرا لم ينف الهبة» نعم! احتصر الرواية» فلم يذكر الهبة» فلا تعارض اه. 
قلت: لو راحع طرق الحديث لم يقل ما قالء فإن الطحاوي روى من طريق أبي اليمان 
شيخ البخاري حدثنا شعيب عن الزهري ثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن 
النعمان : أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاماء ثم مشى بي حتى إذا 
أدخلني على رسول الله يَكله. فقال: يا رسول اللّه! إنى نحلت ابني غلاماء فإن أذنت أن 
أجيزه له أحزت. ثم ذكر الحديث فهذا ينادي بأعلى صوته أن بشيرا كان أراد أن ينحل 
ابنه غلاماء ولكنه لم يجزهء حتى استشار النبي مَكنهُ في ذلكء فلم يأذن له به» فتركه» 


وأخرجه الطبراني في ”الكبي ر“ قطعة من مسند النعمان بن بشير مكتبة دار إحياء التراث 
العربي ١؟/5/‏ رقم “الا 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري” الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» المكتبة الأشرفية 
5 مكتبة دارالريان ©/7017 رقم ١51١65‏ ف 70/17 

0 6) وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى“ للبيهقيء الهبة» 
باب رجوع الوالد وهب لولده» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد الهند ١179/5‏ 

وأورده الطحاوي في ”مختصر اختلاف العلماء“ في تخصيص بعض الولد بالهبة» مكتبة 
دارالبشائر بيروت 5/4 4 ١‏ رقم المسألة ١8147‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


(العمدة للعيني» :717/5). (36") وهذا هو مفهوم حديث جابر أنه جاء النبي َو 
يستشيره قبل إنفاذ الهبة» وهذا حلاف جميع ما روى عن النعمان أنه نحله قبل أن 
يجيء به إلى النبي مَطهء فيحمل على إرادة النحلء رفعا للتعارض. 

وأيضا فقد احتلف الروايات في هذه العطية» ففي بعضها أنه نحله غلاما» وفى 
بعضهاأنها كانت حديقة» واحتلفت في وقت الهبة» ففي رواية عند ابن حبان 
والطبراني أنه وهب حين نفست امرأته بالنعمان» وفي بعضها عند مسلم والنسائى أنه 
التتوى بها سنة» وفي رواية ابن حبان حولين» وفي بعضها قال: فأحذ بيدي وأنا غلام» 
وفي رواية لمسلم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبي عن النعمان» انطلق بن أبي 
يحملني إلى رسول اللّه يه ذكرها الحافظ في ”الفتح“ .)١57:0(‏ (* )1) والجمع 
بينها بما قاله الحافظ لا يخلوا عن تكلف وتعسفء فالحق ما قاله ابن التركماني أن 
حديث النعمان قد اضطرب متنه اضطرابا شديداء فلا حجة فيه على الوحوب. قال 
العينى في ”العمدة“ 


الجواب القاطع في تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة: 


الجواب القاطع أن الاجماء قد انعقد على جواز إعطاء الرجز ماله بغير ولدهء 
و 4 جوار بعيرو 


(36 1 ) أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار» الهبة والصدقة؛ باب الرجل ينحل بعض 
بنيه إلخ مكتبة زكريا ديوبند 775/1 

واعد لوا في أولاد كم وفي رواية: مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/7" رقم 4 ١/اه‏ 

13 ) وأورده العيني في ”عمدة القاري” الهبة» باب الإشهاد في الهبة» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي ١ 41/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند 01//8 5 رقم 701١0‏ ف 70/1 

6 /) أعرجه مسلم في ”صحيح” الهبة» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» 
النسخة الهندية 1/7 مكتبة بيت الأفكار رقم ١575‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري” الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» المكتبة الأشرفية 
هه" ؟ مكتبة دار الريان القاهرة ١51١/0‏ رقم ١51١65‏ ف 70/17 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ١:‏ 7 


فإذا حازله أن يخرج جميع ولده من ماله جازله أن يحرج عن ذلك بعضهمء ذكره ابن 
عبد البر. قيل: فيه نظرء القائل الحافظ في ”الفتح“ 366)١59:0(‏ 8) لأنه قياس مع 
وجود النص» قلت: إنما يمنع ذلك ابتداءء وأما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه» 
ثم قيس ذلك الوجه إلى وجه آخرء لا يقال: إنه عمل بالقياس مع وجود النص» فافهم 
اه (177:5؟). 6 5) 

والحاصل أن حمل الأمر بالتسوية بين الأولاد على الوجوب حلاف القياس 
والإاجماع في جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فيحمل على الندبء أو يقتصر النص 
على مورده. (وهو تفضيل الرجحل بعض أو لاده بالهبة بطلب امرأة من نسائه» لكونه 

مؤديا إلى تفضيل بعض النساء على بعض» وهو منهي عنه) ولا يتعداه» لا سيما وقد 

ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحممن بن عوف وابن عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم 
دون بعضء واللّه تعالى أعلم. 

قال العينى: واختلف العلماء من التابعين وغيرهم فيه» فقال طاؤس وعطاء بن 
أبى رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق 
وسائر الظاهرية: إن الرحل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطلء وقال أبو عمر 
احتلف في ذلك عن أحمد: وأصح شيء ما ذكره الخرقي في مختصره عنه» قال: وإذا 
فضل بعض ولده في العطية أمر برده» فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له» إذا 
كان ذلك في صحتهه (دون مرضهه فباطل بالاتفاق).وقال الثوري والليث بن سعد 
والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعيو 

(8*6) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» المكتبة 
الأشرفية ه/775 مكتبة دار الريان القاهرة 4/0 ١5‏ رقم ه١1٠١‏ ف 75/7 


36 5) أورده العيني في ”عمامة القاري“ الهبة» باب الإشهاد في الهبة» مكتبة زكريا 
ديوبند ١8/9‏ 5 مكتبة دار إحياء التراث ١ 41//1١7‏ رقم 7٠01©‏ ف 7ه 7 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١ ١‏ 


أحمد في رواية: يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض اه (7170:5). 76 )١٠١‏ وفيه 
أيضا قال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الاإضرار» (أى وتجوز إذا قصد 
الإيشاردون الإضرار) وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صحء 
وكرهء وحملواالأمر(في حديث النعمان) على الندبء والنهي على التنزيه اه 
:ها ).© )١‏ 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد: 

إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة عند البعض أن يقسم بينهم على حسب قسمة 
الله تعالى الميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين» وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق 
وميحمد برج لسن الإماء؛ قال :شري لرخل فسوناله بين ولده رخذ هه إلى ,متها الله 
تعالى وفرائضه. 

وقال عطاء: ”ما كانوايقسمون إلا على كتاب الله تعالى“. #0 7 )١‏ وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكرء لأن النبي 
َه قال لبشير بن سعد: ((سوو بينهم))» وعلل ذلك بقوله: ((أيسرك أن يستوا في 
برك))؟ قال: نعمء قال: ((فسو بينهم))» والبنت كالابن في استحقاق برهاء وكذلك 
في عطيتهاء وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َيّه: ((سووا بين أولادكم في العطية» 
ولو كنت مؤثرا (وفي لفظ: مفضلا أحدا) لآثرت النساء (وفي رواية: لفضلت) على 
الرحال))» رواه سعيد في ”سننه“(ومن طريقه رواه البيهقي)» .)١171:5(‏ 
)1١ 000‏ أورده العني في "“عمدة القاري"الهية» باب الهبة للولد إلخ مكتبة زكريا ديوبند 
١9‏ 5 مكتبة دار إحياء التراث العربي ١ 47/١7‏ قبل شرح رقم الحديث 4 ١٠١‏ ف 75/5 

)١١ 36‏ أورده العيني في ”عمدة القاري” الهبة» باب الإشهاد في الهبة» مكتبة زكريا 
ديوبند ٠5/9‏ 5 مكتبة دار إحياء التراث العربي ١ 45/١1"‏ رقم 7٠1١٠‏ ف ١5/17‏ 


)١7 0‏ أحرحه عبدالرزاق في ”المصنف» الوصاياء في التفضيل في النحل» النسحة 
القديمة 494/9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/94" رقم ١5/805١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١ ١‏ 


وفيه إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبى» #0 7 )١‏ وهو شامي مختلف 
فيه. قال أبو حاتم: ليس بالمشهورء وحديثه ليس بالمنكر. وذكره ابن حبان في 
”الفغقات”» كمافي ”التهذيب“:0* 5 )١‏ وله طريق أخرى عند الهيثمي في ”مجمع 
الزواقذ»: وفية عبد الله بين ضالم كاتب الليك: قال عيد الملك بن شعيب: ثقة مامؤنء 
ورفع من شانه» وضعفه أحمد وغيره (47:4 )١ 5 #©( »)١‏ ولأنها عطية في الحياة» 
فاستوى فيها الذكر والأنثى. 
الجواب عن حجة من ذهب إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين: 

واحتج الأولون أن الله تعالى كسم يينهم فجعل للد كر مكل حظ الأنقيين» وأولى 
ما اقندى بقسمة الله إقلنا: ولكنها مختصة بما بعد الموت» والكلام في عطية الحيوة 
فافترقا) قالوا: ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية» فيجعل للذكر منها مثل حظ 
الأنثيين. كحالة الموت يعنى الميراث (قلنا: ولكن التفضيل في العطية في الحياة 
يورث الوحشة» ولا كذلك بعد الموت» فافترقا) قالوا: ولأن الذكر أحوج من الأنثى» 
من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق» والنفقة ونفقة الأولاد على الذكرء والأنثى لها 
ذلك. فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته (قلنا: ولكن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى» 

)١ 76‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الهبة» أبواب عطية الرجل ولده» باب السنة في 
التوية بين الأولاد في العطية» مكتبة دارالفكر بيروت ١777/5‏ رقم ١71715‏ 

وأورده العيني في ”عمدة القاري» الهبة» باب الإشهاد في الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 
89 8 مكتبة دار إحياء التراث العربي ١ 45/١7‏ رقم ه١51١‏ ف ١5/17‏ 

)١ 5‏ سعيد بن يوسف مختلف فيه كذا في ”تهذيب التهذيب”“ حرف السين مكتبة 
دارالفكر 85/7 رقم 599 ١‏ ش 

)١ 5 0‏ أورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: وفيه عبداللّه بن صالح كاتب الليث 
قالعبدالملك بن شعيب: ثقة مامون ورفع من شانه إلخ البيوع» باب الهبة للولد وغيره» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١57/5‏ النسخة الجديدة ١914/5‏ رقم 1/09 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١‏ 7 


وهى عاجزة عنه. فكانت أحق بالتفضيل» وإليه أشار النبي دل بقوله: (فلو كنت 
مفضلا أحدا لفضلت النساء)). وهو نص في محل النزاع فلا يعدل عنه). قالوا وقد 
قسم الله تعالى الميراث» ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به» ويتعدى ذلك إلى 
العطية في الحياة إقلنا: تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث وارد على خلاف 
القياس» فلا يتعداه يرشد إليه قوله تعالى: (آباء كم وأبناء كم لاتدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا فريضة من اللّمم 3 )١7‏ فمن أين لنا أن ندعي الدراية؟ ولم سلم أنه وارد على 
القياسء قلنا: إن نقول: إن مبناه على كون الذكر أنفع لأبيه من الأنثى بعده لبقاء نسبه 
به فإن النسب بالذكور لا بالإناث وهذا إنما يتحقق إذا مات عن ذكور وإناث جميعاء وأما 
في الحياة فلاء لاحتمال أن يموت الذكور بين يديه» وتخلفه الإناث منفردات» فافهم. 
قالوا: وحديث بشير قضية في عين وحكاية حال لا عموم لها (قلنا: وهذا مما 
يضعف احتجاحكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد وإبطال الهبة بالتفضيل 
بينهم). قالوا: ويحىمل التسوية على كتاب الله تعالى (قلنا: حمل التسوية على 
التفضيل بعيد غاية البعد). قالوا: ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاءء لا في صفته 
(قلنا: يرده قوله: يرده قوله: أكل ولدك أعطيت مثله؟ ولو احتمل الحديث أمثال هذه 
الاحتمالات» فلم لا يجوز أن يحتمل ألامر الندب والاستحباب» دون الوحوب؟ وهل 
إنكار ذلك إلا تحكم؟) قالوا: وكذلك الحديث الآخر (أى حديث ابن عباس. قلت: 
كلا! لأنه قابل فيه التسوية بالتفضيل فيراد بالتسوية مالا يكون فيه تفضيل أصلا). 
قالوا: ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. (قلنا: 
محمول على القسمة في المرض إذا أحس الرحل بموته» والكلام في هبة الصحيح 
دون المريض). قالوا: على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل. كذا في 
”المغنى“ (75017:7و75/8). )١17/36‏ قلنا: والمرسل حجة عندنا وله طريق أخرى» 


)١ 136(‏ سورة النساءء الآية ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١‏ 7 


كما ذكرنا. والمرسل إذا تعدد مخرحه كان حجة عند الكل. 

قال الطحاوي: وفي حديث أبى الضحى: فقال النبي مَكِهُ: ((ألك ولد غيره))؟ 
فقال: ((ألا سويت بينهم))00*١)‏ ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى؟ وذلك لا 
يكون إلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر. ولو لا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه 
أنهم ذكور كلهم. فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك 
فجذى فين امسن ع امنا قال محمة رق لحن ينه الله علية :زوه انسفن 
قول الموفق: لعل النبي مطل قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. 9*6 )١‏ وكيف يحتمل 
ذلك وقد سأله ((ألك ولد غيره؟)) فلما لم يكن له علم بذلك كيف يصح القول بأنه 
قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكره؟ وهل هذا إلا احتمال بعيد غير ناشىء عن دليل؟) قال 
الطحاوي: وقد روى عن رسول الله يَكلْهُ ما يدل على ذلك أيضا: حدثنا أحمد بن داود 
قال: كان مع رسول الله مله رجل فجاء ابن له» فقبله وأجحله على فخذهء ثم جاء ت 
بنت له فأحلسها إلى جنبه. قال: فهلا عدلت بينهما (وهذ سند حسن صحيح). 

قال: أفلا يرى أن رسول الله مكل قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن» وأن لا 
يفضل أحدهما على الآحرء فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا اه 
:5.55 )2 

)١76(‏ أورده الموفق في ”المغني“ الهبة فصل ولا حلاف بين أهل العلم في الستحباب 
التوية إلخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2755/8 7١‏ رقم المسألة 4 47 مكتبة القاهرة "/4 ه 
رقم الفصل 4451١‏ 

)١/836(‏ أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحل ينحل بعض 
بنيه دون بعضء مكتبة زكريا ديوبند 4/7 7١17‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/7 رقم 01١1‏ 


)١ 56‏ أورده الموفق في ”المغني“ الهبة» فصل ولا حلاف بين أهل العلم في استحباب 
التوية إلخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١70/8‏ مكتبة القاهرة 4/5 ه رقم الفصل 54"”1١‏ 4 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب استحباب التسويه إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وقوله مَكل: ((هلا عدلت بينهما)) نظير قوله في حديث أبى الضحى عن 
النعمان بن بشير عند النسائي والطحاوي ((ألا سويت بينهم؟)) 0 )7١‏ ولا يجب 
التسوية في التقبيل اتفاقاء فليكن كذلك في العطية» وإنما قال مَكِهُ: ((ألا سويت 
بينهم)) على طريق المشورة وإذا اختلف الرواة في سياق الحديث وألفاظه كان 
الترجيح لما هو أشبه بالكتاب والسنة المشهورة» وأقرب إلى الأصول المتفق عليهماء 
وألصق بقياس الأصولء وقد عرفت أن مقتضى القياس والإحماع جواز التفضيل» 
ونقاذ الهبة به فيؤحذ من سياق حديث النعمان» ومختلف ألفاظه لا ما يخالفها. 
ويحمل ما فيه من الأمرعلى الندب والنهي على التنزيه» والأمر بالرد على رد إرادة الهبة 
ونحوها كيلا تتضاد الآثار. 


)7٠١ 70‏ أحعرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرجل ينحل بعض 
بنيه دون بعض» مكتبة زكريا ديوبند 717/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "51١/7‏ رقم 011١9‏ 

)١١ 0‏ أحرجه النسائي في ”الصغرى“ النحل» ذكر احتلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
النعمان بن بشير في النحلء» النسخة الهندية ١١1/7‏ مكتبة دارالسلام رقم © 71/1١‏ 

وأحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحل ينحل بعض بنيه 
دون بعضء مكتبة زكريا ديوبند 4/7 71١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7" رقم 1١/اه‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ه٠؟)‏ باب كراهةالرجوعإلخ ١:2‏ ” 
باب كراهة الرحوع في الهبة 


4 هم عن طاؤس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي مَك قال: 
(لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده» 
ومثل الرحلين يعطي العطية ثم يرحع فيها كمثل الكلب أكلء حتى إذا شبع 
قاء» ثم رجع في قيه))» رواه الخمسة» وصححه الترمذي (نيل 
الأطاره:" 4 7). 


باب كراهة الرجو ع في الهبة 

أقول: اختلف أهل العلمفيهذه المسألة. فقالبعضهم: 
لاايجوزالرجوع. وقال بعضهم: يجوز. ومنهم الحنفية» تمسك المانعون بقوله: 
لايحلء وأحاب عنه المجوزون بأن عدم الحل لا يستلزم الحرمة» ولا البطلان» لأن 
الحل قد يكون كاملاء وهو الذي ليس فيه حرمة ولا كراهة» وقد يكون ناقصاء وهو 
الذى يكون فيه كراهة» والحل المنفي في الحديث هو الحل الكامل لا كراهة فيه لا 
مطلق الحل الذي يشمل الكراهة أيضا. بقرينة قوله: ((مثل الذي يرحع في هبته)) إلخ. 
لأن دليل على صحة الرجحوع مع الكراهة» كما لا يخفى على من له ذوق صحيح» 
وبقرينة ما روي عن ابن عباس وغيره: أن الواهب أحق بهبته ما لم يشب ههنا. 


باب كراهة الرجو ع في الهبة 

656©. أحرحه أبو داود في ”سننه“ بسند صحيح الإحارة» باب الرجو ع في الهبة» 
النسخة الهندية 5439/7 مكتبة دارالسلام رقم 019 

وأخصرحه الترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الولاء والهبة عن 
وشؤل الك ومنل اللدغليه روطم باب ماجاء في كراهية الرجو ع في الهبة» النسحة الهندية 
”7 مكتبة دارالسلام رقم 5١17‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ"“ الهبة» رحوع الوالد فيما يعطي ولده إلخ النسخخة الهندية 
١7‏ مكتبة دارالسلام رقم 1/٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ) باب كراهة الرجوع إلخ ‏ ج: ١‏ ؟ 


وأحاب المانعون عنه بأنه لم يثبت من وجه صحيح عن النبي كله وإنما ثبت 
عن عمر موقوفاء ولا حجة في الموقوف في مقابلة المرفوع. 

والجواب عنه: أن ما قالوا في عدم صحة الحديث المرفوع إنما هو دعوى لا 
دليل عليه» كما سيأتى في باب الآتي. وما قالوا: إنه لا حجة في الموقوف في مقابلة 
المرفوعء فهو إذا كان الموقوف معارضا للمرفوع؛ وفيما نحن فيه ليس كذلكء لأن 
المرفوع ليس بنص في الحرمة» بل هو يحتمل للكراهة» والموقوف نص في الجواز 
تعارض ولا تقديم بل يحمل المرفوع على الكراهة» ليجتمع الأدلة» ولا يحسن حمل 
المرفوع على معنى يعارض الموقوفء لأن يستلزم تجهيل الصحابة وترك فتواهم من 
غير ضرورة» فالأولى هو ما قلنا: إن الحديث محمول على الكراهة لا الحرمة. 

فإن قلت:إن الحديث يدل على أن لا حرمة ولا كراهة في رحوع الوالد فيما 
وهب لولدهء وأنكم تقولون إنه لا يجوز الرحوع فيما وهب رجحل لذي رحم محرم. 
فالجواب عنه أن استثناء الوالد في الحديث ورد على مثال قوله: ((أنت ومالك لأبيك)). 

والمقصود هو دفع شبهة أنه يكره للوالد أيضا الانتفاع بما وهب لولده» لأنه إن 
انتفع به يكون راجعا هبته. 

وتقرير الدفع: أن الوالد ليس كغيرهء لأنه يباح له الانتفاع بكسب الولد عند 
الضرورة» أو بإذنه» فكيف لا يباح بما أعطاه هو نفسه؟ ولما كان هذا الانتفاع بطريق 
التملك للحاج لا لأنه كان وهبه» لم يكن رجوعا في الهبة» ولكنه سماه رجوعا 

وأحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» باب من أعطئ ولده ثم رجع فيه النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 771/1 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الهبة والهدية» باب التعديل بين الأولاد في العطية» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 784/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١9‏ رقم 4 7 

وأعرجه أحمد في ”مسنده» مسند عبدالله ين العياض ١‏ رقم9١١5‏ ف ١١١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة )”٠/‏ باب كراهة الرجوع إلخ ١:2‏ ؟ 


ذكونة كالرجوع صنورة. كما قال لعمر رضي الله عنه ين رأ قرسا له قد تصيدق :نه 
على رجحل يباع. فأراده شرائه: لاتعد في صدقتك. مع أنه لم يرد العودء وإنما أراد 
الشراءء ولكنه كان مظنة أن يرخص له البائع في سعره» لكونه قد وهبه له» فسماه عودا 
في الصدقة. فالاستثناء منقطع وليس بمتصلء» حينئذ لا تعارض بين الحديث 
والمذاهب» ثم الاستثناء وإن كان مطلقا عن قيد الضرورة أو الإذن في الصورة» إلا أنه 
مقيد في المعنى بأحدهماء والسر في هذا الإطلاق هو حمل الولد على عدم المزاحمة 
بإيهام أن هذا الانتفاع حق من حقوق الأبوة» وهو مستبد به. 

فإن قلت: جعل الاستثناء منقطعا حلاف الظاهر. قلنا: ولكنه مستعمل في 
الكلام استعمال كثرة» وألجأنا إليه الحديث المانع من الرحوع فيما وهب لذي رحم 
محرمء وهو الذي رواه الحسن عن سمرة عن النبي عَكْء قال: ((إذا كانت الهبة لذي 
رحم محرم لم يرجع فيها)). أخحرجه الحاكم ”المستدرك“ (130.)07:1) ثم 
المقصود من الهبة لذي رحم محرم هو صلة الرحمء وقد حصل هذا المقصودء فلا 
يصح الرجوع» بخلاف الهبة لغير ذي رحم محرم, لأن المقصود منه العوض عرفاء 
فلمالميحصل هذا المقصود صح الرحوع. وبهذا يسقط ما قال ابن القيم: إن 
الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دلت في ملكهء وجازله التصرف فيهاء 
فرجوع الواهب فيها انتزاع ملكه منه بغير رضاء وهذا باطل شرعا وعقلا اه 
0 10) أصرحه الحاكم في "المستدرك” وقال: هذا حديث على شرط البخاري وسكت 
عنه الذهبي: البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 75/7 رقم 4 77 النسخة القديمة 7/7ه 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/7" رقم 


وفي هامشه: إسناده منقطع 
وأخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» أبواب عطية الرجل ولدهء باب المكافاة في الهبة» 
مكتبة دارالفكر بيروت ١87/9‏ رقم /01 ١717‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة م )©”٠‏ باب كراهة الرجوع إلخ ١:2‏ ؟ 


(إعلام الموقعين )7171:١‏ 2 1) لأنها وإن دحلت في ملك الموهوب له إلا أنه لم 
ينقطع حق الواهب ههنا بالكلية قبل الثواب» ولما لم ينقطع حقه منها لعدم حصول 
المقصود صح رجوعهه إلا أنه حلاف المروة فيكره» وقوله مَكِلْهُ في ذلك الحديث: 
((ومثل الرحل يعطي العطية)) إلخ. يشير إلى صحة الرجوع مع الكراهة» كما لا يخفى 
على من له ذوق سليم, ثم لما ورد النقض على ما قال ابن القيمء» بأن الوالد إذا وهب 
هبة لولده فقد صار ملكه» فكيف ساغ للأب عندكم أن ينتزع ملك الولد من يده بغير 
رضاه؟ أحاب عند بقوله: إن الولد جزء منه وهو وماله لأبيه وبينهما من البعضية ما 
يوجب شدة الاتصال فيجوز له ذلك بخلاف الأحنبي. وهو جواب باطلء لأن تعلق 
الجزئية والبعضية إن أوحب ذلك للوالد فكيف لا يجوز ذلك للولد مع ذلك التعلق 
أشد الاتصال؟ وإن أوجب ذلك قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) 76 8) دل ذلك على أن 
هذا ليس على وجه الرجوع بل على وجه الانتفاع من ملك الولدء كما قلنا. فالصحيح 
ماقال أبو حنيفة رحمه الله والمانعون لم يصلوا إلى غور الكلام وكنهه» فاعرف 
ذلك» واللّه يتولى هداك. 

قال العبد الضعيف: ويؤيد ما قلنا تأويل الحديث ما روينا من طريق أبى داؤد نا 
سليمان ابن داود المهري أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد 
اللّه بن عمرو عن رسول الله يه قال: ((مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب 
ردالسنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١75/7‏ 

(86) أحرجه ابن ماجه في ”سننه“ التجارات» باب ماللرجل من مال ولده» النسخة 
الهندية ١0/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71791١‏ 


وأخرجه الطبراني في ”الكبي ر“ حيرير بن الحازم عن الحسن عن سمرة» مكتبة دار إحياء 
التراث 71١/1/‏ رقم 5951 


إعلاء السنن كتاب الهبة )"٠8‏ باب كراهة الرجوع إلخ ج: ١‏ ” 


يقيء فيأكل قيئه» فإذا استرد الواهب فليوقفء فليعرف ما استردء ثم ليدفع إليه ما 
وهب)). وأعله ابن ابن حزم بأسامة بن زيد» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
صحيفة )3170.)١115:9(‏ 

قلنا: سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال: أخحرحه النسائي وابن ماجحة» كما في 
”العون“ (715:7) 0 ٠١‏ ) وأسامة بن زيد من رحال مسلم والأربعة» علق له 
البخاري» صدوقء ليس بضعيف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة» كما مر 
غير مرة. وفي قوله مَّكلّهُ: ((فإذا استرد الواهب فليوقف» فليعرف ما استرد» ثم ليدفع إليه 
ماوهب)). دلالة صريحة على ماقلنا:إن للواهب حق الاستردادء وإلا لم يؤمر 
الموهوب له بالدفع إليه. وأن الرجحوع في الهبة مكروه مقبوح» فافهم. 

وأما إنه أطلق ذلك على كل هبة» ليس فيه تخصيص ذي رحم من غيره» ولا 
زوج لزوجة» فمن خصها فقد كذب كما قاله ابن حزم.فيه أن الكاذب من يخص قول 
الرسول مُه برأيهء وأما من حص عمومه أو قيد إطلاقه بقوله مكل الآخر فليس 
بكاذب أصلاء وليس هذا من المخالفة في شىء وإلا فأنت أولى بكل ذلك حيث 

36 9) أحرحه أبو داود في ”سننه“ الإحارة» الرحوع في الهبة» النسخة الهندية 4919/1 
مكتبة دارالسلام رقم ٠ 4٠‏ 

وأعرجه النسائي في ”الصغرى بتغيير يسير» الهبة» رجوع الوالد فيما يعطي ولده إلخ 
النسخة الهندية ١١4/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71/١4‏ 

وأعرجه ابن ماجه في ”سننه“ بتغيير يسيرء الهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه» 
النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبة دارالسلام رقم رقم /771 

وأعله ابن حزم بأسامة بن زيد» الهبات» مناقشتر حديث أبي هريرة في استرجاع الهبة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //8/ رق المسألة ١1١‏ 

١٠١‏ ) كذافي ”عون المعبود“ الإجارة» باب الرجوع في الهبة» المكتبة الأشرفية 
789 تحت رقم 0178" 


إعلاء السنن كتاب الهبة )١٠‏ باب كراهةالرجوعإلخ ١:2‏ ” 


خحصصت عموم قوله مَّكلهُ: ((إلا الوالد يعطى ولده)) بما إذا لم تتغير الهبة عند الولد أو 
لم تخرج عن ملكه. وأما قوله: إن من الباطل أن يخبر النبي مَكِلّهُ أن مسترد الهبة 
كالكلب في أقبح أحواله» ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفتهء حاشا للّه من 
ذلك اه. © ١‏ ١)ففيه‏ أن القبح لا يستلزم التحريم, فإن المكروه قبيح أيضاء ومن 
ادعى غير ذلكء فعليه البيان. 


)١ ١ 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» مناقشتر حديث أبي هريرة في السترجاع 
الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 741/8 رقم المسألة ١7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١ ١‏ 
باب جواز الرجوع في الهبة 


- قال الحاكم: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد 
الهاشمي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبى عزرة ثنا عبيد اللّه بن موسى ثنا 
حنظلة بن أبي سفيان قال: ببست شالم بن عبد الله وديف عن ابن عمر 
رضي اللّه عنهماء عن النبي مَكْهُ قال: ((من وهب هبة فهو أحق بها مالم 
يشب منها)) هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه إلا أن 
تجعل الحمل فيه على شيخنا (المستدرك 57:7). 


باب جواز الرجوع في الهبة ما لم يشب منها 
أقول: احتج به أبو حنيفة في تجويزه الرحوع في الهبة ما لم يشب منهاء وأجاب عنه 
المانعون بالطعن في الحديث كما عرفتء ورد هذا الطعن بأن ما قالوا في وجه الطعن غير 
معقول» ومع ذلك فالحديث مروي من طرق يقوي بعضهابعضا ء ثم الكلام إنماهو في 


باب جواز الرجوع في الهبة 

© أخحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إلا أن نكل الحمل فيه على شيخناء وقال الذهبي: صحيح على شرطهما وإلا أن نكل 
الحمل فيه على شيخناء البيوع» مكتبة نزار مصطفى 775/7 رقم “7171 النسخة القديمة 07/7 

وأخحرحه البيهقي في ”الكبرى“ الهبات» باب المكافاً في الهبة» مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١١757‏ 

وأخرحه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/7 رقم ٠‏ 96” 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الهبة» باب الرحوع في الهبة» النسخة القديمة ١75/84‏ 
النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند ١.5/4‏ 

وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى» للبيهقي» الهبة» باب 
المكافأة في الهبة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد / الهند ١/1/5‏ 

وأورده ابن القيم فى ”إعلام الموقعين” أمثلة عن أبطل السنن بظاهر من القرآن» ردالسنة 
المحكمة في تحريم الرحوع في الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ خ: ١‏ 7 

وقال في ”الجوهر النقي“: رواته ثقاتء كذا قال عبد الحق في 
”الأحكام» وصححه ابن حزم والحاكمء وتابع ابن حازم على بن سهل بن 
المغيرة عنده البيهقي» كما في ”إعلام الموقعين“ (111:1). 

وقال البيهقي: وفع تياعيينا الله رن موس: أن غيد الله بن برهي روا 
عريختطوعن سام عن ن أبيه عن عمرء وهو المحفوظء ورواه سعد بن مسعود عن 
عبيد اللّه بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة» 
وهذا المتن لهذا السند أليق» إلا أن ابن إسماعيل ضعيف» فلا يبعد منه الغلط. 

والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه 
عن عمر من قوله (الجوهر النقي 7:7 5» ونصب الراية 71757:1). 

ش وأحاب عنه في ”الجوهر النقي“: بأنا لا نسلم للبيهقي أنه وهم فيه عبيد 
اللّهء بل يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين. وقوله: هذا المتن بهذا السند 
أليق دعوى لا دليل عليه. قلت: يمكن أن يكون لحنظلة فيه إسنادان» وكذا 
لعمرو بن دينار» وكذا لابن عمرء واللّه أعلم. 


صحة المرفوع» وأما صحة الموقوف فمسلم عندهم أيضاء وهو كاف لنا. لأن بقرينته 
معنى قوله: لا يحلء» ويعلم أن الراد أنه يكره الرحو ع لا أنه يحرم» وحينئذ يثبت 
جواز الرجوع؛ ولا يحتاج إلى إثبات رواية ابن عمر المرفوعة وغيرها.(* )١‏ 

فإن قلت: أخرجه الطحاوي في ”معاني الآثار“ (57:7 )١‏ عن أبي الدرداء: أن 
وأبو حنيفة لا يقول به. قلنا: أثرأبي الدرداء في سنده راشد بن سعد. وقال ابن حجر 
في ”التهذيب»“:(0 ”) في روايته عن أبي الدرداء نظرء وأيضا فالاستيهاب فيه محمول 

)١ 0‏ أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحوع في الهبة» 

مكتبة زكريا ديوبند 2377177 7171 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 5 رقم 059/4 

[ننا ّ( راشد بن سعد: في روايته عن أبي الدر داء نظر» كذا في ”تهذيب التهذيب'» 

حرف الراءء» مكتبة دارالفكر بيروت 51/7 رقم ١51١5‏ 


إعلاء السئن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ١ ١:2‏ 

0- وعن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
يكَه: ((من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يشب منهاء فإن رحع في هبة فهو 
كالذي يقىء ثم يأكل قيئه))» أخرجه الطبراني» وأخحرجه الدارقطني عن 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن محمد بن عبيد اللّه العزرمي عن عطاء عن 
ابن عباس مرفوعا (الزيلعي 717:7)» وأعل طريق الطبراني بابن أبي ليلى» 
وطريق الدارقطني بالأسلمي والعزرمي. 

قلت: الحديث إن لم يكن حجة بنفسه فهو يصلح شاهدا لرواية عبيد 
الله لهل كورةا"وابى أ ليلى دين التحيايت كنا مو غير رة: 


على إرادة الثواب» دون شرط العوضء فكان هذا في معنى حديث عمر الآتى. فإن قبل 
روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيبء أن علي ابن أبى طالب قال: 
المواهب ثلثة, موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس» وموهبة يراد بها 
الثواب» فموهبة الثواب يرجحع فيها صاحيها إن لم يشب منهما (المدونة 9:5؟1؟).0* 7) 
قلنا: في إسناده ابن الهيعة» ويزيد لم يدرك علياء فهو منقطع» والموهبة التى يراد 
بها وجه الناس محمولة على ما كان صلة للرحمء فلا يرد علينا. فإن قلت: إنه رو ي عن 
عمر أنه قال: من وهب هبة بصلة رحم, أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء 


"8/7 أخحرجه الدار قطني في ”سننه” البيوع؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ © ١ 
وفي هامشه: إسناده ضعيف جداً‎ ١905 رقم‎ 

وأخحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» عطاء عن ابن عباس» مكتبة دار إحياء التراث 
العربي ١ 417/١١‏ رقم ١١711‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١17١/7‏ 
تحت رقم ١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الهبة» باب الرحوع في الهبة» النسخة القديمة ١78/84‏ 
النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 6 ره . ٠"‏ 

0 3) أورده سمئون في ”المدونة“ الحبسء» في الرجل يحبس حائطه في الصحة إلخ 
مكتبة دارالحديث القاهرة ١١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ 7 

0- وقال الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن 
إبراهيم قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى 
(معانى الآثار 41:7 7)» وهذا سند صحيح. 

87م وعن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن بن أبزى عن عليء قال: الواهب أحق بهبته ما لم يشب منهاء أحرجه 
الطحاوي في ”معاني الآثار“ (57:7 7)» وفيه حابر الجعفي كذبه أبو حنيفة 
وغيره» وثقه الثوري وغيره» وهو مختلف فيه حسن الحديث. 


ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الشواب فهو على هبة يرحع فيها إن لم يرض منها. 
(المدونة 8:599:5). 6 5) 

وهذا يدل على أن الهبة التى يرحع فيها هي التي يراد بها الثوابء قلنا: إن مذهب 
الدرداء: فهذا أبو الدرداء قد جعل من الهبات مخرجاء مخرج الصدقات في حكم 


5 © أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرجوع في 
الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 71١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ‏ 537/7 رقم 0791١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الرحل أحق بهبته مالم يشب منهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/8 رقم المسألة ١1١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ بتغيير يسيرء الهبات» أبواب عطية الرجل ولده» باب 
المكافأة في الهبة» مكتبة دارالفكر بيروت ١8١/9‏ رقم 5 ١778‏ 

87 6 أخحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرجوع في 
الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 7717/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/7" رقم 5 9ه 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن" البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/7 رقم 
4 4 وفي هامشه: إسناده ضعيف» 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع» والأقضية» في الرحل يهب الهبة» النسخة 
القديمة رقم ١١107‏ مؤسسة علوم القرآن 775/١١‏ رقم 571١14‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 1" باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ 7 

64- وعن عبد اللّه بن عامر اليحصبىء أنه قال: كنت عند فضالة 
بن عبيد» إذا جاء ه رحلان يختصمان إليه في باز» فقال أحدهما: وهبت له 
بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه» فقال الآخر: نعم! قد وهب لى بازيا ما سألته ولا 
تعرضت له» فقال له فضالة: أردد إليه هبته» فإنما يرحع في الهبات النساء 
وشرار الأقوام» (معاني الآثار 57:7 ؟). 

6- روينا من طريق وكيع نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن 
عمرو بن دينار عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَّّْ: ((الرحل أحق بهبته 
ما لم يشب منها))» أخحرجه ابن حزم في ”المحلى” .)١7:9(‏ 


الصدقاتء ومنع الواهب من الرجوع في ذلكء لما يمنع المتصدق من الرجحوع في 
صدقته» وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه ما لم تشترط ثواب بما يرجع فيه ما لم يشب 
الواهب عليه» وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم البيع» فجعل العوض لواهبه واجبا 
على الموهوب له في حياته وبعد وفاته فهذا حكم الهبات عندنا اه (معاني الآثار 
") فلا إشكال. 7 ه5) 

قوله: روينا من طريق وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على جواز الرجوع في 
الهبة»وكون الواهب أحق بها مالم يشب ظاهرة. وأما قول ابن حزم: إنه عليهم؛ ومخالف لقولهم» 

65©. أخحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحوع في 
الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 7177/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/7" رقم 05955 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية في الرحل يهب الهبة فيريد أن 
يرجع فيهاء النسخة القديمة رقم ١١1١١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
١‏ رقم؟7؟١؟١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الرحل أحق بهبته مالم يشب منهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/8 رقم المسألة ١1١‏ 

65 © أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الرحل يهب الهبة 
إلخ النسخة القديمة رقم 7١٠04‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
١‏ رقم ه١١5١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ خ: ١‏ 7 
وأعله بإبراهيم بن إسماعيل؛ وبأن عمرو بن دينار ليس له سماع من أبى هريرة 
أصلا اهء وإبراهيم علق له البخاري» وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه» 
وكذا قال أبوحاتم» كما في ”التهذيب» ومراسيل عمرو بن دينار صحاح» 
كما مر في ”المقدمة“» فهو شاهد حيد؛ لما روي ابن عمر مرفوعا. 


لأنه لم يخص ذا رحم من غيرهء ولا هبة اشتراط فيها الثواب من غيرهاء ولا ثوابا قليلا 
من كثير إلخ. (176) ففيه أن لم نحتج به على جميع مسائل الباب» وإنما احتججنا به 
على جواز رجوع الواهب في هبته» وهو نص فيه. وأما بقية الشروط والمسائل فلها 
دلائل أحر تأتى في محلها. فإن الفقيه لا يقيد المسألة لقيود إلا بالنظر إلى الأحاديث 
بأسرهاء لا بالنظر إلى حديث واحد فقطء والعجب من ابن حزم أنه كيف خخفى عليه 
ذلك» وهو أظهر من الشمس وأشهر من البدر. 


وأحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» باب من وهب هبة رحاء ثوابهاء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 77/1 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/17 رقم 
5 وفي هامشه: إسناده ضعيف» 

وأخخرجه ابن حزم في ”المحلى” الهبات» إثابة الموهوب فعل حسن وليس بواحبء مكتية 
دارالكتب العلمية بيروت 18" رقم المسألة ١1١‏ 

وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو رحل مختلف فيه كذا في ”تهذيب 
التهذيب“ حرف الألفء مكتبة دارالفكر بيروت ١79/١‏ رقم ١5١‏ 

0 5 ) أورده سحنون في ”المدونة“ الحبسء في الرحل يحبس حاشطه في الصحة إلخ 
مكتبة دارالحديث القاهرة ١١/5‏ 

0 6) أورده الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحوع في الهبة» 
مكتبة زكريا ديوبند 7171/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 0 تحت رقم .079/1 

(16) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» مناقشتر حديث أبي هريرة في استرجاع 
الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 818/ رقم المسألة ١51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١ ١‏ 
عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي» قال: قدم وفد ثقيف على 
رسول الله مَك ومعهم هدية» فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما 
يتخي بها وحه رسول الله ب وقضاء الحاحة وإن كانت صدقة فإنما يتخي 
بها وحه اللّه عزوحلء قالوا: لاه بل هدية» فقبلها منهم» وقعد معهم يسألهم 
ويسألونه حتى صلى الظهر مع العصرء رواه النسائى في ”المجتبى“ 
:2171 ولم يرو فيه إلا ما هو صحيح عندهء كما مر في المقدمة. 


الفرق بين الهدية والصدقة: 

قوله: عن عبد الرحمن بن علقمة إلخ. فيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة» وأن 
الود نا مععتا يه اللقريت لل المهدى اندرو الميدفة نا رتست التفرهف إلى الله 
تعالى. ومعنى قوله: حتى صلى الظهر مع العصرء أنه قعد معهم في ذلك المكان حتى 
فرغ من الصلاتين» فصلى الظهر في وقتهاء ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصرء فافهم. 

وفي قوله: فإن كانت هدية فإما يبتغي بها وجه رسول الله وقضاء الحاجة» دلالة 
على حواز الهبة إرادة للجزاءء» وإذا حازت الهبة بهذه الإرادة كان حق بها ما لم يشب» 
وإلا لزم إلغاء هذه الإرادة» ونص الحديث أنها ليست بملغاة بل معتبرة» ولم يتنبه ابن 
حزم لهذا المعنى» فقال: ثم لوصح لم يكن لهم فيه حجة أصلاء لأنه ليس فيه ذكر لهم 

5©. أحرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرى» عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
النسخة الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71/5 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الإمارة» قسم الأقوال» الهدية من الإكمال» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”/”4 رقم ١٠١955‏ 

وأعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الرحل يهدي إلى الرجل إلخ 
النسخة القديمة رقم 7١91٠‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة ١١/ه."‏ 
رقم 7714551 

وقد ذكر المؤلف في المقدمة أن ”المجتبئ“ للنسائي صحيح كله “» الفصل الثاني / في بيان 
مايتعلق بالتصحيح والتحسين إلخ انظر المقدمة 717/١‏ فبطل قول بعض الناس: إسناده ضعيف 


إعلاء السنن كتاب الهبة "5) ا باب جوازالرجوعإلخ ج: 7١‏ 


فيه حجة أصلاء لأنه ليس فيه ذكر لهبة الثواب أصلاء ولا للرحوع في الهبة بوجه من 
الوجوهء 3 /) (قلنا: تقرير الهبة بإرادة قضاء الحاحة يدل على كون الواهب أحق 
بأحد الأمرين). قال: وأما قولهم له: ما ابتغى فجنون ناهيك به ومن له بذلك؟ وقد 
تقضى ولا تقضى (قلنا: فليرد الموهوب له هبة إذا لم يقض حاحته). 


قال ابن حزم: ليس للمرأ ما نوى في الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة: 

قال: وليس للمرأما نوى في الدنياء إنما هذا من أحكام الآخرة في الجزاء 
فقط(* 8) (قلنا: فلم احتججت بقوله مَّك: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
مانوى)) #6 3) على إيجاب النية في الوضوءء ورددت قول الحنفية إن معناه إنما 
ثواب الأعمال بالنيات» ولكل امرأ: في الأخرة ما نوى؟ فانظر أي القولين أشيه 
بالحنون)؟ قال: ثم نقول: إن الله تعالى قد صان نبيه عليه السلام عن أن يجيز أكل 
شذية نم وغ مهنديها وبحه لله تقال و إنما فصي قشاء عه فقظ زوك الرستول: 
وهذه هي الرشوة المعون قابلها ومعطيها في الباطل اه 

0 ) أورده ابن حزم في ”المحلى” الهباتء الهدية لقضاء الحاجة إنما هي الرشوة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/8 رقم المسألة ١51١‏ 

(8*6) أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» الهدية لقضاء الحاجة إنما هي الرشوة» 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/8 رقم المسألة ١51١‏ 

05 أحرجه البخاري في ”صحيحه“ بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النسخة الهندية 7/١‏ رقم ١‏ 

وأحرجه مسلم في ” "صحيحه “ الإمارة» باب قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما الأعمال 
بالنية» النسخة الهندية ١ 4١/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١9٠1‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الطلاق» باب فيما عني به الطلاق» النسخة الهندية ٠٠٠/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 7١٠١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ١:2‏ 7 


قلنا: قد صح أن رسول الله قبل هدايا الملوك والسلاطين من الكفارء ولم يبتغوا 
بها وجه الله أبدا. فما أبعدهم عن ذلك وإنما ابتغوا وجه الرسول مكل كيلا ينابذهم 
بالحرب والقتال» وليس أمثال هذه الهدايا من الرشوة في شىء» وإنما الرشوة بذل 
المال فيما هو مستحق على الشخصء أو بذل المال لاستخلاص حق له على آخر» 
كما مر في باب أدب القاضى. 

ولا يخفى أن ترك المنابذة بحرب الكفار لم يكن واجبا على النبي كله ولم 
يدفعوا إليه الهدايا لاستخلاص حق لهم عليه» والذي حمل المشرك على الإهداء إليه» 
هوحوفه منه» وطلب الرفق به وبأهل مكة» لما نصر الله رسوله بالرعب مسيرة شهر أو 
شهرين» كما ورد في الحديث»2 ٠‏ لكان يمتزلة ما أفاء: الله خلى رسولة هن غير 
إبججات التغون والرتكان: ولكن اللايسلظ رس غلل من يشاءه كما "قرس 
السير“(02)7/7:7 )١ ١‏ فافهمء فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في من يقاتل ريآءٌ وللدنيا النسخة 44/١‏ ؟ مكتبة 
دارالسلام رقم ١5417‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ”“ الطهارة» باب للنية في الوضوءء النسخة الهندية ١١/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ه٠٠‏ 

وأحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الزهدء باب النية» النسخخحة الهندية 7١1١/7‏ مكتبة دارالسلام 
رقم 4711 

)١١ 76‏ أخرجه البخاري في ”صحيح” التميم» النسخة الهندية 44/١‏ رقم "لاا ف 76 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ”“ الغسل والتميم» باب التميم بالصعيدء النسخخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام رقم ضة 


)١١ *0‏ مشله في ”شرح السير الكبير“ للسرحسيء باب هدية أهل الحرب» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات /5711 ١١7/821١‏ رقم 7717١ 171٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ 7 

77 5- ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس في قول الله تعالى: 
(وما أوتيتم من ربا) قال: هو هدية الرحل أو هبة الرحل يريد أن يغاب أفضل 
منه فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبهء ولا إثم عليه“» ذكره 
ابن حزم ”المحلى” )١١/:9(‏ محتجا به. والمذكور من السند صحيح. 


الجواب عن كلام ابن حزم في إسناد الحديث: 

وأمااقوله: فيه أبو بكر بن عياش وعبد الملك بن محمد بن بشير» وكلاهما 
ضعيف اه. ففيه: أن أبا بكرابن عياش من رجال الجماعة» ثقة عابد صحيح الكتاب» 
إلا أنه كبر ساء حفظه فكان ماذا؟ وعبد الملك هذا لم يضعفه أحد من أهل الشان» 
فمن أين لا بن حزم أن يطلق عليه الضعف من غير دليل؟ قال: وفيه أيضا أبوحنيفة» فإن 
كان إسحاق بن بشيرالبخاري فهو هالك. 

قلت: ليس هو ذا قطعاءفإن أبا حذيفةالبخاري من أصحاب الثوري وابن 
أسحاقء وهذا شيخ يحيى بن هانى الذى هو من مشايخ شعبة والثوري» فأين هذا من 
ذلك؟ شتان بينهما. قال: وإن لم يكنه» فهو مجهول فسقط جملة اه 
)١71 ©.)01:9(‏ 

قلت: لا يضرنا المجهول في القرون الفاضلة» وإيداع النسائى حديثه في مجتباه 
دليل على صحة عنده» ومعرفته بحاله» فسقط الإيراد جملة» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: من طريق معمرعن قتادة إلخ. فيه دلالة على جوز الهبة بإرادة ما هو أفضل منه. 

)١7 36‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» الهدية لقضاء الحاجة إنما هي الرشوة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//8/ رقم المسألة ١7١‏ 

7ه أخصرحه البيهقي في ”الكبرئ“ بألفاظ أخخرى» النكاح؛ أبواب ما حص به 
حول الك ضاق اللدعليه وس جنع هاه ان اهن للد عرو كل عنة قله ”ولا تمنن 
تستكث ر“ مكتبة دارالفكر بيروت ١78/٠١‏ رقم ١7١515‏ 


وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» لاتجوز هبة يشترط فيها الثواب» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 54/8 رقم المسألة ١5575‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١ ١‏ 


بقوله:لا يؤجحرعليه صاحبه ولا ثم عليه. فبطل قول ابن حزم: لا تجوز هبة 
يشترط فيها الشواب» وهى فاسدة مردودة» لأن هذا الشرط ليس في كتاب اللّهِ فهو 
باطل اه. قلنا: وكيف يكون باطلا وابن عباس يقول في تفسير قول اللّه تعالى: (وما 
آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس) )١176(‏ إن صاحبه لا يوجر عليه ولا ثم عليه؟ 
وأما قولك: هذا إذا أراده بقلبه: وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم. فزيادة ليست في 
حاب الله تهبن باطلةفإن قوله تعالى: روما انين مق زا ليربو فى اموال اناي يع 
الإرادة والاشتراط جمعاء وأما قوله: بل في القرآن المنع منه بعينه. 

تفسير قوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر): 

قال الله عز وجل: (ولا تمنن تستكثر) (* 4 )١‏ وفسره قتادة وعكرمة ومجاهد 
وإبراهيم بما معناه لا تعط شيئا لتعطي أكثر منه اه. ففيه أن ذلك ليس بأولى من قول 
الضحاك: هما ربوان» حلال وحرامء فأما الحلال فالهداياء والحرام فالرباء ولا من قول 
الحسن والربيع بن أنس: لا تمنن عملك تستكشره ربك» لا يكثر عملك في عينك» 
فإنه هو فيما أنعم اللّه عليك قليل. ولامن قول مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من 
الخير. قال: تمنن في كلام العرب تضعف. (ومنه قولهم: حبل منين إذا كان ضعيفا 
فهو ضد المتين» ولا من قول ابن زيد: لا تمنن بالنبوة والقرآن تستكثرهم بهء تأحذ 
عليه عوضا من الدنيا. ذكر الأقوال كلها الإمام الطبري في تفسيره بأسانيد صحاح 
وحسان (414:79). #0 )١5‏ ثم قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من 
قال: معنى ذلك» ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح. قال: وذكر عبد 
الله بن مسعود أن ذلك في قرائته: ولا تمنن أن تستكثر اه 

)١71' 6‏ سورة الروم, الآية ٠9‏ 

)١ 5 6‏ سورة المدثر الآية ‏ 

)١ © 6‏ كذا في ”جامع البيان في تأويل القرآن“ المعروف بتفسير الطبري المدثر» 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ 7 


ولولا أني لا أحب الخروج من أقوال السلف في تفسير الآيات» لقلت: الأولى 
في معناه: لا تعط مستكثرا ترى عطيتك كثيرا» بل يجب أن تستحقره وترى أن للأخحذ 
حرمة عليك بقبول ذلك الإنعام. وهذا نهاية الكرم مع أن الاستكثار حامل على المنة 
وهى مبطلة للعمل. كما قال: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى).(576 )١‏ ثم رأيت 
المفسر النيسابورى سبقنى إلى ذلك» فلله الحمد 

على الموافقة. وفي ”روح المعانى»: وقرأ الحسن وابن أبى عبلة تستكثر 
بسكون الراء وحرج على أنه جزمء والفعل بدل من تمنن المجزم بلا الناهية. كأنه قيل: 
ولا تمنن لا تستكثر» لأن من شأن المانٌ بما يعطي أن يستكثره أى يراه كثيرا ويعتد به 
)١7.099:59(‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم في الباب: 

قال ابن حزم: وبإبطال هبة الشواب بقول الشافعي وأبوثور وأبوسليمان» 
وأصحابهمء وأجازها أبوحنيفة ومالك. وما نعلم لهما حجة إلا إنهما رويا عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبى الدرداء وفضالة بن عبيد رضي الل عنهم إجازتها. 
(قلت: بل وعن النبي مَك كما في حديث ابن عمر الذي فتحنا به الباب). وعن عمر 
بن عبد العزيز وعطاء وربيعة وشريح والقاسم بن محمد وأبى الزناد ويحيى بن سعيد 
الأنصارى وجماعة من التابعين» واحتجوا بما روى المسلمون عند شروطهم. وأما 
نحن فلا حجةعندنا لا في قول رسول الله يكلهُ فقط. (قلت: فهل ترى هؤلاء 
الشيحابة والكالعرى قن عخالفو! قو رسول الله مكلو افققه انك ومن غناك 


مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت بتحقيق أحمد محمد شاكر 217/9 215 ه٠١‏ 

)١ 1 36(‏ سورة البقرة» الآية 5 ١5‏ 

)١136(‏ كذافي ”روح المعاني” للآلوسي» سورة المدثر» تفسير الآيات 7١-١‏ مكتبة 
زكريا ديوبند ٠١5/١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة رقف باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ ” 


هؤلاء ابن عباس كما ذكرناء (قلت: ليس ما قاله من المخالفة في شىء وإنما حملته 
برأيك على المخالفة» ولا حجة في رأيك» وقد رددناه عليك). 76 )١/‏ 


الجواب عن إبطال ابن حزم حديث ((المسلمون على شروطهم)): 
قال: ((وأما المسلمون عند شروطهم)) )١36(‏ فقد تقدم إبطالنا لهذا 
الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلثة» كل واحد منها كاف اه. قلت: وقد تقدم جوابنا عن 
كل واحد منها. أما قوله: ”إنه كلام لم يصح قط عن رسول اللّه مُه “ فقد مرأن 
الترمذي حسنه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جحده» ورواه أبو داود 
والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباع عن أبى هريرة» وخلط ابن حزم 
بكثير بن عبد اللّهء واثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن» واخختلفا في النسب والسند 
فظنهما واحداء و كثير بن زيد لم يوصف بشىء مما قال: (التهذيب 5:8 )7”١ *0.)5١‏ 

)١836‏ أورده ابن حزم في ”المحلى» الهبات» لاتعط شيئاً تطلب أكثر منه» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 50/8 رقم المسألة ١5579‏ 

)١ 55‏ أخرجه الترمذي في ”سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الأحكام 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب ما ذكرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في 
الصلح بين الناس» النسخخة الهندية 5١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١01‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سنن“ من حديث أبي هريرة» الأقضية باب في الصلح, النسخة 
الهندية ٠5/7‏ ه مكتبة دارالسلام رقم 4 769 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكامء باب الصلحء النسخة الهندية ١1١/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 1ه ١7‏ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك” وقال: رواة هذا الحديث مدنيون مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 817١/17‏ رقم 7105 النسخحة القديمة 49/7 

)7١ *0‏ كذافي ”تهذيب التهذيب”“ حرف الكاف»ء من اسمه كثير» مكتبة دا رالفكر 
بيروت 2557/5 ده رقم ١ه‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ خ: ١‏ 7 

م ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن القيس عن عدي بن عدي 
الكنديء كتب إلى عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فهو بالخيار حتى يقاب 
منهامايرضىء فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها بعينهاء ليس له 
من النماء شيء (المحلى )2 سنده صحيح. 

4 -- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور ويونس وابن 
عون كلهم عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو 
معروف أحزنا عطيته والجانب المستغرز يثاب على هبته أو ترد عليه 
(المحلى7:4١)‏ أيضاً وسند صحيح. 

وأما قوله: إنهم لا يخالفوننا في أن من شرط لآ ر أن يغنى له أو أن يزفن له أن 
كل ذلك لا يلزمه إلخ.(* ١‏ 7) فلا يرد على المحتجين بهذا الحديث» لما فيه من قوله 
مَكله: ((إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا)) والغناء والزفن محرمان. 

وأماقوله: ”إن المسلمين ليسواعند شروطهم على الجملة» ليس لهم أن 
يشترطوا شرطا ليس في كتاب الله عز وجل اه. فإن أراد به أن ليس لهم أن يشترطوا 

)١١ 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الهبات» المسلمون ليسوا عند شروطهم على 
الجملة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١/8‏ رقم المسألة ١179‏ 

2 أخرجه سمنون في ”المدوّنة“ الهبة» الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ١١١/5‏ 

وأعرجه ابن حزم في ”المحلى“ بإسناد صحيح» الهبات» من وهب هبةٌ فهو بالخيار حتى 
يثاب منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/8 رقم المسألة ١1١‏ 

6©»©. أحرحه عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهبء باب الهبات» النسخخة القديمة 
١٠١89‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/4 رقم 5 ١5417‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في الرحل يهب الهبة إلخ النسخة القديمة 
رقم 7١1٠0"‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 75/١١‏ رقم 717111 


وأعرجه ابن حزم في ”المحلى“ بإسناد صحيح» الهبات» من وهب هبةٌ فهو بالخيار حتى 
يثاب منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 رقم المسألة ١1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 0 باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ ” 


شرطا قد نهى عنه في كتاب الله أوسنة رسوله الله يِل فنعم! ولكن لا نسلم أن 
اشتراط الثواب في الهبة منهي عنه» وكل ما استدل به على ذلك رددناه عليه كلهء وإن 
أراد أن ليس لهم أن يشترطوا إلا شروطا منصوصة في كتاب الله وسنة رسوله فلا نسلم 
له ذلكء بل لهم أن يشترطوا شروطا لم يرد النص بتحريمهاء وإن كانت إباحتها 
مسكوتاعنهاء لما تقررفي الأصول أن ما سكت عنه الشارع فهو مباحء وهو المراد 
بقوله يَ: (ذكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) 30 )1١ 1١‏ أى ما ليس في 
كتاب الله منصوصاء أو مسكوتا عنه» على أنا قد أقمنا الحجة على كون شرط الثواب 
في الهبة منصوصا إباحتها في سنة رسول الله يِه وأقوال الصحابة والتابعين» فالقائل 
ببطلان هبة الثواب محجوج بهاء ولا حجة له في إبطاله أصلاء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ومن طريق ابن وهب إلى آخر الباب» دلالة لآثار على جواز هبة الثواب» 
وأن للواهب أن يرجع في هبته إذا لم تكن صلة أو قرابة أو معروف ظاهرة. 

حجة الجمهور على جواز الثواب: 

ومن حجة الجمهور على جوازهبة الثواب ما رواه الترمذي من حديث محمد 
بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة قال: أهدى رجحل 
من بنى فزارة إلى النبي عَقّهُ ناقة من إبله الذى كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعض 
العوض» (وفي رواية له: فعوضه منها ست بكرات) فتسخطهاء فسمعت رسول الله يل 

80 7 7) أمرحه البخماري في ”"صحيحه” البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع إلخ 
النسخة الهندية 7940/١‏ رقم 5١١١‏ ف58١”‏ 

وأخرجه مسلم في ”"صحيح" العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخة الهندية 4914/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 4 ١5٠‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه» العتق» باب المكاتب النسخة الهندية ١/١/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 7057١‏ 


إعلاء السئن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ج: ١ ١‏ 

- ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحيى بن يمان عن معمر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغيرذي رحم فله أن يرحع 
مالم يثبه» (المحلى .)١7:9‏ وسنده حسن صحيح ويحيى من رحال مسلم 
والأربعة ثقة» تغير بآخره لفلح أصابه. 

على المنبر يقول: ((إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها 
بقدر ما عنديء ثم يتسخطء فيظل يتسخط فيه علي» وأيم اللّهء لا أقبل بعد مقام هذا من 
رجحل من العرب هدية إلا من قرشيء أو أنصاري» أو ثقفي» أو دوسي. قال الترمذى: 
حديث حسن. وقال ابن حزم: هو أحسنها إسناداء وأخرجه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة»بلفظ: وهب رجل للنبي عَوه 
هبة» فأثابه» فلم يرض؛ فزاده» فلم يرضء فقال عليه السلام: ((لقد هممت أن لا أقبل 
هدية)) الحديث .)١0:94(‏ 77360 7) فهذا كما ترى إنما كره النبى مضه تسخط 
المهدي من العوض لطلبه الاستكثار» وليس فيه كراهة إرادة العوض بالهبة» ولو كون 
كذالك لم يقبل هدية» لم يعوضه شيئاء ولم يزده في العوض حتى يرضى. 

قال في ”شرح السنة: احتلفوافي الهبة المطلقة التي لا يشترط فيها الثواب» 
فذهب قوممن الفقهاء أنها تقتضي الثواب لهذا الحديث» ومنهم من جعل الناس في 
الهبات على تلاث طبقات» هبة الرحل ممن هو دونه فهو كرام وإلطاف لا يقتضى 
الشواب» وكذلك هبة النظير من النظيرء وأما هبة الأدنى من الأعلى فتقتضي الثواب» 
لأن المعطى يقصد به الرفد والثواب» ثم قدر الثواب على العرف والعادة» وقيل: 
قدرقيمة الموهوب» وقيل: حتى يرضى الواهب اه من ”العون“ (0:7 20.07١‏ 5 7) 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ” البيوع» المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته إلخ 
النسخة الهندية ٠١٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم ”4 

© أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيو ع والأقضية» في الرحل يهب الهبة 
إلخ النسخة القديمة رقم 205١1708‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
5١‏ رقم 57١19‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة نهض باب جواز الرجوع إلخ ج: ١‏ 7 

١-ه-‏ ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم 
قال: من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع» ومن وهب لغير ذي رحم 
فهو أحق بهبته» فإن أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع في هبة» وقد 
رويناهعنه بزيادة» فرضي به فليس له أن يرجع فيه» وهو قول عطاء وربيعة 
وغيرهم (المحلى »)١7:9‏ وسنده إلى إبراهيم صحيح. 


وقال الموفق في ”المغني“: الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا» سواء كانت لمثله» أو 
دونه أو أعلى منه» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعي في الهبة لمثله أو دونه كقولناء 
فإن كانت لأعلى منه ففيها قولان: أحداهما أنها تقتضي الثواب» وهو قول مالك» 


وأورده ابن حزم في ”المحلى“ بسند حسن صحيح الهبات» من وهب هبةٌ فهو بالخيار 
حتى يثاب منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 رقم المسألة ١51١‏ 

01١‏ أحرجه عبد الرزاق في ”المصنف» بتغيير يسير في الألفاظ» المواهب» باب 
الهبات» النسخة القديمة ٠١1/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/4 رقم ١5/55‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الرجل يهب الهبة إلخ النسخة 
القديمة رقم 7١٠٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 7174/١١‏ رقم 77١1١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» من وهب هبةٌ فهوبالخيار إلخ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/8 رقم المسألة ١1١‏ 

80 *77) أخمرجه التدرمذي في ”سننه» أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ باب في ثقيب وبني حنيفة النسخة الهندية 7177/7 مكتبة دارالسلام رقم "5 ١9‏ 

وأخر. جه عبدالرزاق في ”المصنئف» المواهب» باب الهبات» النسخة القديمة ١٠١5/9‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١/4‏ رقم ١5/8577‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهباتء إثابة الموهوب فعل حسن إلخ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/8" رقم المسألة ١1١‏ 

(* 5 7) كذا في ”شرح السنة“ للبغويء» العطايا والهداياء باب الرحوع في هبة الولد إلخ 
مكتبة المكتب الإسلامي بيروت 701/8 

وكذا في ”عون المعبود“ الإجارة» باب في قبول الهداياء المكتبة الأشرفية ديوبند 719/9 
تحت رقم 376317 


إعلاء السنن كتاب الهبة ")ا باب جوازالرجوعإلخ ج: 7١‏ 


لقول عمر: ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع فيها إذا لم يرض منها. 
(قلت: ليس فيه أنها تقتضي الثواب» وغاية ما فيه أن الواهب أحق برجوعه فيهاء وبه 
نقول). قال: ولنا أنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثواباء كهبة المثل والصية فإن 
عوضه عنها كانت هبة مبتدأة لاعوضا اه (6.)199:5 5 7) 


تناقض ابن حزم في القول: 

وأما قول ابن حزم: ليس في هذا الخبر مما أنكرنا معنى» ولا إشارة» وإنما فيه أنه 
عليه السلام هم أن لا يقبل هبة إلا ممن ذكر فيلزم القول بما هم به من ذلك اه. ففيه 
أنه حالف قوله بلزوم العمل بما هم به في باب من أعطى شيئا من غير مسألة» فقرض 
عليه قبوله» وقال: إنما فيه أنه عليه السلام هم بذلك أي برد الهدية من غير قرشىء أو 
أنصاريء أو دوسي أو ثقفي لا أنه أنفذهء وحديث عمر أي قوله مَكِهُ: ((ما أتاك من غير 
إشراف نفس مسألة فاقبله))60 5 7) وارد بإبطال الحال الأول» ولا شك في ذلك 
حين أمره عليه السلام لقبول ما جاء ه من المال فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين 
لا مرية فيه اه (:55 .)١‏ 6 /11) وإذا صح نسخ هذا الهم عنده فلم يبق إلا قبول 

* © 7) كذافي ”المغني» لابن قدامة» الهبة والعطية» فصل الهبة المطلقة لاتقتتضي 
ثوابا» مكتبة القاهرية 57/7 رقم 44/5 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7/0/8 تحت رقم 
المسألة 97 

)7١1*0‏ أخحرجه أحمد في ”مسنده“ بقية حديث خالد بن عدي الجهني هده و 
4 رقم 714779 

وأخرحه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 

صحيح البيوع» مكتبة نزار مصطفى 884/7 رقم 71517 النسخحة القديمة 517/7 


36 7107) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» من أذ المال بإشراف نفس إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١١5/8‏ رقم المسألة ١511‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز الرجوع إلخ ١:2‏ 7 


كل هدية من كل رجحلء سواء أهدى بطلب الثوابء أو لطلب الاستكثار أو 
قطع النظر عن كل ذلككء فعاد الحديث حجة عليه وثبت جواز هبة الثواب الذي كان 
بصدد إبطاله» وأما وجوب الإثابة فلا نقول به» إلا إذا كان الثواب مشروطا في الهبة» 
وإلا فلا ويكون الواهب أحق بهبته ما دامت عين الهبة قائمة بدليل ما ذكرنا في المتن 
من الأحاديث والآثار» فافهم؛ و الله يتولى هداك. 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن من وهب لذي إلخ ج: ١‏ 7 


باب أن من وهب لذي رحم محرم لا يرحع في هبته 
2-2-5 عن الحسن عن سمرة عن النبي مَك قال: ((إذ كانت الهبة 
لذي رحم محرم لم يرحع فيها))» أخرجه الحاكمء وقال: صحيح على شرط 
البحاريء ولم يخحرجاه (المستدرك 017:7)» وأقره الذهبي في ”التلخيص» 
وكذا سكت عليه ابن حجر في ”التلخيص الحبير“. 


باب أن من وهب لذي رحم محرم لا يرحع فيهبة 

أقول: الحديث نص فيه وهو مؤيد بأثرعمر.ثم هو يدل على أن الوالد لا يرحع 
فيماوهب لولده»ء وقال من جوز: إن الوالد مخصوص عنه لحديث ابن عباس أنه قال: 
لاايحل للرجل أن يعطي العطية فيرحع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. الجواب عنه أن 
الحديث يؤول عندناء وسيأتي تأويله. واعلم أن أعل ابن الجوزي حديث سمرة بعبد 
الله بن جعفرء وقال: إنه ضعيف. وخطأه صاحب التنقيح وقال: بل هو ثقة من رجال 
الصحيحينء والضعيف هو والد علي ابن المديني» وهو متقدم على هذاء وهو الرقى 
ثقة. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه حديث منكرء وهو من أنكر ما روي عن 
الحسن عن سمرة» انتهى (الزيلعى 76(.)7737:7 )١‏ قلت: ولكن هذا أي حكم 


باب أن من وهب لذي رحم محرم لا يرجحع في هبة 

5©. أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
وسكت عنه الذهبي» البيوع» مكتبة نزار مصطفى 617/16 رقم 4 117 النسخة القديمة 01/5 

وأحرجه الدار قطني في ”سننه “ وقال انفرد به عبدالله بن جعفرء البيوع» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 9/7" رقم 5 595؟ وفي هامشه: إسناده منقطع. 

وأخمرجه البيهقي في ”الكبرئ» وقال: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقويء الهبات» 
أبواب عطية الرحل ولدهء باب المكافأة في الهبة» مكتبة دارالفكر بيروت ١87/9‏ رقم ١7751‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١17١/7‏ 
تحت رقم ١77٠.‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن من وهب لذي إلخ خج: ١‏ ”7 

7ه وعن عمر رضي اللّه عنه: ”من وهب هبة بصلة رحم, أو على 
وجه صدقة» فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على 
هبة يرجع فيها إن لم يرض بها“ أخرجه مالك وعبد الرزاق ومسدد والطحاوي 
(كنز العمال ./:777)» وسنده صحيح, كما في ”المحلى"“ (9: 7 .)١1‏ 


النكارة راجع إلى ذوق المجتهد فيمكن أن يكون منكرا عند صاحب التنقيح, ولا 
يكون منكرا عند غيره الذي صححه على شرط البخاريء والذي أقرهذا التصحيح لا 
سيما وقد تأيد بموقوف عمر. 

ثم حديث ثمرة يقيد ذا الرحم بكونه محرماء وأثر عمر ساكت عن هذا القيد» 
فيرجح الساكت إلى الناطق. فإن قلت: إن المطلق عند كم يجري على إطلاقه والمقيد 
على تقييده» فكيف ترجعون المطلق إلى المقيد؟ قلنا: هذا إذا ورد المطلق والمقيد في 
كلام صاحب الشرعء وههنا ليس كذلكء كما لا يخفى» فيرجع كلام غير الشارع 
إلى كلام الشارع. 

قال العبد الضعيف: فاندحض بذلك قول ابن حزم: إن حديث عمر عليهم لا 
لهم, لأنه لم يخص رحما محرمة من غير محرمة» وهذا حلاف قول الحنفيين اه 
(5.)077:9” )2 

© أخرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» القضاء في الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 
© " ومع أوجز المسالك مكتبة دار القلم دمشق 4 ١94/١‏ رقم 551 ١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الهبات» باب المكافأة في الهبة» مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١١759‏ 

وأخرحه عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهب» باب الهبات» النسخة القديمة ١٠١/9‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١/4‏ رقم ١5/87١‏ 

وأخرجه الطبحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرجوع في الهبة» مكتبة 
زكريا ديوبند 7177/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/7" رقم 0595151 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“” الهبة» قسم الأفعال الرجو ع عن الهبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7175/١5‏ رقم 45171١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن من وهب لذي إلخ ج: ١ ١‏ 

65- وعن ابن عمر عن عمرء قال:”من وهب هبة فلم يثب منها 
فهو أحق بهيته إلالذي رحم”» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (كنز 
العمال 7:4 77)» وصححه ابن حزم في ”المحلى“ .)١١7:9(‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم على حرمة الرحو ع في الهبة: 

واحتج ابن حزم على حرمة الرحوع في الهبة وإبطاله جملة بقوله تعالى: (أوفوا 
بالعقود ولا تبطلوا أعمالكم). قلنا: ولكن الهبة ليس بعقد عندكء لأن العقد يكون من 
الجانبين» وعندك لا يشترط لتمامها القبول ولا القبض. وأيضا فأين في الآية أن الهبة لا 
تجوزإلافي موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة كما قلته؟ فقوله: (أوفوا 
بالعقود) يعم كل هبة في موجود معلوم أو مجهولء فمن أين لك أن تقيده بما قيدته 
به؟ فالجوابء والدليل الدليل. وأيضا فهو عام لهبة الوالد ولده فمن أين قلت بجواز 
رجوعه الوالد فيما وهبه لولده؟ فإن قلت: بالحديث. 

قلنا: وكذلك نحن إنما قلنا بجواز رحوع الواهب فيما وهبه بالحديث أيضاء 
كما قدمنا. 


وأورده ابن حزم في ”المحلى“ بألفاظ أحرىء الرحل أحق بهبته مالم يشب منهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/8 / رقم ١51١‏ 

264 أحرجه البيهقي في ”الكبرى“ الهباتء أبواب عطية الرحل ولده» باب 
المكافأة في الهبة» مكتبة دارالفكر بيروت ١8١/94‏ تحت رقم ١7758‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” الهبة» قسم الأفعال» الرجو ع عن الهبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 71/١5‏ رقم 577١51‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» تناقض الفقهاء في الرجوع في الهبة والصدقة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/8 رقم المسألة ١17١‏ 

)١ 0‏ أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الهبة» باب الرجوع في الهبة» النسخة القديمة 
٠ 5‏ النسخخة الجديدهء المكتبة الأشرفية ٠.5/4‏ 

)7١ #0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» عن عمر: لتتصر المرأة من زوجها ماوهبته» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8١/8‏ رقم المسألة ١51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن من وهب لذي إلخ ج: ١‏ 7 


وأما قوله: (ولا تبطلو أعمالكم)* 5) فليس على عمومه الظاهر وإلا حرم إقالة 
البيع بالتراضيء ولم يجز الرجوع في الطلاق ولا بيع المدير والمكاتب» ولا رجحوع 
الوالد فيما وهبه لولده لما فيه من إبطال العمل» وهو البيع» والطلاق» والتدبير» 
والكتابة» والهبة» وأيضا فقد قلنا بكراهة الرجوع في الهبة ديانة» فلم نخرج من العمل 
بمقتضى الآيتين» فافهم. 

ثم احقج بما روي من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن 
أبيه أنه قال في قضاء معاذ بن حبل باليمن بين أهلها: قضى أنه أيما رحل وهب أرضا 
على أنك تسمع وتطيع؛ فسمع له وأطاع فهي للموهوبة له» وأيما رحل وهب كذا 
وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهو للواهب إذا جاء الأحل» وأيما رحل وهب أرضا ولم 
يشترط فهي للموهوبة له اه. 70 ©) قلت: هذا مرسلء فإن طاوسا لم يسمع من معاذء 
وإنما أرسل عنه» كما في ”التهذيب“ (4:5). (36) ولا حجة في المرسل عند ابن 
حزم. وأيضا فقوله: أيما رحل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة له. لا يخالف ما 
ذهبنا إليه» فإنا نقول كما قال هي للموهوبة له إذا قبضهاء وله التصرف فيها بما شاءء» 
وأما إن الواهب لا يستحق الرجوع فلا دلالة فيه على ذلك» والذي فيه أن هذه هبة 
تامة» وليست بعارية كالهبة إلى أجل» فافهم. 

ثم أخصرج من طريق عبد الرزاق (* /) عن معمرء قال: كان الحسن البصري 

)7١ *6(‏ سورة المائدة» الآية ١‏ 

6* 5 ) سورة محمدء الآية ٠1‏ 

#0 6) أعرجه عبدالرزاق في ”المصنف” المواهبء باب الهبات» النسخة القديمة 
١١89‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/4 رقم ١5/1465‏ 

1*0 ) طاوس لم يسمع من معاذ وإنما أرسل عنه» كذا في ”تهذيب التهذيب“ حرف 
الطاءء مكتبة دارالفكر بيروت ٠٠١/9‏ رقم 70/5 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن من وهب لذي إلخ ج: ١‏ 7 


يقول: لا يعاد في الهبة» اه. قلنا: نعم! لا يعاد فيهاء ومن عاد فقد أساءء ولكنه لو فعل» 
فهو أحق بها ما لم يثبء أو يتغير» ولا دلالة في الأثرعلى ما يخالفه. وهذا هو الجواب 
عما أخرجه عن معمر عن ابن طاوس عن ابن أبيه قال: لا يعود الرحل في الهبة. فهذا إذ 
والحسن وطاوس يقولون بقولنا سواء سواء أن العود في الهبة مكروه. ولا دلالة في ما 
قالو على شيء سوى ذلكء ومن ادعى فعليه البيان. 

(/1) أحرجه الأثرين عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهبء باب العائد في هبته» النسخة 
القديمة ١١١ ٠١5/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 5» 45 رقم ١586١ ١١4825٠‏ 

وأوردهما ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» قياس الهبة بالصدقة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 87/8 رقم المسألة ١51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ج: ١ ١‏ 
باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة 

6 عن محمد بن عبيد الله الشقفىء قال: كتب عمر بن 
الخطاب:”إن النساء يعطينى غبة ورهبة» فأيتما امرأة أعطت زوجها فشاء ت 
أن ترجع رجعت “» أخرجه عبد الرزاق (كنز العمال :20777 وأخرجه ابن 
حزم في ”المحلى“ )١177:4(‏ من طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن 
أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفى» قال: كتب عمر إلخ» 
وأخمرجحه من طريق وكيع نا أبو جناب عن أبي عون هو محمد بن عبيد اللّه 
المذكورعن شريح عن عمر قال الحديثء والأول: مرسل صحيح. والثانى: 
موصول حسنء والمرسل إذا ورد من طريق أخرى موصولا كان حجة. 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرحوع في الهبة 
أقول: وجه دلالة أثرعمر على الباب أنه علل حكم الرجوع باحتمال أن تكون 
وهبت لرهبة» لأنه رتبه على قوله: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. فدل ذلك على أن 
مراده» أن النساء قد يعطين رغبة وقد يعطين رهبة. فإذا وهبت إحداهنء ثم شائت أن ترجع» 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرحوع في الهبة 

6©. أخرحه عبدالرزاق في ”المصنف”“ المواهبء باب هبة المرأة لزوجها النسخة 
القديمة ١١5/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١5/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 54//9 
رقم ١541/8‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية في المرأة تعطي زوجهاء 
النسخة القديمة رقم ٠٠17/7١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
٠‏ رقم 5١١١١7‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” الهبة» قسم الأفعال» الرجو ع عن الهبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 71/1/١5‏ رقم ١5‏ 4"17 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» عن عمر: تعتصر المرأة من زوجها ماوهبتة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠١/8‏ رقم المسألة ١1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ج: ١ ١‏ 


دل صنيعها ذلك على أنها لم تعط رغبة بل رهبة» فيكون لها الرجوع. فدل ذلك على 
أنها لا ترجع إن وهبت رغبة» إذ لو كان الحكم عاما لم يحتج إلى قوله: إن النساء 
يعطين رغبة ورهبة. أما دلالة أثر شريح عليه فظاهرة» لأنه طلب من الزوج البينة على 
أنها وهبت له برضاها. فدل ذلك على أن الهبة بالرضاء مانع من الرجوع. إذ لو لم يكن 
كذلك بل كان لها حق الرجوع في الرضا أيضا كان طلب البينة على الرضا لغواء فتدبر. 

الرد على ابن حزم والجواب عن احتجاجه على الحنفية: 

قال العبد الضعيف: والعجب من ابن حزم أنه احتج بأثر عمر وشريح على 
الحنفية» وقال قد صح عن عمر أن للزوجة الرجوع فيما وهبت لزوجها. فقد الفوا 
عمر وهم يحتجون به في أنه لا يحل خلافه» يا للمسلمين! إن كان قول عمر حجة لا 
يحل خلافه» فكيف استحلوا خلافه؟ اه ملخصا (17:9).©* )١‏ 

والجواب: أنالم نخالفه أصلاء ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم. وأما قوله: إن 
شريحا قضى لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته. روينا ذلك من طريق شيبة عن 
غيلان عن أبي إسحاق السبعي عنه» ومن طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال: 
ما أدركت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيما وهب 
لامرأنه(6* 7') فكل ذلك إذا وهبت المرأة بكره وهوان» وحلفت على ذلك» ولم يكن 
للزوج أو ورثته بينة على أنها وهبت له برضاهاء بدليل ما رواه محمد بن سيرين أن 
شريح القاضي وهو مفسرء فيكون قاضيا على المجملء فبطل الإبراد حملة وأخرج ابن 
حزم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة عثمان 

)١ 80‏ أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» عن عمر: تعتصر المرأة من زوجها إلخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/8‏ رقم المسألة ١7١‏ 

76 7) أخعرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهبء باب هبة المرأة لزوجهاء النسخة 
القديمة 4/9 ١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 48/4 رقم ١41٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ١:‏ 7 

657 وقال الطحاوي: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر قال: 
أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة» ثم 
رجعت فيهاء فاختصما إلى شريحء فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها وهبت 
لك من غير كره ولا هوانء وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان 
(معاني الآثار 477:7 7)» وهذا سند صحيح. 


بن عفانء وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان. 76 7) ثم قال: 
وأما أثرعثمان فبين فيه أنه رأى محدث. لأن في نصه: إن أول من رد الهبة عثمان. وما 
كان هذا سبيله فلا حجة فيه اه .)١70:3(‏ ( 4) قلت: يا سبحان اللّها يكون رأى 
عثمان محدثا ولا يكون رأيك أنت محدثا؟ ولم لم تحمله على أن أول من أحيى سنة 
رد الهبة عثفمان؟ بدليل قرينة» وهو قوله: أول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه 
عليه عثمان» فإن هذا مما لا يخالفه فيه أحد من فقهاء الأمصار. ولم لم تحمله على أن 
عثمان أول من فعل ذلك في علم الحسن؟ لأنه لم يدرك من الخلفاء إلا عثمان وعليا 
رضي الله عنهما. يويد ذلك ما ذكرنا في المتن عن عمر رضي الله غنهء وهو صحيح 
عنه» فالحق أن الحسن أراد كون عثمان أول من رد الهبة في علمه لا في نفس الأمر» 
فلعله لم يقف على ما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه» واللّه تعالى أعلم. 

)7١ 0‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الأوائل» باب أول مافعل ومن فعله» النسخحة 
القديمة رقم 75/77 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 011/١14‏ رقم 7191/7 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» الرحل أحق بهبته مالم يشب منهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/8 رقم المسألة ١12١‏ 

١ _535‏ 6 أحرجه الطحاوي ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحوع في 
الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 771/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت هه" رقم 01١1‏ 

وأخرج مثله عبدالرزاق في ”المصنف“ باخحتلاف الألفاظء المواهبء باب هبة المرأة 
لزوجهاء النسخة القديمة 5/9 ١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 48/4 رقم ١5/854‏ 


#6 5 ) أورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» عن عمر: تعتصر المرأة من زوجها ماوهبته» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/8‏ رقم المسألة ١17١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ج: 1" 


الآثار التى ذكرها البخاري في هذا الباب: 

وقال البخاري في باب هبة الرحل لا مرأة والمرأة لزوجها: قال إبراهيم هو 
النخعى: جائزة (أى فلا رحوع فيها)» وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. 7 ©) قال 
الحافظ في ”الفتح“: وصله أى أثر إبراهيم عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن 
إبراهيم قال: إذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد منهما عطية. ووصله الطحاوي من 
طريق أبي عوانة عن منصورء قال: قال إبراهيم: إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب 
الرحل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع في هبة. ومن طريق أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحمء إذا وهب أحدهما 
لصاحبه لم يكن له أن يرجع. وأثرعمر بن عبد العزيز وصله عبد الرزاق أيضا عن 
الشوري عن عبد الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم. قال البخاري: 
وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هب لي بعض صداقك أو كله. ثم لم يمكث إلا يسيرا 
حتى طلقهاء فرجعت فيه. قال يرد إليها إن كان خلبهاء وإن كانت أعطته عن طيب نفس» 
ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال اللّه تعالى: (فإن طبن لكم عن شىء منه 
نفسا).1#0) قال الحافظ: وصله ابن وهب عن يونس بن يزيد عنه اه )1١ *0.)١50:0(‏ 
(*©) أورده البخاري في ”صحيحه”“ معلقأ الهبة باب هية الرجل لامرأته إلخ النسخحة 
الهندية ١/؟51‏ قبل رقم 51١5‏ ف///5 7 

ووصله عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهبء باب هبة المرأة لزوجهاء النسخة القديمة 
١ 9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 رقم ١54575‏ 

ووصله الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرحوع في الهبة» مكتبة 
زكريا ديوبند 7171/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/هه" رقم 51/٠1"‏ 84 ١/اه‏ 

وأثرعمر بن عبدالعزيز وصله عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهبء باب هبة المرأة 
لزوجهاء النسخة القديمة ١١1/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4!//4 رقم ١5/51/‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وهذاهو محمل ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال: رأيت القضاة 
يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها. أى إذا كان خليها وخدعها أو استوهب منها بكره 
وهوانء وهذا أولى مما قاله الحافظ في الجمع بينهما: إن رواية معمر عنه منقولة» 
ورواية يونس عنه اختياره اه. 0 /) فإن حمل الروايتين على الاتحاد أولى من 
حملهماعلى التضاد. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى عدم الرحوع من 
الجحانبين مطلقا اه. 8 1) 

وقال الموفق في ”المغني”: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوى 
رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه. وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف 
فيماعدا هؤلاء. فعندنا لا يرجع إلا الوالدء وعندهم لا يرجع إلا الأجنبي» فأما هبة 
المرأة لزوجها فعن أحمد لا رجوع لها فيها. وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي 
وربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأيء وهو قول عطاء وقتادة» 
وهو ظاهر كلام الخرمي واختيا أبي بكرة اه ملخصا (0.)791/:5* )١٠١‏ 

(36 1 ) سورة النساءء الآية 6 

(76 /1) كذا في ”فتح الباري” الهبة» باب هبة الرحل لامرأته إلخ مكتبة دارالريان ه/5 25 
المكتبة الأشرفية ه/١1؟‏ قبل شرح رقم الحديث ١51١5‏ ف //70 

6*/) أعرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الواهبء باب هبة المرأة لزوجهاء النسخة 
القديمة 54/9 ١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 48/4 رقم ١541٠١‏ 

6 5) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب هبة الرجل لامرأته الخ» مكتبة دارالريان 
"2 المكتبة الأشرفية ديوبند ه/١/71‏ رقم 701١1/‏ ف 70/5 

)١٠١ #0‏ أورده الموفق في ”المغني” الهبة والعطية» فصل: فحصل الاتفاق على أن 
ماوهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم إلخ مكتبة القاهرة 55/7 رقم الفصل 587 4 مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض //77/8 تحت رقم المسألة 9175 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ج: 1" 


صحة شرط العوض في الهبة والجواب عن إيراد ابن حزم عليه: 

قال: فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما صحء نص عليه أحمدء لأنه تمليك بعوض 
معلوم فهو كالبيع» وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة. 
وبهذا قال أصحاب الرأيء ولأصحاب الشافعي أنه لا يصحء لأنه شرط في الهبة ما 
ينافى مقتضاهاء ولنا أنه تمليك بعوض فصحء كما لو قال: ملكتك هذا بدرهم» فإنه لو 
أطلق التمليك كان هبة» وإذا ذكر العوض صار بيعا اه (76©.)79195:5 )١ ١‏ 

وأورد عليه ابن حزم أن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكورء ولا بشمن مجهول» وهبة 
الشواب لم يذكر ثوابهاء ولا عرفء فهى إن كانت بيعا فهي بيع فاسد حرام حبيث» وإن لم 
تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع اه (9: )١١ 0 .)١١١‏ قلنا: لم نقل بكونها 
في حكم البيع إلا إذا اشترط العوض وكان معلوما. قال في ”البحر“: والهبة بشرط العوض 
هبة ابتداء بيع انتهاء. وأراد بالعوض العوض المعين إذ في اشتراط العوض المجهول تكون 
هبة ابتداء وانتهاءء لبطلان اشتراطه» كما سيأتى اه (/0:1 9 ).76 7 )١‏ 

وأمااتوحش ابن حزم من كونها هبة ابتداء وبيعا انتهاءء وكون بعض الشروط 
جائزا في الهبة وبعضها باطلاء فمنشأه الظاهرية المحضة» والبعد عن الدراية والفقه. 
إلا فلا يخفي على عاقل أنه عقد قد اشتمل على جهتين» جهة الهبة لفظاء وجهة البيع 
معنى» وكل ما اشتمل على جهتين أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. لأن إعمال 

)١ ١ *0(‏ أورده الموفق في ”المغني“ الهبة والعطية» فصل: والهبة المطلقة لاتقتضي ثوابا ‏ إلخ 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١/0/8‏ تحت رقم المسألة 91 مكتبة القاهرة 71/5 رقم الفصل 4/16 4 

)١5 #0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الهبات» حكم من وهب هبة سالمة من شرط 
الثواب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/8 رقم المسألة ١51٠١‏ 

)١7 6(‏ أورده ابن نجيم في ”البحر الرائق“ الهبةء باب الرجوع في الهبة» قبل فصل ومن 
وهب أمة إلا حملها إلخ المكتبة الأشرفية 7/1 ٠‏ 0» المكتبة الرشيدية كوئته 1 ١9‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب أن العلاقة الزوجية إلخ ج: ١ ١‏ 


الشبهين. ولو بوجهء أولى من إهمال أحدهماء وأن الشروط التى تخالف مقتضى العقد تكون 
فاسدة » والهبة لا تبطِل بهاء ألا ترى أن النبي مَكلهُ أحاز العمرى وأبطل شرط المعمر؟ بخلاف 
الببع» لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ببع وشرطء كما تقدم في البيوع.0* 4 )١‏ 
لا يجوز للمتصدق الرجو ع في صدقته إجماعا: 

فائدة: قال الموفق في ”المغني“: ولا يجوز للمتصدق الرحوع في صدقته في قولهم 
جميعا. لأن عمر قال في حديثه: من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. 

(قلت: تقدم معناه في المتن). وأراد عمر أن يشتري صدقته فقال له النبي 
يَكهُ: ((لا تعد في صدقتك)). مع عموم أحاديثناء فاتفق دليلهم ودليلناء فلذلك 
اتفق قولهم وقولنا اه (194.:5).( )١5‏ 


)١ 5*6‏ أخحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه عبداللهه مكتبة دارالفكر عمان 
5 رقم 4751 

)١0 76‏ أورده الموفق في ”المغني” الهبة والعطية» فصل: ولايجوز للمتصدق الرحوع 
في صدقة إلخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7/9/8 تحت رقم المسألة 475 مكتبة القاهرة 
5 رقم الفصل 4/07 4 

وحديث شراء عمر صدقة أخرجه البخاري في ”صحيحه* الزكاة» باب هل يشتري الرجحل 
صدقة» النسخة الهندية رقم ف 594 ١‏ 

وأخحرحه مسلم في ”صحيحه” الهبات» باب كراهة شراء الإنسان إلخ النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١57١‏ 

وأحرجه أبو داود في سنن“ الزكاةء باب الرحل يبتاع صدقة» النسخة الهندية مكتبة 
دارالسلام رقم ١591‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح الزكاة» باب ماجاء في 
كراهية العود في الصدقة» النسخة الهندية مكتبة دارالسلام رقم /57 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ"“ الزكاة» شراء الصدقة» النسخة الهندية مكتبة دارالسلام 
رقم 551/4 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب امتناع الرجوع إلخ ج: ١ ١‏ 


باب امتناع الرجو ع في الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما 

/6 ؟ه-_قال الطحاوي: حدثنا صالح قال: ثنا حجاج بن إبراهيم قال: 

ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر» قال: ”من وهب هبة 

لذى رحم جحازت» ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها مالم يشب 
منهاء أو يستهلكهاء أو يموت أحدهما“ (معاني الآثار 57:1 7). 


باب امتناع الرجو ع في الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما 

أقول: استدل به الطحاوي على الباب» وفيه أن في سنده الحجاج بن أرطاة» 
وهو مختلف فيه» وقد خالف الأعمش في السند والمتن. أما السند فلأن الأعمش رواه 
عن إبراهيم عن أسود عن عمرء وأسقط الحجاج الأسود من البين. وأما المتن فإن 
الأعمش لم يقل في روايته: يستهلكها أو يموت أحدهما. 

والجواب عنه أن الحجاج ثقة عندناء وذيادة الثقة مقبولة» وإسقاط الأسود من 
البين غير مضرء لا سيما إذا ثبت الاتصال من رواية الأعمش. ومع ذلك فهو مؤيد 
بالقياس» فيكون حجة» لأن تجويز الرجوع بعد هلاك الموهوب إيجاب للضمان على 
المالكء لأنه هلك على ملكه» وهو حلاف للأصول المعلومة من الشرع» وبموت 
الموهوب له ينتقل الملك إلى الوارث» ولا يصح استرداده منه. لأنه أجنبي عن العقد. 
وكذ وارث الواهب بعد موته أحنبي عن العقد فلا يستحق الرحوع. 


باب امتناع الرجو ع في الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما 
217 أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب الرجحوع في 
الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 7717/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0717" رقم 0591 
وأخرحه عبدالرزاق في ”المصنف“ المواهب» باب الهبات» النسخة القديمة ١٠١1/8‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257/94 ”47 رقم ١5/19‏ 
وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيهاء النسخة 
القديمة رقم ١١1٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 74/١١‏ رقم 771171١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ار باب العمرى ج: ١‏ ” 


السك حدئنا قي بن سعيد قال: ثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن حابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ((من أعمر رجلا 
عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهى لمن أعمر ولعقبه))» رواه مسلم. 
8--_ وحدثنا محمد بن رافع قال: ابن أبي فديك عن ابن أبي ذهب 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» وهو ابن عبد اللّه: أن 
رسول الله يَكِّهُ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبة فهي له بتلة» لا يجوز 
للمعطى فيها شرطء ولا ثنياء رواه مسلم. 


باب العمرى 


باب العمرى 

© أخحرجه مسلم في ”صحيح“ الهبات» باب العمرئء» النسخخة الهندية 71/7 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١57٠5‏ 

وأخرحه ابن ماجه في ”سننه”“ الهبات» باب العمرئء النسخخة الهندية امكتبة 
دارالسلام رقم 57/١‏ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» باب العمرى» مكتبة دارالفكر بيروت ١53/4‏ رقم ١71١/5‏ 

وأحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب العمرئ» مكتبة زكريا 
ديوبند 777 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/7" رقم 01/417 

61>" © أخرحه مسلم في ”"صحيحه“ الهبات» باب العمرئء» النسخحه الهندية ؟/./" 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١55765‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ"“ العمرئء» ذكر الاتلاف على الزهري فيه» النسخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم ./1/1 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ” الهبات» مكتبة دارالفكر بيروت ١51/9‏ رقم ١7١917‏ 

وأحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب العمرى» مكتبة زكريا 
ديوبند 7174/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 717/7 رقم 01/41 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب العمرى ج: ١ ١‏ 

٠ 9‏ 537 وأخبرنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد قال: ثنا أبي قال: ثنا سعيد 
رسول الله مَِْهُ قضى بالعمرى أن يهب الرحل للرجل ولعقبه الهبة» ويستثني 
أحرجه النسائي (0:7 4 .)١‏ 

١‏ - وحدثني: محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفط لابن 
رافع قالا: ناعبد الرزاق قال: أنا ابن حريج أحبرني أبو الزبير عن حابر قال: 
أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها. ثم توفي» وتوفيت بعده» وترك ولدا 
وله إخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو 
المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاتتصموا إلى طارق مولى عثمان. فدعا 
حابراء فشهد على رسول الله مَكهُ بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق. ثم 
كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر. فقال عبد الملك: 
صدق جابر» فأمضى ذلك طارقء فإن ذلك الحائظ لبنى المعمر حتى اليوم. 

إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى» وحكمه مذكور في رواية 
أبي سلمة عن جابر» وهو أن الهبة صحيحة على الإطلاق» وشرط الرحوع إلى الواهمب 


٠‏ أخرجه النسائي في ”الصغرئ”“ العمرئ» ذكر الاختلاف على الزهري فيه» 
النسخحة الهندية مكتبة دارالسلام رقم 71/٠١‏ 

وأخحرجه النسائي في ”الكبرئ”“ العمرئء ذكر الاختلاف على الزهري فيه» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١71/5‏ رقم 50/١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» مكتبة دارالفكر بيروت ١5١1/9‏ رقم ١7١915‏ 

.-١‏ أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المدبر» باب العمرئ النسخحة القديمة 
١ 9١ 9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١1/4‏ رقم ١1١9/4.‏ 

وأخحرحه مسلم في ”صحيح“ الهبات» باب العمرئ» النسخة الهندية 11.07 مكتبة ببت 
الأفكار الرياض رقم ١55765‏ 

وأخرجه البيهقي في”الكبرئ“ الهبات» باب العمرى» مكتبة دارالفكر بيروت ١54/4‏ رقم ١77١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب العمرى ج: ١ ١‏ 

3م حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ 
لأبي بكر قالا إسحاق: أناء وقال أبو بكر: نا سفيان بن عيينة عن عمرو 
عن سليمان بن يسار: أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن 

٠3‏ 7ه وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد عن هشام عن 
أبي الزبيرعن جابر» أن رسول الله مه قال: ((أمسكوا عليكم أموالكم, ولا 
تعمروها. فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد مماته))» أخرجه النسائي» 
وأمرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان عن وهب بن جرير عن هشام» وفي 
الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية وزيد بن ثابت وابن الزبير» 
وفي ما ذكرنا كفاية. 
موته» وحكمه مذكور في رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر» وهو أن الشرط باطل 
والهبة صحيحة على الإطلاق. والثالثة: أن يطلق ويقول قد أعمرتك هذاء أو هذا لك 
عمرى» وحكمه مذكور في رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قصة المعمرة 
ابنا لها حائطا لهاء وهو أن الهبة بعد موت الموهوب له ملك للوارث» ولا يرحع إلى 
الواهب وورثته. 

٠ ١‏ 67 أحرجه مسلم في ”صحيح” الهبات» باب العمرئ» النسححة الهندية ؟ارم؟ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١5170‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» العمرى وما قالوا فيهاء النسخة القديمة 
رقم 4 7701 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١١//01ه‏ رقم 77051١‏ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الهبات» باب العمرئء» مكتبة دارالفكر بيروت ١50/8‏ 


وأحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقة» باب العمرئ» مكتبة زكريا 
ديوبند 7 امكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7" رقم 01 


2737 أخرجه النسائي في ”الصغرئ العمرى“ ذكر احلاف الفاظ الناقلين لخبر 
جابرفى العمرى النسخحة الهندية ١17١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم ./717 


إعلاء السنن كتاب الهبة 5" باب العمرى ج: ١‏ ” 


فظهر منه أن ماروى مسلم عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر» أنه 
قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله مَك أن يقول: هى لك ولعقبكك» فأما إذا قال: 
هى لك ماعشت فإنها ترجع إلى صاحبهاء #0 )١‏ ليس بصحيح. لأنه صح عن حابر 
أنه روي عن رسول الله مَّكلْهُ أنه قال: ((من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد مماته)) 
كما عرفت» فكيف يقول هو: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ْلَه أن يقول: هي لك 
ولعقبك؟ وكيف يقضي في قصة المعمرة لابن المعمر؟ مع أنها لم تقل لابنها: إنها لك 
ولعقبك بعدكء إذ لو قالت ذلك لم يتصور النزاع» ومنشأ الغلط: أن الزهري فهم من 
قول جابر: إن رسول الله مَكْلْهُ قال: ((من أعمر رحلا عمرى فهي له ولعقبه)) إلخ أن 
في الحديثء وبناء على هذا الظن روي عن جابر أنه قال: (إنما العمرى التي أحاز 
رسول الله َه أن يقول هى لكء ولعقبك ثم فرع عليه قوله: فأما إذا قال: هى لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وقد عرفت أنه حطأء والحق أنه ليس بتفسير لمطلق 
العمرىء ولا خرج مخترج الشرط» بل هو لبيان صورة نخاصة للعمرىء والمعنى أنه إن 
وقع العمرى على هذا الوجه فحكمه كذاء ليس المعنى أنه ليس هذا الحكم إلا في 
هذه الصورة» فتنبه له واحفظه. فإنه نافع جدا ولم أرمن تعرض لدفع هذا الاعتراض 
بهذا النمطء وأحاب الطحاوي عن قوله في حديث أبي سلمة: ((له ولعقبه)) بما لا 
يدفع الاعتراض» إن شئت الاطلاع عليه فارحع إلى ”معانى الآثار“ (59:7 ؟0.)7* ”) 

وأحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الهبة والصدقه» باب العمرئ مكتبة زكريا 
ديوبند 7174/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/7" رقم ./1/7ه 

)١ #6‏ أخحرجه مسلم في ”"صحيح“ الهبات» باب العمرئء» النسخة الهندية 7/7 مكتبة 
بيت الأفكار الرياض ١57٠‏ 

7) ”شرح معاني الآثار“ للطحاوي» الهبة والصدقة» باب العمرئ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 75/27/2117 تحت رقم 01/47 مكتبة زكريا ديوبند دكضض 


إعلاء السنن كتاب الهبة ع باب العمرى خ: ١‏ 7 


هذا كلامنا من حيث الرواية» وأما من جهة الدراية» فهو أنه لا فرق بين قوله: إن حدث 
بك حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبي» وبين قوله: إذا مت أنت فهو إلى وإلى عقبى» 
من جهة النظرء فينبغى أن يكون حكمهما واحدا. 


الرد على بعض الأحباب في تغليطه الزهري في الرواية: 

قال العبد الضعيف: حاصل كلام بعض الأحباب من جهة الرواية: أن الزهري 
وول عرو سمه عو حابر قولة: "نما العمرى الت أخار رسير ل الله عله أن ريقو لطي 
لك ولعقبك”» بالمعنى الذي فهمه من كلامه» وليس هذا لفظ جابر نفسه» ولا يخحفى 
أن هذه دعوى لا بد لها من دليل. ومجرد الاحتمال العقلى لا يجدى في النقل» ولو 
راحع مشكل الآثار ومختصره لم يبن كلامه على الاحتمال» ولم ينسب إلى الزهرى ما 
هوى برئ منه عند الفحول من الرحال. 86 ”) 

قال الطحاوي: واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة عن جابرء قال: إنما العمرى التي أحاز رسول الله يِه إلخ. قال معمر: كان 
الزهري يفتى بذلكء وهذا الحديث عند مخالقيهم من كلام الزهرى» فغلط فيه عبد 
الرزاق» فجعله عن معمر عن الزهري (عن أبى سلمة عن جابر)» واستدلوا على ذلك 
بأن من هو أحفظ من عبد الرزاق» وهو ابن المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك» 
فقال فيه: عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابرء أخبره أن رسول الله يِه قضى أنه 
من أعمر رحلا عمرى فهي للذى أعمرها ولورئته من بعده دل على ذلك قول قتادة: حدثنى 
النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: ((أن رسول الله َل قال العمرى جائزة)). (* 4) 

( 7) أحرحه عبدالرزاق في ”المصنف» المدبر» باب العمرىء النسخخة القديمة ١5٠/9‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١8/9‏ رقم ١17١99‏ 

وأخحرجه مسلم في ”صحيحه“ الهبات» باب العمرئء النسخحة الهندية 7/7 مكتبة بيت 
الأفكار الرياض ١١7٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة بم ” باب العمرى خ: ١‏ ” 


فقال الزهرى: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. فقال عطاء: حدثني 
حابر أن رسول الله َكلهُ قال: ((العمرى جائزة)) أحرجه الطحاوي في ”معاني الآثار“ 
والنسائى في ”مجتباه“ مفصلا. ولفظ النسائى: أخبرنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام ثنى أبي عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى» فقلت: حدث 
محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله مكل أن العمرى حائزةء قال قتادة: 
وقلت: حتدتى التضرين الى عن يشير ين نهيك عن ألى هريرة أن نبي الله عه قال 
((المعرى جائزة)). قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى حائزة 

قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده»ء فإذا لم يجعل 
عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح» فقال: 
حدثني حاون عبد اللداك رسول الله ملك قال: ((العمرى جائزة)). قال قتادة: فقال 
الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان اه 
.)١4:7(‏ وهذا سند صحيحء فلو كان عند الزهري عن جابر ما أسنده عبد الرزاق عنه» 
لذكره في حجته» ولم يقتصر على ما قاله برأيه). (* 0) 

(76 5 ) أخرجه مسلم في ”"صحيحة“ الهبات» باب العمرىء النسخحة الهندية 7/7 مكتبة 
بيت الأفكار الرياض ١57٠©‏ 

وأخرجه البخاري في ”صحيح“ الهبة وفضلهاء باب ماقبل في العمرئ والرقبئ» النسخة 
الهندية ١/ل/اه"‏ 05هه؟ ف175؟ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في العمرىء النسخة الهندية ٠ ٠/7‏ ه مكتبة 
دارالسلام رقم /4 ٠‏ 

وكذافي ”المعتصر من المختصر من مشكل الآثار“ في العمرئ» مكتبة عالم الكتب 


بيروت 1 


0 ©) أحرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرئ» ذكر احتلاف يحيى بن أبي كثير إلخ 
النسخحة الهندية ١5/١‏ مكتبة دارالسلام رقم لذن 


قال الطحاوي: ففى سكوت الزهري عن الرد عليه دليل على أن العقب ليس في 
حديث جابر من حديث أبي سلمة» كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء» 
وقد جاءمفسرامن رواية أبي الزبير المكي عن حابرء قال: قال رسول الله يَل: ((من 
أعمر عمرى حياته فهى له وبعد وفاته)). فعلم أن العمرى المروية عن النبي مَكنّه ليس 
فيها لعقب المعمر ذكرء وأنها تجحرى بخلاف ماشترطه المعمر فيهاء وأن شرطه فيها 
كلا شرطء وقد دل على ذلك حديث ابن عمر أيضا في الرقبى والعمرى» وأن ابن عمر 
أفتى بذلك لما سأله رحل وهب ناقة لرجل حياته» فتتجت. قال: هي له وأولادهاء قال: 
فسألته بعد ذلككء فقال: هي له حيا ميتا. لأنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات 
المجعول له عن زوج أنها ترث منهماء وتباع في دينه» وتتفذ فيها وصاياهء وكل 
ذلك دل على أن الشرط غير معتبر» إذ لو اعتبر لم تحرج عنه إلى غبرهء وفي حروجها 
عنه إلى غيره عقبا كان أو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها. وقد 
روى حديث العمرى عن رسول الله مكل غير واحد من الصحابة" كمعاوية وزيد بن 
ثابت وأبي هريرة وسمرة اه من ”المعتصر“ (130.)754:1) 

أى ولم يقل أحد منهم ما قاله الزهري» ولم يروه أحد من أصحاب جابر عنه» 
ولا أحد من أصحاب أبي سلمة عن جابر» ولا من أصحاب الزهري عن أبي سلمة عنه» 
ولا من أصحاب معمرء غير عبد الرزاق» فإنه هوى الذى أسند قول الزهرى عنه عن أبى 
سلمة عن جابر» وغيره يرويه عن الزهرى من قوله: لا يعتداه» وهو الصواب. 

قلت: ونظيره ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن أبى سلمة عن جابر 
مرفوعا: ((أيما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيهاء لا ترحع إلى الذي 
أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). 0 /) وله نحوه من طريق ابن 
7 05 لسرن مسري ع إكاانيكا ولا كن لغش 
في العمري» مكتبة عالم الكتب 41/7 


إعلاء السنن كتاب الهبة 6" باب العمرى ج: ١‏ ؟ 


جريج عن الزهري. (وظاهره أن التعليل من كلام النبي مَطّْ). وله من طريق الليث 
عنه» فقد قطع حقه فيها وهى لمن أعمر ولعقبه» ولم يذكو التعليل الذى في آخره» وبين 
من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة. قال الحافظ في 
””الفتح“: وقد أوضحته في ”كتب المدرج“ اه )//30.)١177:0(‏ 


إذا قال: داري لك عمرى سكنىء لم يكن هبة بل عارية: 

هذاهو حكم العمرىء وأما إذا قال داري لك سكنىء أو داري لك عمرى 
سكنىء كان عارية لا هبة. لأن معناه: سكناها لك مدة عمرك» صرح به في عارية 
الهداية» ويؤيده ما رواه ابن حزم في المحلى: روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا 
هشيم أنا المغيرة ابن مقسم» قال: سألت إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر دارا حياته 
فمات المسكن والمسكن؟ قال: ترحع إلى ورثة المسكن» فقلت: أليس يقال: من 
ملك شيما حياته فهو لورئته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك في العمرى. وأما 
السكنىء والغلة» والخدمة» فإنها ترحع إلى صاحبهاء وهو قول سفيان الثوري والحسن 
بن حى والأوزاعي ووكيع اه )10.)١78:9(‏ 

إضقه أخرجه مسلم في ”"صحيحه“ الهبات» باب العمرل» النسخة الهندية 0 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١7٠‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرئ» ذكر الاخحتلاف على الزهري فيه» النسخحة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام رقم ٠1/1‏ 

6( أورده الحافظ في ”فتح الباري» الهبة» باب ماقيل في العمرئ والرقبئ مكتبة 
دارالريان ©2787 المكتبة الأشرفية 7995/8 رقم 1ه٠”‏ ف 75170 

0 4) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» الرحل يسكن الرحل 
السكنىء النسخة القديمة رقم ٠١١١9‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
٠‏ هرقم .5.49 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» المسلمون عند شروطهم خبر مكذوب» 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب العمرى ج: ١ ١‏ 


واحتج من ذهب مذهب مالك في العمرى بقوله يََّهُ: ((المسلمون عند 
شروطهم)). 76 )٠١‏ والجواب: أن هذا إذا كان شرطا مباحا اعتبره الشرع» وشرط 
العمرى أبطله النبي مَل كما نص الأحاديث التي ذكرناها في المتن» وبما روى ابن 
وهب» بلغني عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أن عائشة أم 
المؤمنين كانت تعمر بنى أخحيها حياتهمء فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه» فورثنا 
نحن ذلك كله اليوم عنها (المحلى 55:9 )١١ 7*.)١‏ 

والجواب: أنه مرسل» ولو صح ذلك عنها لكان قد حالفها ابن عباس وابن عمر 
وحابر وزيد ابن ثابت وعلي بن أبي طالب على ما أورد ابن حزم عنهم؛ وسيأتي» 
ويحتمل أنها كانت تقول: داري لكم عمرى سكنى» وليس هذا بعمرى حقيقة» بل 
عارية» كما مر آنفاء ولم يذكر ابن وهب لفظ عائشة رضي الله عنها. وإنما قال: إنها 
كانت تعمر بنى أخيها. وهذا مجملء فإن الإعمار قد يكون مطلقاء وقد يكون مقيداً 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7١/8‏ رقم المسألة ١56٠‏ 

)١٠١ #6‏ أورده البخاري تعليقاً في ”"صحيح”“ الإحارة» باب أحر السمسرة» النسخه 
الهندية "١7١‏ قبل رقم 717١5‏ ف 71714 

وأحرجه الدار قطني في ”سنن البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/7 رقم 
4 وفي هامشه: إسناده ضعيف 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“” بألفاظ أخرى» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب 
الانتكام عن رصيول الله دوصلى اللماعليه وسلم باتع جنا كرض رتيول اللهافن الصلخ يرن النامن» 
النسخة الهندية 75١1/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١1601‏ 

وكذا أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكامء باب الصلحء النسخة الهندية ١7١0/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 1ه 7 

)١١ 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الهبات» أما المسلمون عند شروطهم خبر فاسد» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١177/8‏ رقم المسألة ١56 ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب العمرى ج: ١ ١‏ 


بالسكنىء فلا حجة فيه أصلاء ونظيره ما ذكره البيهقي أن الذى روى أن حفصة 
أسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشتء فلما ماتت ابنة زيد» قبض ابن عمر 
المسكنء ورأى أنه له» ورد في العارية دون العمرىء (76 7 )١‏ واستدل به أبو عمر في 
التمهيد على أن مذهب ابن عمر في العمرى خلاف مذهبه في الإسكان. وقال في 
التمهيد: جماعة أهل الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى اه من ”الجوهو النقي“ 
)١17360.)41:7(‏ ولكن بعض الرواة رواه بلفظ: أعمرت» مكان قوله: أسكنت» 
ولذلك احتاج البيهقي إلى تأويله بأنه لم يرو في العمرىء ولو سلم فهو حلاف كل ما 
صح عن رسول الله يكل وعن الصحابة وجهور العلماء ومرسلات كثيرة. 

قال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد بن الحنفية 
عن أبيه» قال: قال علي بن أبي طالب: العمرى بتات2* 5 ١‏ ) ومن خير فقد طلق. ومن 
طريق عبد الرزاق عن عمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر الدري عن زيد بن 
ثابت قال: العمرى للوارث» © 5 )١‏ ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع؛ 

)١7 6‏ أحرجه البيهقي في”الكبرئ” الهبات» باب العمرئء مكتبة دارالفكر بيروت 
١ 89‏ رقم ١771١١‏ 

١7 36‏ ) أورده ابن عبدالبرفي ”التمهيد“ تابع لحرف الميم» الحديث الثالث والعشرون» 
مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون ١١5/17‏ 

وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي» الهبات» باب 
هبة المشاع؛ مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١10/5‏ 

)١ 5 0‏ أحرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» العمرى وما قالوا فيها» 
النسخة القديمة رقم 777071 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة ١١/١٠ه‏ 
رقم .77.17 

)١ © *6(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف المدبر» باب العمرىء النسخة القديمة ١/5/9‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/4 ٠١‏ رقم ١17١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة + ؟ باب العمرى ج: ١‏ ؟ 


سأل رجحل ابن عمن أعطى ابناله بعيرا حياته فقال ابن عمر: هو له حياته 
وموته. 70 )١‏ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس 
عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. ١78‏ ) وصح أيضا عن جابر بن عبد الله: 
من أعمر شيئا فهو له أبداء )١/.6‏ وعن شريح وقتادة وعطاه بن أبى رباح ومجاهد 
وطاوس وإبراهيم النخعي اه )١10.)١55:9(‏ 

وقال الموفق في ”المغني»: 0 ٠‏ ”) إن العمرى تنقل الملك إلى المعمرء وبهذا 
قال جابر بن عبد الله وابن عمر عباس (وزيد بن ثابت) وشريح ومجاهد وطاوؤس 
والشوري والشافعي وأصحاب الرأيء وروى ذالك عن علي. وقال مالك والليث: 
العمرى تمليك المنافع» لا تملك بها رقبة المعمر بحال» ويكون للمعمر السكنىء فإذا 


مات عادت إلى المعمر» واحتجا بما روى يحيى بن سعيد سعيد عن عبد الرحمن بن 


وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرىء النسخة الهندية ١١١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 1/1 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الهبات» باب العمرىء النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 717/0١‏ 

)١ 16‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصئف” المدبر» العمرئ» النسخة القديمة »١/5/9‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١5/94‏ رقم ١17١/5‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» العمرئ وما قالوا فيهاء النسخة القديمة 
رقم 4 77707 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 0١١/١١‏ رقم 717.1١‏ 

)١1/36(‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» المدبر» باب العمرئء النسخحة القديمة 
١89‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١1/4‏ رقم ١17191‏ 

)١/836(‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» المدبر» باب العمرئء النسخة القديمة 
١49‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١5/9‏ رقم ١17١/8/7‏ 

)١5 36‏ أورده الآثار كلها ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» العمرى والرقبئ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١70/8‏ رقم المسألة ١56 ٠‏ 


القاسم: قال سمعت مكحو لا اليسال الفاكم بن محمد عن العمرى: ما بقول الناس 
فيها؟ فقال القاسم: ما أدر كت الناس إلا على شروطهم في اموالهم وما أعطواء وقال 
إبراهيم بن إسحاق الحربى عن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرى والرقبى 
والإفقار والإخبال والمنحة والعرية والعارية والسكنى والإطراق أنها على ملك ربابهاء 
ومنافعهالمن جعلت له ولأن التمليك لا يتأقت» كما لو باعه إلى مدة» فإذا كان لا 
يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع» لأنه يصح توقيته. 

ولنا ما روى حابر فذكر ما ذكرناه في المتن من الآثار. ثم قال: وقد روى مالك 
حديث العمرى في “موطائه“ #0 )7١١‏ وهو صحيح. رواه حابروابن عمر وابن عباس 
ومعاوية وزيد بن ثابت وأبوهريرة» وقول القاسم لا يقبل في مخالفة من سمينا من 
الصحابة والتابعين» فيكف يقيل في مخالفة قول سيد المرسلين؟ ولا يصح أن يدعى 
إجماع أهل المدينة» لكثرة من قال بها منهم» وقضى بها طارق بالمدينة بأمرعبد 
الملك بن مروان اه (5:5١7)(رواه‏ مسلم).* )١7‏ 

وقول ابن الأعرابى: ”إنها عند العرب تمليك المنافع“ لا يضرناء فإن تمليك 
المنافع قد تكون بتمليك الرقبة» وقد تكون بدونهاء والظاهر من الأحاديث النبوية أنه 
ما كان مقصود العرب بالعمرى إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع 
بمراغمتهم» فصحح العقد على لغة الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» 
كما أبطل شرط الولاء لمن باع عبدا في قصة بريرة» لكونه مؤديا إلى توقيت التمليك» 
فأبطل الشرع توقيتها وجعلها تمليكا مطلقاء فافهم. 

)3١ *0‏ أورده الموفق في 'المغني" الهبة والعطية» مسألة قال داري لك عمري إلخ 
مكتبة القاهرة 54/5 رقم 45 64 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7/7/8 رقم المسألة /91801 

)7١١‏ الموطأ للإمام مالك» الأقضية» القضاء في العمرئ» مكتبة زكريا ديوبند ه71 
ص ١5‏ ومع أوجزالمسالك مكتبة دار القلم دمشق 


)١7 6‏ أحرجه مسلم في ”صحيحه“ الهبات» باب العمرئء النسخحة الهندية ؟/./7 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١57٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة مه" باب الرقبى <2: ١‏ ” 


باب الرقبى 
3 ٠ه‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد عن داود إن أبن 
هند عن أبي الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله مَكل: («الرقبى لمن أرقبها)) 
أحرجه النسائي» وأخحرج نحوه عن زيد بن ثابت وابن عمر مرفوعا. 
677٠١ ©‏ وأخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يعلى قال:ثنا سفيان عن أبي الزبير 
عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل الرقبى» ولا العمرى» فمن أعمر شيئا فهو له» 
ومن أرقب شيئا فهو له (النسائي). 


باب الرقبى 
أقول: النضوص المذكورة صريحة في أن الرقبى جائزة كالعمرى» وهو مذهب 
أبى يوسفء وروي عن أبي حنيفة أن الرقبى باطلة» فإن كان معناه أن الهبة صحيحة 
ونافذة على الإطلاق» وشرط الرجوع إلى الواهبء أو إلى وارثه بعد موت الموهوب 
له باطلء فلا كلام» وإن كان معناه أن الرقبى باطلة» والهبة ليست بصحيحة» فمحمله 
أن يكون ملك الموهوب له فيها معلقا بموت الواهب» وحينئذ لا يعارض حكم 
البطلان حكم الجواز المذكور في الروايات» لأن الحكم المذكور في الروايات إنما 


باب الرقبى 

67٠‏ أخرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرى» ذكر اخعتلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
جابر في العمرىء النسخة الهندية مكتبة دارالسلام رقم 7119 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ” بألفاظ أحرىء الهباتء باب الرقبئ مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم ١١7١4‏ 

07٠ ©‏ أخرجه النسائي في ”الصغرئ” الرقبئ» ذكر الاختلاف على أبي الزبير 
النسخة الهندية مكتبة دارالسلام رقم 71/457 

وأخرجه النسائي في ”الكبرئ“ الرقبئ» ذكر الاحتلاف على أبي الزبير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7//5 ١‏ رقم 57 56 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب الرقبى 7١:2‏ 

"0 7ه وأخبرنا أحمد بن سليمان» قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل 
عن عبد الكريم عن عطاءء قال: نهى رسول الله يل عن العمرى والرقبى. 
قلت:ماالرقبى؟ قال: يقول الرحل للرجل: هى لك حياتكء فإن فعلتم» فهو 
جائزة (النسائي). 

- وأخبرنا محمد بن حاتمء قال: أخبرنا حبان قال: أخبرنا عبد 
الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاءء قال: قال رصوال: الله مله ورين 
أعطى شيئا حياته فهو له حياته وموته)). (النسائي). 


هو إذا كان ملك الموهوب له منجزاء لكن يشترط فيه الرجوع إلى الواهب بعد موت 
الموهوب له؛ وحكم البطلان في قول أبي حنيفة إذا كان ملك الموهوب له 
معلقابموت الواهب قبله» فلا تعارض. 

قال مجاهد: العمرى أن يقول الرجل للرحل: هو لك ما عشتء فإذا قال ذلك 
فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر منى منك» أخرجه أبو داود في 
”سننه“(7: ).60 )١‏ وكذا قال عبد اللّهِ بن عمر: والرقبى أن تقول: هي الآخر منى 
ومنك» رواه الطبراني في ”الأوسط” وفيه راوختلف فيه» وثقه ابن معين في رواية كما 
في ”مجمع الزوائد“ (5:/اه 80.)١‏ ”) 

5 07 أخرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرى» باب العمرى للوارث النسخة 
الهندية ١17١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71059 

007 2. وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ العمرئ» باب العمرئ للوارث النسخة 
الهندية ١171/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 7171١‏ 

)١ 80‏ أحرجه أبو داود في ”سننه“ البيوع؛ باب الرقبئ» النسخة الهندية ٠ ١/7‏ ه مكتبة 
دارالسلام رقم ٠ه"‏ 

(* 1) أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان 45/0 ١‏ رقم 1/1/١‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: وفيه المثنى بن الصباح» وقد ضعفه جمهور 


الأئمة» وقال بعضهم متروك ووثقه ابن معين في رواية البيوع؛ باب في العمرئ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١51/4‏ النسخة الجديدة رقم 1/1/9" 


إعلاء السنن كتاب الهبة /اه ؟ باب الرقبى ١:2‏ ”" 


ولا يخفى أن الرقبى بهذا المعنى باطل» لأن فيه تعليق الملك على الخطرء هذا 
هو قول أبي حنيفة ومحمدء وما قال عطاء هو قول أبي يوسف فالنزاع لفظي» راجع» 
إلى تفسير الرقبى. 

قال العبد الضعيف: قال الطحاوي في ”مشكله“: المسألة مختلف فيهاء فقال 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: هى أي الرقبى قول الرحل للرجل: قد جعلت داري هذه 
رقبى لك» إن مت قبلى فهى لىء» وإن مت قبلك فهى لكء وهى كالعارية عند هماء 
وذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك: أن مالكا يعرفها 
ففسرها بالتفسير المذكور. فقال: لا خير فيهاء والذى ذكرناه عنهما وعن مالك ليس 
بصحيح عندناء لأنه كان ينبغى لهم أن يجروها مجرى الوصية للمرقبء لأن الوصية 
كذلك تكونء وقد حكى القاضى أبو الوليد أن مذهب مالك وأصحابه أنها معتبرة من 
الثلث. وفى ”المدونة“ على حلاف هذا التفسيرء لذلك قال: لا خير فيهاء وقالت طائفة 
منهم الشوري وأبو يوسف والشافعي: هي أن يقول: قد ملكتك داري هذه على أن 
نتراقب فيهاء فإن مت قبلى رحعت إلى» وإن مت قبلك سلمت لكء فيكون التراقب 
حينئذ في الرجوع إلى صاحبهاء لا في نفس التمليكء» فتكون للمرقب غير راجعة إلى 
المرقب في حالء» وهذا أولى القولين عندنا اه من ”المعتصر“ (51:1 0.)1 7) 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على من رجع قول أبى يوسف في الباب: 
قلت: وهو قول أبي حنيفة ومحمد لو كان تفسير الرقبى ما ذكره هؤلاءء ولو 

كان معناه أن هذه الدار لآخرهما موتا لكان باطلا اتفاقاء لأن الرقبى تمنع ثبوت التمليك 
ابتداء على تفسيرهما إياهاء وبهذا اندحض ما قال صاحب غاية البيان في هذا المقام: إن 
عندي قول أبي يوسف أصح إذغاية ما في الباب أن يقال: الشرط فاسدء ولا يلزم 


(6* 1) كذا في المختصر من مشكل الآثار» في الرقبئ» مكتبة عالم الكتب 4١/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة بره" باب الرقبى خ: ">1١‏ 


من فساد الشرط فساد الهبة» لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كما في العمرى 
انتهى. أقول: فيه نظرء لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة إذا لم يمنع الشرط ثبوت 
التمليك ابتداء» وأما إذا منع ذلك فلا مجال لصحة الهبة به» ضرورة امتناع تحقق الهبة 
دون تحقق التمليككء وفيما نحن فيه يمنع الرقبى ثبوت التمليك ابتداء. يؤيد هذا ما 
ذكره صاحب”الكافى“ حيث قال: وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته من 
بعدهء ولو قال: داري لك رقبى أو حبيس» فهو باطل عند محمد وأبي حنيفة نخلافا 
لأبي يوسفء والأصل أن الشرط في الهبة إذا كان يمنع ثبوت الملك للحال يمنع 
صحة الهبة» وإن كان لا يمنع ذلك صح الهبة» ويبطل الشرطء ثم تفسير العمرى أن 
يقول: حعلت هذه الدار لك عمركك» فإذا مت فهي رد علي» فيصح الهبة» لأن هذا 
الشرط لا يمنع أصل التمليك» وتفسير الرقبى أن يقول: هذه الدار لآخرنا موتا وهي 
المراقبة» فهي باطلة» لأن هذا الشرط يمنع ثبوت الملك للحال اه ملخصا من 
”تكملة“ فتح القدير“ (/6.)0157:9 5 ) 

وفى ”المغني“: وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة: الرقبى باطلة؛ لما روى أن 
النبي مله أحاز العمرى وأبطل الرقبى» ولأن معناها أنها للآخر منا موتاء وهذا تمليك 
معلق يخطرء ولا يجوز تعليق التمليك بالخطرء ولنا ما روينا من الأخبار» وحديثهم لا 
نعرفه» ولا نسلم أن معناها ما ذكروه» بل معناها أنها لك حياتك» فإن مت رجعت إلى 
فتكون كالعمرى سواء اه (717:5). #0 ©) قلنا: أما الأخبار التي رويتموها فلا 
٠٠7‏ 4 قاض رن امي د دسي د لقي ةا بزافان الل ررد 
وهب جارية إلاحملهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 05/9 المكتبة الرشيدية كوئته ١5/1‏ ه 

0 ©) كذافي ”المغني”“ للموفق» الهبة والعطية» فصل: والرقبئ هي أن يقول: هذا لك 
عمركء مكتبة القاهرة 7١/5‏ رقم 44/0 مكتبة دارع الم الكتب الرياض //7/01 تحت رقم 
المسألة 9.17 


ننكر أن الرقبى قد تستعمل بمعنى العمرىء فإذا كان كذلكء وقامت قرينة على إرادة 
معنى التمليك للحال» فلا شك أن حكمهما سواء» وإنما النزاع فيما إذا لم تقم قرينة. 
وقال: أرقبتك هذه الدار» أو جعلت داري لك رقبى فهو يحتمل أن يكون المراد هو 
للآخرمنى ومنك كما قاله مجاهد وغيره» فلا يكون تمليكا بالشكء بل عارية» لأنها 
أدنى ما يحتمله اللفظء فيحمل على المتيقن» فافهم. 
حكى ابن حزم قول أبي حنيفة في الرقبى كقول الجمهور: 

الجمهور. ونصه: العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب» كسائر 
ماله يبيعها إن شاءء» وتورث عنه» ولا ترجع إلى المعمر وإلى ورثته» سواء اشترط أن 
ترجع إليه أو لم يشتر »وشرطه لذلك ليس بشىء. والعمرى أن يقول: هذه الدار» أو 
هذه الأرضء أو هذا الشىء عمرى لكء أو قد أعمرتك إياها وهى لك عمرك. أو قال: 
حياتكء أو قال: رقبى لكء أو قد أرقبتكها. كل ذلك سواءء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأصحابهم» وبعض أصحابناء وهو قول طائفة من السلف» فذكر 
الأثار ومنها عن ابن عباس بسند صحيح قال: العمرى والرقبى سواء. وعن على بن أبي 
طالب نحوه )176.)١515:9(‏ 


136 ) أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الهبات» العمرئ والرقبئ هبة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١70/8‏ رقم المسألة ١56 ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب مكافأة الهدية ج: ١‏ 7 
باب مكافأة الهدية 
3م . حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: 0 
لم يذكر وكيع ومحاضرعن هشام عن أبيه عن عائشة (البخاري). قلت 
عيسى ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» ولهذا أحرجه البخاري في ”الصحيح“. 
وقوله: ”لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة“ ليس للقدح 
في الحديث المسندء بل للتنبيه على أنه روى مرسلا أيضاء ولم يتنبه له 
الشوكاني» فقال: وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال. 


باب مكافأة الهدية 
أقول: المكافة مستحبة عندناء وليست بواجبة» واحتج بعض المالكية وغيرهم 
بهذا الحديث على أنها واحبة» لأن النبي مَك واظب عليهاء وهو استدلال فاسد لأنه لا 
دليل فيه على المواظبة» ولو دل الحديث على المواظبة على الثواب» لدل على 
المواظبة على قبول الهدية بالأولى» والمواظبة على قبول الهدية منتفية. لأنه ثبت أنه رد 


باب مكافأة الهدية 

27 أخرجه البخاري في ”صحي حم" الهبة» باب المكافأة في الهبة» النسخة 
الهندية ”537/١‏ رقم 701١51‏ ف 505/6 

وأحرجه أبو داود في ”سنن“ الإجارة» باب في قبول الهداياء النسخة الهندية 49/2/17 
مكتبة دارالسلام رقم ٠8017‏ 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» 
لانعرفه إلا من حديث عيسئ بن يونس عن هشام» أبواب البر والصلة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ باب قبول الهدية والمكافاة عليهاء النسخة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١46017‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه موسئء مكتبة دارالفكر عمان ٠١/5‏ رقم 011./ 


وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الهبة والهدية» باب الثواب على الهدية والهبة» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 744/5 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١"‏ رقم 419 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب مكافأة الهدية ج: ١‏ 7 

قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة» 
وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشامء وقال الترمذي 
والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال أبو داود: تفرد بوصله 
عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل اه (النيل ٠:0‏ 4 7')» فتنبه له. 

بعض الهدايا لعذر من الأعذارء فلما لم يثبت المواظبة على قبول الهدية. فكيف 
يغبت المواظبة على الثواب؟ فدعوى المواظبة باطلة» وقد قبل مَكلّهْ هدايا الملوك من 
الكفارء كالمقوقس وهرقل وكسرى وغيرهم, ولم يثبت أنه أثابهم» ولو سلم 
فالمواظبة على الإثابة لا يدل على الوجحوبء لأنه يمكن أن يكون منشأهذه المواظبة 
المرؤة والإحسانء دون الوجوبء فكان من جنس المواظبة على العادات» وهي لا 
تدل على الوحوب اتفاقا. 

وقال الشوكاني تبعا لابن حجر: ذهبت الحنفية والشافعي في الجديد أن الهبة 
للشواب باطلة» لا تنعقد. لأنها بيع مجهولء ولأن موضوع الهبة التبرع (النيل 
)١‏ ولم أرهذافي كلام الحنفية» وقال في ”الدر المختار“: وقيد العوض بكونه 
معينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء» اه (47:4 ه). © 7) وهذا 
يدل على أن جهالة العوض مو جبة لسقوطه؛ وليست بمبطلة الهبة. 


وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند النساء» حديث السيدة عائشة 7 رقم 55.98 

)١ 76‏ أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الهبة والدهية» باب الثواب على الهدية والهبة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ٠.51”‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١5‏ رقم 41/9 7 

)7١ *6(‏ كذا في ”الدر المختار“ مع ”ردالمحتار“ الهبة» باب الرجوع في الهبة» مكتبة إيج. 
إيم سعيد كراتشي 7١5/0‏ مكتبة زكريا ديوبند 0/4 ١ه‏ 

أخحرحه البخاري في ”الأدب المفرد“ باب قبول الهدية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠‏ رقم 94ه 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط"“ من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان 4/0 ١5‏ رقم ٠١ 5٠‏ 


قال العبد الضعيف: هذا إذا كان شرط العوض مذكورا في الهبة. وأما إذا لم 
يكن مذكوراء بل وهب هبة مطلقة بنية الثواب فهى صحيحة عندنا من غير تردد. 
وللواهب الرحوع في هبته ما لم يصب منها. كما مربما لا مزيد عليه. وأما قوله مَك: 
تهادوا تحابوا)) فلودل على وجوب الثواب لدل على وجوب الإهداء ابتداء» ولا قائل به. 
نعم! فيه دلالة على جواز الإهداء بنية الثواب لأن التهادى لا يكون إلا من الجانبين» فافهم. 


إعلاء السنن كتاب الهبة  )7#+‏ باب تصرف المرأة إلخ 7١:2‏ 


باب تصرف المرأة في مالها بدون إذن الزوج 
1ه حدثنا يحيى بن بكيرعن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب 
مولى ابن عباسء أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت 
وليدة» ولم تستأذن النبي 52 فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: 
أشعرت يا رسول اللّه! إنى أعتقت وليدتي» قال: أو فعلت؟ قالت: : نعم! قال: 
((أما إنك لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأحرك)) رواه البخاري. 


باب تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها 

أقول: دل الحديث على أن تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها جائرة. 
وهو مذهب أبي حنيفة والجمهور. ولكن منهم من حصص الحكم بما إذا كانت 
المرأة رشيدة غير سفيهة» وأما إذا كانت سفيهة فلا يجوزء واحتجوا بقوله تعالى: (ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم).(* )١‏ 

والجواب عنه أن الخطاب فيه للأولياء» والزوج ليس من أولياء المرأة» فلا 
يكون له حق المنع. وقال مالك: لا يجوز تصرفها في أزيد من الثلث. وقال طاوس: لا 
يجوز مطلقاء واحتج له بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يجوز 
عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. أخحرجه أبو داود والنسائي. والجواب عنه أن 


باب تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها 

٠ 9‏ 67 أخعرجه البخحاري في "صحيحه“ الهبة؛ باب هبة المرأة لغير زوجهاء النسخحة 
الهندية "51/١‏ رقم 557١‏ ف5917؟ 

وأخحرحه مسلم في ”صحيح“ الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» النسخة 
الهندية 77/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 495 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الزكاة» باب في صلة الرحمء النسخة الهندية 711/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١55٠‏ 

)١ *6(‏ سورة النساءء الآية ه 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب تصرف المرأة إلخ ١ ١:2‏ 


عدم الجواز فيه ليس بمعنى عدم الصحة والبطلان أو الحرمة» بل بمعنى عدم الابتغاء 
والأولوية» والقرينة عليه أدلة الجواز والصحة. 

فإن قلت: إذا كان الزوج أجنبيا عن مالها وعن نفسها في غير ما يتعلق بالنكاح» 
فماالوجه في عدم الابتغاء والأولوية؟ قلنا: العلة فيه أنه يمكن أن يكون في العطية 
ضررا للمرأة أو الزوجء فندب الشارع المرأة أن تستشير فيها الزوج» للاحتراز عن ذلك 
الضرر الذى يمكن أن يعود إليها أو إلى زوجهاء وأيضا فيه ترغيب إلى إطاعة الزوج 
واسترضائه» والاجتناب عن مسائته كما لا يخفى» بالجملة ليس في الحديث إبطال 
لتصرفها بدون إذن الزوج ولا تحريم له وإنما فيه ترغيب في الاستشارة فقطء واللّه اعلم. 


الرد على ابن حزم: 

قال العبد الضعيف: وبهذا التقرير اندحض ما قاله ابن حزم في ”المحلى»: 
والعجب من قلة الحياء في احتجاجهم بهذا الخبر (في رجوع الواهب)» وصارت 
رواية عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جده حجة» وهم يروون الرواية التي ليمست عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منهاء فذكر حديثه مرفوعا: ((لا يجوز لامرأة 
أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)) © 7) وغير هذا كثير جدا لم يردوه إلا بأنه 
صحيفة. فأي دين يبقى مع هذا؟ اه ملخصا 0(.)١177:9(‏ 7) 

فقد عرفت أنا لم نرده بأنه صحيفة» ولا بأنه ضعيف لا يصلح حجة» وإنما 
حملناه على محمل حسن للجمع بين الروايات» وليس هذا من التلبيس في شيء» 
9 1) أخصرحهأبوداود في ”سننهث الإجارة» باب في عطية المرأة الخ النسخة الهندية 
٠٠7‏ مكتبة دارالسلام رقم "4 ه ١‏ 

وأخمرحه النسائي في ”الصغريئ» العمرئ» عطية المرأة بغير إن زوحهاء النسخحة الهندية 
١7‏ مكتبة دارالسلام رقم 1//.1 


0 3) أورده ابن حزم في ”المحلى» الهبات» مناقشة الأحاديث الواردة في استرداد 
الهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 94/8 رقم المسألة ١51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة © باب تصرف المرأة إلخ 7١:2‏ 


فإن الجمع بين مختلف الحديث لم يزل من دأب العلماء قديما وحديثاء لم يسلم منه 
ابن حزم أيضاء مع كثرة رده للأحاديث بالطعن في رواتها والقدح في أسانيدها 
بالإرسال مرة والإعضال أخرى. 

قال الطحاوي: في حديث ابن عباس وجابر وحكيم بن حزام في أمره َوه 
النساء بالصدقاتء وفي حديث ميمونة المذكور في المتن: فلو كان أمر المرأة لا 
يجوز في مالها بغير إذن زوجها لم يقبل الصدقات منهن» وانتظر رأى أزواحهن ولرد 
رسول الله َه عتاقهاء وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق» فيكف يجوز 
لاجد أن يرك انين من كاب الله عروجل وسها ثابعه عن رسول الله متفق على 
صحة مجيئها إلى حديث شاذ (فرد ليس له شاهدء ولا متابع) لا يثبت مثله؟ 
(لاختلاف المحدثين في الاحتجاج بروايته). ثم النظر بعد ذلك يدل على ما ذكرناء 
وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثهاء 
كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر. وبذلك نطق الكتاب 
العزيز قال الله عز وحل: (من بعد وصية يوصين بها أو دين)(* 4) فإذا كانت وصاياهن في 
ثلث مالها جائز ة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أحوز من ذلك فبهذا نأخذء وهو 
نولأ جيمة وان يوسى وشحد بحيب الله اعم 42 دم 

الجواب عن حجة مالك في الباب: 

واحتج مالك بما رواه ابن أبي شيبة» نا وكيع عن إسماعيل بن خالد وزكريا ابن 
أبي زائدة كلاهما عن الشعبي عن شريح» قال: عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز 
عطية جارية حتى تلد ولدا أو تحول في بيتها حولا(* 2 ) ومن طريق سعيد بن منصور 

60 5 ) سورة النساءء الآية ١١‏ 


#0 ©) أورده الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الزيادات» باب حكم المرأة في مالهاء 
مكتبة زكريا ديوبند 71/5/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١817/4‏ رقم ٠١514‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 5) باب تصرف المرأة إلخ 7١:2‏ 


نا هشيم نا إسماعيل بن أبي خحالد نا الشعبي» قال: قال شريح: أمرني عمر بن الخطاب 
أن لا أحيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها حولاء أو تلد ولدا ومن 
طريق مجالد عن الشعبي قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك» وذلك أن جارية من 
قريشء قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقى على بميرائك من أبيك ففعلت» ثم طلبت 
ميراثها فرده عليهاء ومن طريق داود بن أبي هند عن حلاس بن عمروء قال: وكتب عمر 
بن الخطاب: ”لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجهاء أو تلد ولدا“. 
ومثله عن محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة وحماد بن سلمة(* /) اه. (59:: .)١١‏ 
قلنا: محملهعلى أن الجارية المملكة لا تنحل ولا تهب برضاهاء بل بكره أو 
هوان. ويحتمل أن يكون المراد بالجارية من لم تبلغ الحلم فإنه يقال للبالغة المرأة» 
وأكثر ما يطلق الحارية على من لم تبلغ يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة نا عبيد الله 
عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا جميعا: لليتيمة خناقان لا يجوز لها شىء في 
مالها حتى تلد ولدا أو تمضى عليها سنة في بيت زوجهاء©* /) وهو قول قتادة 
والشعبي اه من ”المحلى“ (1: ٠‏ 6 انب 1) ولا يتم بعد احتلام أو حيضء والظاهر 


(16) أحعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الجارية متى تجوز 
عطيتهاء النسخة القديمة رقم 7١007‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 
١‏ رقم 75١97‏ 

0 /) أعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الجارية متى تجوز 
عطيتهاء النسخة القديمة رقم 7١5٠0٠27١5499‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ 
محمد عوامة ١85261١8/8/١١‏ رقم 5١91١17 175١91١5‏ 

(8*6) أحعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الجارية متى تجوز 
عطيتهاء النسخة القديمة رقم 7١0٠.1‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
0١‏ رقم 5١9119‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 27 ا باب تصرف المرأة إلخ ١:‏ ” 


من عوائد العرب أنهم كانوا يزوجون بناتهم قبل بلوغهن المحيض والمراهقة 
تحيض غالبا ببقائها سنة عند زوجها. وإذا ولدت فلا يبقى في بلوغها شك» يوضح 
ذلك قول إبراهيم: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها حازت هبتهاء رواه ابن أبي شيبة عن 
أبي الأحوص عن المغيرة عنه» فقوله: أو ولد مثلهاء دليل على ما قلناء أى إذا بلغت 
المحيض. واللّه تعالى أعلم. وأيضا فلا دلالة فيه على ما قاله مالك من عدم جواز 
تصرفها في أزيد من الثلثء لأن عمرو من ذكرنا معه أبطلوا فعل الجارية حملة قبل أن 
تلدءأو تبقى في بيت زوجها سنة» ثم أجازه بعد ذلك حملة» ولم يجعل للزوج في 
شىء من مالها مدخلاء ولا حد ثلثا من أقل ولا أكثر. 

وأماماروي عن أنس بن مالك: أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من 
مالها إلا بإذن زوجهاء وعن أبي هريرة قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها 
إلا بإذنه» وأن صفية بنت أبي عبيد كانت لا تعقق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر» فليس 
فيه دليل على أنه كان لا يرى لها ذلك جائزا دون إذنه» لكنه على حسن الصحبة فقط. 

رؤيا عجيبة صادقة: 

قال ابن حزم: وروينا من طريق حماد بن سلمة أنا يونس بن عبيد عن محمد ابن 
سيرين: أن امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام» فأقبلت على ما بقى من 
القرآن عليها فتعلمته» وشذبت مالها (أى فرقته) وهي صحيحة لما كان يوم الثالث 
دخلت على جاراتهاء فجعلت تقول: يا فلانة! استودعك اللّهء واقرأ عليك السلام» 
فتجمان يقلن لها لاكموقين اليوى لااشوفين التوم زو شاو الله فماقت: فسَال زوجتها 
أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال له أبو موسى: أى امرأة كانت امرأتك؟ فقال: ما 
أعلم أحدا كان أحرى منها أن تدخل الجنة إلا الشهيدء ولكنها فعلت ما فعلت» 


6 1) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الحجرء مسألة الحجر على المرأة ذات زوج مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١/57/17‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 24 7 باب تصرف المرأة إلخ خح:١؟‏ 


وهى صحيحة» فقال أبو موسى: هى كما تقول فعلت ما فعل» وهى صحيح فلم يرده 
أبو موسى.(* )٠١‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عدي الكندي» قال: كتبت إلى عمر بن عبد 
العزيز أسأله عن المرأة تعطى من مالها بغير إذن زوجهاء فتكب: أما هي سفيهة أو 
مضارة فلا يجوز لهاء وأما هي غير سفيهة ولا مضارة فيجوزء وعن ربيعة قال: لا يحال 
بين المراة وبين أن تأتى القصد في مالها في حفظ روح أو صلة رحمء أو في مواضع 
المعروف إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شيئا كان خيرا لها أن لا تنكح, وأنها 
إذا تكون بمنزلة الأمة» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء قال: إذا أعطت 
المرأة من مالها في غير سفه ولا ضرار حازت عطيتها وإن كره زوجها. #0 )١١‏ ومن 
طريق حماد بن سلمة عن قيس هو ابن سعدء قال: قال عطاء بن أبي رباح: تجوز عطية 
المرأة في مالها. وأما ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: جعل عمر بن عبد 
العزيز إذا قالت: أريد أن أصل ما أمراللّه به وقال زوجها.هي تضارني فأحاز لها الثلث 
في حياتها (المحلى )١ 7 .)71١17:8‏ فمحمول على المريضة إذا وهبت في مرضها 

)٠١ *0‏ كذافي ”المحلى بالآثار“ لابن حزمء الحجرء كلام العلماء في عطية المرأة 
المتزوجة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١85/7‏ رقم المسألة ١١95‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف” الوصاياء لاوصية لوارث الخ النسخة القديمة 5/2/9 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 ١‏ رقم ١57/1‏ 

)١١ 36‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الصدقة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
النسخة القديمة ١75/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/4 رقم ١5917١‏ 

١7 6‏ ) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الصدقة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
النسخة القديمة ١75/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت بيروت 4//ه رقم ١597١‏ 

وكذافي ”المحلى”“ لابن حزمء الحجرء كلام العلماء في عطية المرأة المتزوجة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١85/7‏ رقم المسألة ١١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب تصرف المرأة إلخ ١١:‏ 


فإنها لا تكون مضارة لزوجها إلا كذلك» لتعلق حقه بمالها في المرض» وأما وهي 
صحيحة فلاء كما سياتي فى هبة المريض من باب الوصية» إن شاء اللّه تعالى. 


الجواب عن حجة أخرى للمالكية: 

واحتجت المالكية أيضا بأن قالوا: صح عن النبي مَّك: ((تنكح المرأة لمالها 
وجمالها وحسبها ودينها))(* )١7‏ قالوا: فإذا نكحها لمالها فله في مالها متعلق اه. 

قلنا: وأين فيه الثلث الذى حددتموه؟ ولو صح لكان موجبا للمنع من قليل مالها 
وكثيره» وأيضا فليس فيه التغبيط بذلك» ولا الحض عليه. بل فيه الزحر عن أن تنكح 
لغير الدين. لقوله عليه السلام في هذا الخبر نفسه: ((فاظفر بذات الدين)) فقصر أمره 
على ذات الدين» فصار من نكح لمالها غير محمود في نيته. وهب أنه مباح مستحب. 
فأي دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها بكونه أحد الطماعين في مال لا يحل له منه 
شىء إلا ما يحل من مال جارهء وهو ما طابت له به نفسها ولا مزيد؟ وبما رواه الليث 
عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: قيل لرسول الله يَكل: أي نساء خعير؟ 
قال: ((الذي تسره إذا نظرء وتطعه إذا أمرء ولا تخحالفه في نفسها ومالها بما يكره)) 
(المحلى 5:4 )١ 5 8.)7١‏ 

)١7*6‏ أخحرجه البخار: ي في ”"صحيحه" النكاح» باب الإكفاء في الدين» النسحة 
الهندية 557/1 رقم 4/99 ف02.٠05.ه‏ 

وخر جه مسلم في ”"صحيحه”“ الرضاع؛ باب استحباب نكاح ذات الدين» النسخحة الهندية 
5 مكتبة بيت الأفكار الرياض 555 ١‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ النكاح» باب مايؤمربه من تزويج ذا ت الدين» النسحة 
الهندية ١/0/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 41 ٠١‏ 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سنئه“ النكاح» باب تزويج ذات الدين» النسخة الهندية ١7/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم / ١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة )0 باب تصرف المرأة إلخ 7١:2‏ 


والجواب أن يحيى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه» عن ابن 
عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي مَك فقال فيه: ((ولا تخالفه في 
نفسها وماله بما يكره)). © 5 )١‏ وهكذا رواه النسائي بلفظ: وتخفظه في نفسها 
وماله» ثم لم صح ”ومالها“ دون معارض» لما كان لهم في تلك الرواية متعلق» لأن هذا 
اللفظ إنما فيه الندب فقطء دون الإيجاب.(36 5 )١‏ 

وقد رزوي التوخانامن خذيف امعطية وان ننعيد وابن كابنين: أن رمتول الله 
له كان بخرج يوم الأضحى ويوم الفطر» وكان يقول: ((تصدقوا تصدقوا))» وكان 
أكثر من يتصدق النساء. فهذا أمر النبي مله النساء بالصدقة عموماء نعم. وجاء ((ولو 
من حليكن))» وفيهن العواتق المخدرات ذوات الآباء وذوات الأزواج. فما حص 
منهن بعضا دون بعضء وفيهن المقلة والغنية. فما خص مقدار دون مقدار» وهذا آخر 
تعلة عليه السلام ويتحصرة ميم الميخارة وآثار ثابئةةوالله الحمك: 


وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ النكاح» باب كراهية تزويج الزناة» النسخة الهندية ٠/7‏ 


مكتبة دارالسلام رقم 71711 
)١ 5 8‏ أعرجه النسائي في ”الصغرئ” النكاحء أي النساءء نخيره النسخحة الهندية 
؟/.- مكتبة دا رالسلام رقم ضيضصس 


وكذافي ”المحلى" الحجرء حكم تصدق الزوجة من مالها مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١88/17‏ رقم المسألة ١9‏ 

١ © 7(‏ ) أحرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 701/7 رقم ٠841١‏ 

)١156‏ أخرجه البخاري في ”صحيحه“ الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» النسخة 
الهندية ١91/١‏ رقم ١414١‏ ف ١157‏ 

وأخرحه مسلم في ”صحيح“ الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» النسخحة 
الهندية 50/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 79 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ إقامة الصلاة والسنة فيهاء النسخة الهندية 41/١‏ رقم ١7//‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب عدم إنفاق إلخ خ "1١‏ 


باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
٠‏ عن ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة قال: 
سمعت رسول الله تَكه: ((لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها))» قيل: يا 
رسول الله م ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء أخرجه أبو داود 
وسك عليه 


باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
أقول: معنى قوله: ”من بيتها“ عندنا من مال زوجهاء لأنها مطلقة في مال نفسها 
بالملككء وأهلية الصرفء وعدم ولاية الزوج عليها في غير ما يرجع إلى النكاحء وما 
روى البخخاري عن أبي هريرة عن النبي دَطلْهْ أنه قال: ((إذا أنفقت امرأة من كسب 
زوجها من غير أمره فلها نصف أجره)) 70 )١‏ فمحمول على عدم الإذن الصريح, لا 
الأعم من الصريح والدلالة» وفيه حث للمرأة على ترك البخل إذا كانت تعلم من 


باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 

67١ ٠‏ أخرجه أبو داود في ”سننه“ بإسناد صحيح الإجارة» باب في تضمين العارية» 
النسخة الهندية ١7/7‏ ه مكتبة دارالسلام رقم 8665 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال حديث أبي أمامة حديث حسنء أبواب الزكاة عن 
وسؤل اللدن على اللاعليه وضل كايات فى تفقة المرأةام نيت زوحهاء التستحة الهتدية اره؛١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 0082 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه“ التجارات» باب ماللمرأة من مال زوجهاء النسخة الهندية 
ا١مكتبة‏ دارالسلام رقم ١596©‏ 

)١ 0‏ أحرجه البخاري في ”صحيح البيوع» باب قول الله تعالئ ‏ أنفقوا من 
طيبات ماكسبتم» النسخة الهندية 771/١‏ رقم 701١5‏ ف552١7‏ 

وأخحرحه مسلم في ”"صحيحه“ الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» النسححة الهندية 
*” مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١75‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب عدم إنفاق إلخ ج: ١ ١‏ 


زوجها الرضاء بما أنفقت. ولذا قال في حديث عائشة: ((إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتهاغير مفسدة كان لها أجرهابماأنفقتء ولزوجهامما كسب)). أخرجه 
البخاري. أيضاء 70 7) لأن قوله: ”غير مفسدة“ يدل على أنه لا بد فيه من إذن الزوج 
ولو دلالة» لأنه معلوم من العادة أن الزوج لا ينكر على المرأة ما أنفقت غير مفسدة» 
وينكرعلى خلافها. وعليه يحمل ما روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: يا رسول 
اللّها ليس لى شيء إلا ما أدخل على الزيير. فهل على جناح أن أرضخ مما يدل على؟ 
فقال: ((ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك)).متفق عليه. 80 1) 


وأخحرحه أبو داود في ”سننه“ الزكاة» باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم ١541/‏ 

(76 7) أخعرجه البخاري في ”صحيحه” الزكاة» باب من أمر خحادمه بالصدقة» النسخة 
الهندية ١97/١‏ رقم/15.1١‏ ف ١1750‏ 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ الزكاة» باب أجر الخحازن الأمين» النسخحه الهندية 8159/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 4 ٠١7‏ 

وأخحرحه أبو داود في ”سننه“ الزكاة» باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم ١5/6‏ 

وأحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الزكاة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب في نفقة المرأة من بيت زوحهاء النسحة الهندية ١ ١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ا 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزكاة» صدقة المرأة من بيت زوجهاء النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام رقم رقم ١54٠‏ 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه“ التجارات» باب ماللمرأة من مال زوجهاء النسخة الهندية 
١7‏ مكتبة دارالسلام رقم 5 ١179‏ 

30 ؟7) أحرجه البخاري في ”"صحيحه الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء 
النسخة الهندية "51/١‏ رقم 751١/‏ ف 5594٠.‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة عن؟ باب عدم إنفغاق إلخ خ: "1١‏ 


وفي لفظ: أنها سألت النبي مكل أن الزبير رحل شديدء ويأتيني المسكين 
فأتصدق عليه من بيته بغير إذن» فقال رسول الله َل: ((إرضخي ولا توعي فيوعي الله 
عليك)). رواه أحمد («النيل 4:0 .)١6‏ (* 5 ) لأنه يَكلّمْ كان يعلم من عادة ذلك 
الزمان عموماء ومن عادة الزبير خصوصا أن الزبير لا يمنعها من مثل ذلك الإنفاق» 
فأفتاها به حثا لها على الإنفاق وترك البخل» مع كونها مأذونة في الإنفاق من جهة زوجهاء 
ولهذا قال: لا توعي فيوعي الله عليك» وحديث ابن عمر صريح في ما قلناء فتأمل. 

الرد على ابن حزم في قوله: إن للمرأة حقا أن تتصدق من مال 
زوجها أحب أو كره: 

قال العبد الضعيف: وأغرب ابن حزم حيث قال: وللمرأة حق زائد وهو أن لها 
أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره»ء وبغير إذنه غير مفسدة» وهى مأجورة بذلك» 

وأخرجه مسلم في ”صحيحح" الزكاة» باب الحث على الإنفاق» النسخة الهندية 711/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١٠١79‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه" الزكاة» باب في الشحء النسخة الهندية 71/1/71 مكتبة 
دارالسلام رقم ١5515‏ 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب البر والصلة عن 
وول لدي مسق التللة غاية وش رربي فانجارافي المنخاء المع الهيدية مكتبة 
دارالسلام رقم ١9*٠‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزكاةء الإحصاء في الصدقة» النسخحة الهندية 714/7 
مكتبة دارالسلام رقم 0" 

0 5) وأحرجه أحمد في ”مسنده” مسند النساءء أسماء بنت أبي بكر الصديق 
5 ” رقم 51745701 


وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“» الهبة والهدية» باب ماجاء في مصرف المرأة في 
مالها الخ دارالحديث القاهرة 95/5 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١77‏ رقم 49 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب عدم إنفاق إلخ ج: ١ ١‏ 

-<2١‏ عن ابن عمر عن النبي َيه أن امرأة أنت فقالت: ما حق 
الرجل على امرأته؟ فقال: (ولا تمنعها نفسها وإن كانت على ظهر قتبء ولا 
يعطى عن بيته شيئا إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر)). 
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي عن جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر 
(مسند الطيالسي ص »)١717‏ وسنده حسن. 
ولا يجوزله أن يتصدق من مالها بشىء أصلا إلا بإذنهاء واحتج بما رواه الشيخان من 
طريق همام عن أبي هريرة: ((إذ أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فإن 
نصف أجره له)). غفل عن حديث عائشة أم المؤمنين عن النبي ده قال: ((إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها. (وفى لفظ: من طعام زوجها) غير مفسدة كان لها 
أجرهاء ولزوجها بما كسبء وللخازن مثل ذلك)). رواه الشيخحان» فهل يقول ابن 
حزم وللخازن حقا في مال رب البيت يتصدق منه بغير إذنه؟ كلا! لن يقول بذلك أبداء 
ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء فكذلك المرأة لا يجوز لها أن يتصدق بشىء من 
ماله إلا بإذنه صريحا أو دلالة وأما بغير إذنه لا سيما وهى تعلم بكراهته لذلك فلا. 

قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. فمنهم 
من أجازه» لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبأ به» ولا يظهر به النقصان» ومنهم من 
حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار البخاريء ولذلك قيد 
الترحمة بالأمر به» ويحتمل أن يكون بذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير 
الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على 
عيال صاحب المال في مصالحه. (سماه بعض الرواة صدقة» لأن كل معروف صدقة). 
011 عي و سي ر الطاب ا د 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 517/7 4 رقم 7٠١551‏ 

وأخرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ النكاح» ماحق الزوج على امرأته» النسخة القديمة 
رقم 5 ١17١1‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 717/9" رقم ١17149‏ 


وأخرحه البيهة, في ”الكبرئ“ القسم والنشورء باب ماجاء في بيان حقه عليها» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 57/1/17 رقم 47/17 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ها" باب عدم إنفغاق إلخ خ: "1١‏ 


وليس ذلك بأن يفتاتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» ومنهم من فرق 
بين المرأة والخادمء فقال: المرأة لها حق في مال الزوج» والنظر في بيتهاء فجاز لها أن 
تتصدقء بخلاف الخادم» فليس له تصرف في متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه» وهو 
متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت من فقد تخصصت به» وإن 
تضدقت من غير حقها رحغت المسآلة كنا كانت» والله تعاق أعلم اهن ”قتيم 


الباري” (797:50). 76 5) 
قلت: فلنا أن نحمل حديث أبي هريرة وعائشة على ما إذا استوفت المرأة حقهاء 
فتخصصت به وتصدفت منه» من غير أمر الزوج» فله نصف أحره بما كسب. وأما إذا 
تستوف حقها ولم تتخصص به فلا يجوز لها أن يتصدق من غير حقها بغير إذنه» 


بدليل ما ذكرنا من الآثار في المتن» والأولى أن يحمل حديث أبي هريرة وعائشة رضي 
الله عنهما على العادة» أى إذا تصدقت المرأة أو الخادم بما جرت العادة بالإذن بمثله» 
بدليل مارواه حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجليء أن رسول الله مكلك سألته 
امرأة: ((ما يحل للنساء من أموال أزواحهن؟ قال: الرطب تأكلينه وتهدينة )).ومن 
طريق حماد عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبي مَكْهُ مثله» إلا أنه قال: ”الرطب“ بفتح 
الراء وإسكان الطاء (هو ضد اليابس).50) 

وفي الأول بضم الراء وفتح الطاء (وهو الجني من ثمر النخل) ومن طريق ابن 
عباس أن امرأة قالت له: آحذ من مال زوجي فأتصدق به؟ قال: الخبز والتمرء قالت: 


6 ©6) أورده ابن حجر العسقلاني في ”فتح الباري” الزكاة» باب أجرالخادم إذا 
تصدق بأمر صاحبه الخ مكتبة دارالريان القاهرة “1ه ه١٠‏ مكتبة دارالمعرفة بيروت ٠.17/7‏ 
تحت رقم 1١41/8‏ ف1707١‏ 

(1#6) أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» المرأة تصدق من بيت 
زوجهاء النسخة القديمة رقم ١١١.4‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
١‏ "رقم ١757.‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 5" باب عدم إنفغاق إلخ خ: "1١‏ 


فدراهمه؟ قال: أتحبين أن يتصدق عليك؟ قالت: لاء قال: فلا تأحذي دراهمه إلا بإذنه 
أو نحو هذا (المحلى /:9 007١1‏ 1) وهذا هو قولنا معشر الحنفية. 

قال محمد في ”الموطأ“: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: المملوك 
وماله لسيده لا يصلح للمملوك أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده إلا أن يأكل» أو 
يكتسىء أو ينفق بالمعروف. قال محمد: وبهذا نأحذ. وهو قول أبي حنيفة» إلا أنه 
يرحص له في الطعام الذي يؤكل أن يطعم منه» وفي عارية الدابة ونحوها. فأما دارهم 
أو دينارأو كسوة ثوب فلا وهو قول أببي حنيفة رحمه الله اه (ص 07 4). 30./) 
وإذا رخص للمملوك في ذلك فالمرأة أولى به منه في مال زوجها كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع يونس بن 
عبيد عن الحسن» قال رحل لرسول الله ل: صاحبتي تتصدق من مالي» وتطعم من 
طعامي. قال ((أنتما شريكان)) (أى في الأحر)» قال: أرأيت إن نهيتها عن ذلك؟ قال: 
لها ما نوت ولك ما بخلت(* 1) 

فلا حجةلهفيه؛ لأنه محمول عندنا على أنها كانت تتصدق بما جرى العرف 
بالإذن في مشلهء وأما قوله: لها ما نوت» ولك ما بخلتء فلا يدل على جواز تصدقها 
من ماله بعد نهيه عنه» بل المراد أنك لو نهيتها فانتهيت يكون لها أحر النية وإن حرمت 
أجر العمل. ويكون عليك وزرالبخل» فافهم, فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

#6 /) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الحجرء حق المرأة في التصدق من مال زوجهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١414/1‏ رقم المسألة ١17941‏ 

8*6) أحرحه محمد في ”الموطأ“ أبواب السير» باب كسب الحجامء مكتبة زكريا 
ديوبند 6 ٠‏ 4 ومكتبة الاتحاد بتحقيق الشيخ عبدالرزاق الأمروهي 877 رقم //4 


0 5) أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الحجرء العبد والأمة يتصدقان كالأحرار» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١95/1‏ رقم المسألة ١١9/.‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 0/0" باب جواز هبة الدين إلخ خ: "1١‏ 


03١ 5‏ قال البخاري: وقال شعبة عن الحكم: هو جائز. 

5- ووهب الحسن بن علي لرحل دينه. 

7١‏ ه- وقال النبي مَكهُ: ((من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله 
منه))اهء قال الحافظ في ”الفتح“ (56:0 ): وصله أى أثر الحكم بن أبي 
شيبة عن أبي داود عن شعبة» قال: قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليلى يعنى 
أن يرجع فيه؟ قلت: لا ! قال شعبة: فسألت حمادا فقال: بلى! له أن يرجع فيه. 
وقال في أثر الحسن: لم أقف على من وصله» وقال في المرفوع: وصله مسدد 
في ”مسنده'» وقد تقدم موصولا بمعناه في كتاب المظالم (من الصحيح). 


قوله: قال البخاري إلى آخره. قال ابن بطال: لا حلاف بين العلماء أن من كان 
عليه دين لرجل فوهبه له ربه» وأبرأه منه» وقبل البرائة» أنه لا يحتاج فيه إلى قبض» 


باب جواز هبة الدين ممن عليه الدين 

0715 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» الرحل يهب للرجحل 
الذي يكون له عليه دين» النسخة القديمة رقم 7١7951‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ 
محمد عوامة 450/١١‏ رقم 77/4 

وأورده البخاري معلا في "صحيحه“ الهبة وفضلهاء باب إذا وهب ديناً على رجل النسخحة 
الهندية 55/١‏ قبل رقم 75579 ف 55٠01‏ 

١37‏ 675 - أورده البخاري في ”"صحيحه”“ معلقاًء الهبة وفضلهاء باب إذا وهب ديناً على 
رجلء النسخحة الهندية 4/١‏ 5" قبل رقم 7019 ف 75٠01‏ 

677١ 5‏ - أورده البخاري في ”صحيحه”“ معلقاًء الهبة وفضلهاء باب إذا وهب دينا على 
رجلء النسخحة الهندية 4/١‏ 5" قبل رقم 7019 ف 75٠01‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة ا" باب جواز هبة الدين إلخ خ: "1١‏ 


لأنه مقبوض في ذمته. وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. واحتلفوا إذا 
وهب دينا له على رجل لرجل آخر. فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين 
وأحله محل نفسه (أى سلطه عليه). فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك» وأعلنا فهو 
حائز. وقال أبو ثور: الهبة جائزة أشهدا أو لم يشهدا إذا تقاررا على ذلكء وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: الهبة غير جائزة» لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة» انتهى. وعند الشافعية 
في ذلك وجهانء جزم الماوردي بالبطلان» وصححه الغزالي ومن تبعه» وصحح 
العمرانى وغيره الصحة. قيل: والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير 
من عليه فالهبة أولى» وإن منعناه ففي الهبة وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك 
الدين من غير من هو عليه لا يجوزء لأنه لا يقدر على تسليمه» ولو ملكه ممن هو عليه 
يجوز لأنه إسقاط وإبراءء كذا في ”عمدة القاري“ ١ *© »)١/5:5(‏ ) ومفاده أن لا 
يكون للدائن الواهب حق الرحوع فيه» لكونه قد أسقط حقه» والساقط لا يعود. 

وفي”الدر المختار“: هبة الدين ممن عليه الدين وإبراعه عنه يتم من غير قبول» 
لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاطء وقيل: يتقيد بالمجلس» 
لح و اويا عا ا ا 
يرتد في الصحيح. لكن في ”المجتبى“: الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط (وأنت 
خبير بأن هذا الاستدراك مخالف 52508 ر”الشامي“. 76 7) قال: وتمليك الدين 
ممن ليس عليه الدين باطل» إلا في ثلث. حوالة» ووصية» وإذا سلطه أى غير المديون 
على قبضه فيصح حينتئذ» ومنه ما لووهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة 

)١ *0(‏ كذا في ”عمدة القاري” للعيني» الهبة وفضلهاء باب إذا وهب ديناً على رجل الخ مكتبة 
دار إحياء التراث العربي ١١/١1"‏ مكتبة زكريا ديوبند 475/9 قبل رقم 7019 ف 7501 

0* 7) كذافي ”ردالمحتار“ على ”الدر المختار“ الهبة» فصل في مسائل متفرقة مكتبة 
زكريا ديوبند 01/8 مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ٠ ١11/‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب جواز هبة الدين إلخ ١:2‏ 7 


للتسليط اه. أي إذا سلطته على القبضء فقول الشارح للتسليط أى التسليط 
صريحاءلا حكماء كذا في ”الشامية“ (01/9265:4).(* 1) 

قلت: فلو سلم إليه الوثيقة لم يجزء إلا إذا سلطه على قبضه وأحله محل نفسه» 
فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه. قال السائحاني: وحينئذ يصير 
وكيلا في القبض عن الأمرء ثم أصيلا في القبض النفسه (ولعل هذا هو مراد مالك 
بقوله: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة وأحله محل نفسه» كما تقدمت الإشارة إليه). قال: 
ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض» وإذا قبض بدل الدارهم دنانير صح لأنه 
صار الحق للموهوب له فملك الاستدلال وإذا نوى (الواهب) في ذلك التصدق 
بالزكاة أجزاهء كما في ”الأشباه“ اه من الشامية أيضاء(* 5 ) واللّه تعالى أعلم. 

0 73) ”الدر المختار“ مع ”ردالمحتار“ الهبة» فصل في مسائل متفقة» مكتبة زكريا 
ديوبند 1//4ه2 مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ٠٠١11‏ 

0 5 ) ومشله في ”الأشباه والنظائر“ لابن نجيمء الفن الثالث: الجمع والفرق» القول في 
الدين» مكتبة زكريا ديوبند 5/7 © »١‏ هه ١‏ رقم 71/0 7١15‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة )*”٠‏ باب الإبراءعن حق مجهول 2: ١‏ ” 


باب الإبراء عن حق مجهول 

© 71 روينا من طريق ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن 
راقع شرك ام تلت عو ام سليية فالئت: اتن :روسل اللنه عل رحلان 
يختصمان في مواريث لهماء لفظ عيسى: عن أسامة يختصمان في مواريث 
وأشياء قد درستء لم تكن لهما بينة إلا دعواهماء فقال النبي مَل فذكر 
الحديثء» فبكى الرحلان» وقال كل واحد منهما: حقي لك» فقال لهما النبي 
يَكه: ((أما إذا فعلتما ما فعاتما فاقتسما وتوخيا الحقء ثم استهماء ثم 
تحالا))» رواه أبو داود (774:1)» وسكت عنه هو والمنذري. 


باب الإبراء عن حق مجهول 
قوله:”روينا من طريق ابن المبارك“ إلى آخحر الباب. قال العبد الضعيف: دلالة 
الآثارعلى معنى الباب ظاهرة. أما الأول: فلأن الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون 
مجهولة. وفيه ((ليحلل أحد كما صاحبه)). ولم يقل: ((بعد معرفته بماله على 
الآخر)) فذل على جواز الإبراء عن مجهول. 


باب الإبراء عن حق مجهول 

6071 أحرحه أبو داود في ”سننه“ بسند صحيح» الأقضية» باب في قضاء القاضي 
إذا أخطأء النسخة الهندية 4/7 ٠ه‏ مكتبة دارالسلام رقم 76/5 

وأخرجه البخاري في ”صحيحه“ بألفاظ أخرئا» المظالم» باب إثم من خحاصم في باطل» 
النسخة الهندية 777/١‏ رقم 795 ف 45/8 ”7 

وأخرحه مسلم في ”صحيحه“ بألفاظ أخحرىء الأقضية» باب الحكم بالظاهرء النسخة 
الهندية 1/4/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١1١‏ 

وأعرجه الترمذي في ”سنننه» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أم سلمة بألفاظ أخرى» وقال: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح» أبواب الأحكام عن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ التشديد على من يقضئ له بشييءء النسحة الهندية ١ 4/8/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١179‏ 


إعلاء السئن كتاب الهبة باب الإبراء عن حق مجهول ١:2‏ 7 

17 عن أبي هريرة مرفوعا: (من كانت عندي مظلمة لأخيه من 
عرضهأو شيء فلتحلل منهاليوم)). الحديث رواه البخاري» وأحمدء 
والترمذي وصححه. وقالا فيه: ((مظلمة من مال أو عرض)) وقد تقدم في 
باب الصلح عن مجهول. 

7ه وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما في خمطبة النبي مَك 
في مرضه أنه قال: (( (ألاوإن من أحبكم إلى من أحذ حقا إن كان له أو 
حللنيء فلقيت الله وأنا طيب النفس))» الحديث بطوله رواه الطبراني وأبو 
يعلىء وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم, وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١7:9‏ 


وأما الثاني: فلأن قوله: (من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء)) مطلق في كل 
شيء معلوما كان أو مجهولاء وكذا قوله: ((فليتحلل منه اليوم)) مطلق في طلب 
التحلل من كل مظلمة. 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه“ بالسند المذكور» الأحكام» باب قضية الحاكم, النسخحة 
الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم رقم 711 

وأخرجه أبو يعلئ في ”مسنده”“ مسند أم سلمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/ رقم 5/51 

671١‏ أخرجه البخاري في ”"صحيح" المظالم والغصبء باب من كانت له مظلمة 
عندالرحل الخ النسخة الهندية 71١/١‏ رقم 77/65 ف 514145 

وأخرحه الترمذي في دارفال هذا حديث حسن صحيحء أبواب صفة القيامة 
الراك عن رسول الله وأصتاق اللدعلية وسيل باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص» 
النسخة الهندية 1/7" مكتبة دارالسلام رقم 419 ١‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 00"/1 رقم ٠١89/٠١‏ 

7 أحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الفاءء عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
عن الفضلء مكتبة دار إحياء التراث العربي 7/١/١‏ رقم ٠١/‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ كتاب علامات النبوة» باب مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 275/5 النسخة الجديدة 578/8 رقم ١137517‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب الإبراء عن حق مجهول ١:2‏ 7 


قال الحافظ في ”الفتح“: وإطلاق الحديث يقوي من ذهب إلى صحته أي 
صحة الإبراء عن المجهول (7/7:5). وأما الثالث: فلأنه كله قال: ((أو حللني)) ولم 
يقل: ((أو عرفني به وحللني)) فطلب التحلل في كل حق لأحد لم يكن يعلمه هو مَهُ فداه 
أبي وأمي. وقد مربسط الكلام في ذلك في باب الصلح عن مجهولء فليراجع.(* ١‏ ) 

وقال الموفق في ”المغني”: تصح البرائة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى 
معرفته. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا. وقال الشافعي: لا تصح إلا أنه إذا أراد ذلك 
قال: أبرأتك من درهم إلى ألفء لأن الجهالة إنما منعت لأحل الغرر» فإذا رضى 
بالجملة فقد زال الغرر» وصحت البرائة. ولنا أن النبي مكل قال لرجلين احتصما إليه في 
مواريث قد درست: (اقتسما وتوخيا الحقء ثم اتهماء ثم تحالا)). ولأنه إسقاط فصح 
في المجهولء كالعتاق والطلاق. وكما لو قال: من درهم إلى ألفء ولأن الحاحة 
داعية إلى تبرئة الذمة» ولا سبيل إلى العلم بما فيهاء فلو وقفت صحة البرائة على العلم 
لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أحيه المسلم» وتبرئة ذمة» فلم يجز ذلك» كالمنع من 
العتق. وأما إذ كان من إليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق؛ خوفا من أنه إذا علمه لم 
يسمح بابراء ه منه فينبغي أن لا تصح البرائة فيه لأن فيه تغريراء وقد أمكن التحرز منه اه 
ملخصا(5:١80.)551‏ ”7) 

وأخمرجه عبد الرزاق في ”المصنف» العقول» باب قول النبي ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ من 
نفسه» النسخحة القديمة 59/9 4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/9" رقم ١/1755‏ 

وأخمرحه أبو يعلئ في ”مسنده» مسند عبد الله بن الزبير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
45/5 رقم 1/84 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه إبراهيم» مكتبة دا رالفكر عمان 41/7 رقم 7179 

)١ 62‏ كذا في ”فتح الباري” المظالم» باب من كانت له مظلمة عندالرجل الخ مكتبة دار 
الريان القاهرة ١١١/‏ المكتبة الأشرفية ١7/6‏ قرب رقم 1/265 ف 74149 

(0* 7) كذافي ”المغني” لابن قدامة» الهبة والعطية» فصل البراءة من المجهول في هبة المشاع» 


إعلاء السنن كتاب الهبة 0 باب الإبراء عن حق مجهول ج: "١‏ 


حكم الإبراء العام: 

وفي ”الأشباه“: الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو 
علم بماله من الحق لم يبرأ» كما في ”شفعة الولوالجية“.لكن في”خزانة الفتاوى”: 
الفتوى على أنه يب رأقضاء وديانة» وإن لم يعلم به اه قال الحموي: ما ذكره في 
"الو كؤاتيطيةة قر ل سحت رخمة اللدبوما دكزو وى "الراقة اقل الى يونين وعد 
اللّه. وعبارة ”الخزانة“ في كتاب الكراهية: رجل قال لآخر: حللني من كل حق لك 
على إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئ المديون حكما وديانة» وعليه الفتوى 
اه (ص .)77١‏ 0 1) قلت: ولا يخفى أن قول محمد أحوط وأضبطء وقول أبي 
يوسف أقيس وأرفق» وقول أحمد أولى وأوسطء واللّه تعالى أعلم. 

مكتبة القاهرة 48/7 رقم 4 45 4 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 270١/8‏ 701 تحت 
رقم المسألة 8557 


)7١ 7(‏ كذا في ”الأشباه والنظائر“ مع شرح الحموي» الفن الثاني» الفوائد» المداينات» الوكيل 
بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله الخ مكتبة زكريا ديوبند 757470017 رقم المسألة 4 ١7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب بطلان الهبة بموت إلخ ج: ١‏ ” 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 
عن أم كلثوم بنت سلمة» قالت: لما تزوج رسول الله كه أم 
سلمة قال لها: ((إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسكء ولا أرى 
النجاشي إلا قد مات» ولا أرى هديتي إلا مردودة على» فإن ردت فهي 
لك)). رواه أحمد وقال الحافظ في ”الفتح“: إسناده حسن» وقد تقدم في 
أول كتاب الهبة. 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 
قوله: عن أم كلثوم إلى آخخر الباب» قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى 
الباب ظاهرة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهماء كما تقدم في 
باب القبض في الهبة 
قال الموفق في ”المغني“: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت 
الهبة سواء كان قبل الإذن في القبضء أو بعده» لأنه عقد جائز» فبطل بموت أحد 
المتعاقدين» كالو كالة والشركة. قال أحمد في رجحل أهدى هدية فلم تصل إلى 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 
27 أخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند النساءء أم كلثوم بنت عقبه "/4 ٠‏ رقم 1١17/19‏ 
وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ البيوع» أبواب السلم» باب المسك طاهر يحل بيعه الخ 
مكتبة دارالفكر بيروت 41/8" رقم ١١17.017‏ 
وأخحرجه الطبراني في ”الكبير“ مسند النساءء أم كلثوم بنت أبي سلمة» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 8١/75‏ رقم ٠١6‏ 
وقال الحافظ في ”الفتح“ إسناده حسنء الهبة» باب إذا وهب هبة الخ مكتبة دارالريان 
6 المكتبة الأشرفية 1/1/٠‏ تحت رقم 75175 ف 709/1 
وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال في أسناده أم موسئ بن عقبة ولا أعرفهاء البيوع» 
باب إرسال الهدية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/4 ١‏ النسخة الجديدة ١17/54‏ رقم 1/71 


إعلاء السنن كتاب الهبة هم)١)‏ باب بطلان الهبة بموت إلخ ج: ١‏ ” 


المهدي إليه حتى مات: فإنها تعود إلى صاحبها مالم يقبضها. ثم ذكر حديث أم 
كلثوم بنت سلمة» وقال: وإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه 
رجعت إلى ورثة المهديء وليس للرسول حملها إلى المهدي إليه إلا أن يأذن له 
الوارثء؛ ولو رجع المهدي في هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه صح رجوعه فيهاء 
والهبة كالهدية. وقال أبو الخطاب (من الحنابلة): إذا ما الواهب قام وارثه مقامه في 
الإذن في القبض والفسخء وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته» وهذا قول أكثر 
أصحاب الشافعي» لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسح بالموت» كالبيع المشروط فيه 
الخحيار اه )١ 80.)75٠.:5(‏ 

ولنا أنه عقد ليس مآله إلى اللزوم» فكان عقدا جائزا غير لازم» ألا ترى أن 
للواهب أن يرجع في هبته ولو بعد قبض الموهوب له» كما مر مع دلائله» والهبة لا تتم 
ولا تفيد الملك إلا بالقبض بخلاف البيع» فافترقا. 


الفرق بين الهبة والهدية: 

وقد فرق العيني في ”العمدة“ بين الهبة والهدية: بأن الهبة عقد من العقود يحتاج 
إلى إيجابء وقبول» وقبضء والهدية ليست كذلكء وقد بشترط العوض في الهبة» ولا 
يشترط في الهدية اه (795:7). #0 7) وهذا مما لم أره لغيره» والظاهر أن الهدية قد 
تشتمل على الإيجاب والقبول بالمعاطاة دون اللفظ فهى نوع من أنواع الهبة» ولا بد 

)١ 3‏ كذا في ”المغني“” لابن قدامة» الهبة والعطية» فصل موت الواهب أوالموهوب له 
قبل القبض» مكتبة القاهرة 417"/7 رقم 4١‏ 4 4 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 47/8 ١‏ تحت رقم 
المسألة 91١‏ 

)١ 6‏ أورده العيني في ”عمدة القاري“ الهبة والعطية» باب من أهدي له هدية وعنده جلساء 
الخ مكتبة دار إحياء التراث العربي ١5/17‏ مكتبة زكريا ديوبند 471/9 تحت رقم ف 7109 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب بطلان الهبة بموت إلخ ح: ا 

0048 وعن أبي موسى الأشعريء قال: قال عمر بن الخطاب: 
الإنحال ميراث ما لم يقبض» رواه البيهقي بسنده» وهو صحيح» كما تقدم في 
باب القبض في الهبة. 


تعليق الهبة بشرط. 
فائدة: : قوله يَف لأم سلمة رضي الله عنها: («(فإن ردت فهي لك)) لم يكن هبة 

والقعلتو يل عند عفرل لجاب رضي اللشعنة: رول قد جاء ال الشري العف 
هكذا وهكذا وهكذا))0* )7١‏ فهذهعسة لاعطية. وقد أنفد أبو بكر رضي الله عنه هذه 
العدة بعده عليه السلام. وهم لا يخحتلفون في أن من قال ذلك ثم مات ينفذ قوله بعد موته. 

قال الموفق في ”المغني”: ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك العين في 
الحياة فلم يجر تعليقها على شرطء كالبيع؛ فإن علقها على شرط كقول النبي مَقله لأم 
سلمة: ((إن رجعت هديتنا إلى النجحاشي فهي لك)) كان وعدا. وإن شرط في الهبة 
شروطا تنافي مقتضاها نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو 
بشرط أن تهب فلانا شيئاء لم يصح الشرط. وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط 
الفاسسة في البيع. (قلت: وقد مر مذهبنا معشر الحنفية أن الشرط في الهبة إذا كان 
يمنع التمليك بطل الشرط والهبة جميعا. وإن كان لا يمنعه صحت الهبة» وبطل الشرط 
كمافي العمري). وإن وقت الهبة» فقال: وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى» لم يصح لأنه 

67148 أخحرحه البيهقي في ”السنن الصغير“ البيوع» باب شرط القبض في الهبة» 
مكتبة جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي 78/7 رقم 71711 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ الهبة قبل القبضء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 77/1/١5‏ رقم 4"51711 

0 "1) أعرجه البخاري في ”صحيح“ الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناً النسخة 
الهندية 7١11/١‏ رقم 7705 ف 717917 ٠ ٠‏ 

وأعرجه مسلم في ”صحيح”“ الفضائل؛ باب ماسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ 
قطء فقال لا الخ النسخة الهندية 4/7 ©" مكتبة بيت الأفكار الرياض 4 771١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة /107م)) باب بطلان الهبة بموت إلخ خ: ١‏ ؟* 


عقد تمليك لمعين فلم يصح موفنا كالبيع اه 20.)1١557:7(‏ 5) 


فروع تتفرع من اشتراط الْقَ لقبض في الهبة: 

قال الموفق: ومتى قلنا: إن القبض شرط في الهبة لم تصح الهبة فيما لا يممكن 
أحذه من الغاصب. وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي» لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم 
يصح في ذلك كالبيع. قال: ولا تصح هبة الحمل في البطنء واللبن في الضرع. وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور»0* 5) (ولو فصله أى اللين وسلمه جاز لزوال 
المانع» وهل يكفي فصل الموهوب له؟ ظاهر الدرر نعم (الشامي 7/805:54). 6 7) 
(وعندنا هو كاللبن في الضرع). ومتى أذن له في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة. 

(وعندنا لا حاجة له إلى الإذن في المجلسء فله أن يجز الصوف ويحلب الشاة 
بغير إذنه» لصحة الهبة موقوفة على زوال المانع من القيض» فله أن يزيله» كما للواهب 
أن يسلمه إليه مفصولاء هذا هو ظاهر كلام ”الدر“). 

وإن وهب دهن سمسمة قبل عصره» أو زيت زيتونة لم يصح. وبهذا قال الثوري 
والشافعي وأصاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفاء ولا تصح هبة المعدوم كالذى تثمر 
شجرته» أو تحمل أمته. لأن الهبة عقد تمليك في الحياة فلم يصح في هذا كله 

76 5 ) أورده الموفق في ”المغني“ الهبة والعطية» فصل تعليق الهبة بشرط» مكتبة القاهرة 
”471 رقم الفصل 45٠‏ 5 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 75٠/8‏ تحت رقم المسألة 917 

©) كذافي ”المغني» الهبة والعطية» فصل: ومتئ قلنا: إن القبض شرط في الهبة» 
مكتبه دار عالم الكتب الرياض 48/8 7 مكتبة القاهرة 4"/5 رقم 41 54 4 


1*6 ) أورده الحصكفى في ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ الهبة» مكتبة إيج. إيم 
سعيد كراتشي 5944/0 مكتبة زكريا ديوبند //2591 451/4 


إعلاء السنن كتاب الهبة م)) باب بطلان الهبة بموت إلخ خ: ١‏ ؟” 


كالبيع اه #0.)١565:7(‏ /1) وقال في ”الدر“: بخلاف دقيق في بر» ودهن في 
سمسم. وسمن في لبن حيث لا يصح أصلاء أي وإن سلمها مفرزة لأنه معدوم أن 
حكما. وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا يجوزء أي بالهبة السابقة» لأن في 
وجوده احتمالاء فصار كالمعدومء فلا يملك إلا بعقد جديد اه (2)17//5:5 7 /) 
وإذا كان عقدا حديدا فلا بد من تحقق أركانه وشرائطه» كما لا يخفى. 


تأويل حديث في قصة موسى في هبة المعدوم: 

وأماما رواه أبو يعلى عن أنس ورجاله رحال الصحيح قال: لما دعا نبي مَك 
موسى صاحبه إلى الأحل الذى كان بينهماء قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير 
لونها فلك ولدها. قال: فعمدء فوضع حبالا على الماءء» فلما رأت الحبال فرغت» 
فجالت جولة» فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة. فذهب بأولادهن ذلك العام. 0 9) 
وزوَق البؤارعنن عفة ابن لعن أن رسول الله يك سل أى الأخلين قطى موسن؟ 
قال: ((أبرهما وأوفهما). ثم قال النبي مَة: ((لما أراد موسى فرق شعيب صلى الله 
عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون بها فأعطاها ما ولدت 
غنمه في ذلك العام من قالب لون قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه 
فولدت قوالب ألوان كلها)). قال: وقال رسول الله يك: ((إذا افتحتم الشام فإنكم 

#0 /) كذافي ”المغني"» لابن قدامة» الهبة والعطية» فصل هبة الحمل في البطن الخ 
مكتبة القاهرة 5 رقم الفصل 5554/8 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 49/8 ١‏ تحت رقم 
المسألة 97 

(86) كذافي ”الدرالمختار“ مع ”رد المحتار“ الهبة» مكتبة زكريا ديوبند ///55 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 5914/0 

*4) أحرجه أبو يعلئ في ”مسنده“ مسند أنس بن مالكء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 47/17 رقم ١9179‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب بطلان الهبة بموت إلخ ج: ١‏ ” 


ستجدون بقايا منها وهي السامرية)) اه مختصرا. وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وفيه 
كلامء وبقية رحاله رحال الصحيحء خلا عمر بن الخطاب السجستاني» وهو ثقة ولم 
يضعفه أحد (مجمع الزوائد 5:4 (١ 0 © .)١‏ فليس من باب هبة ما لم يولدء وإنما 
هو من باب الوعدء ونبي الله إذا وعد لم يخلفء واللّه تعالى أعلم. 


لا يصح استثناء الحمل في هبة الجارية: 
فائدة: وإذالم يصح هبة الحمل لم يصح استثنائه أيضاء فمن وهب جارية إلا 
حملها صحت الهبة» وبطل الإستثناء» لأن الإستثناء لا يعمل إلاافي محل يعمل فيه 
العقدء والهبة لا تعمر في الحمل لكونه وصفاء فانقلب شرطا فاسدا» والهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدةء كذافي ”الهداية“ (770:1)» وفيه حلاف أحمدء ذكره في 
”المغني“(#0.)7557:7 )١١‏ 


يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له: 
فائدة: يجوزإرسال الهدية على يد صبي» ويجوز للمهدى له قبولهاء فقد روى 


)١٠١ #6‏ أحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» عتبة بن الندر» مكتبة دار إحياء التراث 
العربي ١15/١1‏ رقم ٠117‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ البيوع» باب هدايا الأمراءء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١50/4‏ النسخة الجديدة ١5٠/4‏ رقم 51/15٠١‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد” التفسير» سورة القصصء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 617/17 النسخة الجديدة 47/1 ١‏ رقم ١١7651١‏ 

)١١‏ كذافي ”الهداية“ الهبةء فصل ومن وهب جارية إلا حملها الخ المكتبة 
الأشرفية 791١/7‏ مكتبة البشرئ كراتشي 2750/5 71١‏ 

وكذافي ”المغني“ للموفق» الهبة والعطية» فصل وهب أمة واستثنى مافي بطنهاء مكتبة القاهرة 
57 رقم الفصل 455١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١50/8‏ تحت رقم المسألة 417 


إعلاء السنن كتاب الهبة ٠‏ 9؟) باب بطلان الهبة بموت إلخ ج: ١‏ ؟* 


أحمد عن عبد الله بن بسر صاحب النبي مَكِلْهُ قال: ((كانت أمي تبعثني بالهدية 
إلى رسول الله مَك فيقبلها)»)» * 7 )١‏ وله عند أحمد أيضاء والطبراني في ”الكبير»: 
كانت أمي تبعثني بالشيء إلى النبي مَك تطرفه إياها فيقبله مني )١150(‏ ورجالهما 
رحال الصحيح وفي رواية للطبراني من طريق الحكم بن الوليد عن عبد الله بن بسر: 
((بعثني أمي إلى رسول الله مَكلْهُ بقتطف من عنب فأكلته» فقالت أمي لرسول الله مَضك: 
هل أتاك عبد اللّه بقطف؟ قال: لاه فجعل رسول اللّه مله إذا رآتي قال: ”غدر 
غدر“(* 5 )١‏ قال ابن عدي في ”الكامل»:(* 5 )١‏ لا أعرفء روى هذا عن عبد الله 
بن بسر إلا الحكم. هذا معنى كلامهه وبقية رحاله ثقات (مجمع الزوائد 
ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين. 
وتسعين وهو ابن مائة سنة» وكذا ذكره أبو نعيم. وساق في ترحمته ما رواه البخاري 

نينا )١‏ أخرحه أحمد في ”مسنده» بلفظء ”كانت أخختي“ مكان ”كانت أمي» مسند 
الشاميين» حديث عبداللّه بن بسر المازني ١5/5‏ رقم ١1/18‏ 

[فنا (١ ١1‏ أخمرجحه أحمد في ”مسنده“ بلفظء» كانت أخيتي “ مكان ”كانت أمي “ مسند 
الشاميين» حديث عبداللّه بن بسر المازني ١88/5‏ رقم ١1/59‏ 

)١ 5 6‏ أخحرجه الضياء المقدسي في ”الأحاديث المختارة“ الحكم بن الوليد عن 
عبدالله بن بسرء مكتبة دار حضر للطباعة بيروت لبنان 7/4" رقم "6 

)١ © 6‏ كذا في ”الكامل في ضعفاء الرحال“ لابن عدي» الحكم بن الوليد الوحاظي 
حمصيء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5٠٠/7‏ رقم /79 


)١ 5 562‏ أورده الهيشئمي في ”مجمع الزوائد“ البيوع» باب إرسال الهدية ومتئ تملك» 
مكتبة دارالكتب ا لعلمية بيروت 47/5 ١‏ النسخة الجديدة ١85/4‏ رقم 51/197 هكلا" 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب بطلان الهبة بموت إلخ ج: ١‏ ” 


في ”التاريخ الصغير“عن عبد الله بن بسر أن النبي مَك قال له: ((يعيش هذا 
الغلام قرنا)) فعاش مائة سنة اه )١1/0.)41:4(‏ وبالجملة فكان عند وفاة النبي 
َكل ابن أربع أو ست سنين. 
1719) كذافي "الإصاب» للحافظه حرف العين» عبدالل ين بسر مكبة دارالكتي 
العلمية بيروت "١/4‏ رقم "مه 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب يقبض للفطل أبوه :1" 


باب يقبض للطفل أبوه 

- روى: عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة» أخبرنى 
المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن 
الخطاب يقول: لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. قال الزهري: فأخبرنى 
سعيد بن المسيبء قال: فلما كان عثمان شكى ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا 
في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه (المحلى »)١757:1‏ 
وقال هذه أصح رواية في هذا. 

٠ه‏ ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن عثمانء أنه قال: من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة 


باب يقبض للطفل أبوه 
قوله: ((روى عبدالرزاق)) إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى 
الباب ظاهرة» وقول عثمان مفسر لقول عمر رضي الله عنهماء فبين أن مراده بقوله: إلا لمن 
حازه وقبضه عن أبيه» وهو الولد الكبيردون الصغير» ووهم ابن حزم؛ فحمله على الخلاف. 
قال الموفق في ”المغني“: إن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله» لأنه ليس 


باب يقبض للطفل أبوه 

2 أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الوصاياء باب النحل» النسخة القديمة 
١ ١89‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/4" رقم ١5/571١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهباتء أقوال العلماء فيمن وهب هبة سالمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 54/8 رقم المسألة ١51٠‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ بألفاظ أحرىء الهبات» باب يقبض للطفل أبوه» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١55/94‏ رقم ١7١/٠١ ١1١1/9‏ 

2-٠‏ أورده سحنون في ”المدونة“ الحبسء في الرحل يحبس حائطه في الصحة 
فلا يخرجه من يديه الخ مكتبة دارالحديث القاهرة */54 ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب يقبض للفطل أبوه خ: ">1١‏ 
فأعلن بهاء وأشهد عليها فهي جائزة» وأن وليها أبوه» قال ابن وهب: وأخبرني 
رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح 
والزهرى وربيعة وبكير بن الأشج مثل هذا اه من ”المحلى“ »)١77:9(‏ 
وسنده صحيح. 

من أهل التصرفء ووليه يقوم مقامه في ذلكء قال أحمد في صبى وهبت له هبة 
أو تصدق عليه بصدقة فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضرء فقال: ((لا أعرف للأم قبضاء 
ولا يكون إلا الأب وقال عثمان رضي اللّه عنه: ((أحق من يحوز على الصبى أبوه))» 
وهذا مذهب الشافعيء ولا أعلم فيه خلافاً» لأن القبض إنما يكون من المتهب أو 
نائبهءوالولى نائب بالشرع» فصح قبضه له أما غيره فلا نيابة له» ويحتمل أن يصح 
القبض والقبول من غيرهم, (أي غير الأب ووصيه والحاكم) عند عدمهم, لأن الحاجة 
داعية إلى ذلكء فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه» وليس له أب» ولا وصي» 
ويكون فقيرا لاغنى به عن الصدقات» فإن لم يصح قبض غيرهم له إنسد باب 
وصولها إليه» فيضيع ويهلكء ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية» 
فعلى هذا للأم القبض له» وكل من يليه من أقاربه وغيرهمء وإن كان الصبي مميزا 
فحكمه حكم الطفل في قيام وليه مقامه» لأن الولاية لا تزول عنه قبل البلوع» إلا 
أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها صح لأنه من أهل التصرف فإنه يصح بيعه وشرائه 
بإذن الولي اه (7:5 ).80 )١‏ 

وأخحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الهبات» باب يقبض للطفل أبوه» مكتبة دارالفكر بيروت 
48 ١رقم8/ا١؟١‏ 


وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الهبات» لايشترط في صحة الهبة القبضء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 50/8 رقم المسألة ١51٠١‏ 

)١‏ كذافي ”المغني”“ لابن قدامة» الهبة والعطية» مسألة يقبض الهبة للطفل أبوه 
أووصيه الخ مكتبة القاهرة 494/5 رقم المسألة 40 4 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١517/8‏ 
رقم المسألة 6575 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب يقبض للفطل أبوه ج: ١‏ 7 


ومذهبنا معشر الحنفية في ذلك ما ذكره في ”الدر»: وإن وهب له أحنبى يتم 
بقبض وليه» وهو أحد الأربعة» الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه » وإن لم يكن في 
ولو ملتقطاء لو في حجرهماء وإلا لاء لفوات الولاية. ويقبضه لو مميزا يعقل التتحصيل 
ولو مع وحود أبيه» لأنه في النافع المحض كالبالغ» واختلف فيما لو قبض من يعوله 
والأب حاضرء فقيل: لا يجوز» والصحيح هو الجواز.0* 7) 

(قلت: وبالأول حزم صاحب الهداية» والجوهرة» والبدائع» #0 ') صحح 
قاضيخان وغيره من أصحاب الفتوى خحلافه) 0 5). قال: وصح رد الصبي لها كقبوله 
اه. أي إذا كان مميزاء وانظر حكم ردالولي» والظهر أنه لا يصح» حتى لو قبل الصبي 
بعد رد وليه يصحء كذا في ”الشامية“ (7/814:4). 7 5) 

قال الموفق في ”المغني“: فإن وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه في القبض 
والقبول إن احتج إليه» قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن 

)7١ 0‏ كذافي ”الدر المختار“ مع رد المحتار“ الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 599/4» 
مثمثه مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 598/0 

6 1) كذا في ”الهداية“ الهبة» المكتبة الأشرفية 7/1/7 مكتبة البشرئ كراتشي 
“ا 4807" 

كذا في ”الجوهرة النيرة“ الهبة» المكتبة الإمدادية ملتان باكستان ١7/7‏ 

كذا في ”بدائع الصنائع“ للكاساني» الهبة» أهلية القبض» المكتبة الأشرفية ه/١/١2‏ مكتبة 
إيج. إيم سعيد كراتشي ١١5/5‏ 

6 5) كذافي ”فتاوى قاضي حان" الهبة فصل في قبض الهبة للصغير مكتبة زكريا 
ديوبند 15/7 215 ١6‏ وعلى هامش الهندية 5/١/1‏ 

(76 ©) كذا في ”الشامية“ الهبة» مكتبة زكريا ديوبند // ٠ ١‏ ه» مكتبة إيج. إيم سعيد 
كراتشي 595/0 


إعلاء السنن كتاب الهبة 2 باب يقبض للفطل أبوه ج: ١‏ ؟ 


الرحل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينهاء أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه» 
وأشهد عليه أن الهبة تامة. هذا قول مالك والفوري والشافعي وأصحاب الرأيء وروينا 
معنى ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز وقال ابن البر: أجمع الفقاء على أن هبة الأب 
لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض» وإن الإشهاد فيها يغني عن القبضء وأن 
وليها أبوه؛ لما رواه مالك عن الزهري فذكر ما ذكرناه في المتن اه ملخصا 
:5١(‏ 5.55 1) 

وقال في ”الدر“: وهبة من له ولاية على الطنل في الجملة» وهو كل من يعوله 
فدحل الأخ والعم عند عدم الأب» لو في عيالهم, تتم بالعقد» لو الموهوب معلوما 
وكان في يده. لأن قبض الولي ينوب عنه اه. قال ار عابتون قال محمه رحد الله 
كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه» وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو 
حائز.والقصد أن يعلم ما وهبه لهء والإشهاد ليس بشرط لازم. لأن الهبة تتم بالإعلام 
(التاتارحانية 5 :1/87) اه. (* /1) 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/8 75 تحت رقم المسألة “4707 مكتبة القاهرة ٠٠/"‏ 0 رقم 


الفصل "55 5 

6 /1) كذا في ”ردالمحتار“ مع الدرالمختار“ الهبة» مكتبة زكريا ديوبند .//4949 مكتبة 
إيج. إيم سعيد كراتشي 5914/0 

وكذافي التتار حانية» الهبة» الفصل السادس في الهبة من الصغير» مكتبة زكريا ديوبند 
5 7/1" رقم المسألة 711717 


إعلاء السنن كتاب الهبة ) باب سقوط القبض إذا إلخ  ١:‏ ”7 


باب سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب 

ضضركك" حَن اين عجر رضن الله عنما » أنه كان مع النبي مَك في 
سفرء وكان على بكر صعب لعمرء فكان يتقدم النبي مَك فيقول أبوه: يا عبد 
اللّه! لا يتقدم النبي يكلم أحد» فقال النبي عَه: ((بعنيه))» فقال عمر: هو لك» 
فاشتراهءثمقال: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شت » رواه البخاري (فتح 
الباري ©:/53 .)١‏ 


باب سقرط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب 
قوله: عن ابن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة. لأن 
النبي مَكهُ لم يأمرعبد الله أن ينزل عن البعير» ثم يقبضه عنه. قال في ”الدر: وملك 
بالقبول بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له ولو بغصب أو أمانة» لأنه 
حينمذ عامل لنفسه» والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخره وإذا 
تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى» لا عكسه اه (0.)1//1:4 )١‏ 
وقال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له» 


باب سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب 

2775 أخرجه البخخاري في ”صحيح” الهبة وفضلهاء باب من أهدي له هدية الخ 
النسخة الهندية "50/١‏ رقم /ا"51؟ ف 551١‏ 

وأخرجه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١8/7‏ رقم 7/51 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ”“ اليوع أبواب الرباء باب هبة المبيع ممن هو في يديه الخ 

مكتبة دارالفكر بيروت 98/8 ١‏ رقم ٠١/8141‏ 

كذافي ”فتح الباري“ الهبة وفضلهاء باب من أهدي له هدية وعنده جلساء ه» المكتبة 
الأشرفية 7/4/0 مكتبة دارالريان القاهرة 75/6 رقم 1ه ١‏ ف 751١‏ 

)١ 6‏ كذافي ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ الهبة» مكتبة زكريا ديوبند 49//1» 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 5914/0 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب سقوط القبض إذا إلخ ج:١؟‏ 


وحيازة الموهوب لذلك. كركوب ابن عمر الجمل» واختلفوا في الحيازة» هل هى 
شرط لصح الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرط. وهو قول أبي بكر الصديق وعمر 
الفاروق وعثمان (ذي النورين) وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبى والثورى 
والشافعي والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه لأنها ما 
لم تقبض عدة» فيحسن الوفاءء ولا يقضى عليه. وقال آخحرون: تصح بالكلام دون 
القبض كالبيع؛ روي عن علي وابن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلككء وبه 
قال مالك وأحمد وأبو ثور إلا أن أحمد وأبا ثورقالا: للموهوب له المطالبة بها في 
حياة الواهبء وإن مات بطلت الهبة فإن قلت: إذا تعين في الهبة حق الموهوب له 
وجب له مطالبة الواهب في حياته» فكذلك بعد وفاته» كسائر الحقوق. قلت: هذا هو 
القياس لو لا حكم الصديق بين ظهر اني الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته ولم 
تكن قبضتهاء وقال لها: لو كنت حزتيه كان ذلك لك. وإنما هو اليوم مال وارث» ولم 
يرو عن أحد من الصحابة أنه أنكر قوله ذلك» ولا رد عليه اه من ”عمدة القاري» 
(60.)107:5 7) وقد تقدم الكلام في كيفية القبض في كتاب البيوع» فليراحع. 
من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها: 

فائسة: احتج البخاري بحديث ابن عمر هذا على أن من أهدي له هدية وعنده 
جلسائه فهو أحق بها. لأنه َكِلّهُ وهب ابن عمر بعيرا بمحضر من الصحابة فكان أحق 
به» ولم يكن رفقاؤه شركاء فيه. قال البخاري: ويذكر عن ابن عباس أن جلساؤه 
شركاؤهء ولم يصح اه. قال الحافظ في ”الفتح»: هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح إسنادا من المرفوعء فأما المرفوع فوصله عبد بن 
حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا: ((من أهديت له 


8 )2 كذافي ”عمدة القاري» الهبة» باب كيف يقبض العبد والمتاع» مكتبة زكريا 
ديوبند 4717/9 مكتبة دار إحياء التراث العربي ١58/١1‏ رقم ٠7811‏ 7599 


إعلاء السنن كتاب الهبة 0" باب سقوط القبض إذا إلخ خ: "1١‏ 


هدية وعنده قوم فهم شركائه فيها)). 

وفي إسناده مندل بن على» وهو ضعيف. ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن 
عمرو كذلك. واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه والمشهور عنه الوقف. 
وهو أصح الرواتين عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند 
إسحاق بن راهويه» وآحر عن عائشة عند العقيلي. وإسنادهما ضعيف أيضاء قال 
العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي مه شيء.قال ابن بطال: لو صح حديث ابن 
عباس لحمل على الندب فيما خف من الهداياء وما جرت العادة بترك المشاحة فيه. 
ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة. وفيما قاله نظرء لأنه لو صح لكانت العبرة 
بعموم اللفظ» فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل. وأما حمله على الندب فواضح اه 
القت كانه 

قلت: دليل التخصيص هو ما ثبت بالاستقراء أنه مَك كان إذا أتى بطعام» سأل 
عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هدية» 
ضرب بيده مله فأكل معهم:* 5 ) وأهدى ملك له بغلة بيضاء(* 5) فكانت له خاصة» 

6 '7) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة وفضلها الخ» باب من أهدي له هدية وعنده 
جلساؤه الخ المكتبة الأشرفية /64/ ”2 مكتبة دار الريان القاهرة 79/0 رقم 75181 ف 751٠١‏ 

6 5 ) أخعرجه البخاري في ”صحيحة“ الهبة وفضلها الخ» باب قبول الهدية» النسخة 
الهندية 75٠0/١‏ رقم 5.٠5؟‏ ف 501/5 

وأخحرحه أبو داود في ”سنن“ مافي معناهء الديات» باب في من سقى رجلا مكتبة 
دارالسلام رقم 451١1‏ 

(76 ©) أخرجه البخاري في ”صحيح"“ الجزية» باب إذا وادع الإمام ملك القرية» النسخة 
الهندية 45/١‏ رقم ٠١5/8‏ ف "١51١‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الخراج والإمارة» باب في إحياء الموات» النسخة الهندية 
17 مكتبة دارالسلام رقم ٠1/9‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب سقوط القبض إذا إلخ خ: "1١‏ 


وأهدى ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: ((شققه حمرا بين الفواطم)) 10) ”فتح 
الباري“(53:5١).‏ © /) وكذلك أهدى له المقوقس عظيم القبط هدية سنية فيها 
جاريتان وبغلة» وأواقى ذهب:(* /) وغير ها فاخحتص النبي مكل بكل ذلك» ولم 
يشرك جلساؤه فيه فافهم. 


حكاية أبي يوسف المشهورة: 
حكاية أبي يوسف: أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه 
فقيل له: قال رسول الله يَِل: (جلساء كم شركاء كم)). فقال أبو يوسف: أنه لم يرد 
في مثله» وإنما ورد فيما خف من الهدايا من الماكل والمشرب. ويروى من غير هذا 
الوجه أنه كان جالسا وعنده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فحضر من عند الرشيد 


(136) أحرجه مسلم في ”صحيح” اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة» النسخة الهندية ١47/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠1١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساءء النسخة الهندية 
”؟ مكتبة دارالسلام رقم م 

وأخرجه البخاري في ”صحيحة“ الهبة» باب هدية مايكره لبسهاء النسخة الهندية 76/١‏ 
رقم 5١6514١‏ ف 5514 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ اللباس» باب ماجاء في لبس الحريرء النسخحة الهندية 0/1٠7ه‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 47 4٠‏ 

(76 /) أورده الحافظ في ”فتح الباري“” الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين» 
المكتبة الأشرفية ١/9/©‏ مكتبة دار الريان ©/71/4 رقم 4 4 ١5‏ ف/71 

(36/) أحرجه الطبراني في ”الكبي ر“ باب الحاءء» حنظلة بن الربيع الأسيدي مكتبة دار 
إحياء التراث العربي ١7/5‏ رقم 74901 

وأحرجه الطبراني في ”الكبير“ مسند النساءء» سيرين أحت مارية مكتبة دار إحياء التراث 
العربي 5 ٠١“/7‏ تحت رقم 1/4 


إعلاء السنن كتاب الهبة ٠‏ .#) باب سقوط القبض إذا إلخ ١:2‏ ” 


طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة فروى أحمدء أو يحيى هذا الحديث. فقال 
أبويوسف: ذلك في التمر والعجوة يا حازن ارفعه. اه من عمدة القاري”“ 
(0.)191:5 1) ولا يعد أن يكون محمل الحديث من يهدى له الناس لا جتماع 
جماعة من الفقراء عنده» لطلب العلم» وذكر الله عز وجل» ونحوه وهو يطعمهم 
ويكسوهم من عنده» ومما يجمع عنده من الصدقات» وغيرها. فمثله إذا أهدى له 
شيء على اسم الفقراء فلا شك أنهم شركائه فيه» أو على اسمه من غير تصريح بالفقراء 
فلا ينبغي له أن يختض به ما لم تبين له أن ذلك مما أهدى له خاصة: لا له ولأصحابه 
عامة. قال العارف الشعراني رحمه الله تعالى في ”البحر المورود»: ولذلك قررنا غير 
مررة أنه لا ينبغي (لشيخ الزاوية)) أن يخص قط نفسه وأولاده بشيء يأتيه من هدايا 
له ذلك في العرف» فيعلم بالقرينة أن ذلك ما جاء إلا على اسم الجميع من الشيخ» 
والفقراء اه (ص 5 ”7). 

وقد أدركنا مشايخنا على هذا القدم» فلا يخصون أنفسهم بشيء مما يهدى 
لهم إلا بعد معرفتهم بأنه مما قد أهدى لهم خاصة» وطريقة شيخنا حكيم الأمة في 
قبول الهدايا من أوضح الطرق وأحسنها وأجلاهاء وللّه الحمد. 

الهدية للمشركين وقبول الهدية منهم: 

فائدة: وأما الهدية للمشركين وأهل الكتاب» وقبول هداياهم» فكل ذلك جائز 
إذا كانوا ذمة لناء وكذلك إذا كانوا أهل حرب وطمع في إسلامهم فهو مندوب إلى 
أن يؤلفهم فيقبل الهدية ويهدي إليهم. وإذا لم يطمع في إسلامهم فله أن يظهر معنى 


36 6) كذا في ”عمدة القاري” للعيني» الهبة» باب من أهدي له هدية الخ مكتبة دار إحياء 
التراث العربي ١554/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند 4137/9 


إعلاء السنن كتاب الهبة ١.م‏ باب سقوط القبض إذا إلخ خ: "١‏ 


الغلظة والشدة عليهم برد الهدية شرح السير (:1/1). 0 )٠١‏ قال الله تعالى: (لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهيم) 30 )١١‏ إلى قوله: (إنما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلو كم في الدين 
وأخمرجوكم من دياركم أن تولوهم) 0 )١7‏ الآية. والمراد منها بيان من يجوز بره 
منهم وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليس على الإطلاق. ثم البرء والصلة» والإحسان 
لايستلزم التحابب والقواد والمنهي عنه في قوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون باللّه 
واليوم الآخريوادون من حاد الله وسوله) 9 )١1‏ الآية. فإنها عامة في حق من قاتل 
ومن لم يقاتل» واللّه أعلم؛ قاله الحافظ في ”الفتح“ )١ 5 *0.)١1148(‏ 


البر والصلة إلى الكفار ليس من باب الموالاة في شيء: 

قلت: والبر والصلة إلى الكفار إنما هو من باب قوله مَكلُّ: ((في كل ذات كبد 
رطبة أحر)) في جواب من سأله: أن لنا في البهائم أجرا؟ أحرجه الشيخان (المشكاة 
ص )١5 #00١50‏ وليس من باب الموالاة في شيء. والعجب ممن حرم مبايعة 


كذافى شرح اليسر الكبير للسرحسى: باب هدية اهل الحرب مكتبة الشركة الشرقية 
١١7‏ رقم 57.5819 

)١١ *6(‏ سورة الممتحنة» الآية / 

)١7 *‏ سورة الممتحتة » الآية 9 

)١71 36‏ سورة المجادلة» الآية ١١‏ 

)١ 5 6‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب الهدية للمشركينء مكتبة دار الريان 
6 المكتبة الأشرفية 791١/0‏ رقم ١7٠45‏ ف 7519 

)١ © 0‏ أحرحه البخاري في ”صحيح“ المساقاة» باب سقي الماءء النسخة الهندية 
1١‏ رقم 1.1 

وأخر. جه مسلم في ”صحيحه“ السلام» باب فضل ساقي البهائم الخ النسخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 5 5 77 


إعلاء السنن كتاب الهبة .م باب سقوط القبض إذا إلخ خ: "١‏ 


الكفار أهل الحرب مطلقاء وأدخلها في الموالاة» فإلى الله المشتكى مما 
ارتكبوا من التحريف في الأحكامء ومن أراد الوقوف على الآثار الواردة في باب الهدية 
للمشركين وقبولها منهم فليراجع ”البخاري وفتح الباري“ و الله تعالى أعلم. 

وأخرجه أبو داود في ”سنن الجهادء باب مايؤمر به من القيام على الدوات» النسخخحة 
الهندية 41/7 ٠"‏ مكتبة دارالسلام رقم ١55٠.‏ 

وأورده ولي الدين الخطيب في ”مشكاة المصابيح“ الزكاة» باب فضل الصدقة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ١"‏ رقم ١/٠01‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة م .)2 باب رد الهدية لعلة, إلخ ‏ ج: ١‏ ” 
باب رد الهدية لعلة» و أن هدايا الأمراء غلو ل 
ل و مر 
إلا ما كان بإذن الإمام 
7ه عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله مله حمار 


وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرمء فرده» فقال صعب: فلما عرف في 
وجهي رده هديتي» قال: ((ليس بنا رد عليك» ولكنا حرم)) رواه البخاري. 


باب رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام 

قوله: عن الصعب بن جثامة إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على الجزء الأول 
من الباب ظاهرة» فإنه مَك رد الهدية» وبين العلة في ردها لكونه كان محرماء والمحرم 
لا يملك الحي من الصيد اتفاقاء ولا يأكل ما صيد لأجله عند البعض» واستنبط منه 


باب رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام 

0777 أحرجه البخاري في ”صحيح“ الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة» 
النسخة الهندية 51/١‏ رقم 4 7017 ف 7095 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه”“ الحجء باب تحريم الصيد للمحرمء النسخة الهندية 1/9/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١ ١5917‏ 

وأمرحه الترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الحج عن رسول 
الله شا اللاعلية ومتلع باب ماجاء في كراهية لحم الصيد للمحرمء النسخحة الهندية ١17/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 549/ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ مناسك الحجء مالايجوز للمحرم أكله من الصيدء النسخة 
الهندية ١9/7‏ مكتبة دارالسلام رقم ١‏ 7/5 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ المناسكء باب ماينهئ عنه المحرم من الصيدء النسخحة 
الهندية 77/7 مكتبة دارالسلام رقم ٠8.9٠‏ 

وأحرجه الدارمي في ”سننه“ المناسك» باب في أكل لحم الصيد للمحرم» مكتبة دار 
المغني الرياض ١١57/7‏ رقم ١/41٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة غ . *#) باب سقوط القبض إذا إلخ 7١:‏ 
72 تت تت بت تت تت تت 6 60 

5 277 وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله 
َكلهُ هدية» واليوم رشوة» علقه البخاري» ووصله ابن سعد بقصة فيه بلفظ: 
”“إنها لأولئك هدية» وهي للعمال بعدهم رشوة“. 

.7ه وفي معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد والطبراني... من 
حديث أبي حميد بلفظ: ”هدايا العمال غلول“ اه (فتح الباري 
6٠إو"”"٠ ‏ . ... قلت: وله طرق عديدة يقوي بعضها بعضا. 


المهلب رد هدية من كان ماله حراماء أو عرف بالظلم اه من ”فتح الباري“» 76 )١‏ 
وأغرب ابن حزم حيث أوجب قبول الهدية إذا حائته من غير إشراف أو مسألة» سواء 
كانت من حرام أو ظلم. #0 )١‏ وقد تقدم الكلام معه في باب أدب القاضي» فليراحع. 

قوله: وقال عمر بن عبد العزيز إلخ. دلالته على الجزء الأول حيث رد عمر ما 
أهدى إليه من أطباق التفاح كما في القصة التي ذكرها الحافظ في ”الفتح” والثاني 
حيث قال: وهي للعمال بعدهم رشوةء ظاهرة. 

نه )١‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة الخ المكتبة 
الأشرفية ه/71/5 مكتبة دار الريان القاهرة ١1/‏ رقم 4 7٠5‏ ف 7095 

0* 7) كذافي ”المحلى” الهبات» مسألة ومن أعطي شيئاً من غير مسألة» الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١١١/8‏ إلى ١١4‏ رقم المسألة ١11‏ 

5 07737 أورده البخاري في ”"صحيح“ معلقاء الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة الخ 
النسخة الهندية 51/١‏ قمل رقم 4 ١517‏ ف 7095 

وأخمرجه مطولا ابن سعد في ”الطبقات الكبرى“ من روايات عمر بن عبدالعزيز» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 8 رقم 91960 

©6075 أخرجه أحمد في ”مسنده“ حديث أبي حميد الساعدي 474/0 رقم 719939 

وأخرجه البزار في ”مسنده“ حديث أبي حميد الساعدي» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة ١1/7/4‏ رقم 71/71 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة الخ المكتبة الأشرفية 
مكتبة دارالريان 7١/0‏ رقم 5 7٠1‏ ف ١5952‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب سقوط القبض إذا إلخ خ: ">1١‏ 
سلس لاط كك شك تس الاك الال لاسن لك 
25>- عن عبد اللّه بن صخر وكان بعث النبي مَكهْ مع عماله إلى 
ا .سا 0/0 صلا : 5 2 
اليمن» قال: قال النبي مَك لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: ((إنى قد 
عرفت بلائك في الدين وقد ظننت لك الهدية. فإن أهدى لك شيء فاقبل))» 
فرجع حين رحع بثلاثين رأسا أهدوا له» رواه الطبراني في ”الكبي ر“» وفيه سيف 
بن عمر التميمي» وهو ضعيف» وقد تقدمت له طريق إسنادها جيد في الفأس 
والحجر (مجمع الزوائد .)١ 5١:5‏ قلت: سأذكر هذه الطريق في الحاشية. 


قوله: عن عبد اللّه بن صخر إلخ» دلالته على قبول العامل الهدية بإذن الإمام 
ظاهرة» وهذا لم أره صريحا في كلام القوم» ولكن القواعد تساعده. 

قال في ”شرح السير“: لو بعث الخليفة عاملا إلى زكاة فأهدى إليه. فإن علم 
الخليفة أنه أهدى إليه طوعاء أخذ ذلك منه» فجعله في بيت المال. لأنه أهدى إليه 
لعمله الذي قلدهء وقدكان هو نائبا عن المسلمين» فهذه الهدايا حق المسلمين توضع 
في بيت مالهم. فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله 
اهء(* "1) واستدل للأول بما في الصحيح من قصة ابن اللتبية(* 5 ) أنه مَكلهُ استعمله 


21 أورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد” البيوع, باب هدايا الأمراء» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١5١2١0٠075‏ النسخة الجديدة ١1٠0/5‏ رقم 51/4١‏ 

)7١ 6‏ أورده السرحسي في ”شرح السير الكبير“ باب هدية أهل الحرب مكتبة الشركة 
الشرقية للإعلانات ١١5٠‏ رقم 4 ٠757‏ 

#0 5 ) أخرجه البخاري في ”صحيح” الهبة» باب من لم يقبل الهدية الخ النسخة الهندية 
5١‏ رقم 553765 ف 55917 

وأخرجه مسلم في ”"صحيح“ الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» النسخة الهندية ١7/7‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١/17‏ 

وأحرجه البزار في ”مسنده“ مسند أبي حميد الساعديء مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة ١55/9‏ رقم 7/٠١1‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الخراج والإمارة» باب في هدايا العمال» النسخة الهندية 
4 مكتبة دارالسلام رقم 4 ١59‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة 5." باب سقوط القبض إذا إلخ خ: "١‏ 


على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى . قال: فهلا حلس في بيت أبيه» 
وبيت أمه» فينظر أيهدي له أم لا))؟ قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت 
المالء وأن العامل لا يملكها إلا أن طيبها له الإمام اه من ”فتح الباري»“ 
(:0.)17 0) والشاني بما اشتهر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر حين استخلف يرد 
الأموال التي اجتمعت في بيت المال لما علم أن من قبله من المروانية كانوا أحذوا 
ذلك بطريق الإكراه. وإذا ثبت أن ما يهدى إلى الأمراء طوعاً يوضع في بيت المال» 
لكونه حق المسلمين. فللإمام أن يطييه للعامل إذا رأى فيه مصلحةء كما فعله رسول 
الله يفك بمعاذء لأنه كان قد أنفق ماله في نصرة الإسلام والمسلمين» فجبره يكل 
بمرافق الإمارة» وبما يهدى له من الهدايا. 

والحديث رواه الطبراني في ”الأوسط“ عن كعب بن مالكء قال: كان معاذ بن 
جبل أدان بدين علي عهد رسول الله يكل حتى أحاط ذلك بماله» فقال: يا رسول الها 
ماجعلت في نفسى حين أسلمت أن أبخل بما ملكته» وإني أنفقت مالى في أمر 
الإسلام. فأبقى ذلك علي دينا عظيما فذكر الحديثء وفيه: ثم أن رسول الله يكل 
بعث معاذا إلى بعض اليمن ليجبره» فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالا. 
فدوفي رسول الله َه » ومعاذ باليمن» فارتد بعض أهل اليمن» فقاتلهم معاذ» وأمراء 
كان رسول الله أمرهم على اليمن حتى دخحلوا ذ في الإسلام. ثم قدم في خحلافة أبي 
بكر اتصديق رط اللدعنه يمال عظيم. فأتاه عمر بن الطاب رضي الله عنهء فقال: 
إنك قد قدمت بمال عظيمء فإنى أرى أن تأتي أبا بكر فتستحله منهء فإن أحله لك طاب 
لكء وإلا دفعته إليه. فقال معاذ: لقد علمت ياعمر! ما بعثني رسول الله َك إلا 
ليجبرني في حين دفع مالى إلى غرمائي» وما كنت لأدفع إلى أبي بكر شيئا مما جئت 
© © ) كذافي ”فتح الباري“ الهبة, باب من لم يقبل الهدية بعلةٍ مكتبة دارالريان ١11/0‏ 
المكتبة الأشرفية ه/71 رقم 7٠17٠‏ ف70917 


إعلاء السنن كتاب الهبة /ا.م باب سقوط القبض إذا إلخ خ: "١‏ 


به إلا أن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم يأحذ أمسكته. فقال له عمر: إني لم أرلك 
ولنفسي إلا خيرا. ثم قام عمرء فانصرف. فلما ولي عمر دعاه معاذ» فقال: إني مطيعك» 
فانطلق بنا إلى أبي بكر. فانطلقا حتى دخلا عليه. فذكر له معاذ كنحو ما كلم به عمر 
قيما كأن عن غرظاقةةتوما أزاة رسو ل الله تفلة من خيرهة كم أعلطه نينا جاديه من النال: 
حتى قال: وسوطي هذا مما جئت به. فقال له أبو بكر: هو لك كله يا معاذ. فالتفت 
عمر إلى معاذء فقال: يا معاذ! هذا حين طاب (لك المال) فكان معاذ من أكثر 
أصحاب النبي مه مالا.6* 5) 
كان معاذ أول من أصاب مالا من مرافق الإمارة 

وكان معاذ أول رجحل أصاب مالا من مرافق الإمارة اه مختصرا. قال الهيئمي: 
فيه ابن لهيعة» وفيه كلام» وحديثه حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن 
شهاب قال: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه. وفي الصحيح غير حديث 
كذلككء ولا يعلم في أولاد كعب ضعيفء واللّه أعلم (4:5 4 .)١‏ 

إنما قال عمر لمعاذ أن يأتي أبا بكر فيستحله منه لأن أكثر ما أصاب معاذ من 
المال كان بعد وفاة النبي مله فاتقطع إذنه له في الهدايا ونحوهاء واستخلفه أبو بكر 
فلم يكن يحل لمعاذ ما أخحذ منها إلا بإذن الخليفة بعده مَكله. وأيضاً فإنه مَكِلْهُ إنما أذن 
له في قبول الهدايا دون أن يتملكها من غير إعلامه بهاء فكان ذلك وعدا منه عَكهُ بهبة 
ما يقبله من الهدايا له. لما عرفت أن هبة المعدوم محمولة على الوعدء فكما كان على 
معاذ أن يأنى رسول الله مَل بجميع المال لو كان حياء فكذا كان عليه أن يأثى 
الخليفة بعده به ويستحله منهء فافهم واللّه تعالى أعلم. 


10 ) أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه بكر مكتبة دا رالفكر عمان ١55/7‏ رقم "76٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الهبة باب سقوط القبض إذا إلخ 7١:‏ 
عن أنس أن النبي مله كان لا يرد الطيب» رواه البخاري. 
- عن أبي هريرة مرفوعا: ((من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه 

خفيف المحمل طيب الرائحة))» رواه أبو داؤدء وأبو عوانة» وأحرحه مسلم 

من هذا الوحجه لكن قال: ”ريحان“ بدل طيب“ ورواية الجماعة أثبت» قاله 

الحافظ في ”الفتح“ .)١57:0(‏ 
قوله: عن أنس إلى أخر الباب. قال العبد الضعيف: في قوله مَكْهُ ((فإنه خفيف 


وأعمرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع؛ باب المفلس والمحجور عليه» النسخة 
القديمة 2774/8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١4/8‏ رقم ١١1755‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” بتغيير يسير» الخلافة مع الإمارة» قسم 
الأفعال» حلافة أبي بكر الصديق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1/5‏ رقم ١ 4.5٠‏ 

27 أخرجه البخاري في ”"صحيحح”“ الهبة وفضلهاء باب مالا يرد من الهدية» 
النسخة الهندية "51١/١‏ رقم 761١١‏ ف 75/7 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الأدب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم _ باب ماجاء في كراهية رد الطيب» النسخة الهندية ٠‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 717/6 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزينة» الطيبء النسخة الهندية 59/7 7 مكتبة دارالسلام 
رقم 7ه 

071 أخرجه مسلم في ”صحيح“ الألفاظ من الأدب» باب استعمال المسك وأنه 
الطيب الخ النسخة الهندية 719/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض 51 717 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ الترحل» باب في ردٌ الطيب» النسخحة الهندية 7 مكتبة 
دارالسلام رقم 4١11/7‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزينة» الطيبء النسخة الهندية 49/7 7 مكتبة دارالسلام 
رقم ١751ه‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة "١٠/7‏ رقم 417 7./ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب مالا يرد من الهدية» مكتبة دار الريان القاهرة 
١‏ المكتبة الأشرفية 711١/5‏ رقم 751١7‏ ف 70/7 


إعلاء السنن كتاب الهبة 8+ باب سقوط القبض إذا إلخ ١:2‏ 7 

2-648-. وعن ابن عمر مرفوعا: ((ثلاث لا ترد: الوسائدء والدهن» 
واللبن))» رواه الترمذي وقال: يعني بالدهن الطيب» وإسناده حسن (فتح 
الباري :7ه .)١‏ 


المحمل)) دلالة على جواز أن يرد ما ثقل محمله. وكذا في قوله: ((ثلاث لا 
يرد)) دلالة على أنه بالخيار فيما سواها بين الرد والقبول. وهذا كله ظاهر على الفقيه» 
حفي على أهل الظاهرء فافهم لا يفقهون. 

1 077 أحرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث غريبء أبواب الأدب عن 
رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماحاء في كراهية ردالطيب» النسخة الهندية ١١1/1‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 7156٠‏ 

وأحرجه البيهقي في ”شعب الإيمان“ باب في المطاعم والمشارب فصل في من دعي إلى 
طعام طيب الخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١/5‏ رقم 5.59 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” الصحبة» قسم الأقوال» حق المجالس 
والجلوس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 58/9 رقم ١51/١‏ 

أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الهبة» باب مالا يرد من الهدية المكتبة الأشرفية ديوبند 
6 مكتبة دار الريان 48/0 ؟ رقم 7٠1١١‏ ف 70/75 

)١ #0‏ وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ البيوع» باب في المفلس مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/5 5 ١‏ النسخخة الجديدة ١81١75‏ رقم 55965 


إعلاء السنن كتاب الإجارة )0 باب في الوعيد على إلخ ١:2‏ ؟ 


باب في الو عيد على منع الأحرة 
عن أبي هريرة عن النبي كله قال: قال الله تعالى: ((ثلاثة أنا 
حصمهم يوم القيامة رحل أعطي بي ثم غدر ورحل باع حرا فأكل ثمنه 
ورجل استأجر أجيرا فأستوفى منه ولم يعطه أجره))» أخحرجه البخاري. 


باب في الو عيد على منع الأجرة 


أقول: الحديث نص في الباب» وهو دليل أيضا على مشروعية الإجارة. 


دليل جواز الإحارة من الكتاب والسنة والإجماع: 
قال العبد الضعيف: الأصل في جواز الإجارة الكتاب» والسنة» والإجماع. أما 
الكتداب فقول الله تعالى: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أحورهن) (* )١‏ وقال تعالى: 
(قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأحرني ثماني حجج). 0 7) وروى ابن ما جة 
في ”سننة“ عن عتبة بن الندر» قال: كنا عند رسول الله مَلَه فقرأ طسء حتى إذا بلغ 
قصة موسىء قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة 


باب في الو عيد على منع الأجرة 

© أخرجه البخاري في ”"صحيحه" الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير» 
النسخة الهندية "٠07/١‏ رقم ه١717‏ ف 71717٠.‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب أجر الأجراءء النسخة الهندية ١75/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 4457 ١‏ 

وأخرحه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 0/8/7" رقم /ا/51./ 

)١ 560‏ سورة الطلاقء الآية > 

)7١ *6‏ سورة القصصء الآية ١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب في الوعيد على إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


فرحه» وطعام بطنه. #0 7) وأما السنة فقد ثبت أن رسول الله مَّكلهُ استأحر رحلا من 
بني الديل هاديا خرتيا (* 5 ) (وروى مسلم عن ثابت بن الضحاكء أن رسول الله مَك 
نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة) (# ) والأخبارفي ذلك كثيرة» وأجمع أهل العلم 
في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة» إلا ما يحكى عن عبد الرحمن أن الأصم 
وإبراهيم بن علية كما في ”المحلى”“ .)١187:/(‏ (536) أنه قال: لا يجوز ذلك» لأنه 
غررء يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق» وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإحماع الذي سبق 
في الأعصارء وسار في الأمصارء والعبرة أيضا دالة عليهاء فإن الحاجة إلى المنافع 
كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان. وجب أن تجوز الإجارة على 
المنافع» ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك» فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء 
ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم 
وحملهم تطوعاء وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجرء ولا يمكن لكل أحد عمل 
ذلك» ولا يجد متطوعا بهء فلا بد من الإجارة لذلك» بل ذلك مما جعله الله طريقا 
للرزق» حتى أن أكثر المكاسب بالصنائع» وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه مع ما 
ذكرنا من الحاجة اه ملخصا من ”المغني“ (1/7:5). (0 /ا) ومع ما ثبت أنه مَل 

إضكرة أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهون» باب إجارة الأحير على طعام بطنه» النسحة 
الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 6 4 4 ١‏ 


80 5 ) أحرجه البخاري في ”صحيح"“ الإجارة» باب استئجار المش ركين عندالضرورة» 
النسخة الهندية 7١١/١‏ رقم ١٠١/8‏ ف ١7717‏ 

6) أحرجه مسلم في ”صحيحه البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة» النسخة 
الهندية ؟/54 ١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 459 ١١‏ 

(136) كذافي ”المحلى" الإجارات» مسألة: والإجارة جائزة في كل شيء» مكتبة 
دارالكتب العلمية ٠/17‏ رقم المسألة ١١8.6‏ 

(76 /1) كذا في ”المغني“” لابن قدامة» أول الإحارات» مكتبة القاهرة 1١/©‏ 7172715 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب في الوعيد على إلخ ١:7‏ 7 
١‏ - وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا: ((أعطوا الأحير أحره قبل 

أن يجف عرقه)). رواه البيهقي في ”سننه“ )١1:7(‏ بسند حسن. 

قد استأجر ابن اريقط دليلا إلى المدينة من مكة» وغير ذلك من الأخبار التي سنذكرها 

في أبوابها. 


المعقود عليه في الإجارة المنافع: 

قال الموفق: المعقود عليه في الإحارة المنافع» هذا قول أكثر أهل العلم» منهم 
مالك وأبوحنيفة وأكثر أصحاب الشافعي» وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين» لأنها 
الموجودة » والعقد يضاف إليهاء فيقول: آحرتك داري» كما يقول: بعتكهاء ولنا أن 
المعقود عليه هو المستوفى بالعقدء وذلك هو المنافع دون الأعيان» وما كان العوض 
في مقابلة فهو المعقود عليه والأحر في مقابلة المنفعة» ولهذا تضمن دون العين» وإنما 
أضيف العقد إلى العين لأنها حمل المنفعة ومنشاهاء كما يضاف عقد المساقاة إلى 
البستان المعقود عليه الثمرة. 


يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة إذا وقعت على مدة: 

والإحارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة» ولا حلاف 
في هذا نعلمه ولأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجحب أن تكون 
معلومة» كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. ولا يشترط في المدة أن تلي العقدء بل لو 
آحره سنة حمس وهما في سنة ثلاث» أو شهر رجحب في المحرم جاز» وبهذا قال 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض //5 

2١‏ أخرجه البيهقي في ”الكبرى“ بإسناد حسنء الإحارة» باب إثم من منع 
الأحير أحره» مكتبة دارالفكر بيروت 47/94 رقم ١١8514 ١١/851‏ 

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه في ”سننه“» الرهون» باب أجر الأجراء» 
النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 47 4 ١‏ 

ومن حديث جابر بن عبداللّه أخرجه الطبراني في ”الصغير“ باب الألف من اسمه أحمد» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "4 رقم 4 ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة م1م) 0 باب في الوعيد على إلخ ١:2‏ ؟ 


أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصحء فإن كانت على مدة تلي العقد لم يحتج إلى معرفته 
كالانتهاء وإن أطلق» فقال: آحرتك سنةٌ أو شهرا صحح وكان ابتدائه من حين العقدء 
وهذا قول مالك وأبى حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح حتى يسمي الشهرء ويذكر أى 
سنة هىء ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: (على أن تأحرني ثماني 
حجج) 80 ) ولم يذكر ابتدائهاء ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة» فإذا أطلقها وحب 
أن تلي السبب الموجبء كمدة السلم والإيلاء» تفارق النذر فإنه قربة.(6 19) 
لا تتقدر أكثر مدة الإجارة: 

قال: ولا تنقدر أكثر مدة الإحارة» بل تجوز إجارة العين للمدة التي تبقي فيها 
وإن كثرت» وهذا قول كافة أهل العلم. إلا أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه» 
فمنهم من قال: له قولان» أحدهما كقول أهل العلم» وهو الصحيح الثاني لا يجوز 
أكثر من سنة» لأن الحاجة لا تدعوا إلى أكثر منهاء ومنهم من قال: له قول ثالث أنها لا 
تجوز أكثر من ثلاثين سنة» لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منهاء وتتغير الأسعار 
والأحرء ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال: (على أن تأحرنى 
ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك).(# )٠١‏ 


شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل: 
وشرع من قبلنا شرع لناما لم يقم على نسخه دليل. والتقدير بسنة أو ثلاثين 
تحكم لا دليل عليه» وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه. 
(8*6) سورة القصصء الآية ١1‏ 
0 5) أورده الموفق في ”المغني“” الإحارات» فصل لايشترط في مدة الإجارة أن تلي 
العقّدء مكتبة القاهرةه/4 ”7 رقم 4١5”‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠١/8‏ تحت رقم 
المسألة /5١‏ 


١٠١ *6(‏ ) سورة القصصء الآية 71 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب في الوعيد على إلخ ١ ١:2‏ 


تفسيم الإحارة إلى ضربين: 

قال: والإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على مدة. الثاني أن يعقدها 
على عمل معلوم كبناء حائط» وخياطة قميص» وحمل إلى موضع معين. فإذا كان 
المستأحر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوحهانء لأن له عملا تتقدر منافعه به» وإن 
لم يكن لهعمل كالدار والأرض لم يجز إلا على مدة. ومتى تقدرت المدة لم يجز 
تقدير العملء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» لأن الجمع بينهما يزيدها غرراء لأنه قد 
يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه 
العقدء وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة» وقد لا يفرغ من العمل في 
المدةء فإن أتمه عمل في غير المدة» وإن لم يتمه لم يأت بما وقع عليه العقد. وهذا غرر 
أمكن التحرز عنه» ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه. 

وفي رواية عن أحمد جواز تقديرهما جميعاء وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
الحسنء لأن الإحارة معقودة على العمل» والمدة مذكوره للتعجيل» فلا يمتنع ذلك» 
فعلى هذا إذا فرغ قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتهاء لأنه وفى ما عليه» فلم 
يلزمه شيء آخرء وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة. لأن الأجير لم 
يف له بشرطه» وإن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ. لأن الإخلال بالشرط 
منه فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ. كما لو تعذرأداء المسلم فيه وقته لم يملك 
المسلم إليه الفسخ. ويملكه المسلم اه (0.)9:5* )١ ١‏ 

وقال ابن حزم: الإحارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر ينتفع به» ولا يستهلك 
عينه» وقد جائت الأثار في الإجارات» وبإباحتها يقول جمهور العلماء.0* )١7‏ 

)١١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الإجارة» فصل والإجارة على ضربين» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض ١72١١/8‏ تحت رقم المسألة 89١‏ مكتبة القاهرة ه/0ه 277 "7" رقم /415 

١7 #0‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات والأجراء» مسألة: الإحارة جائزة 


إعلاء السنن كتاب الإجارة هام باب في الوعيد على إلخ ج: ١‏ ؟" 


لا بجو ز إجارة ما تتلف عينه: 

ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلاء كالشمع للوقيد» والطعام للأكل» والماء 
للسقي به» ونحو ذلكء لأن هذا بيع الإجارة والبيع هو تملك العين» والإجارة لا تملك 
بها العين. قال: ومن الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط» ولا 
يذكرفيه مدة. كالخياطة» والنسجء» وركوب الدابة إلى مكان مسمى» ونحو ذلك. 
ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة» كسكنى الدار» وركوب الدابة» ونحو ذلكء ومنه ما 
لا بد فيه من الأمر ومن معاء كالخدمة» ونحوها. فلا بد من ذكر المدة والعمل» لأن 
الإجارة بخحلاف ماذكرنا مجهولة. وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل اه 
)١17360.)18:8(‏ وبالجملة فقد اتفقوا على بطلان الإحارة بالجهالة والغررء وإنما 
اختلفوا في تفاصيلها لكون بعض الشروط مفضيا إلى الجهالة عند البعض» غير مفضية 
إليه عند غيره. كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 
في كل شيء منفعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/7‏ رقم المسألة ١١/6‏ 

١*0‏ ) كذافي ”المحلى» الإجارات» مسألة: ولا يجوز إجارة ماتتلف عينه أصللٌ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/17 رقم المسألة /41 ١7/8/2١57‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 1 باب في معلومية الأجر ج: ١‏ 7 


باب في معلومية الأحر 

7 أخبرنا عبد الرزاق ثنا معمرعن حماد عن إبراهيم عن أبي 
سعيد الخحدري عن رسول الله مَك قال: ((من استأجر أجبرا فلييين له 
أحرته)). أحرجه إسحاق بن راهويه في ”مسنده“» ورواه محمد بن الحسن 
عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة عن النبي مَ. ورواه أيضا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي 
سعيد» وأبي هريرة مرفوعا وموقوفاء أخرجهما عبد الرزاق في ”مصنفه“. 
ورواه أيضا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد مر فوعا عند 
إسحاق بن راهويه وأحمدء وموقوفا عند النسائي في المزارعة(الزيلعي 
11و 3). 


باب في معلومية الأحر 
أقول: الأحاديث نص في الباب إلا أنه قيل: إن إبراهيم عن أبي سعيد منقطع» 
ولاضيرء فإن المرسل عندنا حجة لا سيما مرسل إبراهيم. لأن الأئمة صححوا 
مراسيله» ولكن البيهقي نصه بما أرسل عن ابن مسعودء واللّه أعلم. 
قال العبد الضعيف: ولا يضرنا ذلك. أما أولا فلقول ابن معين: مراسيل إبراهيم 
صحيحة» إلا حديث تاحر البحرين وحديث القهقهة اه. وقوله: مراسيل إبراهيم أحب 


إل ”تو فراسيل الشعين: 
باب في معلومية الأحر 


35 . أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع؛ باب الرجل يقول: بع هذا بكذا الخ 
النسخة القديمة ١70/4.‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١87 218١/8‏ رقم ١5١١1 1١51١١17‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ المزارعة» الثالث من الشروط فيه المزارعة الخ النسحة 
الهندية مكتبة دارالسلام رقم //7 

وأو رده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحاراتء النسخحة القديمة ١7١/4‏ النسخة الجديدة 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 0م باب في معلومية الأجر خ: "١‏ 


وعنه أيضا: أعجب إلى من مرسلات سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال 
أحمد: لا بأس بهاء كمامر في المقدمة» #0 )١‏ وهذا مطلق في كل مرسل رواه 
إبراهيم. وأمتاثانيا فلأ البيهقى تتمبه ررق بحديكةالمدن فى سيئة مح طريق عبد الله 
بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة وقال كذا 
رواه أبو حنيفة» وكذا في كتابي عن أبي هريرة اه .)١70:5(‏ 8 7) وهذا سند 
صحيح موصولء وبه تبين أن الواسطة بين إبراهيم وبين أبي هريرة وأبي سعيد هو 
الأسود. والمراسل إذا ورد بطريق أخرى مو صولة فهو حجة عند الكل.(* ؟) 

قال الموفق في ”المغني»: يشترط في عوض الإحارة كونه معلوما. لا نعلم في 
ذلك خحلافا وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة» فوجب أن يكون معلوماء كالثمن في 
البيبع. وقد روي عبن النبي مَك أنه قال: ((من استأجر أجيرا فليعلمه أحره)). © 4 ) 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 ١15 "1 © , ١‏ 

)١ 6‏ كذا في ”المقدمة“ الفصل الخامس في أحكام المرسل من الأحاديث والأخبار» 
انظر المقدمة 720١/١9‏ ه 

)7١ 76‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الإحارة» باب لاتجوز الإحارة حتى تكون معلومة 
مكتبة دارالفكر بيروت 9/4 رقم ١١/656‏ 

#6 7) كذافي المقدمة الفصل للخامس في أحكام المرسل من الأحاديث والأخبار» 
انظر المقدمة 24/2/١9‏ 55 

76 5 ) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” الإجارة» باب لاتجوز الإحارة حتى تكون معلومة 
الخ مكتبة دارالفكر بيروت 9/5 رقم ١١/56‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ باختلاف الألفاظ» البيوع» باب الرحل يقول: مع هذا بكذا 
إلخ النسخحة القديمة .710/4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١872181١18‏ رقم ١61١١ 1١91١1‏ 

وأمرجه النسائي في ”الصغرئ“ موقوفاً على أبي سعيدء المزارعة» الثالث من الشروط فيه 
المزارعة إلخ النسخة الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم //./7 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 8*1 باب في معلومية الأجر خ: ١‏ 7 


ويعتبر العلم بالرؤية» أو بالصفة كالسبع سواء. قال: وكل ما جاز ثمنا في البيع حاز 
عوضا في الإجارة» لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا 
ومنفعة أحرى. سواء كان الجنس واحدا كمنفعة دار بمنفعة أحرىء أو مختلفا 
كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا 
كله قال الشافعي» قال اللّه تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال: (إني أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأحرني ثماني حجج). فجعل النكاح عوض 
الإحارة (قلنا: بل جعل رعي الغنم سنين معلومة صداق بنته» وهو جائز عندنا أيضا. 


لا تجوز إجارة منفعة بمنفعة من جنسها: 

وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه: لا تجوز إجارة دار لسكنى بدار أخرى» ويجوز 
أن يختلف جنس المنفعة كسكنى دار بمنفعه بهيمة لأن الجنس الواحد عنده يحرم 
النساء وكره التوري الإحارة بطعام موصوفء والصحيح جوازه. وهو قول إسحاق» 
وأصحاب الرأيء وقياس قول الشافعي» لأنه عوض يجوز في البيع فجاز في الإجارة 
كالذهب والفضة. قال: وما قاله أبو حنيفة لا يصح لأن المنافع في الإحارة ليست في تقدير 
النسيئة» ولو كانت نسيئة ما حاز في جنسين لأنه يكون بيع دين بدين اه *0.)١17:5(‏ 5) 

قلت: أما قوله: إن المنافع في الإحارة ليست في تقدير النسيئة. فغير مسلم. لأن 
المنافع معدومة عند العقد حقيقة» وإنما اعتبرناها موجودة حكما. وقلنا بجواز 
الإحارة بحلاف القياس لحاجة الناس وشهادة الآثار بصحتهاء وإذا كان كذلك وحب 
رعاية الحقيقة عند اتحاد الحنس. تحرزا عن شبهة الربوا لقول عمر رضي الله عنه: 
فاتقواالربا والريبة. بحلاف ما إذا اختلف الجنس. لأن النسأ المختلف ليس بحرام» 
كمالو أسلم قوهيافي مروي. وأماقوله: ولو كانت نسئة ما جاز في جنسين 


(* ©) كذا في ”المغني” لابن قدامة» الإحارات» فصل يشترط في عوض الإجارة كونه 
معل وكأء مكتبة القاهرة 1" رقم 4١561١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/7 أءهة١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب في معلومية الأجر ‏ ج:١‏ 7 


لأنه يكون بيع دين بدين اه. ففيه أن اتلاف الجدس مجوز للنساءء فلا يتحقق الربا 
في جنسينء وليس هذا في معنى بيع الدين بالدين. لأن المنفعتين معدومتان وقت 
العقدء والدين اسم لموجود في الذمة أخر بالأحل المضروب. فأما مالا وجود له 
وتأحروحوده إلى وقت فلا يسمى دينا. وأيضاء فإن الإحارة إنما جوزت بخلاف 
القياس للحاحة. ولا حاجة عند اتحاد الجنس بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة. 
هذا ملخص ما في ”الهداية وحاشيتها“ )791١:1(‏ ونحوه في ”البدائع“ )180.)١915:5(‏ 

36 1) كذا في ”الهداية“ وهامشهء أول كتاب الإجارات» المكتبة الأشرفية 791/7 
مكتبة البشرئ كراتشي كلا" 

وكذافي ”بدائع الصنائع“ للكاسانيء الإجارة» شروط الإجارة» المكتبة الأشرفية 
15 مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١914/54‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة مر باب كسب الحجام ج: ١‏ ” 


باب كسب الحجام 

8ه عن أنس: أن النبي ييه احتجمء حجم أبو طيبة» وأعطاه 
صاعين من طعامء وحكم مواليه» فخففواعنه. وفي لفظ: دعا غلاما منا 
حجمه فأعطاه أحره صاعاء أو صاعين. وحكموا إليه أن يخففوا عنه من 
ضريبته» رواه أحمد والبخاري. 

5 77ت وعن ابن عباسء قال: احتجم النبي مكل وأعطى الحجام 
أحرهء ولو كان سحتا لم يعطه» رواه أحمد والبخاري ومسلم, ولفظه: حجم 
النبي مَوْه عبد لبني مباضة» فأعطاه النبي مَك أحرهء وحكم سيده» فخفف 
عنه من ضريبته» ولو كان سحتا لم يعطه النبي مَضله. 


أقول: اختلف العماء فيه: فذهب قوم إلى جوازه. واحتجوا بأحاديث الباب. 
وذهب الآخرون إلى منعههء واحتجوا بما روي عن النبي مَقلْهُ أنه نهى عنه» 


67377 أخرجه البخاري في ”صحيح" البيوع» باب من أحبرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون الخ النسخة الهندية 5914/١‏ رقم ١١59‏ ف 5١١١‏ 

وأخرجه مسلم في ”صحيح"“ المساقاة» باب حل أجرة الحجامة» النسخة الهندية 717/7 
مكتبة بيت الأفكار رقم /ا/1ه ١‏ 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في كسب الحجام النسخة الهندية 4/5/7 
مكتبة دارالسلام رقم 4 747 

وأخرحه ابن ماجه في ”سننه“ مختصرًاء التجارات» باب كسب الحجام النسخة الهندية 
١١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١١55‏ 

5 677377 أخرجه البخاري في ”"صحيح» الإجارة» باب خراج الحجام؛ النسخة 
الهندية ٠١ 5/١‏ رقم 7 رقم 77171 ف/7717 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب كسب الحجام ج: ١‏ ؟ 

ه” ه وعن جابر: ((أن رسول الله مَكلهْ احتجم في الإخدعين وبين 
الكتفين وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراما لم يطعه))» رواه أبو يعلى» 
وفيه حبارة بن مفلس» وثقه ابن نمير» وضعفه الأئمة (مجمع الزوائد 4:5 5). 
وسماه سحتا وحبيثاء وأحاب عنه المجوزون بأن النهي عنه ليس لحزمته بل للدنائة» 
والخبث محمول على الخبث الطبعي لا الشرعي وكذا السحت. قال في ”القاموس”»: 
السحت بالضم وبضمتين الحرامء» أو ما حبث من المكاسبء فلزم منه العار اه. (7 (١‏ 
ويدل عليه أنه يكن نهى محيصة بن مسعود عن كسب عبده الحجام أشد النهي. ثم 
لما بالغه في السوأل قال: ((أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك)). رواه أحمد وأبو داؤدء 
والترمذي وقال: حسن* 7) وروى أحمد نحوه عن جابر(* '1) فلو كان حراما لم 

وأخرجه أحمد في ”مسنده» مسند آل العباس» مسئد عبد الله بن العباس 773/١‏ رقم "٠/25‏ 

وأخرجه مسلم في ”"صحيح”“ المساقاةء باب حل أجرة الحجامة» النسخة الهندية 717/7 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١7١7‏ 

معاون ارج ادو زعلن السوصلى ف يميه حابرين غبدالله كيه 
دارالكتب العلمية بيروت 75/7" رقم ١١١1‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: وفيه جبارة بن مغلس وثقه ابن نمير» وضعفه 
الأئمة ورماه ابن معين بالكذبء باب كسب الحجام وغيره» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 النسخة الجديدة ١١7/4‏ رقم /417 5 

١ *6(‏ ) كذا في ”القاموس المحيط“ فصل السين» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١٠7‏ 

)7١ 0‏ أحرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في كسب الحجامء النسخة الهندية 
1» مكتبة دارالسلام رقم ٠41757‏ 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث محيصة حديث حسنء أبواب البيوع عن 
وجول الله بك اللدعليه وملم درات ماحار في كديب الشحاق: السخة الوقدية ارم 
مكتبة دارالسلام رقم ١1/1‏ 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه” التجارات» باب كسب الحجام» النسخحة الهندية ١61/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 7١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب كسب الحجام ج: ١‏ 7 
2.25 حدثنا محم بن النعمان ثنا الحميدى ثنا سفيان عن أبي 
الزبييرعن جابرء أن النبي مكل قد قال في كسب الحجام: ((أعلفه الناضع))» أو 
قال: ((أعلف ذلك ناضحك))» رواه الطحاوى (111:7)» وسنده صحيح. 
”3ه قال: وحدثناإبراهيم بن أبي داؤد ثنا يوسف بن عدى ثنا 
القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس: أن أبا طيبة حجم النبي كله وهو صائم» 
فأعطاء أجره» ولو كان حرام لم يعطه» وهذا سند صحيح أيضاً. 


ييح رسول اللّه يَف الانتفاع به. وقد يناقش فيه بأنه الكسب الحرام ليس مما يحرم 
الانتفاع به مطلقاء لأن سبيله التصدق» فكيف يدل قوله: ((أعلفه ناضحك أو رقيقك)) 
على الجواز؟ قلنا: وجه الاستدلال أنه مَكنهُ أطلق له في كسب غلامه الحجام في 
المستقبلء» وبين له مصرفه. فلو كان حراما لم يطلق له في الكسب فيما بعدء فاندفع 
المناقشة. وأيضا فالذي سبيله التصدق يجب التصدق به على الفقراء» ولا يجوز صرفه 
إلى ناضحه ولا رقيقه» لأنه كالإنفاق على نفسه. ويؤيد الإباحة أن الحجم فعل مباح» 


وأخرحه أحمد في ”مسنده”“ مسند الأنصار» حديث محيصة بن مسعود 470/0 رقم 71405٠‏ 

)١ 0‏ أخرجه أحمد في "مسنده“ مسند المكثرين» مسند جابر بن عبداللّه 1/8 رقم 40 ١6١‏ 

277271 أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الإجارات» باب الجعل على 
الحجامة الخ مكتبة زكريا ديوبند 44/7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 5١‏ رقم 9.1ه 

وأخسريخة أبنو يعاق فى "مسيندة“ مسل حابرين غبدالله» مكب دارالكتب العلمية بيروت 
60 رقم 5١١١‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده» مسند المكثرين» مسند جابر بن عبداللّه 1/8" رقم 4 ١6١‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ وقال: رجاله رجال الصحيح البيوع» باب كسب 
الحجامء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/5 النسخة الجديدة ١١5/5‏ رقم 51175 

77 2. أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الإحارات» باب الجعل على 
الحجامة» مكتبة زكريا ديوبند 5/7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 4١‏ رقم .9ه 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ باب الراء» من اسمه روح مكتبة دارالفكر عمان 71/7 
رقم 5/6" 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب كسب الحجام ١:2‏ ؟ 
“تاش شعنت :13 تاكتك كنكل امس 
على بن رباح عن أبيه» قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهماء فأتته امرأة» 
فقالت له: إن لى غلاما حجاما وأن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم. 
فقال لهاعبد الله بن عباس: لقد كذبواء إنما تأكلين خراج غلامك» وهذا 
وليس بواحب على الحجام فيجب أن يطيب أجره كسائر المباحات. وليس 
هذا بقياس في مقابلة النص» لأن النص لا يدل على الحرمة كما عرفت. فالقياس ليس 
لترك النص» بل لصرفه عن الظاهر وبهذا التقرير اندفع شبهة أخرى» وهى أنا لا نسلم أن 
ما أعطاه رسول اللّه مَكِْهُ أبا طيبة كان أحرة لعمله» لم لا يجوز أن يكون تبرعا من 
رسول الله مَكلَّهْ كما كان شفاعته إلى سيده في تخخحفيف ضريبته؟ ووجه الاندفاع أنه 
لما تعارض النصان من حيث الظاهرء ومن حيث التأويل» رجعنا إلى القياس» والقياس 
يجوزه فحكمنا بالجواز» وأولنا النصين بتأويل موافق للقياس. وحكمنا بأن النهي 
للتنزيه» وما أعطاه أبا طيبة كان بحسب الأجرة» فتطابق النصوص فيها ووافق القياس» 
وارتفع القيل والقال» واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
ثم اعلم أنه سلك ابن القيم في هذه المسألة سلكا آحر» وقال: أما إعطاء النبي 
كله الحجام أحره فلا يعارض قوله: ((كسب الحجام حبيث)). فإنه لم يقل: إن 
إعطائه خبيثء بل إعطائه إما واحب» وإما مستحبء وإما جائز» ولكن هو خبيث 
بالنسبة إلى الآحذء وحبثه بالنسبة إلى آكله» فهو حبيث الكسبء» ولم يلزم من ذلك 
تحريمه» فقد سمى النبي مُه الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من 
إعطاء النبي يَككْهُ الحجام أحره حل أكله فضلا عن كون أكله طيباء فإنه قال: 
2-2 أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الإحارات» باب الجعل على 
الحجامة» مكتبة زكريا ديوبند 53/7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١5/7‏ رقم 919ه 
وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في كسب الحجام, النسخة القديمة 
رقم ١٠١9/5‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١/١١‏ رقم 7١17/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب كسب الحجام ج: ١‏ ؟" 

اارفرتك قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث قال: 
جدتص بزيسة ابرابي عبد الريحض الرائئ : أن الحجامين قد كان لهم سوق 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا مرسل صحيح 


((إنى لأعطى الرجل العطية يرج بها يتأبطهانارا))» 0* 5 ) والنبي مه قد كان يعطى 
المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة» والفئ مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبذلوا من الإسلام 
والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاءء» ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ» بل 
يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلاعوضء وهذا أصل معروف من الشرع أن العقد 
والبذل قد يكون جائزاء أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين» مكروها أو محرما من 
الطرف الآخرء فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأحذء وبالجملة 
فخبث كسب الحجام من جنس حخحبث أكل الثوم والبصلء لكن هذا حبيث للرائحة» 
وهذا خبيث لكسبه اه (زاد المعاد 47:17 #02)4 ©) ولم أفهم حقيقة هذا الكلام حتى 
أنظر فيه» فليتدبر الناظر هل له حقيقة» أو هو من جنس كلام المجاذيب؟ 


الرد على ابن القيم في مسألة كسب الحجام: 

قال العبد الضعيف: حاصل ما قاله ابن القيم إنكار الأصل الذي تقرر في الفقه أن 
ما حرم أخذه حرم إعطائه كالربواء ومهر البغي» وحلوان الكاهن» والرشوة» وأحرة 
النائحة والزامر إلا في مسائل الرشوة» لخوف على ماله أو نفسه» وفك الأسيرء إعطاء 
شيء لمن ياف هجوهء ونحوهاء كما في ”الأشباه“ (ص5١١)4‏ 10) ولا يخفى 

20656 . أحرحه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الإحارات» باب الجعل على 
الحجامة الخ مكتبة زكريا ديوبند 59/7 ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١17/7‏ رقم ١97ه‏ 

0 5) أحرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي سعيد الخدري 5/7» و 
5ارقملا١١١١1 ١١١4.‏ 

0 6) أورده ابن القيم في ”زاد المعاد“ فصل الحكم السادس: حبث كسب الحجام» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ه/7/97٠‏ 

(1*6) كذافي ”الأشباه والنظائر“ الفن الأول في القواعد الكلية» القاعدة الرابعة عشر 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب كسب الحجام ج: ١‏ 7 

٠‏ - قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليثء أنه قال: 
وقد أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري: أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر 
الحجامة» ولا ينكرونهاء وهذا سند صحيح. 


على عاقل أنهم لم يستثنوا من هذه القاعدة شيئا إلا لأحل الضرورة» وأما ما لا 
حرورة فيه فلاء ولا شك في أنه لم يكن لرسول الله يكل حاجة إلى إعطاء الحجام 
أجحرهء لأنه كان في سعة من أن يقول له: لا أعطيك أجر الحجامة فاحجمنى بلا أجر» 
وسأرضيك بما تحب وأعطيك ما ترضى به ولكنه لم يفعل ذلك» بل أعطاه أجره» كما 
صرح به أنس وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة وصرح هؤلاء الثلاثة بأنه لو 
كان حراما أو سحتا لم يعطه 


الرد على ابن حزم أيضا: 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: لا تجوز الإحارة على الحجامة» ولكن يعطى 
ووحدنا النبي مُه أعطاه من غير مشارطة لا تجوزاه 0.)١917-١937(‏ /1) 

قلنا: إن النبي يله لم يشارطه لكون الأحر معروفاء والمعروف كالمشروط» 
كما مرفي البيوع وسيأتى» فلا يكون عدم مشارطته دليلا على حرمة المشارطة» وأيضا 
لك أن تقدره بقدرعمله؟ فما هكذا يكون التبرع عن طيب النفس» وبالجملة فكلامه 
متناقض متهافت» وسقط قول ابن القيم: لا يلزم إعطاء النبي مَكهْ الحجام أجره حل 
أكله إلخ.(876) فإن ابن عباس وحابرا وأنسا رضي الله عنهم صرحوا بأن إعطائه 
ماحرم أخذه حرم إعطاء ه» مكتبة زكريا ديوبند 91١‏ رقم ٠١١4‏ 

٠ه‏ أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الإجحارات» باب الجعل على 
الحجامة» مكتبة زكريا ديوبند 55/7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١7//‏ رقم ١9171ه‏ 

#0 /ا) كذافي ”المحلى” لابن حزم الإحارات» مسألة: ولا تجوز الإحارة على 
الحجامة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5/17‏ رقم المسألة ١7.5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة هضفر باب كسب الحجام ج: ١‏ ” 


الحجام أجره يدل على حله» وأن هذا ليس من المواضع التي قد استثنيت من الأصل 
الكلي ((ماحرم أخذه حرم إعطائه)) بل هو مما ((لو حرم أخذه لحرم إعطائه))؛ 
لخلوهعن الحاحة الشديدة الراعية إلى الإستثناء فافهم» وقد ثبت بقول ربيعة ويحيى 
بن سعيد الأنصاري: إن المسلمين لم يزالوا مقرين بأحر الحجامة ولا ينكرونهاء وهذا 
منها حكاية الإجماع. 
6 

وبعد ذلك فلا بد من التأويل في قوله مَكَلهُ: ((كسب الحجام خبيث)) وهو ما 
ذكرنا أنه أراد الخبث الطبعى لا الشرعي» كما روى ابن حزم من طريق سعيد بن 
منصور وأبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للغدرة: أنت 
خبيثء وما كسبت خبيثء وما تزوجت خبيث» حتى تخرج منه كما دخلت فيه» 
ومثله عن ابن عباس اه 76.)١93/.:/(‏ 9) 

وقد أحمعوا على جواز الإجارة والإستيجار على كنس الكنفء ونقل الميتات» 
والجيف» فلو لم تجزلتضر بها الناس» فأحر الحجام أولى من كل ذلك بالجواز مع 
كونه حبيثا طبعا. 

قال الموفق في ”المغني”: يجو زأن يستأجر حجاما ليحجمه؛ وأجره مباح» 
وهذا اختيار أبي الخطاب. وهذا قول ابن عباسء قال: أنا آكله» وبه قال عكرمة 
والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن على بن الحسين وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك 

(8.36) كذا في ”زاد المعاد“ لابن القيم» فصل الحكم السادس: حبث كسب الحجام 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ه/ ٠79457‏ 

36 5) أخرجه البيهقي في ”الكبرئ”“ بتغيير يسيرء المزارعة» باب ماجاء في طرح 
السرجين الخ مكتبة دارالفكر بيروت 7/4 رقم ١١91/4‏ 


وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» مسألة: والأجرة على كنس الكنف جائزة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 87/5 رقم ١١915‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ضفر باب كسب الحجام ج: ١‏ ” 


والشافعي وأصحاب الرأى. وقال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص 
عليه في مواضع. وقال: لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط فله أحذه» ويصرفه في 
علف دوابه» وطعمة عبيدهء ومؤنة صناعته» ولا يحل له أكله» وممن كره كسب 
الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي» وذلك لأن النبي مَك قال: ((كسب 
الحجام خبيث))» رواه مسلم. #6 )٠١‏ وقال: ((أطعمه ناضحك ورقيقك)) 0 )١ ١‏ 
ولناما روى ابن عباس قال: احجتم النبي مله وأعطى الحجام أجرهء ولو علمه حراما 
لم يعطه» متفق عليه. 

وفي لفظ:”لو علمه خبيثاً لم يعطه” ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن 
يكون من أهل القربة فجاز الاستيجار عليهاء كالبناء والخياطة» ولأن بالناس حاحة 
إليهاء ولا نجد كل أحد متبرعا بهاء فجاز الاستيجار عليها كالرضاع» وقول النبي مَل 

)٠١ 8‏ أحرجه مسلم في ”صحيح المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب النسخة 
الهندية ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١57/‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في كسب الحجام,ء النسخة الهندية 4/.8/7» 
485 مكتبة دارالسلام رقم 747١‏ 

وأخصرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث رافع حديث حسنء أبواب البيوع عن رسول 
الله ملي الله عئليه وتات باب ماجاء في ثمن الكلبء النسخة الهندية ١ 40/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١١1/٠‏ 

وأخر. جه النسائي في ”الصغرئ“ الصيد والذبائح, النهي عن ثمن الكلبء» النسخحة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام رقم 479 

وأحرجه الدارمي في ”سننه” البيوع» باب في النهي عن كسب الحجامء مكتبة دار المغني 
الرياض ١7١١/7‏ رقم 755017 

)١١ 6‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الضحاياء أبواب كسب الحجامء باب التنزيه عن 
كسب الحجامء مكتبة دارالفكر بيروت 14/4 رقم ه8٠٠٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ضر باب كسب الحجام ج: ١‏ ” 


في كسب الحجام: ((أطعمه رقيقك)) دليل على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما 
يحرم أكله (لقوله مَصِلّ: ((أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون)). #0 )١5‏ 
فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرم الله تعالى» كما يحرم على الأحرار وتخصيص 
ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه. وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه 
التحريم, فقد سمى النبي مله الثوم والبصل بيثين مع إباحتهما أو إنما كره النبي َوه 
ذلك للحر تنزيها لدنائة هذه الصناعه. (#6 1 )١‏ 


ليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام: 

وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام, ولا الاستئجار عليهاء وإنما 
قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي مَطلَه ونقول له كما قال النبي مَكهُ لما سئل عن 
أكلهء نهاه وقال: ((أعلفه الناضح والرقيق))» وهذا معنى كلامه في جميع الروايات» 
وليس هذا صريحا في تحريمه» بل فيه دليل على إباحته» كما في قول النبي كله وفعله 
على ما بينا أن إعطائه دليل على إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم عليه وهو عليه السلام يعلم 
الناس وينهاهم عن المحرمات» فكيف يعطيهم إياها ويمنعهم منها؟ وأمره بإطعام 
الرقيق دليل على الإباحة» فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة (تنزيها) دون 
التحريم» وكذلك قول الإمام أحمدء وكذلك سائر من كرهه من الأئمة» يتعين حمل 

)١178*0‏ أحرجه مسلم في ”صحيح» الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» النسخة 
الهندية 415/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠٠17 0.٠.5‏ وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأدب» 
باب الإحسان إلى المماليك النسخة الهندية 77/7 مكتبة دارالسلام رقم 8556 

وأخرحه البزارفي ”مسنده مورق العجلي عن أبي ذرء مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة ١61١/1‏ رقم 717٠09‏ 

)١1*(‏ كذافي ”المغني“ لابن قدامة» الإجارات» فصل استأجر حجاماً ليحجمه؛ مكتبة 
القاهرة 95 رقم 47547 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١١5/8‏ تحت رقم المسألة 01١١‏ 


كلامهم على هذاء ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم» وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر 
أكل كسب الحجام؛ ويكره تعلم صناعة الحجامء وإحارة نفسه لها لما فيها من 
الأخبارء ولأن فيها دنائة فكره الدخول فيها كالكسحء وعلى هذا يحمل قول الأئمة 
الذين ذكرنا عنهم الكراهة» جمعا بين الأخبار الوارد فيهاء وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها. 


استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر 


فجائز» وكسبه لا يكون حبيثا بالإتفاق: 

فأما استئجار الحجام لغير الحجامة» كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان 
وقطع شىء من الجسد للحاجة إليه فجائز. وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن 
حبيثا بغير خللاف. 

وهذا النهي مخالف للقياس» مختص بالمحل الذي ورد فيه (اتفاقا)» ولأن هذه 
الأمور تدع والحاجة إليها ولا تحريم فيهاء فجازت الإجارة فيها وأحذ الأجرعليها 
كسائر المنافع المباحة اه ملخصا (77:5١1و77١)06*‏ 5 )١‏ وبهذا كله اندحض 
قول ابن القيم وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر واتضح الحق» وانكشف الغطاء» 
وظهر الصواب وزال الخفاء فللّه الحمد أهل المجد والثناء وصلى للّه على سيدنا النبي 
محمد وعلى آله وأصحابه النجباء» وعلى الراشدين المهديين الخلفاء. 
)١49‏ كذافي ”المغني” للموفق الإجارات» فصل فأما استئجار الحجام الخ مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض ١7041١١961١/8/8‏ تحت رقم المسألة 941١‏ مكتبة القاهرة ه/2899 
٠0‏ رقم 5591/5595 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب جواز أجرة الحمام ‏ خج: "١‏ 
باب جواز أجرة الحمام 


55١‏ حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد 
لذن سعد 5 


تاها ب عر با 0 


باب جواز أجرة الحمام 
أقول: احتج به صاحب ”الهداية“ على جواز أجرة الحمام» ووجه الإستدلال أن 
اللمسلعي تسد وزهاءونا ره المقناعوة حيهاء فز عون لاجمو ناك ني 


باب جواز أجرة الحمام 

1- أخرحه أحمد في ”مسدده“ مسئد المكثرين؛ مستد عيدالله بن مسعود 
رقم .م 

وأخحرجه أبو داود الطيالسي في ”مسنده“ ما أسند عبدالله بن مسعود مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١١١0/١‏ رقم ١147‏ 

وأحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» خطبة بن مسعود ومن كلامه» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي ١١7/9‏ رقم ./5/ 

وأوردة التيوتتى فى "غرف التتدن والكقار“مقديةالمولق: أفاويل المتخابة دارضني الله 
عنهم ‏ وما يقضئ وما يفتى به» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١8/١‏ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك“ معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الباز ١5/251‏ 
رقم 45 4 النسخة القديمة ٠/./17‏ 

وأورده الحافظ في ”الدراية“ على هامش ”الهداية“ الإجارة» المكتبة الأشرفية ديوبند ٠ ١7/7‏ 

وأخعرجه البيهقي في ”المدخل إلى السئن الكبرى“ للبيهقي» باب أقاويل الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ إذا تفرقوا فيها مكتبة دارالخلفاء للكتاب الإسلامي كويت ١١5‏ رقم 45 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب تصرف المرأة إلخ ١١:‏ 

وقالابن حجر في ”الدراية»: إسناده حسن ورواه أيضا الحاكم في 
”المستدرك” وزاد فيه: ”وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر“ 
وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

ورواه الطيالسي عن المسعودي عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله 
بن مسعودء وقال البيهقي: رواية ابن عياش أشبه. وأحرجه البيهقي في 
”المدخل“ من طريق آخرء فقال: أحبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أبو العباس 
الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا أ بو الجواب ثنا عمار بن زرين عن 
العم ممالل بو ارت عرو عد معنيو ويه قال قال غيل اللذة 
فذكره (الزيلعي 77:7؟) ملخصا. 
والأحسن أن يستدل له بأن الحمامات كانوا في زمن النبي مَك والناس يدخلونهاء فلم 
ينكرعليهم غير كشف العورة. فدل ذلك على جواز أجرة الحمامات من حيث 
التقريرء ثم المراد من المسلمين في قول ابن مسعود هم الصحابة» ويلحق بهم من 
ضاهاهم في العلم والعمل» فلا يتم احتجاج المبتدعة على بدعاتهم بأثر ابن مسعود. 
لأن الذين رأوا هذه البدعات حسنة ليسوا من الصحابة» ولا من الذين لحقوا بهم من 


قال العبد الضعيف: روى أبو داود والترمذي عن عائشة: أن رسول الله مَكِلهُ نهى 
الرحال والنساء عن دحول الحمام» ثم رخص للرجال أن يدحلوا في المآزء وفي رواية: 
دحل عليها نسوة من أهل الشام» فقالت: لعلكن من الكورة التي تدحل نساء ها 
الحمامات؟ قلن: نعم. قلت: أما أني سمعت رسول الله مه يقول: ((ما من إمرأة 
تخلع ثيابها في غير بي زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)) ولأبي 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ باب الإجارة الفاسدة النسخة القديمة ١77/4‏ النسخحة 
الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 4/54 ٠”‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة باب تصرف المرأة إلخ ج: ١١‏ 


داود عن عمرو بن العاص رفعه: ((ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيه بيوتا 
يقال لهاالحمامات فلا يدخلها الرحال إلا بإزار وامنعوا منها النساءء إلا مريضة أو 
نفساء)). © )١‏ 

قال المنذرفي الأول: وأخرجه ابن ماحة والترمذي وقال: حديث حسنء وقال 
الشوكاني في ”النيل»: هو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن 
أبي المليح عن عائشة» وكلهم رجال الصحيحء وفي الثاني: أخرحه ابن ماجة» وفي 
إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقى» وقد تكلم فيه غير واحدء وعبد الرحمن بن رافع 
التنوخمى قاضي إفريقي قدغمزه البخاري وابن حاتم اه من ”العون» 
(0.)070959:54 7) قلت: كلاهما مختلف فيهماء وحديثهما حسن. 

وروى الطبراني بإسناد فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث عن عائشة أنها سألت 
رفول لتك عن السحداء, فقتالة :وراك سيكوه يعدي حمافات لاحي رفي 
الحمامات للنساء)) الحديث6* 7) وعن أم الدرداء قالت: خرحت من الحمام فلقيني 


)١ 0‏ أحرحه أبو داود في ”سننه“ الحمامء النسخة الهندية 5/7 ه مكتبة دارالسلام 
رقم 5.0.9 40١١ 50٠١‏ 

وأخمرحه الترمذي في ”سننه“ أبواب الأدب عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ باب 
ماجاء في دخول الحمامء النسخة الهندية ١٠١4/١7‏ مكتبة دارالسلام رقم 5/57 ١/017‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأدب» باب دخول الحمامء النسخة الهندية 7/7 مكتبة 
دارالسلام رقم ٠1/49‏ 

#6 7) أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الطهارة» أبواب الأغسال المستحبة» باب 
ماجاء في دول الحمامء مكتبة دارالحديث القاهرة 7/7/١‏ رقم 017 مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ١/١7‏ 

وكذا في ”عون المعبود“ الحمام قبل باب النهي عن التعري الأشرفية ديوبند "4/١ ١‏ 

80 '1) أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه بكر مكتبة دارالفكر عمان 719/7 رقم 77/5 


إعلاء السنن كتاب الإجارة م#مم) 2 باب تصرف المرأة إلخ 7١:2‏ 


النبي مَكَهَء فقال: ((من أين يا أم الدرداء)) فقلت: من الحمامء فقال: ((والذي نفسي 
بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها 
وبين الرحمن عز وجلء رواه أحمد والطبراني في ”الكبير“ بأسانيدء (* 5 )رجال 
أحدها رحال الصحيح» وعن ابن عباس مرفوعا ((احذروا بيتا يقال له الحمام)). قالوا: 
يارسول لله ينفى الوسخ. قال: ((فاستتر)). ورواه البزار والطبرانيء إلا أنه قال: قالوا: 
يا رسول اللّه! إنه يذهب بالدرنء وينفع المريض. ورجاله عند البزار رحال الصحيح اه 
ملخصاهء من ”مجمع الزوائد“ (7171:1و/717)» (# ©) وفي كل ذلك دلالة على 
جواز دحول الحمام متستراء ولا يدخل إلا بأحرء فدل على جواز أجرة الحمام أيضا. 
وقال ابن حزم: واستمجار الحمام جائز ولا يجوز عقد إحارة مع الداخل فيه» لكن 
يعطى مكارمة» لأن مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة» ولا يجوز عقد الكراء على 
عمل مجهول اه ملخصا )536.)٠١٠١:4(‏ 


(* 5 ) أحرجه أحمد في مسنده“ مسند النساءه حديث أم الدرداء ”/757 رقم ./717/51 

وأخرحه الطبراني في ”الكبي ر“ مسند النساءء» خيرة بنت أبي حدرد أم الدرداء» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 5 7517/7 رقم 515 

وأخرجه الطبراني في ”الكبير“ مسند النساءه حجمة أم الدرداءء» مكتبة دار إحياء التراث 
العربي © 7/7/ رقم ١19‏ 

( 0) أخمرجه البزارفي ”مسنده» مسند ابن عباس رضي الله عنهما مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة ١64/١١‏ رقم ///4 

وأخعرجه الطبراني في ”الكبير“ طاوس عن ابن عباس» مكتبة دار إحياء التراث العربي 
١‏ 6رقم ٠١997‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ” القسم والنشوزء باب ماحاء في دخول الحمام» مكتبة 
دارالفكر بيروت ١57/١١‏ رقم ١51154‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ الطهارة» باب في الحمام» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27171/١‏ 777 النسخة الجديدة "84/١‏ رقم ١519‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب تصرف المرأة إلخ ج: ١١‏ 


قلت: يا للعجب ممن يجيز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع» أو ثلث» 
أو نحو ذلكء وكذلك يجيز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين؛ وفيه من 
الجهالة ما لا يخفىء كيف ينكر أجرة الحمام وفيها جهالة يسيرة لا تفضي إلى 
المنازعة أصلا؟ وأيضا فإن ذلك قياس والقياس كله باطل عندهء واذا كان بمعرض 
النص فباطل اتفاقاًء وقد دلت النصوص على جواز دول الحمام بالستر» ولا بد خل 
إلا باحن فكل قياس والقياس طه باطل عنده» واذا كان يمعرض التص فباطل اتفاقاء 
وقد دلت النصوص على جواز دخول الحمام بالستر» ولا يدل إلا باحرء فكل قياس 
عارضه باطل» فانظر من هو من أصحاب الرأي؟ 

(16) أورده ابن حزم في ”المحلى” الإجارات والأجراءء» مسألة استئجار الحمام» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 77/7 رقم المسألة ١7575‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب النهي عن عسب إلخ ١:‏ 7 
باب النهي عن عسب الفحل 


0ه عن ابن عمر قال: ((نهى النبي كه عن عسب الفحل))» 
أخرجه البخاري وغيره. 

7ه وعن جابرء قال: ((نهى رسول مُه عن بيع ضراب 
الحمل))» أخرجه مسلم وغيره. 


قوله:”نهى رسول الله يقلة». أقول: قال العيني في ”عمدة القاري“ 
)١ *0:)1617:0(‏ قد احتلف أهل اللغة في العسب» هل هو الضرابء أو الكراء الذي 
الفحل وإجارته» وهو قول جماعة من الصحابة» منهم على وأبو هريرة» وهو قول أكثر 


باب النهى عن عسب الفحل 

275 أخرجه البخاري في ”"صحيح» الإجارة» باب عسب الفحل» النسخة 
الهندية 7٠5/١‏ رقم 5١159‏ ف 57/14 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في عسب الفحلء النسخة الهندية 4/5/1 
مكتبة دارالسلام رقم 7479 

وأخحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح أبواب البيوع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماحاء في كراهية عسب الفحل» النسخحة الهندية 40/1 ؟ 
مكتبة دارالسلام رقم ١177‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ" البيوع» بيع ضراب الجمل» النسخة الهندية 7٠١1/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 451/0 

وأخرحه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند عبدالله بن عمر 4/5 ١‏ رقم 54717٠68‏ 

07737 أخرجه مسلم في ”"صحيحه“ المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماءء النسخة 
الهندية ١/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١550‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب النهي عن عسب إلخ ١:2‏ 7 


وجحزم أصحاب الشافعي بتحريم البيع. لأن ماء الفحل غير متقومء ولا معلوم» ولا 
مقدور على تسليمه» وحكوا في إجارته وجهين» أصحهما المنع» وذهب ابن أبي هريرة 
إلى حواز الإحارة عليه» وهو قول مالك وإنما يجوز عندهم إذا استأجره على نزوات 
معلومة» وعلى مدة معلومة» فإن آجره على الطرق متى يحمل لم يصحء ورخص فيه 
الحسن وابن سيرين. وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد بطرقه. 

وقالابن بطال: احتلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة أن 
يستأحر الفحل لينزيه مدة معلومة بأحر معلوم» وذلك عن أبي سعيد والبراء» وذهمب 
الكوفيون والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا يجوز» واحتجوا بحديث الباب. وروى 
الترمذي من حديث أنس: أن رجلا من كلاب سأل رسول الله مَّكلّهُ عن عسب الفحل» 
فنهاه. فقال: يا رسول اللّه! إإنا نطرق الفحل فنكرمء فر:حص في الكرامة» ثم قال: حسن 
غريب (* ؟) وفيه جواز قبول الكرامة على عسب الفحلء وأن حرم بيعه وإحارته» 


وأخرجحه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب النهي عن بيع الماءء النسخة الهندية ١1/7‏ 


مكتبة دا رالسلام رقم 41/1 ١‏ 
وأرجه النسائي في ”الصغرئ“ البيوع» بيع ضراب الجمل» النسخة الهندية ٠١1/1‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 1/4" 4 


وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين؛ مسند حابر بن عبداللّه 7/8 رقم 4594 ١‏ 

)١ 6‏ كزافي””عمدة القاري “ للعينيء الإحارة» باب عسب الفحل مكتبة دار إحياء 
التراث العربي ٠١5/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند //19 رقم ١1719‏ ف 77/15 

76 7) أخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث 
إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة» النسخة الهندية ١ 40/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١1714‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ" البيوع» بيع ضراب الجمل» النسخحة الهندية 7١1/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم رقم 4”01/5 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب النهي عن عسب إلخ ١:2‏ 7 


وبه صرح أصحاب الشافعي. وقال الرافعي: ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب 
الفحل شيفا على سبيل الهدية» خلافا لأحمد اه. 0 1) وقد حكى ما ذهب إليه 
أحمد من غير واحد من الصحابة والتابعين» ثم نقل كلامهم» ثم قال: ثم الحكمة في 
كراهية إجارته عند من يمنعها أنها ليست من مكارم الأخلاق اه. 

أقول: يرد عليه كسب الحجام, فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق» وأيضا يرد 
عليه بيع الكلابء فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق. لأنه قال رسول اللّه مكلك فيه: 
((إنها طعمة جاهلية))02* 5 ) فلا يصح هذا التعليل» وعلله في ”رد المختار“ بأنه عمل 
غير مقدور عليه وهو الإحبال»0* ©) وهذا يصح لو جعل المعقود عليه هو الإحبال» 
وإن جعل العقود عليه نفس الضراب كما هو المتعارف فلاء والدليل على كون 
الضراب معقودا عليه أنه لو ظهر عدم الحبل لا يرحع المستأحر على المؤجر بشىء» 
فالصحيح في التعليل أن يقال: إن الضراب أيضا غير مقدور عليه» لأن مبنى على نشاط 
الفحل ورغبته وهو غير مقدورء ثم هو مجهول لا يدركم ينزء؟ وهل يحصل به مقصود 
الإحبال أم لا؟ فيكون الجهالة مفضية إلى النزاع» وعلله في ”تكملة البحر“ بكونه غير 
متعارف. 36 ") 

وقال في ”البدائع“: وعلى هذا يخرج ما ذكرنا أيضا من استئجار الفحل للإنزاء 

0 3) أورده العيني في ”عمدة القاري“ الإجارة» باب عسب الفحلء مكتبة دار إحياء 
التراث العربي ٠١5/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند 150/4" رقم 7119 ف 717/15 

0 5 ) أحرحه الطبراني في ”الكبير“ مسند النساءء ميمونة بنت سعد مكتبة دار إحياء 
التراث العربي © 7/7 رقم 51 

(* ©) كذا في ”ردالمحتار“ على الدرالمختار“ الإحارة» باب الإجارة الفاسدة قبل مطلب في 
الاستئجار على المعاصي» مكتبة زكريا ديوبند 5/9// مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ”هه 

36 1) كذافي ”تكلمة البحر الرائق“ باب الإجارة الفاسدة» المكتبة الرشيديه كوئته 
المكتبة الأشرفية ديوبند ./ ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب النهي عن عسب إلخ ١:2‏ 7 


استعجار الكلم المعلم والباز المعلم للصطبادء وأنه لا يجوزء لأن المنفعة 
المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاءء إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والإنزال» 
ولا إحبار الكلب والبازعلى الاصطيادء فلم تكن المنفعة التي هى معقود عليها مقدورة 
الاستيفاء في حق المستأجرء فلم تجز اه .)١/4:5(‏ وهو صريح فيما قلنا. 70 /1) 

(6 /1) كذا في ”بدائع الصنائع“ الإحارة» باب الاستئجار على المعاصي المكتبة الأشرفية 
ديوبند 279/4 مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١84/54‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الرخصه في الكرامة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب الرخصة في الكرامة على عسب الفحل 


2615<- عن أنس بن مالك: أن رجلا من كلاب سأل النبي عَكهُ عن 
عسب الفحلء فنهاهء فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرمء فرخص له 
في الكرامة» أحرجه النسائي والترمذي وحسنه«(الزيلعي 7137:7)» وقال ابن 
حجر في ”الدراية“: رجاله ثقات. 


باب الرخصة في الكرامة على عسب الفحل 

أقول: الحديث صريح في الباب» وهو يدل على أن الكرامة غير الأحرة» لأن 
الأحرة مشروط في العققدء وأما الكرامة فهو مجرد تفضل من قبيل جزاء الإحسان 
بالإحسانء فهو جائز. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم في ”المحلى“: قال أبوحنيفة والشافعي 
وأحمد وأبو سليمان: لا تجوز الإحارة على ضراب الفحلء وروينا من طريق عبد 
الرحمن بن مهدى نا سفيان الثوري عن شوذب أبي معاذ» قال: قال لى البراء بن عازب: لا 
يحل عسب الفحل»0 )١‏ ومن طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: قال أبو هريرة: 


باب الرخصة في الكرامة على عسب الفحل 

6775 أخرحه الترمذي في ”سنن وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من 
حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة» النسخة الهندية 50/١‏ 7 مكتبة دارالسلام رقم ١715‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ"” البيوع» بيع ضراب الجمل» النسخة الهندية 7١1/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 1/5" 4 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإجارة» باب الإجارة الفاسدة النسخة القديمة ١0/4‏ 
النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 4 /؟ ١‏ 

وأورده الحافظ في ”الدراية“ على هامش ”الهداية“ الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» 
المكتبة الأشرفية ٠/؟‏ .8 

)١ 0‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصئف” البيوع» باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل» 
النسخة القديمة ١٠١1/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .//85 رقم /الاه 4 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الرخصه في الكرامة إلخ ج: ١ ١‏ 


أربع من السحتء ضراب الفحل» وثمن الكلب» ومهر البغي» وكسب الحجام ©* ”) 
(قتل: ولكنه صحت دون سحت»» وقال عطاء: لا تعطه على طراق الفحل أجرا إلا أن 
تجد من يطرقك» وهو قول قتادة. 


أباح مالك أحذ الأجرة على ضراب الفحل: 

قال ابن حزم: وأباح مالك الأحرة على ضراب الفحل كرات مسماة ما نعلم لهم 
حجة أصلاء لامن نصء ولا من نظرء وأوردوا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد 
الملك بن حبيب» وهو هالك» عن طلق بن السمح ولا يدري من هو؟ عن عبد الجبار 
بن عمرء وهو ضعيف: أن ربيعة أباح ذلك» وذكره عن عقيل أبي طالب أنه كان له 
تيس ينزيه بالأحرة:(* ©1) 

قال: ابن حزم: قد أجل الله قد عقيل في نسبه وعلو قدره عن أن يكون قياسا 
يأخذ الأحرة على قضيب تيسه اه 80.)١97:8(‏ 5 ) 

وقال الموفق في ”المغني“: لا تجو زإجارة الفحل للضراب» وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي» وأصحاب الرأىء وأبي ثورء وابن المنذر» ورج أبو الخطاب (من الحنابلة) 
وجها في جوازه» لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعوا إليه فجاز» كإجارة الظثر للرضاع» 

)7١ 0‏ وأحرجه النسائي في ”الكبرى“” المزارعة» باب عسب الفحلء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ©4556 

#0 3) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» النهي عن كسب الحجام مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١7/17‏ رقم المسألة ١7.‏ 

وأورده سمنون في ”المدونة“ الجعل والإجارة» في إحارة نزو الفحل» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 479/4 


0 5 ) أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الإجارات» النهي عن كسب الحجامء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١7/17‏ رقم المسألة ١7.‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الرخصه في الكرامة إلخ ج: ١ ١‏ 


والبيهر للسقى. ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع» وهذا 
مذهب الحسن وابن سيرين. 

ولنا: أن النبي مويه نهى عن عسب الفحلء متفق عليه. وفي لفظ: نهى عن 
ضراب الجمل. ولأن المعقود عليه الماء الذى يخلق منه الولد» فيكون عقد الإجارة 
لاستيفاء عين غائبة» فلم يجزء كإجارة الغنم لأحذ لبنهاء وهذا أولى» فأن هذا الماء 
محرم لا قيمة لهء فلم يجز أخخذ العوض عنه» كالميتة والدم» وهو مجهولء فأشبه اللبن 
في الفرع» فإن احتاج إنسان إلى ذلك» ولم يجد من يطرق جاز له أن يبذل الكراء» 
وليس للمطرق أخذهء وهو قول عطاء (كما مر)» ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة 
مباحة تدعو الحاجة إليها فجاز» كشراء الأسير» ورشوة الظالم ليدفع ظلمه» وإن أطرق 
إنسان فحله بغير إحارة ولا شرط فأهديت له هدية» أو أكرم بكرامة لذلكء فلا بأس به. 
لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه» كما لو أهدى هدية اه (4:5 8.)١7‏ 5) 


العجب من ابن القيم حيث لم يعرف حديث السنن: 

والعجب من ابن القيم رحمه الله في حفظه ووسعة نظره أنه لم يعرف حديث 
المتن هذاء وقد أحرجه النسائى والترمذى وغيرهما. حيث قال: واحتج أصحابنا 
بحديث روى عن أنس رضى الله عنه عن النبي مَل أنه قال: ((إذا كان إكرام فلا 
بأس)). ذكره صاحب المغني» ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرجه اه ”زاد 
المعاد“ (472:7 36.)4") وقد صدق الله عزوجل: (وفوق كل ذى علم عليم). 

76 ©) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل ولا تجوز إجارة الفحل للضراب» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض ١170/8‏ تحت رقم المسألة 4١7‏ مكتبة القاهرة ه/"٠؛‏ رقم 471 

30 ") كذا في ”زاد المعاد في هدي خير العباد“ فصل في حكمه _ صلى الله عليه وسلم 
في بيع عسب الفحل» مكتبة مؤسسة الرسالة ٠55/8‏ 


6 /ا) سورة يوسفء الآية ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الأجرة على إلخ 2: ١ ١‏ 
باب الأجرة على تعليم القرآن 


8 قال عنساة بن ستعيد اللااردي: حدثنا عبد الرحمن بن يحبى 
بن إسماعيل بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن 
إمسماعيل بن عبيد اللّه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» أن بساك ريه 
((من أخحذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار)) اه» وعبد الرحمن 
ضعفه البيهقي» ووثقه أبو حاتم (الزيلعي ص 719). 
قلت: وثقه أيضا ابن حبان» وصحح له البخارى روايته» كما يظهر من 
”التهذيب”» باقى رجاله رحال الصحيح. 


باب الأجرة على تعليم القرآن 

أقول: احتلفوا في جواز الأجرة على تعليم القرآن» فجوزه الشافعي وغيره» ومنعه 
أبو حنيفةوغيره» واحتجوا بما روينا في الباب» والمجوزون قدحوا في الروايات من 
حيث السند» ومن حيث أنها منسوخخة» أما القدح من حيث السند فقد عرفت حاله في 
المتن» وأما القدح من حيث إنها منسوخة» فقال البيهقي في حديث عبادة بن 
الصامت: إن ظاهره متروك عندنا وعندهمء فإنه لو قبل الهدية» وكانت غير مشروطة لم 
يسحق هذا الوعيد» وبه يعلم أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس والخدري (الزيلعي 
جتيارة 6 انب )١‏ والجواب عنه عن قوله في الحديث: فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلى 


باب الأجرة على تعليم القرآن 
© 5 67 أخمره البيهقي في ”الكبرئ“ الإجارة» باب من كره أذ الأخبرة عليه مكتبة 
دار الفكر 57/9 رقم ١١/56‏ 
وأورده الهيشمي مثله في ”مجمع الزوائد“ البيوع؛ باب الاجر على تعليم القرآن مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 10/5 النسخة الجديدة ١١8/5‏ رقم 41 514 
وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ باب الإجارة القاسدة» النسخة القديمة ١78/4‏ النسخة 
الجديدة المكتبة الأشرفية 9/8 ؟ ٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الأجرة على إلخ ج: ١‏ 7 

65- وأخحرج البيهقي في ”شعب الإيمان“ من طريق علي بن قادم 
الخراعي عن سفيان الثورى عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال: قال رسول الله مَك ((من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة 
وجحهه عظم ليس عليه لحم)) (الزيلعي 7175:7)» وسكت عليه ابن حجر في 
”الدراية“. 

7- وأخرجه ابن ماجه في التجارات» عن ثور بن يزيد عن عبد 
القرآن» فأهدى إلي قوساء فذكرت ذلك للنبي مُه فقال: ((إن أحذتها 
أحذت قوسا من نار))» قال: فرددتهاء وقال في ”التنقيح: عبد الرحمن بن 
سلم ليس بالمشهورء وأدخل المزي في ”الأطراف» بينه وبين ثور حالد بن 
معدانء» وهو وهم منه (الزيلعي .)7١15:7‏ 
قوساءيدل على أنه كان أعطاه على وجه العوضء فلذا نهاه مَكِلّهْ عنه» ويمكن أن 
يكون من قبيل سد الذرائع» لئلا يجترئ الناس على الأحرة» ويمكن أن يكون من قبيل 
هدايا العمال. 

فالحديث ليس بمتروك الظاهر عندناء كما زعم البيهقى» ولا تعارض بينه وبين 


1 2 67 أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان» التاسع عشر من شعب الإيمان» باب في 
تعظيم القرآن» فصل في ترك قراءة القرآن في المساحدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/7 ه 
رقم ١5576‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحارات» باب الإجارة الفاسدة» النسخة القديمة 
4 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 198/4 

وأورده الحافظ في ”الدراية“ على هامش ”الهداية“ الإجحاراتء باب الإجارة الفاسدة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 ٠١.‏ 

517 67 أحرجه ابن ماجه في سنننه التحارات» باب الأجر على تعليم القرآن» النسخحة 
الهندية 0١‏ مكتبة دارالسلام رقم ./0 7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الأجرة على إلخ ج: ١‏ 7 
وقد روى عن ابن من وجوه أخمر فأخرجه الذهبي من طريق إدريس 
الخولاني عن أبي بن كعب. وقال: هذا مرسل جيد الإسناد» وقال المزي في 
”الأطراف“: رواه موسى بن علي بن رباح عن ابته عن أبي بن كعبء ورواه 
محمد بن حجارة عن أبان عن أبي بن كعبء ورواه إسماعيل بن عياش عن 
عبد ربه بن سليما عن الطفيل بن عمرو الدوسي عن أبي بن كعب ((الجوهو 
النقي 2). 
حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري في قصة اللديغ» لأنه ليس فيهما جواز أذ 
الأحرة على تعليم القرآن» بل فهيما جواز الأخذ على الرقي» وهو غير التعليم» فلا نسخ. 
وقال الشوكاني بعد ما أحاب عن الأحاديث بأحوبة واهية. هذا غاية ما يمكن 
أن يجاب به عن أحاديث الباب» ولكنه لا يخفى أن مجموع ما تقضى به يفيد ظن 
عدم الجوازء وينتهض للاستدلال به على المطلوبء وإن كان في كل طريق من طرق 


وأحرجه البيهقي في ”الكبرى“ الإجارة» باب من كره أنخذ الاجرة عليه» مكتبة دارالفكر 
بيروت 57/4 رقم ١١/5415‏ 

وأورده ابن عبدالهادي في ”تنقيح التحقيق» البيوع» مسألة: لايجوز أخذ الاجرة على 
القرب» مكتبة أضواء السلف ١84/5‏ رقم 7017٠‏ 

وأورده الذهبي في ”تنقيح التحقيق“ البيوع؛ الإحارة» مكتبة دارالوطن الرياض ١171/7‏ 
رقم المسألة 9ه 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحارات» باب الإجارة الفاسدة» النسخحة القديمة 
5 النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 4/. 7" 

وأورده جمال الدين المزي في ”تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف عطية الكلاعي الشامي» 
مكتبة المكتب الإسلامي "0/١‏ 

كذا في ”الجوهر النقي“ لابن التركماني» الإجارة» باب من كره أخذ عليه» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآباد ١75/5‏ 

)١ 0‏ أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحارات» باب الإجارة الفاسدة» النسحة 
القديمة ١701//4‏ النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ١5١9/4‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة هعم باب الأجرة على إلخ ‏ خ: "١‏ 


هذا الحديث مقال: فبعضها يقوى بعضاء ويؤيد ذلك أن الواحبات إنما تفعل بوحوبهاء 
والمحرمات إنما تترك لتحريمهاء فمن أحذ على شىء من ذلك أجرا فهو من الآكلين 
لأموال الغير بالباطل» لأن الإخلاص شرطء ومن أذ الأجرة غير مخخلص والتبليغ للأحكام 
الشرعية واحب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به (النيل 4:8 *0.)١5‏ 7”) 

ويدل على عدم جواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن أيضا حديث ابن عباس في 
قصة اللديغ, ووجه الدلالة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله !ا إنه أخمذ أجرا على 
كتاب الله فدل ذلك على أنه كان من المعروف عندهم عدم أذ الأجرة على كتاب 
اللّهه ولكن أخطاوا في تعميمه للرقية» فردهم مَكِهُ إلى الصواب ببيان أن الرقية ليست 
بداحلة فيه. ويدل على أن قوله: ((أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب اللّم)) 0 ) 
مخصوص بالرقية» أن تعليم القرآن إن كان أحذ الأجرة جائزا فلا يكون أحق بأخذ 
الأحرة عليه من أخذ الأجرة عليه من أنخذ الأحرة عليه على حمل الطعام» وغير ذلك 
بالاتفاق لأنها أبعد من شبهة عدم الجوازء بخلاف تعليم القرآن» فإنه ليس كذلك. 
فقوله: ((أحق)) مخخحصوص بالرقية» فتدبر. 

قال العبد الضعيف: وقال الموفق في ”المغني“: القسم الرابع مما لا تجوز 
الإحارة عليه القربء التى يختص فاعلها بكونه من أهل القربة» يعنى يشترط أن يكون 
مسلماء كالإمامة» والأذان» والحجء وتعليم القرآن نص عليه أحمدء وبه قال عطاء 
59) أوردهالشوكاني في ”نيل الأوطار“ المساقاة والمزارعة» أبواب الإجارة» باب 
ماجاء في الأخره على القرب» مكتبة دارالحديث القاهرة هه ١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 
رقم ه1٠‏ 

)7١ 0‏ أحرجه البخحاري في ”صحيحه”“ الطبء باب الشرط في الرقية النسخة الهندية 
رقم ادهف لاه 


وأخحرحه البيهقي في ”الكبرى” الإجارة» باب أحذ الأحبرة على تعليم القرآن والرقية به» 
مكتبة دارالفكر بيروت 48/4 رقم ١١8/15‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة ع باب الأجرة على إلخ خ: ١‏ 7 


والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهريء وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. 
وقال عبد اللّه بن شقيق: هذه الرغف التى يأخذها المعلمون من السحت. وممن كره 
أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاؤوس والشعبى والنخعي. ثم ذكر ما 
ذكرناه في المتن. وقال: ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى اللّه تعالى» 
فلم يجز أحذ الأحر عليهاء كما لو استأحر قوما يصلون حلفه الجمعة» أو التراويح» فأما 
الأعذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه» وقال: لا بأس. وذكر حديث أبي سعيدء 
والفرق بينه وبين ما احتلف فيه أن الرقية نوع مداواة والمأحوذ عليها جعل» والمداواة 
يباح أحذ الأحرعليباء والجعالة أوسع من الإجارة» وبهذا تجوز مع جهالة العمل 
والمدة» وقوله عليه السلام: ((أحق ما أخذتم عليه أحرا كتاب اللّه)) يعنى به الجعل في 
الرقبة» لأنه ذكر ذلك ... أيضا في سياق خبر الرقية» (يؤيده ما في الحديث من قوله 
مَه: ((إلعمرى لمن أكل برقية باطل» لقدد أكلت برقية حق)). 7 5 ) فكان معنى 
قوله: ((إن أحق ما أخذتم عليه أحر)) إلخ. أن أحق ما أخذتم بالاسترقاء به أجرا كتاب 
اللّه لكونه شفاء من غير شكء بحلاف غيره من الرقى» فافهم. 0 5) 

0 5 ) أحرجه أبو داود في ”سننه“ أبواب الإجارة» باب في كسب الأطباءء النسخة 
الهندية 585/7 مكتبة دارالسلام رقم 75457٠‏ 

(# ©6) أحرجه البخاري في صحيحه فضائل القرآن باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» 
النسخة الهندية 017/١‏ رقم 4/18 ف 0.179 

وأخعرجه مسلم في ”صحيح“ النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» النسخة 
الهندية 501/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 475 ١‏ 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ النكاحء باب في التزويج على العمل يعمل» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام رقم 75١1١172711١١‏ 

وأخصرحه التترمذي في ” “سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب النكاح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باب منه النسخحة الهندية 7١١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 5 ١١1١‏ 
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وأما جعل التعليم صداقا (في الخبر المشهور: ((زوجتكها بما معك من 
القرآن)) ) ففيه احتلاف. وليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق» وإنما قال: 

فيحتمل أنه زوجها بغير صداق إكراما له. كما زوج أبا طلحة أم سليم على 
إسلامه» ونقل عنه (أى عن أحمد) حوازه (ويحتمل أنه زوجها لما معه من القرآن 
طمعافي غناه لأحله» فإن تلاوة القرآن وحفظه يسهل أبواب الرزق فرجا منه أداء 
الصداق ولو بعد حين). 

قال: والفرق بين المهر والأج ر أن المهر ليس بعوض محض» وإنما وحب نحلة 
ووصلة» ولهذا حاز حلو العقد عن تسميته» وصحح مع فساده بخلاف الأحر في 
غيره.736) 

فأما الرزق من بيت المال كماثبت عن عمر: أنه كان يرزق ثلاثة معلمين 
يعلمون الصبيان» كل واحد منهم خمسة عشر كل شهرء 7 1) ارواه ابن حزم من 
طريق ابن أبي شيبة عن صدقة الدمشقي عن الوضين بن عطاء عنه» كما في ”المحلى“ 
.)١156:4(‏ (وهو مرسل فإن الوضين من السادسة لم يدرك عمرء ولكن ابن حزم لا 
يستحيى من الاحتجاج بمثله إذا وافق غرضه) فيجوز على يتعدى نفعه من هذه 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ النكاح» باب صداق النساءء النسخة الهندية ١75/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١/86‏ 

وأخمرجه النسائي في ”الصغرى“ النكاحء ذكر أمر رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ في 
النكاحء النسخة الهندية 57/7 مكتبة دارالسلام رقم 7٠١5‏ 

(16) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل حكم الإجارة في القرب الخ مكتبة 
القاهرة 5١7/0‏ رقم 4771 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١194/8‏ تحت رقم المسألة 917 

0 /) أعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية في أجرالمعلم, النسخة القديمة 
رقم ٠١7‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١1/١١‏ رقم 7١17174‏ 
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”7 -- وعن عبادة بن الصامتء قال: كان النبي مكْلَهْ إذا قدم رحل 
أقرأه القرآن فانصرفت يوما إلى أهلي» فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلي قوسا ما 
رأيت أحود منها عوداء ولا أحسن سنا عظاماء فأتيت النبي مَكلهُ فاستفتيه» 
فقال: (( جحمرة بين كنفيك تقلدتها أو تعلقتها)»» رواه أبو داود والحاكم 
وصححهه وأعله البيهقي بالاضطرابء فقال: قد يروى عن عبادة بن نسي عن 
الأسود بن ثعلبة» وقد يروي عنه جنادة بن أبي أمية عن عبادة» وقد يروي عن 
عبد الرحمن بن أسلم عن عطية عن أبي (الزيلعي 22). 
الأمور. لأن بيت المال لمصالح المسلمين فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى 
المسلميه محتاجا إليه» كان من المصالح,» وكان للآأحذ أحذه لأنه من أهله. وجحرى 
مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر وكان ذلك من عمر من غير 
مشارطة فإنه رأى هؤلاء الثلائة يعلمون الصبيان برضى أنفسهم لوجه اللّهِ فرزقهم من 
بيت المال لكونهم ممن بذل نفسه للإسلام وا لمسلمين. 

2 أحرحه الحاكم في ”المستدرك” وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه»ء وقال الذهبي: صحيح معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الرياض 7١75/5‏ رقم 
"هه النسخحة القديمة 5ه" 

وأخحرجه أبو داود في ”سننه“ الإحارة» في كسب المعلم, النسخة الهندية 4.5/7 مكتبة 
دارالسلام رقم ٠5 1١1/‏ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرى“ الإجارة» باب من كره أعحذ الأحبرة عليه» مكتبة دارالفكر 
بيروت 0/4 ه رقم ١١/8537‏ 

وأورده ضياء المقدسي في ”الأحاديث المختاره“ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخ 
مكتبة دار حضر بيروت لبنان 71/8 رقم 4 717 

وأو رده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإجحارات» باب الإجارة الفاسدة» النسخحة القديمة 
85 النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 4 /./ ٠١7‏ 
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قلت: رواية الحاكم التي رواها عن بشير بن عبد الله بن يسارعن عبادة 
بن نسيء عن جحنادة بن أمية عن عبادة أقوى من رواية المغيرة بن زياد عن 
عبادة بن نسيء عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة» ومن رواية عبد الرحمن بن 
أسلم عن عطية عن أبي بن كعبء فلا اضطراب. 


أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن في رمضان: 

فلا يعارض ما رواه شعبة وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني عن أسير بن 
عمروء قال شعبة في رواية: إن عمار بن ياسر أعطى قوما قرأوا القرآن في رمضانء فبلغ 
ذلك عمرء فكرهه. وقال سفيان في روايته: إن سعد بن أبي وقاص قال: من قرأ القرآن 
ألحقته في ألفين. فقال عمر: أو يعطي على كتاب اللّه ثمنا؟. كما في ”المحلى» 
(07.)019:8) 

فإنعمارا وسعدا رزقاهم على مجرد القراءة دون التعليم» والقراءة ليس مما 
يتعدى نفعه إلى المسلمين بخلاف الثاني» وأيضا فإن سعدا رزقهم على قراءة القرآن 
بالشرطهء فأشبه الأحرء فافهم. 

قال: فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه (وهو قولنا 
معشر الحنفية). وكرهه طائفة من أهل العلم؛ لما تقدم من حديث القوسء والخميصة 
اللتين أعطيهما أبي» وعبادة من غير شرط. ولأن ذلك قربة فلم يجز أخذ العوض عنهاء 
لا بشرط ولا بغيره» كالصلاة والصيام. ووجه الأول قول النبي مَكمّ: ((ما أتات من غير 
إشراف نفس ولا مسألة فخذه وتموله. فإنه رزق ساقه الله إليك))» (رواه البخخاري 
وغيره» كما تقدم). 

((وقد أرعص النبي مَكلْهَ لأبى في أكل طعام الذى كان يعلمه إذا كان من 
80) أوردهابن حزم في ”المحلى” الإجارات» الآثار الواردة في النهي عن أحذ الأحبرة 
لتعليم القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7٠١/17‏ رقم المسألة /1 ١1‏ 
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طعامه وطعام أهله» 70 9) (رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد ربه 
بن سليمان عن الطفيل ابن عمرو مرفوعاء وابن أبي شيبة عن محمد بن ميسر أبي سعد 
عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه» أن أبي بن كعب فذكره كما في ”المحلى“ 
)٠١ 0.)١154:(‏ ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة» فجاز. كما لولم 
يعلمه شيئا. فأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين» فيحتمل أن النبي َو 
علم أنهما فعلا ذلك لله خخالصا فكره أذ العوض من غير اللّه تعالى» ويحتمل غير 
ذلك اه .)١57:5(‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في مسألة أذ الأحر على 
تعليم القرآن: 


قلت:فاندحض قول ابن حزم: ثم لو صحت (أحاديث النهى عن أحذ الأحر 


36 3) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل: فإن أعطئ المعلم شيئاً من غير شرط الخ 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 40/8 ١‏ تحت رقم المسألة 917 مكتبة القاهرة 4١7/0‏ رقم 5 477 

والحديث أخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند الأنصارء باقي حديث أبي الدرداء ه/98١‏ 
رقم 57١847‏ 

والشركه أنويعان الموسل فيا الست عالد يعدي عيلى الله عليه ومطلع وسكيية 
دارالكتب العلمية بيروت "81/١‏ رقم 47١‏ 

وأخر. جه الحاكم في ”المستدرك"“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 
صحيح البيوع» مكتبة نزار مصطفى 884/7 رقم 751 النسخة القديمة 717/7 

)١٠١ #6‏ أمرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» من كره أجر المعلم؛ النسخة 
القديمة رقم ١١/4‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة "١/١١‏ رقم 7١1179‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” الإحارات» أجر كتاب الله مكتبة دارا الكتب العلمية بيروت 
7 رقم المسألة ١1.17‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة باب الأجرة على إلخ خ: "١‏ 

0774 وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد 
بن سلام عن جده عن أبى راشد الجراني» قال: قال عبد الرحمن بن شبل: 
نجفت رفول الله عاق رقول# راق أوا القران ولانا كلوا ع رؤاة أحملمن 
طريق هشام الدستوائي عن يحبي عن أبي راشد الجراني» وأخرحه البزار من 
طريق حماد بن يحبى عن يحبى عن أبي سلمة عن أبيه» وأخرجه ابن عدي من 
طريق ضحاك بن نبراس عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وضعفه» 
وخطأً البزار حماد بن يحيى» وصحح رواية معمر (الزيلعي )١79:7‏ ملخصا. 


على تعليم كتاب اللّم لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه لأنها كلها إنما 
جاعت فيما أعطى بغير أجرة ولا مشارطة» وهم يجيزون هذا الوجه اه. (* )١ ١‏ قلنا: 
حملها أبو حنيفة ومن وافقه على الكراهة» دون التحريم. بدليل قوله: ((ما أتاك من غير 
مسألة ولا إشراف نفس)) الحديث. وما كان مكروها من غير شرطء فهو بالمشارطة 
أشدء كما لا يخفى. 


1 27 أخرحه أحمد ”مسنده“ مسند المكيين» زيادة في حديث عبدالرحمن بن 
شبل 47/8/77 رقم 5 ١١51١‏ 

وأخرجه البزار في ”مسنده“ مسند عبدالرحمن بن عوف الخ مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة 761/7 رقم 54 ٠١‏ 

وأخمرجه الدار قطني في ”عله“ من حديث عبدالرحمن بن عوف» مكتبة دار طيبة الرياض 
52315 رقم لاده 

وأخرجه الدار قطني في ”علله“ من حديث يحبى بن أبي كثير مكتبة دار طيبة الرياض 
89 رقم ١75٠‏ 

وأخمرجه ابن عدي في ”الكامل في ضعفاء الرجال” الضحاك بن نبراس بصري» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١57/5‏ رقم 8145 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحارات» باب الإجارة الفاسدة» النسخة القديمة 
ره "5١‏ النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/؟ ١‏ 

)١١ 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الاحارات» الآثار الواردة في إباحة الأحرة إلخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١/17‏ رقم المسألة ١1.17‏ 
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دليل حواز ما يهدى إلى المعلم من غير شرط: 

يؤيد جحوازما يهدى إلى المعلم من غير شرط ما رواه ابن أبي شيبة» نا وكيع نا 
مهدي بن مسمون عن ابن سيرين» قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناه أولياء 
التتحام: فكانوا يغرفون حقه في النبروزوالمهرحان» 70 17) كمافي ”المحلى» وفيه 
أييضا من طريق سعيد بن منصور نا خخالد بن عبد الله هو الطحان عن سعيد بن إياس 
التخريري عن عبد للدج كفيق: قال كان أضحاب رسول الله يكل يكرهون بيغ 
اس ا ا ا 0 وصح عن إبراهيم: أنه كره أن 

يشترط المعلم» وأن يأخحذ أجرا على تعليم القرآن . )١10‏ وصح عن عبد اللّه بن يزيد 
وشريح: : لاتأذ لكتاب الله ثمنا. وقد مر نحوه عن عمر رضي الله عنه. وعن الضحاك 
بن قيس أنه قال لمؤذن معلم كتاب اللّه: إني لأبغضك في الله لأنك تتغنى في أذانك» 
وتأخمذ لكتاب الله أحرا اه )١ 4 #0 .)١95:(‏ فهؤلاء جماعة الصحابة والتابعين 
إنما كرهوا تعليم القرآن بأحر مشروطء وأما إذا أعطى شيئا من غير شرط فقد صح عن 
عمر أنه كان يرزق المعلمين من بيت المال» وأن أهل المدينة في زمن ابن سيرين كانوا 
يعرفون لهم حقا في أعيادهم» فعلى ذلك حملنا الأحاديث المروية في الباب. 

)١7 #0‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في أحر المعلم» النسخة 
القديمة رقم ١٠١/47‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 719/١١‏ رقم 7١1717‏ 

)١1 86‏ أحرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في أجرة المعلم» النسخة 
القديمة رقم ١١/75‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 718/١١‏ رقم 7١17179‏ 


)١ 5 *(‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الإحارات» الآثار الواردة في النهي عن أخذ 
الأحرة إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7٠١/17‏ رقم المسألة ١017‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة م باب الأجرة على إلخ خ: ١‏ 7 


عن أنحذ الأحر على تعليم القرآن: 


وأماقول ابن حزم: إن الأحاديث في ذلك عن رسول الله َه لا يصح منها 
شىء» فرد عليه» فإن حديث أبي الدرداء مرفوعا: ((من أحذ قوسا على تعليم القرآن 
قلده الله قوسا من نار))» رحاله عند الدارمي رحال الصحيح. وأما ما ذكره البيهقي عن 
دحيم أنه قال: ليس له أصل » (*# © ١)فرده‏ ابن الت ركمانى بأن البيهقي أخرجه هنا 
بسند جيدء فلا أدري ما وجه ضعفه» وكونه لا أصل له؟ اه. 76 " )١‏ وحديث أبي ابن 
كعب من طريق إدريس الخخولاني مرسل جيد الإسناده» وله طرق أخرى موصولة» 
والمرسل إذا ورد بطريق آخر موصولا فهو حجة عند الكل»1/0١)‏ وحديث عبادة من 
طريق بشر ابن عبد الله بن يسار صحيح الإسنادء وله طرق في بعضها الأسود بن تعلبة. 

قال البيهقي عن علي بن المديني: إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة» فإنا لا نحفظ 
عنه إلا هذا الحديث. 6 )١8‏ وقال ابن حزم: هو مجهول لا يدرى )١90.)١957:8(‏ 


)١ 5‏ كذافي ”السنن الكبرى“ للبيهقي» الإجارة» باب من كره أنحذ الأجرة عليه» 
مكتبة دارالفكر بيروت 07/4 رقم ١١/55‏ 

)١ 5 36(‏ كذافي ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي» من كره أذ الأجرة 
عليه» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ١7/7‏ 

)١176(‏ كذا في ”المقدمة“ الفصل الخامس: في أحكام المرسل من الأحاديث الخ انظر 
المقدمة“ 9١/0459٠١١ه‏ 

)١836(‏ كذافي ”السنن الكبرى“ للبيهقي» الإحارة» من كره أذ الأجرة عليه» مكتبة 
دارالفكر بيروت 5١/4‏ رقم ١١/5151‏ 

)١9 6‏ كذافي ”المحلى“ لابن حزمء الإحارات» الآثار الواردة في إباحة الأجرة على 
تعليم القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١/17‏ رقم المسألة ١1/‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الأجرة على إلخ ١ ١:2‏ 


قلت: ذكره ابن حبان في ”الثقات“,#00 )7١‏ وصحح الحاكم حديثه هذا. 
وقال صاحب التمهيد: حديث معروف عند أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادة من 
وجهين:* )7١١‏ وقد حفظ عن الأسود بن تثعلبة ثلاثة أحاديث أخر: أحدها: عن معاذ 
بن حبل مرفوعا في النفساء إذا رأت الطهر في سبع» أخرجه الحاكمء0* 7 7) وقال: 
الأسود بن ثعلبة شامي معروفء والفاني: عن عبادة في ذكر الشهداءء 0 7 7) 
والشالت: من رواية عن معاذ بن جبل. وفيه: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم 
سكرتان» #9 4 7) رواهما البزارورواه عبد الرحمن بن أبي مسلم عن عطية بن قيس 
الكلابي عن أبي بن كعب» وعطية هذا تابعي» ذكر صاحب الكمال عن أبي مسهر أنه 
ولد في حياة النبي مُه فعلى هذا روايته عن أبي محمولة على الاتصال اه من 
”الجوهر النقي“.(* 5 )١‏ فإعلال البيهقي وابن حزم إباه بالانقطاع ليس بشىء. 

وقال: الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله» علقه البخاري» 


)7١ 6‏ أسود بن ثعلبة شامي ذكره ابن حبان في ”الثقات“ أول كتاب التابعين» باب 
الألف» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد 1/4 رقم ١1١/‏ 

)١5١ 0‏ كذافي ”التمهيد”“ لابن عبدالبر» باب السين» الحديث الخامس مكتبة وزارة 
عموم الأوقاف ١١/7١‏ 

6 37؟) أحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف» 
الطهارة» مكتبة نزار مصطفى الباز 711/١‏ رقم 575 النسخة القديمة ١175/١‏ 

36 77) أعرجه البزارفي ”مسنده”» مسند عبادة بن الصامت» رضي الله عنه ‏ مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة 50/1 ١‏ رقم 7591 وفي ١637/1‏ رقم 717١١‏ 

76 5 7) أعرجه البزار في ”مسنده“ مسند معاذ بن جبل ‏ رضي اللّه عنه ‏ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة ١/1‏ رقم 7511 

6 © 7) كذا في ”الجوهر النقي“ لابن التركماني» الإحارات» باب من كره أذ الأجرة 
عليه» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد "ره 7 ١761١‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة مم باب الأجرة على إلخ خ: ١‏ 7 


ووصله ابن أبي شيبة60 5 )7١‏ وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس 
ثلاثة لم يكن يؤخذ عليهن أجرء ضراب الفحل» وقسمة الأموال والتعليم اه من ”فتح 
الباري” (737/70:4). (77/36) وهو يشعر بكراهة أحذ الأحر على التعليم» لكونه 
محدثاء كأ :حذهم الأحر على ضراب الفحلء» وهو منهي عنهء فلا حجة في فعل من 
أحدثه. وقال ابن الجوزي: وقد أحاب أصحابنا عن هذين الحديثين أي حديث أبي 
سعيد وابن عباس في رقية الصحابة بأم القرآن وأخذهم الأحرعليها بثلاثة أحوبة: أحدها: 
أن القوم كانوا كفاراء فجاز أحذ أموالهم (أى بطيبة أنفسهم,ء ولو كان العقد فاسدا)» 


عل ليمإ قل لمحتا بسخوان انر الى وار ارت 

(وهذا ميل منهم إلى قول الحنفية بجوازعقد الربا في دار الحرب» والثاني أن 
حق الضيف واجحب (أى على أهل الصلح والذمة) ولم يضيفوهم,ء والثالث أن الرقية 
ليست بقربة محضة» فجاز أخحذ الأحر في الرقى يدل على جوز التعليم بالأجر 
والحديث إنما هو في الدقيقة» واللّه أعلم اه (الزيلعي 5:5 .)١‏ .8 ؟) 


7736) أورده البخاري معلقاء في ”صحيح”“ الإحارة ‏ باب مايعطى في الرقية على 
أحياء العرب» النسخحة الهندية 0١‏ قبل رقم 771١‏ ف 57175 

وأخصرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف”“ البيوع والأقضية» في أحر المعلم» النسخحة القديمة 
رقم ٠١/17‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 77/١١‏ رقم 7١17175‏ 

71/0) أعمرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع؛ باب الأجرة على تعليم الغلمان» 
النسخة القديمة ١١5/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 91/8 رقم 5 ١ 551١‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الإجارة» باب مايعطى في الرقية الخ المكتبة الأشرفية 
ديوبند 017/4 مكتبة دارالريان القاهرة 51١/4‏ رقم ١71١‏ ف 7715 

(386) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإجحارات» باب الإجارة الفاسدة النسحة 
القديمة ١19/5‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 8.4 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب جواز أخذ الأجرة إلخ ١ ١:2‏ 
باب جواز أخحذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 

5٠‏ 7ه عن ابن عباس» أن نفرا من أصحاب النبي مَك مروا بماء فيه 
لديخ, أو سليم» فعرض لهم رحل من الماءء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في 
الماء رجلا لديغاء أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء 
فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أعذت على كتاب الله أجرا 
حت اقلاجهوا الاسديفة فقإلوا؛ با سيول اللذا ال عل كاي الله انز التققال 
رسول الله يَاله: ((إن أحق ما أحذتم أجرا عليه كتاب اللّه))» رواه البخخاري» 
وروى الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد معناه. وروى أبو داود وأحمد عن 
خارجة بن الصلت عن عمه وقال فيه: فأتيت النبي مَكْلّهُ فأحبرته فقال: 
((خذهاء فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق)) (نيل الأوطار 
هنكلا و8١‏ ). 


باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب اللّه 
أقول: الأحاديث نص في الباب» واحتج المجوزون للأحرة على تعليم القرآن 
بقوله: ((أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب اللّم)). ولا دليل لهم فيهء بل هو يدل على 
حلافه» لأنه يعلم منه الصحابة كانوا عارفين بأن أحذ الأحرة على كتاب حرامء وكانوا 
مصيبين في ذلك إلا أنهم أحطأوا تعميمه الرقية» فبين لهم النبي مَك أن الرقية ليست منه» 


ب 
باب جواز أنحذ الأحرة على الرقية بكتاب الله 

2 أحرجه البخاري في ”"صحيح“ الطبء باب الشرط في الرقية الخ النسخة 
الهندية ؟/4 85 رقم ١هه‏ ف "لاه 

ورواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في ”صحيحه”“ الطبء باب الرقى بفاتحة 
الكتاب» النسخة الهندية 4/7 85 رقم 51١1هه‏ ف 75/اه 

وأخر. جهمسلمفي ”"صحيحه“ السلامء؛ باب جواز أنخذ الأجر ة الخ النسخة الهندية 
3١7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 7١١١‏ 


إعلاء السعن كناب الإجارة باب جواز أخذ الأجرة إل ج:١ ٠‏ 


بل الرقية بالكتاب أحق بأحذ الأجرة عليها من الرقية بغيرها. فقوله: ((أحق ما 
اتخذتم عليه أجرا كتاب اللّمم) مخصوص بالرقية» ولا يشمل التعليم والقرائة» كما 
يدل عليه السياق. والعجب من ابن حجر أنه قال في رد قول من قال: إن المراد من 
الأحر الثواب الأخروى: إن سياق القصة التى في الحديث يأبى هذا التأويل. ولم يتدبر 
أنه كما يأبى هذا التأويل كذلك يأبى تأويل من قال: إنه يدل على حواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» فكيف يسلم تأوليهم؟ بالجملة الحديث دليل للحنفية لا لغير هم» 
وعلى هذا لو سلم ضعف ما أوردنا في الباب السابق لا يضرناء فإن حديث ابن عباس 
الذى هو صحيح بالاتفاق يدل على عدم جوازأحذ الأجرة على تعليم القرآن» كما 
عرفت فتأمل فيه» واللّه أعلم بالصواب. 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في كسب الأطباءء النسخة الهندية 4/9/7 
مكتبة دارالسلام رقم 41١/‏ 7 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الطب عن رسول 
اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم _ باب ماجاء في أخذ الأجرة على التعويذء النسخة الهندية دض 
مكتبة دارالسلام رقم 7٠١55‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه التجارات» باب أجر الرامي» النسخحة الهندية ١55/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 7١65‏ 

ورواية خمارجة بن الصلتء أخرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في كسب الأطباءء» 
النسخة الهندية 485/7 مكتبة دارالسلام رقم 7457٠١‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند الأنصار» حديث خارجة بن الصلت عن عمه 7١١/8‏ 
رقم 7171179 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ المساقاة والمزارعة» أبواب الإجارة» باب ماجاء في الأجرة 
على القرب مكتبة دا رالحديث القاهرة ٠١١8/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١14‏ رقم 7719 


إعلاء السنن كتاب الإجارة مه *) باب عدم جواز اخذ إلخ 7١:2‏ 


باب عدم جواز انخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 
6١‏ عن عفمان بن أبي العاصء قال:يا رسول اللّها إحعلني إمام 
قوميء قال: ((أنت إمامهمء واتخذ مؤذنا لايأحذ على الأذان أجرا))» أخرحه 
أصحاب السنن الأربع» وأحمدء والحاكم وصححه على شرط مسلم. 
وفي لفظ للترمذي وابن ماجه: ”إن من آر ما عهد إلى النبي مَكلْه أن 
أتخذ مؤذنا لا يأحذ على الأذان أحرا"» وأحرجه أيضا ابن سعد في 
”الطبقات“ عن موسى بن طلحة مرسلاء فقال: بعث رسول الله يَّكلَهُ عمان 
بن أبي العاص على الطائف وقال له: ((صل لهم صلاة أضعفهم ولا يأخذ 
مؤذنك على الأذان أجرا)). 


باب عدم جواز أنحذ الأجرة على الأذان وسائر القوب 
أقول: دلالة الأحاديث على عدم جواز أنخذ الأجحرة على الأذان ظاهرة» وعلى 
سائر القرب بالقياس عليهاء لاشتراك العلة. 


باب عدم جواز انذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 

١‏ ©6172 أخرجه أبو داود في ”سننه“ بإسناد صحيح الصلاة» باب أنخذ الأجرة على 
التأذين» النسخة الهندية 9/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١ه‏ 

وأخمرجه الترمذي في ”سننه» أبواب الصلاة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ أبواب الأذان» 
باب كراهية أن يأحذ المؤذن على الأذان أجراء النسخة الهندية 0١1/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ٠١5‏ 

وأمرجه النسائي في ”الصغرئ” الأذان» اتخاذ المؤذن الذي لايأحذ على الأذان أحرأًء 
النسخة الهندية 7/7 مكتبة دارالسلام رقم "1/1 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان» النسخحة الهندية 
١ه‏ مكتبة دا رالسلام رقم :7*1 

وأحرجه أحمد في ”مسنده“ أول مسند المدنيين» حديث عثمان بن أبي العاص 
5 رقم ١711/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب عدم جواز اخذ إلخ ج: ١‏ 7 
شتت لسا ته كن حظ ا ادك لكك سالكلا تلود ود اللا 1 اسل 
قوميء قال: ((قد فعلت)» ثم قال: ((صل بصلاة أضعف القومء ولا تتخذ 
مؤذنا يأحذ على الأذان أحرا))» أحرجه البخحاري في ”تاريخه“ 


الرد على ابن حزم في تفريقه بين الأذان» والصلاة» وتعليم القرآن 
في الإجارة. 


قال العبد الضعيف: وأغرب ابن حزم حيث فرق بين الأذان والصلاة وتعليم 
القرآنء وقال: لا تجوز الإجارة على الصلاة» ولا على الأذان» والإحارة جائزة على 
تعليم القرآن» وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة» واحتج على الأول بحديث عثمان ابن 
أبي العاص المذكور فى المتن واحتج على الثانى بحديث الرقية» وقد مرالجواب عنه» 
وأنه لا دلالة فيه على جواز أحذ الأحر على تعليم القرآنء فإن الرقية ليس من القربة في 
شىء ولا يخفى على الفقيه أن عدم جواز الإجارة على الأزان يستلزم عدم جوازها 
على سائر القرب لاشتراك العلة» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. 

ومن الغرائب قول ابن حزم بجواز أذ الأحرة في التطوع بالأذان» والصلاة» 
والصوم عن غيره» وفي أداء الفرض عن عاجزء أو ميت» كالصيام» أو الصلاة المنسية» 
والمنوم عنهاء والمنذورة. قال: فهذه تؤدى عن الميت» فالإجارة في أدائها عنه جائزة 
)١ 0.)197:8(‏ وهذا كله قياس بمعرض النصء فقد صح عن النبي مله النهي 

وأخعرحه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: على شرط مسلم ولم يخرحاهء مكتبة نزار 
مصطفى الرياض 917/١‏ رقم 7١5‏ النسخة القديمة ١99/١‏ ا 

٠‏ وأخرجه ابن سعد في ”الطبقات الكبرئ“ تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله .صلى 

الله عليه وسلم » عثمان بن أبي العاص الثقي مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 19/17 رقم 7/55 


؟ 676 أحرحه البخاري في ”التاريخ | بير“ باب السنء سعيد بن طهمان القطعي» 
مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد "485/1 رقم ١1717‏ 


)١ 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الإجارات» مسألة الإجارة أداء الفرض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١5/17‏ رقم المسألة 6 ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب عدم جواز اخذ إلخ ١١:2‏ 

6ه وعن يحيى البكاءء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إنى 
أحبك في اللّهء فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في اللّهء قال: : سبحان الله أنا 
أخيك فى اللمووانت تيفط في اللّهء قال: نعم! فإنك تأخذ على أذانك أجراء 
أخحرحه ابن عديء وأعله بيحيى البكاءء» وقال: ليس بذالك المعروف»ء ولاله 
كثير رواية (نصب الراية 5٠:7‏ ؟) ملخصا. 


عن الإجارة في الأذان» وتعليم القرآن» والقرب كلها في حكمهماء والنهي مطلق في 

فعلهاعن نفسه» أو عن غيره» وفي الفرض والتطوع جميعاء فلا يجوز تقييدها 
بالواحب» وعن فعلها عن نفسه» دون غيره. وأما القياس على الحج عن الغير» فما أبعد 
أهل الظاهر عن القياس! فإن الحج عبادة مركبة» كما تقرر في الفقه» فهي بين البدنية 
والمالية» والنيابة لا تجري في البدنية مطلقاء وتجري في المالية مطلقاء وفيما هو 
مركب منهما تجري عند العجز لاعند القدرة» والمأمور بالحج لا يكون أجيرا للآمر» 
بل هو نائب عنه» وأحاديث جواز الحج عن الغير لا تدل إلا على جواز النيابة فيه عند 
العجزهء لا على حواز الإحارة فيه» ومن ادعى فعليه البيان» ولكن أهل الظاهر لا القياس 
يحسنونء ولا الآثار يتبعون. 

نعم!لوكان مام المسجد أو مؤذنه قيما للمسجد يسرج قناديله» ويكنسه» 
ويغلق بابه ويفتحه فأخذ أحرا على خدمته» أو كان النائب في الحج يخدم المستنيب 
لهفي طريق الحج,» ويشد له؛ ويرفع حمله» ويحج عن أبيه قدفع له أجرا لخدمته لم 
يمتنع ذلك إن شاء اللّه تعالى لأن هذه الأفعال تقع قربة تارة» وغير قربة أخرى» 
وكذلك لو عينوا للمعلم وقنا وموضعا للدرسء وأمروه أن بعلم في وقت معلوم في 

67١ 03‏ أخمرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الإجارات» باب الاستئجار على تعليم 
القرآن الخ مكتبة زكريا ديوبند 41/7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١١/7‏ رقم 5//ه 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحارات» باب الإجارة الفاسدة» النسخحة القديمة 
١٠5‏ النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5 ٠8517‏ 


وأحرجه ابن عدي في ”الكامل في الضعفاء“ يحبى بن مسلم البكاء الكوفي» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت لبنان ١5/9‏ رقم 7١51‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب عدم جواز اخذ إلخ ح: 7١‏ 


موضع معلوم يتقيد به وأعطوه أجرا على ذلك فلا بأس به» فإن التقيد بوقت» وبموضع 
للتعليم ليس من القربة في شىءء بل هو تقييد في أمر كان المعلم في مندوحة عنه 
شرعاء فافهم؛ واللّه تعالى أعلم. 

وفي ”الهداية»: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم 
(أي لاختلال نظام بيت مالك المسلمين) ولأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي 
الامتناع تضبيع حفظ القرآن» وعليه الفتوى. (* )١‏ وفي ”العنابة“عن أبي عبد الله 
الخير أزى: يجوز في زماننا للامام والمؤذن والمعلم أحذه الأجرة اه.* ”) 

وفي ”الكفاية“: هؤلاء المشايخ هم أئمة بلخ فإنهم احتاروا قول أهل المدينة 
اه 6.)1١:8(‏ 5) 


قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين» ومن التجارة بدين: 
وهو رواية عن أحمد أيضا. نقل أبو طالب عنه أنه طالب عنه أنه قال: التعليم 
أحب إلى من أن يت وكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
صنيعة» ومن أن يستدين ويتجرء لعله لا يقدر على الوفاء فبقى الله تعالى بأمانات 
الناس. التعليم أحب إلي. 
(ومعناه أن أخذ الأجر على التعليم وهو مخختلف فيه أولى من أنخذ الأجر على 
عمل لا يخلو عن ارتكاب ما هو حرام إجماعا. كأعمال السلاطين وأهل الصنيعة. 


8 )2 كذا في ”الهداية“ للمرغيناني» الإجحارات» باب الإجارة الفاسدة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند ٠١7/7“‏ مكتبة البشرى كراتشي 791479717 

)7١ #0‏ كذا في ”العناية“ على هامش ”فتح القدير“ الإحارات الإجارة الفاسدة» المكتبة 
الرشيدية كوئته ١/4.‏ 4 مكتبة زكريا ديوبند 8/1/9 

:)2 كذافي الكفاية مع ”فتح القدير“ الإحاراتء الإجارة الفاسدة» المكتبة الرشيدية 
كوئته ١//‏ 5 مكتبة زكريا 1//9؟ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب عدم جواز اخذ إلخ ح: 7١‏ 


فهو من باب من ابتلي ببليتين فليختر أهونهما). وممن أجاز أخذ الأجر على 
تعليم القرآن مالك والشافعي. ورحص في أجور المعلمين أبو قلابة» وأبو ثور» وابن 
المنذرء» كما في ”المغني“ (50:5 .)١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة عدم باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 
باب قفيز الطحان 

الخدريء قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» أخرجه الدار قطني 

(ص8١")‏ من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام» وسكت 

عليه وقال الذهبي في ”الميزان“: هذا منكرء وراويه (هشام) لا يعرف. 


باب قفيز الطحان 

أقول: الحديث احتج به الحنفية والشافعي ومالك والليث على عدم جواز أن 
تكون الأحرة بعض المعمول بعد العمل. وطعن فيه المخالفون بنكارة الراوي. 
والجواب أن النكارة أمر يختلف باحتلاف الاجتهاد » فيمكن أن يكون الحديث منكرا 
عند بعض دون بعضء وكذا الجهالة تخلف با ختلاف الأشخاص فيمكن أن كون 
الراوى مجهولا عند بعض دون بعض فطعن البعض ليس بحجة على غيره. ومعنى قفيز 
الطحان عندنا أن يجعل صاحب الطعام للطحان قفيزا مما يطحن أجرة لطحنه. وقال 
ابن المبارك صورته أن يقال للطبحان: إطحن بكذا وكذاء وزيادة قفيز من نفس الطحين 
(نيل الأوطار »)17١:‏ وهو أيضا راجع إلى ما قلنا. 


باب قفيز الطحان 

ع ©6017 أخرجه الدار قطني في ”سننه“ البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية» بيروت 
0/7 رقم 7955 النسخة القديمة 417/7 وفي هامشه: إسناده ضعيف 

وأخر. جه البيهقي في ”الكبر: ى“ البيوع» أبو اب الخراج بالضمانء باب النهي عن عسب 
الفحل» مكتبة دارالفكر بيروت 50/8" رقم ١١١١4‏ 

وأورده الذهبي في ”ميزان الاعتدال“ حرف الهاءء» هشام أبو كليب» مكتبة دارالمعرفة 
للطباعة والنشر بيروت 7٠١5/5‏ رقم /5 87 

وأورده الحافظ في ”الدراية“ على هامش ”الهداية“ وقال: وفي إسناده ضعفء الإجحارات» 
الإجارة الفاسدة» المكتبة الأشرفية *ره . ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 

وقالابن حجر في ”اللسان“: ذكره ابن حبان في ”الثقات“. وقال 
”الدراية“ بعد إخحراج الحديث في إسناده ضعف وقال مغلطائي: هشام ثقة 
(نيل الأوطار .)١59:©‏ وفي ”التلخيص“ (555:7): قال المغلطائي: هو 
ثقة» فين فينظر فيمن وثقه, ثم وجدته في ”ثقات ابن حبان“ اه. 


تحقيق حديث النهى عن قفيز الطحان. وتجويد إسناده» وتصحيح متنه: 

قال العبد الضعيف: ولم ينفرد به هشامء بل تابعه عطاء بن السائب عند 
الطحاوي في ”مشكله“: قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني حدثنا أبي حدثنا أبو 
يوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نعم عن بعض أصحاب النهي يل عن النبي 
:أنه نهى عن عسب التيس» وكسب الحجامء وقفيز الطحان (5:5 .)١ 007٠‏ 
وهذا سند جيد. 

قال: وحدثنا أحمد بن أبي عمران (وثقه ابن يونس في ”تاريحه“. وقال 
الخطيب: كان مكينا من العلم» حسن الدراية» وكان الموصوفين بالحفظ) حدثنا 
الحسن بن عيسى بن ماسر جس مولى ابن المبارك (هو أبو على النيسابوري من رحال 
مسلم وأبى داود والنسائي ثقة). قال: وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري 
روى عن أبيه وأبي صالح المصري وسعيد بن أبي مريم ونعيم وأصبغ بن الفرج 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الإحارة» مكتبة دارالكتب العلمية» بيروت 40/7 ١‏ 
رقم ١785‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ المساقاة والمزارعة» أبواب الإجارة» باب النهي أن 
يكون النفع والآحبر مجهولاء مكتبة دارالحديث القاهرة ه/709 رقم 71/١‏ مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ١٠١15‏ رقم 77/01 

وهشام أبو كليب أورده الحافظ في ”لسان الميزان“ حرف الهاءء» هشام أبو كليب إدارة 
التاليفات الأشرفية ١9//"‏ رقم ٠٠١‏ 


)١ 6‏ أخرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار“ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم _ من تخحصيه عن قفيز الطحانء مكتبة دارالكتب العلمية؛ بيروت 7١١/١‏ رقم ١0‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة هدم باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 


وغيرهم (قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وكتب عنه أبي وتكلموا فيه» وقال ابن يونس: 
كان عالما بأخبار البدو بموت العلماء» وكان حافظ للحديث اه من ”التهذيب”» 
(0.)7617:11 73) روى عنه ابن ماجه وإسحاق بن إبراهيم العزري وأبو القاسم 
الطبراني وغيرهمء ووهم محشي مشكل الآثار فقال: لم يوجد) حدثنا نعيم بن حماد 
ثنا ابن المبارك عن سفيان هو الثوري عن هشام بن كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد 
الخدريء قال: ((نهى رسول الله يِه عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان)) اه. 3 5) 

وقد أورده عبد الحق في ”الأحكام”“ بلفظ: ((نهى النبي مَقلّ)). وتعقبه ابن 
القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله. قال: فإن قيل: لعله يعتقد ما 
يقوله الصحابي مرفوعا: قلنا: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه. ولعل من يبلغه يرى 
غير مايراه من ذلك. فإنمايقبل فيه نقله لا قوله» انتهى كلامه (الزيلعي 
1ت 6 

قلت: فقد نقلنا لك رايته من طريقين كلاهما بلفظ: ((نهى رسول الله يَك))» 
كماتراه. وقال الحافظ في ”التلخيص“: وقع في سنن البيهقى مصرحا برفعه لكنه لم 
يسنده اه. 76 ©) 

قلت: ولكن الطحاوي ذكره مرفوعا مسندا من وجهين. فزال الإشكال وارتفع 

80 ؟7) كذافي ”تهذيب التهذيب» حرف الياءء يحيى بن عثمان بن صالح المصري» 
مكتبه دارالفكر بيروت 717/94 رقم 7//5 
)7١ #0 ٠‏ أعرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار“ باب بيان مشكل روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ من نهيه عن قفيز الطحانء مكتبة دارالكتب العلمية؛ بيروت 7١١/١‏ رقم ١1‏ 

0 5 ) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإجحارات» باب الإجارة الفاسدة المكتبة 
الأشرفية 4/4 1" النسحة القديمة ١5١2١ 15٠/5‏ 

0 6) أورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الإجارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 45/1‏ رقم ١784‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة اس باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 


القل والقال» وترحع عنسة ادك امشسعه رن وجهيع يقن ) حدهيا تعن وله السمد: 

قال الطحاوي: فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلون في 
الجاهلية» وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن 
يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذى بطحنه منه. فكان ذلك استئجارا من المستأحر بما 
ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذى إستاحر فكان وكان في 
ذلك وكالدنانير ذلك ماقد دل أن الاستثجار لا يكون بما ليس عند المستأحر يوم 
يستأحرء كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع من الأشياء التي ليمست 
عندهء إلا أن كان كالدراهم وكالدنانير من ذوات الأمثال التي قد تكون عينا في الذمم 
اه (06.)9.1/:1) 

وحاصله أنه إذاك كان قفيز الدقيق من هذا القمح بعينه» هو الأحرء ولا يقدر 
عليه المستأجر إلا بفعل الطحان كان المستأجر عاجزا عن التسليم البتة» فلا يجوز 
الإجارة كذلك كما إذا بيعت عين. بعين والعين العوض غائبة معدومة ليست حاضرة 
ولا موجودة عند البيع» فافهم. 


الجواب عن إبراد الموفق في هذا الباب: 

قال الموفق في ”المغنى»: قال ابن عقيل: ”نهى رسول الله مَكلّهُ عن قفيز الطحان 
وهو أن يعطى الطحان أفقزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منهاء وعلة المنع أنه جعل 
بعض معموله أحرا لعمله فيصير الطحن مستحقا له عليه“». قال الموفق: وهذا الحديث 
لا نعرفه» ولا يثبت عندنا صحته» وقياس قول أحمد جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل 
اه (ه:9١١).17/7)‏ 

10) كذافي مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نهيه عن قفيزالطحان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١‏ تحت رقم ١1‏ 

6 /) أورده الموفق في ”المغني“ الشركة» فصل: قال ابن عقيل: نهى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم _ عن قفيز الطحانء مكتبة دارع الم الكتب الرياض ١١1/1‏ تحت 


إعلاء السنن كتاب الإجارة م باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 


قلت: قد عرفهابن عقيل والدارقطني والطحاوي والبيهقي وعبد الحق في 
”أحكامه” وكفى بهم قدوة» والعارف حجة على من لم يعرفء وأما الصحة فقد 
أثبتناهاء لأنه رواه الطحاوي من طريق أبي يوسف بسند جيد عن بعض أصحاب النبي 
َه مرفوعاء وجهالة الضحابي لا تضر إجماعا 

ورواه من طريق ابن المبارك عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه إلا هشام بن 
كليب متكلم فيه» وثقه ابن حبان ومغلطائي» ولم يجرحه أحد غيرهما بجر ح مفسر» 
فلاعبرة» كمامر في ”المقدمة» 78 7) وأيضا فإن القياس يأبى حواز الإحارة بقفيز 
الطحان للمعنى الذى ذكره ابن عقيل وللمعنى الذي ذكره الطحاوي. 

فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها: 

وأما الذي ذكره أحمد من المسائل فمنها ما قاله الموفق في ”المغني“ بما نصه: 
وإن دفع رجحل دابته إلى آخمر ليعمل عليها وما يرزق اللّه بينهما نصفين» أو ثلاثاء أو 
كيفما شرطاصح نص عليه (أحمد) في رواية الأثرم وابن أبي حرب وابن سعيد» 
ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذاء وذكره ذلك الحسن والنخعي. وقال الشافعي 
وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والربح كله لرب الدابة» لأن الحمل 
الذي يستحق به العوض منهاء وللعامل أجر مثله» لأن هذا ليس من أقسام الشركة" إلا 
أن تكون مضاربة» ولا تصح المضاربة بالعروضء ولأن المضاربة تكون بالتجارة في 
الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. قال: ولنا أنها عين تنمى 
بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائهاء كالدراهم والدنانير0©* 9) 
رقم المسألة 6117 مكتبة القاهرة ه/9 

(836) كذافي ”المقدمة“ الفصل السابع: في أصول الجرح والتعديل وألفاظهما انظر 
المقدمة 9١/./ه‏ 


6 3) أورده الموفق في ”المغني“ الشركة» فصل: وإن دفع رجلٌ دابته إلى آخخر الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية» بيروت ١١57/17‏ تحت رقم المسألة /811» مكتبة القاهرة //٠‏ رقم 750751 


إعلاء السنن كتاب الإجارة م باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 


(قلنا: فعليك أن تقول بجواز المضاربة بالعروضء فإن كان عين تنمى بالعمل 
في الجملة فإن الرحل إذا دار بعرض من بلد إلى بلد ازداد ثمنه» وهو نمائه» مع أنك 
تقول بجواز ذلك أصلا)» قال: وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة» 
وقولهم: إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة. قلنا: نعم! لكنه يشبه المساقاة 
والمزارعة:©6* )١١‏ 

(قلنا: لا يكون ذلك حجة عليناء فإنا لا نقول بجواز المساقاة والمزارعة بالثلث 
والربع» ومن قال منا بجوازها فإنما قال بخلاف القياس للنصء ومثله لا يتعدى مورده). 

وذكر القاضى في موضع آخر فيمن استأجر دابة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه 
الله أو ثلفه جازء ولا أرى لهذا وجها فإن الإحارة يشترط لصحتها العلم بالعوض» 
وتقدير المدة أو العمل» ولم يوجدء ولأن هذا عقد غير منصوص عليه ولا هو في معنى 
المنصوصء فهو كسائر العقود الفاسدةء إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذي 
تقدم. (قلنا: المعاملة المنصوصة ليست إلا في الأرضء أو الأشجارء وليس الحيوان منهاء 
ولافي معناهاء ولو سلم فإن المساقاة والمزارعة من باب الإجارة» والقياس يأبى جوازهاء 
وإنما قال به من قال منا للنص الوارد فيه» فلا يجوز تعديته). 

ونقل أبو دواد عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا 
يكون به بأس» وفي رواية: إذا كان على النصف والربع فهو جائزء وبه قال الأوزاعي» 
وفي رواية عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجحل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو 
ربعه فجائزهء وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق 
عمله جاز» نص عليه في رواية حربء وإن دفع غزالا إلى رحل لينسجه ثوبا بثلث ثمنه 
أو ربعه جاز» نص عليه (وكذا لو دفع إلى رجحل فرسه» أو بقرته ليعلفه ويربيه بثلث ثمنه 


١٠١ #6‏ ) أورده الموفق في ”المغني“ الشركة» فصل وإن دفع رحل دابته الخ مكتبه دار 
عالم الكتب الرياض ١١7/1‏ تحت رقم المسألة /11/ مكتبة القاهرة 6/٠‏ رقم ٠511‏ 


أو ربعه إذا صلح للركوب أو اللبن حازعند أحمد)» ولم يجز مالك وأبو حنيفة 
والشافعي شيئا من ذلكء لأنه عوض مجهول» وعمل مجهول. 

واحتج أحمد بحديث جابر أن النبي دونه أعطى خيبر على الشطر. © )١ ١‏ 
وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا 
ذلك. وقال ابن المنذر: كره ذلك كله الحسنء وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هذا 
كله فاسد واختاره ابن المنذر وابن عقيل» وقالوا: لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها 
السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد» ولصاحب الشبكة أحر مثلهاء وقياس ما 
نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على نصفين اه )١17*0.)١١/8:0(‏ 

قلت: وقد مر الجواب عن احتجاجهم بقصة خيبر» وهي محمولة عن أبي حنيفة 
رحمه الله على خخراج المقاسمة» لا على المزارعة بالنصفء لأن المزارعة لا تصح عند 
القائلين بجوازها إلا لمدة معلومة» ولم يذكر النبي مَكلْهَ لأهل خيبر مدة» بل قال: 
((نقركم فيها ما شئنا))» #0 )١7"‏ وأيضا فإن المعاملة مع أهل الخير لم تجدد بعد وفاة 
النبي مَك » ومن ادعى فعليه البيان» والمزارعة تبطل بموت أحد المتعاقدين فافهم. 


الروايات عن التابعين احتج بها أحمد: 

وأما الروايات عن التابعين» فإبراهيم النخعى كره ذاك كله» كما قاله ابن حزم في 
”المحلى” خلاف ما ذكره الموفق عنه» وروى من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن 

4/4/7 أحرحه أبو داود في ”سننه“ البيوع» باب في الخرص» النسخة الهندية‎ )١١ 
74١ 5 مكتبة دارالسلام رقم‎ 

)١7 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الشركة» فصل: وإن دفع رجل رابته إلى آخخر الخ 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١١//1‏ تحت رقم المسألة /71/ مكتبة القاهرة 9/0 رقم 7711 

)١7 36‏ أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الزكاة» باب الخرص» مكتبة زكريا 
ديوبند 747/١‏ مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 894/7 رقم ١17١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 12 باب فقيز الطحان ج: ١‏ 7 


أبي عدى عن ابن عون» سألت محمد ابن سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث 
وردهم» أو بالربع» أو بما تراضيا عليه؟ قال: لا أعلم به بأسا.(©* 5 (١‏ 

(قلت: إن كان دفعه بثلث الغزل» أو ربعه فلا بأس به عندنا أيضاء فإن ثلث 
الغزل» أو ربعه موجود وقت الإجارة» وإن كان دفعه ثلث المنسوج أو ربعه فلا يحوزء 
لما ذكرنا في قفيز الطحانء فلنا أن نحمل قول ابن سيرين على الأولء دون الثاني» وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال)» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانء قال: أجازالحكم 
إحارة الراعي للغنم بثلثها أر ربعهاء وهو قول ابن أبي ليلى» وروى عن الحسن أيضا. 
(قلت: روى عنه حلافه أيضاء والظاهر انه أحازها بثلث الغنم الموجودة عند العقدء لا 
بثلث ما هو موجود وما سيولد من بعد). 

نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيرين. نا ابن أبي 
شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ابن سيرين وعطاء. نا ابن أبى شيبة 
ناعبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد» قال: سألت أيوب السختياني ويعلى بن 
حكيم عن الرحل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع؟ فلم يريا به بأسا. نا ابن أبي 
شيبة نا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة» قال: لا بأس أن يدفع إلى النساج 
بالثلث والربع اه من ”المحلى“(953:8١)‏ (*7 5 )١‏ 

قلت: وفيه ما ذكرنا في قول ابن سيرين من الاحتمال» وإن سلمنا أنهم أجازوا 
دفع الغزل إلى النساج بثلث المنسوج أو ربعه» فلعلهم لم يبلغهم النهي عن قفيز الطحان» 
)١436©‏ أخحرجهابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في الرحل يدفع إلى 
الحائك الثوب» النسخة القديمة رقم ١١56017‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة ١993/١١‏ رقم 5١917٠.‏ 


[فنا ث )١‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الإإجارات» وجائز إعطاء الغزل للنسيج بجزء 
مسمى منه» مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 7/17 رقم ١119‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب فقيز الطحان ‏ خ: ١‏ 7 


فلا حجة فيما قالواءلا سيما وقد خالفهم النخعي والحسن وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأصحابهم, واحتجوا بما ثبت عن النبي مله أنه نهى عن قفيز الطبحان» 
ركف بسي وقد و13 والله المسماة: 
حديث آخر في تأييد حديث النهي عن قفيز الطحان: 

ومما يؤيد حديث النهي عن قفيز الطحان ما أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن 
أبي حبيب عن ربيعة بن نفيط عن مالك بن هدم يعني عن عوف بن مالككء قال: غزونا 
وعلينا عمرو بن العاص» وفينا عمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح» فأصابتنا 
مخمصة شديدة» فانطلقت ألتمس المعيشة» فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا لهم. 

فقلت: إن شئتم كفيتكم نحرها وعملهاء وأعطوني منها ففعلت» فأعطوني منها 
شيئاء فصنعته» ثم أتيت عمر بن الخطابء فسألني من أين هو؟ فأخبرته فقال: أسمعك 
قد تعجلت أجركء وأبى أن يأكله» ثم أتيت أبا عبيدة» فأخبرته. فقال لي مثلهاء وأبى أن 
يأكله فلما رأيت ذلك تركتها. قال: ثم أبردوني في فتح لناء فقدمت على رسول الله 
كه فقال: ((صاحب الجزور) ولم يرد على شيئاء وفي لفظ له لم يزدني على ذلك 
اه )١1.)1١١:5(‏ 

فالظاهر أنهم كرهوه لكونه في معنى قفيز الطحانء فإن قيل: بل كرهوه لكون 
الأحرة مجهولة. قلنا: ولكنها قد ارتفعت في مجلس العقد حين أعطوه شيئا قد رضي 
بهء فافهم. 

)١ 136‏ أخرجه البيهقي في ”الكبرى“ الإحارة» باب لاتجوز الإجارة حتى تكون 
معلومة الخ مكتبه دارالفكر بيروت 4١/4‏ رقم ١١/51‏ 


وأخرجها لطبراني في ”المعجم الكبير“ باب العين» ربيعة بن هدير» عن عوف بن مالك» 
مكتبة دار إحياء التراث العربي ١/١‏ رقم ١1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إجارة الأرض سنتين ج: ١‏ 7 


باب إجارة الأرض سنتين 
هه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن 
عروة عن أبيه» أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آللاف درهم دين» فدعا 
مره لطاع وني ل ادر لدبي ارسااسكين اعرح امريد 
الكرماني (زاد المعاد ؟:ه ه5). 


باب إجارة الأرض سنتين 


حكم إجارة الشاة لشرب اللبن 

أقول: احج ابن القيم لهذا الأثرعلى حوازإجارة الشاة لشرب اللبن. وقال: 
أجار عمر أرض أسيد بن حضير سنتين وفيها الشجرء والنخل» وحدائق المدينة الغالب 
عليها النجل» والأرض البيضاء فيها قليل» فهذا إحارة أشجر لأخذ ثمرهاء ومثله إجارة 
الشاة لشرب اللبن» ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه» بل ادعاء 
الاحماع على جواز ذلك أقرب. فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية 
بمشهد المهاحرين والأنصارء وهى قصة في مظنة الاشتهارء ولا يقابلها أحد بالإنكار» 
بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار» وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر 
رضئ الله أنه كنا انكر عليه عدران بن لحصين وغيره ان تمه السب ول ينك حل 
هذه الوقعة اه (زاد المعاد 455:7 بأدنى تغيير). 6 )١‏ 


باب إجارة الأرض سنتين 
© 276 أورده ابن القيم الجوزية في ”زاد المعاد“ فصل وأما إن أجره الشاة أو البقرة 
أو الناقة الخ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 8/0 5/ 
وأخحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ بألفاظ أحرئء البيوع والأقضية» في الرجل يبيع 
الشمرية بالسنتين والشلاث» النسخة القديمة رقم 757٠‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 586/١١‏ رقم 771171 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إجارة الأرض سنتين ١:2‏ 7 


والجواب عنه أنه ليس في الرواية أن الأرض كانت فيها نخيل وأشجارء ولا أنها 
فالاستدلال ليس بالرواية» بل بمجرد الظن والتخمين. 

واحتج أيضا لهذا المطلب بإجارة الأرض» وقال: مستأجر الأرض ليس له 
مقصود في غير عين المقل» ولعمل وسيلة مقصوهه لغيرها ليس له فيه منفعة» بل هو 
تعب ومشقة» وإنمامقصودههو ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله» وهكذا 
بتاع العاة اهاوه تقش دوا يدث اللدمق لينها يعلنها وها والقياء 
عليهاء فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروق الملغاة (زاد المعاد 
هه )5 )2 

والجواب عنه: أن المعقود على في إجارة الأرض ليس هو الغلة والحبوبء لأن 
المعقود عليه يجب أن يكون ملكا للمؤجرء والغلة ملك للمستأجرء دون المؤجرء لأنه 
نماء ملكه» وهو البذرء بل المعقود عليه هو منفعة الأرض التي هي مملوكة للمؤحر. 
بحلاف إجارة الشاة فإن المقصود فيها ليس إلا اللبن» وهو العين لا المنفعة» فافترقا 
بفرق تناط به الأحكام» واندفع دعوى عدم الفرق. 

واحتج أيضا بإجارة الظغرء وقال: إن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة 
الظئرء وسمى ما تأخذه أجراء وليس في القرآن إحارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
إحارة الظعر بقوله: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف)2 7) ولا شك أن المقصود بالعقد فيها إنما هو اللبن» دون وضع الطفل 

)١ 36‏ كذا في ”زاد المعاد في هدي خير العباد“ لابن القيم» فصل: وأما إن أجره الشاة أو 
البقرة أو الناقة الخ مكتبه مؤسسة الرسالة بيروت ©/5/ 


(36 7) كذا في ”زاد المعاد في هدي خير العباد“ لابن القيم» فصل وأما إن أجره الشاة أو 
البقرة أو الناقة الخ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ©/54/ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إجارة الأرض سنتين ج: ١‏ 7 


في حجرها بذاتهاء لو أرضعت الطفل وهو في حجرغيرهاء أو في مهده لاستحقت 
الأحرة» ولا إنقام الثديء إذ لو كان كذلك لاستوجر له كل امرأة لها دي ولو لم يكن 
لها لين. فدل ذلك على جواز إجارة الشاة للبن اه (زاد المعاد 4:7 © 4 ) ملخصا.* ؟ ) 

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن المعقود عليه في إجارة الظكر هو اللبن» بل 
المقصود فيها هو فعل الظتر» أعني الإرضاع» والقيام بحوائج الطفلء واللبن تابع» كما 
في إجارة الصباغ للصبغ» والخراز للخرزء والخياط للخياطة» كما يدل عليه قوله تعالى: 
(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)؛0* 5) لأن معناه إن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن على الإرضاع» فالآية حجة لنا لا لكم. 

ثم ادعى ابن القيم التناقص بين قولي الحنفية: إن إجارة الظكر على لاف 
القياسء وقولهم: إنها منعقدة على فعل الظثئر على حلاف القياس» ويدعي أن هذا هو 
القياس الصحيح. 

والجواب عنه: أنه لا تناقض بين القولين» لأن للحنفية فيها مسلكين. فقال 
بعضهم: إنها معقودة على اللبن» وقال بعضهم: إنها معقودة على فعل المرأة» فقال 
الأولون: إنها حلاف القياس» وقال الآخرون: إنها موافق للقياس» فلا تناقض عند 
احتلاف القائلين» ومبنى القولين. 

وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: استحقاق لبن المرأة بعقد الإجارة دليل 
على أنه لا يجوز بيعه» وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد 
الإحارة» واحتج بها شمس الأئمة السر حسي 6 5) على أن المعقود عليه في إحارة 

10) كذافي ”المبسوط لل رحسي“ الإحارات» باب إجارة الظثر مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١١/8/١٠‏ 

(36 1) كذا في ”البناية“ للعيني» الإحارات» استئجارالظقر» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/5/١‏ 
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الظئر هو اللبن» ووجه الاحتجاج به أن معناه أن الإجارة تنعقد على المنافع دون 
العين» والبيع ينعقد على العين دون المنافع فجواز بيع لبن الأنعام يدل على أنه عين» فلا 
يجوز عقد الإجارة عليه. وحواز عقد الإحارة على لبن المرأة يدل على أنه منفعة» فلا 
يجوز بيعه» ولما كان لبن المرأة منفعة يكون هو المقصود عليه» وتبعه صاحب 
”النهاية“ والعيني» * /) ورواه صاحب ”الهداية“ 36 8) وصاحب ”نتائج 
الأفكار“ 2 4) وغيره» وقالوا: هو مخالف لظاهر الرواية» ومخالف للأصولء والحق 
هو ماقال هؤلاء الأعلام» لأنه لأنه لا فرق بين لبن المرأة ولبن الأنعام» فإن كان 
أحدهما منفعة فالآخر مثله» وإن كان عينا فالآخر كذلكء فجعل أحدهما منفعة والآخر 
عينا تحكمء وورود الإجارة على لبن المرأة مقصودا غير مسلمء وتبعاغير مفيد» كما مر. 

وعدم ورود البيع على لبن المرأة ليس لأنه منفعة ترد عليها الإجارة» بل شرف 
الآدمية وعدم الضورة» فلا حجة لهم في رواية ابن سماعة فتدبرء واللّه أعلم. 

الرد على ابن تيمية وابن القيم في إنكارهما احتصاص الإحارة 
بالمنافع دون الأعيان: 

قال العبد الضعيف: وقد أغرب ابن القيم وابن تيمية حيث أنكرا كون مورد عقد 
الإحارة منفعة» وقالا: هذا غير مسلم ولا ثابت بالدليل (زاد المعاد ؟:4 ه4).(*# )١١‏ 

36 8) ”الهداية“ للمرغيناني» الإحاراتء باب الإجارة الفاسدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 
١ 4/7‏ مكتبة البشرئ كراتشي كن 

0 4) نتائج الأفكار تكملة ”فتح القدير“ الإحارات» باب الإجارة الفاسدة المكتبة 
الأشرفية ديوبند ١٠١7/9‏ المكتبة الرشيدية كوئته //4 4 


)١٠١ 6‏ كذافي ”زاد المعاد“ لابن القيم» فصلء وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة 
الخ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت هرهم 
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ولا ايخفى أن حدود الألفاظ المستعملة في الشرع هى المعاني المستعملة في 
اللغة» ولم يتصرف الشرع فيها إلا يسيراء والإحارة لا تستعمل لغة إلا على بيع المنافع 
دون الأعيان» فمن ادعى عمومها لبيع الأعيان شرعا فعليه البيان. 

وقد اعترف ابن القيم ببطلان إحارة الشاة لللبن عند الجهورء ولم يقل بحوازها 
أحد قبل ابن تيمية فيما نعلم» وعللوا عدم الجواز بأن مورد عقد الإجارة» إنما هو 
المنافع دون الأعيان» وفيه دليل على أن استعمالها في بيع الأعيان لم يعرفه أحد قبل ابن 
تيمية أصلاء فهل قوله بتعيم موردها إلا من القياس في اللغة؟ وأيضا فقد اتفقوا على 
الفرق بين البيع والتجارة استعمالا ومعنى» وليس إلا أن مورد البيع هو الأعيان» ومورد 
الإحارة المنافع» وإنكار ذلك مكابرة للعيان» لا يجحترئ عليها إلا ظاهري قد جيل على 
الشذوذ من بين الأمة بإحداث أقوال أكثرها مخترع لم يسبق إليه أحد قبله. 

قال الموفق في ”المغنى“: ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها 
وشعرهاء أو نصفه» أو جميعه لم يجز» نص عليه أحمد في رواية حعفر بن محمدء لأن 
الأجر غير معلوم» ولا يصح عوضا في البيع.(* )١١‏ 

وقال إسماعيل بن سيعد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرحل على 
أن يعلفها ويتحفظها وما ولدت من ولد بينهما؟ فقال: أكره ذلك» وبه قال أبو أيوب» 
وأبو حيثمة» ولا أعلم فيه مخالفاء وذلك لأن العوض مجهولء ولا يدرى أيوجد أم لا؟ 
والأصل عدمه» ولا يصلح أن يكون ثمناء فإن قيل: قد جوزتم دفع الداية إلى من يعمل 
عليها بنصف ربحها. 

قلنا: إنما حاز ذلك تشبيها بالمضاربة» لأنها عين تنمى بالعمل» فجاز اشتراط 
جزء من النماء وفي مسألتنا لا يمكن ذلك لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف 


)١ ١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل استأجر راعياً لغنم بثلث درهما مكتبة 
القاهرة "١/6‏ رقم 4١74‏ مكتبه دارعالم الكتب الرياض ١5/8‏ تحت رقم المسألة /5١‏ 
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حصوله على عمله فيهاء فلم يمكن إلحاقه بذلك» وإن استأحره على رعايتها مدة 
معلومة بنصفها أو جزء معلوم منها أي من الشاة المو جودة صح؛ لأن العمل والأجر 
والمدة معلوم اه )١70.)17:5(‏ 

وقال ابن حزم في ”المحلى“: لا يجوز استئجار شاة» أو بقرة» أو ناقة» أو غير 
ذلك لا واحدة ولا أكثر للحلب أصلاء لأن الإجارة إنما هى في المنافع خاصة لا في 
تملك الأعيان» وهذا تملك اللبن» وهو عين قائمة» فهو بيع لا إحارة» وبيع ما لم يرقط» 
ولاتعرف صفته باطل» وهو قول أبى حنيفة والشافعي» ولم يجز مالك إجارة الشاة» 
ولا الشاتين للحلبء وأجازإجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب» وأجاز استئجار 
البقرة للحرث واشتراط لبنها قال: وهذا كله خطاء وتناقض» لأنه فرق بين القليل 
والكثير بلا برهان أصلاء ثم لم يأت بحد بين ما حرم وحلل وهذا كما ترى اه 
)1١7 5.089:8(‏ 

)١71 0‏ أورده الموفق في ”المغني” الإجارات» فصل استأجر راعياً لغنم بثلث درهماً مكتبة 
القاهرة "١/6‏ رقم 4١74‏ مكتبه دارعالم الكتب الرياض ١/8‏ تحت رقم المسألة /5١‏ 

)١71*6(‏ كذافي ”المحلى“ الإحارات» مسألة: ولا يجوز استئجار شاة أو بقرة» مكتبه 
دارالكتب العلميه بيروت ١7/17‏ رقم المسألة ١795‏ 
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باب النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن 
عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال: ((نهى رسول الله مَك 
عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن))» رواه الجماعة (النيل :0). 


باب النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن 
أقول: قد تقدم البحث عن ثمن الكلب في البيوع» وقد عرفت أنه منسوخ» وأما 
حلوان الكاهن فمحرم بالإحماع» وكذا مهر البغيء إلا أنهم اختلفوا في بعض 
تفاصيله» فقال الشافعي وأكثر أصحاب أحمد: إذا زنى رحل بأمة رحل مكرهة» أو 
مطاوعة يجب الضمان لسيدهاء ورده في ”زاد المعاد“: بأن الإماء داحلة في النص 
دخولا أولياء لأنها هي اللاتي كن يعرفن بالبغاء» وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى: 


باب النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن 

1 ©6072 أخرجه البخاري في ”صحيح” البيوع؛ باب ثمن الكلبء النسخة الهندية 
6١‏ رقم ه8١7‏ ف ١777‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيح” المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن الخ 
النسخخة الهندية ١9/1‏ مكتبة بيت الأفكار /1 ١٠55‏ 

وأخرحه الترمذي في سنن“ وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح» أبواب 
النكاح عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في كراهية مهر البغي, النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم ١١5‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في حلوان الكاهن» مكتبة دارالسلام رقم /47 7 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب النسخة الهندية ١55‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 7١59‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرى“ الصيد والذبائح» النهي عن ثمن الكلبء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 47517 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ البيوع» أبواب مايجوز بيعه وما لايجوز» باب ماجاء في 
بيع النجاسة» مكتبة دارالحديث القاهرة ١6١1/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 91/5 رقم "١51١‏ 
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(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) (76 )١‏ فكيف يجو زأن تخرج الإماء 
عن نص أردن به قطعا ويحمل على غيرهن؟ (زاد المعاد 471/:7). 70 7) ولهم أن 
يقولوا: إنا لا نخزج الإماء عن النص ولكنا نقول: إن مهر البغى ما يؤخذ على الزنا برضاء 
سيدهاء وما يؤخذ على الزنا بغير رضائه فليس هو بمهر البغى» بل هو ضمان العدوان. 

والجواب عنه: أن ضمان العدوان إنما تجب إذا أتلف شيئا متقوماء ومنافع 
البضع ليست بمتقومة في الزناء بل هى متقومة في النكاح وشبهه» ولأحمد في الحرة 
المكرهة أربع روايات: الأولى: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء وطئت في قبلها أو دبرها. 

والثانية: أنه يجب لها المهر إن كانت بكراء وإن كانت ثيبا فلا. والثالثة» أنها إن 
كانت ذات محرم فلا مهر لها وإن كانت أجنبية فلها المهر. 

والرابعة: أن لها المهرإن كانت أجنبية» أو ذات محرم لا تحرم بنتهاء كالعمة 
والخالة» وإن كان ذات محرم تحرم بنتهاء كالأم والأخحت والبنت فلاء كذا في ”زاد 
المعاد“ (477:7). © '7) والكل ليس بشيء» لأن الإكراه لا يخرج الفعل عن كونه 
زناء بل غايته أنه يؤثر في سقوط الإثم والحد عن المكرهة» لكونها مضطرة غير مختارة 
في فعل الزناء فلا يجعلها الإكراه مستحقة للأجرء ولا لضمان العدوان» لأن الزنا ليس 
فيه أحر ولا ضمانء لأن منافع البضع غير متقومة فيه» كما عرفت. 


فائدة في تحقيق مذهب أبي حنيفة في استئجار المرأة للزنا: 
فائده نافعة: قال في ”فتح القدير»: ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها 


)١ *(‏ سورة النورء الآية ا 

)١ #6‏ أورده ابن القيم الجوزية في ”زاد المعاد“ فصل وأما المسألة الثانية» وهي الأمة 
المطاوعة الخ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ©/1/ا/ا 

76 17) كذا في ”زاد المعاد“ لابن القيم» فصل والحكم الثالث مهر البغي» مكتبة مؤوسسة 
الرسالة بيروت 714/٠‏ 
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ففعل لا حد عليه» ويعزرء وقالا هما والشافعي» وأحمد: يحد لأن الإجارة لا يستباح 
بها البضع. فصار كما لو استأحرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بهاء فإنه يحد 
اتفاقاء وله أن المستوفى بالزنا المنفعة وهي المعقود عليه في الإحارة» لكنه في حكم 
العين» فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا بعقد الإحارة» فأورث شبهة» بحلاف 
الاستفجار للطبخ ونحوه. لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطىء أو العقد 
المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه» لا في محل آخر. 

وفي ”الكافي“»: لو قال: أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحدء وهكذا لو قال: 
استأحرتككء أو حذي هذه الدارهم لأطأكء والحق في هذا كله وجوب الحدء إذ 
المذكور معنى يعارضه كتاب الله قال الله تعالى: ((الزانية والزانى فاجلدوا)» 30 4 )١‏ 
فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله: ”أزني بك“ لا يحد معهء للفط المهر معارض 
له اه (فتح القدير ©:0.)47 )١5‏ 


الرد على بعض الأحباب في تخطئة ابن الهمام: 

قال بعض الأحباب: هذا كله ناشىء من عدم فهم مراد الإمام وتحقيق مذهبه 
على وجحه ينكشف عنه غواشى الأوهام أن استئجار المرأة للزنا حقيقة نكاح المتعة 
التي كان حلالا في أول الإسلام ثم نسخ, لأن معنى قوله: ”استأحرتك بكذا لأزني 
بك“ أنى أمهرتك كذا لأستمتع بكء والتعبير لأحل علمه بأنه حرام» أو لجهله بأنه متعة» ولا 
شك أن نكاح المتعة وإن كان حراما بالإجماع ولكنه مما يدرأ به الحد بالاتفاق. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه» فإنه لم يثبت بنقل» ولا لغة» ولا أثر أنهم 
كانوا لا يفرقون بين المتعة والزناء أو أن نكاح المتعة كان ينعقد بلفظ الزنا في زمان. 


)١ 5 0‏ أورده ابن الهمام في ”فتح القدير“ الحدودء باب الوطء الذي يوحب الحدو 
الذي لايجوبه» المكتبة الأشرفية 59/0 ؟ المكتبة الرشيدية كوئته 437/0 
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كلا! فإن حرمة الزنا كانت مركوزة في قلوبء وقبحه معروفا بين الناس في الجاهلية 
والإاسلام حميعاء لم يستحله ولم يستحسنه أحد قطء ولم يزالوا يفرقون بين النكاح 
والسفاح في كل قرن وحيل. فيكف يصح أن يقال: إن معنى قوله: ”استأجرتك بكذا 
لأزني بك“ أني أمهرتك كذا لأستمتع بك؟ وهل لأحد أن يدعى أن أحدا من أهل 
الجاهلية قبل الإسلام عقد نكاح المتعة بلفظ الزنا قط؟ لا أظن أن يجترئ على ذلك 
إلا من كان لا يبالى الادعاء بما شاء» متى شاء من غير دليل ولا برهان. 

وإذاعرفت ذلك فالحق ما قدمنا في كتاب الحدود أن أبا حنيفة لم يدرأ الحد 
عمن استأجر امرأة للزنا صريحاء وإنما درأه إذا استأحرها بقوله: أعطيك كذا لتعطيني 
نفسي أو أمهرتك كذا لتمكنني من نفسكء أو استأحرتك بكذا لأطأك ونحوهء بدليل 
ما ثبت عن عمر رضي الله عنه: 36 )١‏ أن امرأة جائت إليهء فقالت: يا أمير المؤمنين! 
أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رحل فض لي خضة من تمر» ثم خص لي» ثم خض لى» 
ثم أصابني. فقالعمر: ويشير بيده مهر مهر مهرء ثم تركها. وفي رواية: أن امرأة 
أصابها الجوع» فأتت راعيا فسألته الطعام» فأبى عليها حتى تعطيه نفسهاء قالت: فحثى 
لي ثلاث حثيات» فذكره نحوه (المحلى ١‏ 6.0 فهذا يمكن أن يشبه المتعة» 
ويدرأ فيه الحد» لا فيما إذا قال: استأحرتك لأزني بك» فإنه لا يحتمل المتعة أبداء ولا 
كرامة» فافهم. 36 )١1‏ 

فإن الحق لا يتجاوزعما قاله ابن الهمام» ولم يفهم بعض الأحباب مراد الإمام, 
واستولى على عقله ظلمات الأوهام» والحمد لله الملك العلام على ما علم؛ وفهم, . 

)١ 1*6‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الطلاق» باب الحد في الضرورة» النسخة 
القديمة /1/” ١‏ 5 مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 7١5/1‏ رقم 4 ١117/17‏ 

)١1786(‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الطلاق» باب الحد في الضرورة» النسخة 
القديمة /5/1 ١1 +4 ٠‏ 5 مكتبه دارالكتب العلميه بيروت /5/17 7171/77 رقم 5 ١10/786 ١1/1‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب النهي عن مهر إلخ ج: ١‏ 7 


وهدى سبل السلام. 

وأما قوله: ((نهى عن ثمن الكلب))» فمجمول على غير المأذون في اتخاذه» 
وأما كلب الصيد والماشية ونحوها فيجوز بيعه وأكل ثمنه» لأنه حيوان منتفع به 
حراسة واصطياداء وقد ثبت عن عثمان أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين 
درهماء وفي كلب ماشبة بكبش» كما سيأتى في باب الديات إن شاء اللّه تعالى» وأما 
مهر البغى وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها فحكم رسول اللّه يكل أن ذلك 
حبيث على أي وجه كانء حرة كانت أو أمة. 


إنما كان البغاء على عهدهم في الإماء دون الحرائر: 

ولا سيمافإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت 
هند بنت عتبة وقت البيعة: أو تزنى الحرة؟ 6 )١/‏ ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة 
البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لامهر لهاء واحتلفوا في الحرة 
المكرهة» وفي الأمة المطاوعة» والصواب المقطوع به أنه لا مهر لهماء لا سيما الأمة 
المطاوعة» لأن هذه هي البغي التي نهى رسول الله مَكلَّهُ عن مهرهاء فأخبر أنه خبيث» 
فإن الاماء هن اللاني كن يعرفن بالبغاء ه فيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى: (ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)» * 4 )١‏ فكيف يجوز أن تخرج الإماء 
من نص أردن به قطعا؟ والشرع إنما حعل في مقابلة الوطئ عوضا إذا استوفي بعقد 
مشروع أو بشبهة عقدء ولم يجعل له عوضا إذا استوفي بزنا محض لا شبهة فيه» ولم 
يعرف في الإسلام قط أن زانيا قضى عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريب أن المسلمين 
يرون هذا قبيحاء فهو عند الله عز وحل قبيح. 
7 19 ) راررد اين سر فى "المج » الخا زو اله لاخر اانه 
دارالكتب العلميه بيروت ١57/١7‏ رقم المسألة ١7١7‏ 

أخرجه أبو يعلى في ”مسنده“ مسند عائشة» مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 77١١/5‏ رقم ه 41/1 


)١ 9 36(‏ سورة النورء الآية ٠5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ررم باب النهي عن مهر إلخ ج: ١‏ * 


تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أحذته الزانية بعد الإجارة 
فهو حلال: 

وأعلم أن مهر البغي إنما هو ما تأحذه الزانية في مقابلة الزنا بها من غير إحارة 
ولا استعمجار إلى وقت معلوم» بل كما فرغا من الزنا وارتكاب الخخناء ولا يبقى للزاني 
بعد ذلك حق في القيام عندها ولافي الاستمتاع بها هذا هو مهر البغى وفي حكمه ما 
إذا استأجرها ليزني بها. فقد علمت أن الاسنئجار للزنا موجب للحد وما كان موجبا 
للحد لا يكون موجبا للعوض والأجرة أصلا. 

وأما إدا استأجر امرأة ليستمتع بها ويتمكن منها إلى أحل معلوم بأحر معلوم فزنا 
بها في تلك المدة فما تأحذه المرأة من الأحرة ليس من مهر البغى» ولا من كسب الزنا» 
بل هو أحرة الخدمة ومهر المتعة» وقد ذل ههنا أقدام وتحيرت أفهام» حيث نسبوا إلى 
أبي حنيفة الإمام أنه قال في من قال لامرأة: استأحرتك بكذا لأزني بكء إنه لا حد عليه 
وقال: إن ما أحذته الزانية إن كان بعقد الإحارة (وحملوه على الإجارة والاستئجار 
للزنا) فحلال؛ لأن أجر المثل طيب» إن كان السبب حراماء وقالا: هو حرامء وإن 
كان بغير عقد فحرام اتفاقاء ولم يقل أبو حنيفة ذلك قط. وإنما قال ما قال عمر رضي 
اللّه عنه. كما تقدم.* )٠١‏ 

وليس محله الاستعجار على صريح الزناء بل محله ما إذا استأجرها بلفظ 
الاستمتاع» أو التمكين» ونحوها من الألفاظ التي كانت تستعمل في نكاح المتعة من 

)3١ 0‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الطلاق» باب الحد في الضرورة النسخة 
القديمة /1/” ١7/64 ١‏ 4 مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 771735711 رقم 111/1754 ١11/786‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الحدودء مسألة المستأجرة للزنئ» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١575/17‏ رقم المسألة ١7١4‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب النهي عن مهر إلخ ج: ١‏ 7 


الأمهارء أو الاسنمجار إلى أحلء ولم يكن فيه لفظ الزنا قط» فهذه إحارة فاسدة» 
لتكويينا قد لخر زقيتها الععة قل نسامينا الله ععالل 7و ليس نهنا مون فهر اليش« الكون 
المنعة غير الزنا لغة» كما هو ظاهرء وشرعا في بعض الأحكام,ء فإن الزنا موجب للحدء 
والمتعة لا توجه. 

قال الموفق في ”المغني“: ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه» 
كنكاح المتعة» والشغار» والتحليل» والنكاح بلا ولي ولا شهود. وهذا قول أكثر أهل 
العلم» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة 
اه(١١1:زنهه١).©* )”5١‏ 

ولا شبهة إذا صرحا بالزنا. فليس معنى قول الإمام إلا أنه إذا استأجر امرأة 
للاستمتاع بهاء أو للتمكن منهاء فلا حد عليه» ولا عليها. ويحل لها ما أخذته من 
الأحرة. لأن نكاح المتعة والاستئجار للاستمتاع وإن كان فاسدا منسوخاء ولكن 
الأحر طيب للمرأة» وإن كان السبب حراما. وأما إذا زنى بها من غير عقدء وأعطاها 
شيعا فهو حرام لها اتفاقا. وإذا استأجرها للخبر» والطبخ دون الاستمتاع والتمكن 
منهاء ثم زنى بها فالأجرة حلال للمرأة اتفاقا. ويجب عليهما الحد إجماعاء لأن 
الاستئجاز للخيز» والطبخ» ونحوهما من الخدمة ليس من معنى المتعة في شىء. 


فما ذكره الموفق في ”المغني”: إذا استأجر امرأة لعمل شىء ..... فزنى بهاء أو 
استأحرها ليزني بها وفعل ذلك» أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراهاء فعليهما الحد» 


وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما في هذه المواضع اه 2)١914:١١(‏ 3730 7) 


)١5١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الحدودء فصل إقامة الحد بالوطء في نكاح 
مختلف فيه» مكتبة القاهرة 01/9 رقم ١7٠‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 417/١7‏ تحت 
رقم المسألة ههه ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ملم باب النهي عن مهر إلخ ج: ١‏ 7” 


ليس بصحيحء فالمستأجرة للخدمة يجب الحد بزناها عندنا من غير خلاف» كما في 
”الدر“و”فتح القدير“ (76 77 7) وغيرهماء وإنما الخلاف فيمن استأجرها للاستمتاع 
بها كما مرء ولو استأحرها للزنا صريحا فهذا وما أعطاها بالزنا من غير عقد سواء» 
وحاشاأبا حنيفة أن يقول بنفي الحد عمن فعل ذلك» أو بحل الأحر للمرأة في مثل 
ذلكء فافهم. 

وأما تشنيع أهل الظاهر على أبي حنيفة لأحل هذه المسألة فباطل وبعيد من 
الإانصافء أما أولا: فلما ذكرنا من تأويل ما نسبوه إليه» وقد نبه ابن الهمام عليه» ولا 
بعد فيه؛ لأن المتعه بعد ما نسحت التحقت بالزنا في أكثر الأحكامء فلم يفرق الرواة 
بينهماء وذكروا أحدهما مكان الآخرء ولم يتنبهو الدقيقة بنى عليه الإمام سقوط الحد 
وحل الأحر في استئجار المرأة للاستمتاع بهاء وأما ثانيا: فإن زعيمهم العلامة ابن القيم 
قائل بحل كسب الزانية لها مطلقا إذا كانت محتاجة إليه» وهذا نصه. 


قول ابن القيم في حل كسب الزانية لها: 

فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» هل يجب عليها رد ما 
قبضته إلى أربابه» أم يطيب لهاء أم تصدق به؟ قلنا: هذا يبتني على قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام» وهى أن من قبض ما ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلص منه» فإن 
كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه» ولا استوفى عوضه رد عليه. فإن تعزر رده 
عليه قضى به دينا يعلمه عليه» فإن تعذر ذلك رد إلى ورثته» فإن تعذر ذلك تصدق به 
عنه. كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم, وإن كان برضا الدافع وقد استوفي عوضه 

371) أورده الموفق في ”المغني”“ الحدودء فصل استأجر امرأة العمل شيء الخ مكتبة 
القاهرة 6٠0/9‏ رقم ١٠١7‏ مكتبه دار عالم الكتب الرياض 77/١7‏ تحت رقم المسألة ١١51١‏ 

(757*6) كذافي ”فتح القدير“ لابن الهمام» الحدودء باب الحدالذي يوجب الوطء 
والذي لايوجبهء المكتبة الأشرفية ديوبند 51/0 ؟ المكتبة الرشيدية كوئته 47/0 


إعلاء السنن كتاب الإجارة كلم باب النهي عن مهر إلخ ج: ١‏ * 


المحرم» كمن عاوض على جمرء أو خنزير» أو على زناء أو فاحشة فهذا لا يجب فيه 
رد العوض على الدافع. لأنه أحرجه باختياره» واستوفي عوضه المحرمء فلا يجوز أن 
يجمع له بين العوض والمعوضء فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان إذا علم أنه 
ينال غرضه ويسترد ماله» فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان» ولا يسوغ القول به» 
وهو يتضمن الجمع بين الظلم» والفاحشة» والعذرء #0 5 7) ومن أقبح القبيح أن 
يستوفى عوضه من المزني بها ثم يرحع فيما أعطاها قهراء وقبح هذا مستقر في خطر 
جميع العقلاء» فلا تأتى به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث» كما 
حكم عليه رسول الله يكل ولكن خبثه لخبث مكسبهء لا لظلم من أخذ منه» فطريق 
التتخلص منه وتمام التوبة بالصدقة بهء فإن كان محتاجا إليه فله أن يأحذ بقدر حاجته 
ويتصدق بالباقي» فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة. 

ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع» فإن النبي َكهُ حكم بخبث 
كسب الحجام ولا يجب رده على الدافع اه (7*0.)57/8:7 5 7) 

وبالجملة: فليس كسب الزانية عنده إلا ككسب الحجامء وثبوت ملك الزانية 
فيه كثيوت ملك الحجام في كسبه» وغفل رحمه الله عن كون كسب الحجام يقضى 
له به شرعاء وكسب الزنية لا يقضى لها به أصلاء كما مرء فافترقا. 

وكذافي ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحدود 
الذي لايوجبه» مكتبة زكريا ديوبند 247/7 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي ١9/4‏ 

0 5 7) أورده ابن القيم الجوزية في ”زاد المعاد في هدي خير العباد“ فصل فإن قيل فما 
تقولون في كسب الزانية» مكتبة موسسة الرسالة بيروت ©./1/94171/ 

#6 5 73) أورده ابن القيم الجوزية في ”زاد المعاد في هدي خير العباد“ فصل فإن قيل: فما 
تقولون في كسب الزانية مكتبة موسسة الرسالة بيروت 719/0 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 1 باب ضمان الأجير إلخ ج: ١‏ ؟ 


باب ضمان الأحير المشترك 

/51 ”7 قال محمد بن الحسن في ”كتاب الآثار»: أحبرنا أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم» أن شريحا لم يضمن أجيرا قط. 

7 وأخبرنا أبو حنيفة عن بشر أو بشير شك محمد عن أبي 
جعفر محمد ابن علي: أن علي بن أبي طالب كان لا يضمن القصار ولا 
الصائغء ولا الحائكء قال محمد: وهو قول أبي حنيفة لا يضمن الأجير 
المشترك» إلا ما حجنت يده (ص .)١ ١‏ 


باب ضمان الأجير المشترك 
أقول: روى البيهقي عن عليء أنه كان يضمن الصباغ والصائغ» وقال: لا يصلح 
للناس إلا ذلك. رواه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
على ومن طريق خحلاس عن علي» ومن طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن على 


باب ضمان الأحير المشترك 

/6761. أحرجه محمد في ”الآثار“ البيوع» باب ضمان الأجير والشريك» مكتبة دار 
الإيمان سهارنفور 01١/7‏ رقم ٠79٠‏ 

وأعرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: أنه كان لايضمن الملاح غرقاً ولا رقا البيوع 
والأقضية في الأحير يضمن أم لا؟, مكتبه مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 
١ 5‏ رقم 7١87‏ النسخة القديمة ١78/5‏ رقم ٠١5496‏ 

وأورده الخوار زمي في ”جامع المسانيد“ الباب الثالث عشر في الإجارات» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآ باد ؟/ .٠ه‏ 

27 أخرحه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار“ البيوع؛ باب ضمان الأجير 
والشريكء مكتبة دار الإيمان سهارنفور 5١/7‏ رقم ٠91١‏ 

وأرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف»“ بتغيير يسيرء البيو ع والأقضية» في القصار والصباغ 
وغيره النسخة القديمة ”/7/5 رقم 7١١١‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 817/١١‏ رقم ١١1465‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الإجارة» باب في تضمين الأجراءء مكتبة دارالفكر بيروت 
89 رقم ١١/717‏ 


1 "57 قال ابن حزم: رواينا من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخجعيء قال: لا يضمن الصائغ» ولا القصارء أو قال: الخياط 
وأشباهه. 

- ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد 
اللّه بن موهب قال في حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرتء قال: لا 
ضمان عليه. 


(نصب الراية 5:1 7). #0 )١‏ وأخرج عبد الرزاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج: أن 
عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم 
(كنز العمال *0.)١51:7‏ 7) والجواب عنه: أن هذا كان سياسة منهما رضي الله 
عنهماء حقظا لأموال الناس» والحكم الأصلي هو ما ذهب إليه شريحء وعلي في رواية 
بشر أو بشير عن أبي جحعفر محمد بن عليء واللّه أعلم. 

وأورده الخوار زمي في ”جامع المسانيد“ الباب الثالث عشر في الإحارات» مكتبة دائرة 
المعارف ٠.7/7”‏ ه 

1 676 أورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحاراتء ولا ضمان على أجير مشترك مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 79/17 رقم المسألة ١7٠8‏ 

2,٠‏ أورده ابن حزم في ”المحلى" الإجارات» ولا ضمان على أجير مشترك» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 79/17 رقم المسألة ١177©‏ 

)١ 76(‏ أخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الإجارة» باب ماجاء في تضمين الأحراء» مكتبة 
دارالفكر بيروت 4/4 4؛ رقم ١١41/7‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإجارات» باب ضمان الأجيرء النسخة القديمة 
١4‏ النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ٠١/84‏ 

)7١ 0‏ أحرجه عبدالرزاق في المصنف» البيوع» باب ضمان الأحير الذي يعمل بيده» 
مكتبه دارالكتب العلميه بيروت ١57/8‏ رقم /07 ١5‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال”“ الإحارة» من قسم الأقوال» فصل في 
أحكامهاء مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 1/7/7" رقم 811١‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة باب ضمان الأجير إلخ ج: ١‏ ؟ 

0ه ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون 
عمن محمد ابن سرين: أنه كان لايضمن الأيجر إلا من تضييع. 

05- ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي» 
قال: ليس على أجير المشاهرة ضمان. 

277 ومن طريقه ناو كيع نا سفيان الثوري عن مطرف بن طريف 
عن الشعبي» قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده. 


قال العبد الضعيف: وحاصل ما قاله بعض الأحباب أن عمر وعليا كانا يريان 
الغرامة بالمال سياسة» وهو أيضا لاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله فلا فائدة في 
مثل هذا الجواب» وروى البيهقي في ”سننه“ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي» 
قال: قد ذهب إلى تضمين القصار شريح» فضمن قصارا احترق بيته. فقال: تضمننى 
وقد احترق بيتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجحرك؟ أحبرنا بهذا 
عنه ابن عيينة. 


2-05 أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» في الأجير يضمن أم 
لا؟ النسخة القديمة رقم ٠١497‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 
٠0ت‏ رقما5م.٠‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» ولا ضمان على أجير مشترك مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 79/17 رقم المسألة ١57٠©‏ 

265 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف»“ البيوع والأقضية» في الأحير يضمن أم 
لا؟ النسخة القديمة رقم ٠١7514‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
0٠‏ رقم ٠.859‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” الإحارات» ولا ضمان على أجير مشترك» دارالكتب العلمية 
رقم المسألة ١77‏ 

2717 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» في القصار والصباغ 
وغيره النسخة القديمة رقم ١١١9‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
١‏ رقممه:١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 17 باب ضمان الأجير إلخ ج: ١‏ 7 


قال الشافعي: وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي طالب 
ضمن الغسال والصباغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. قال: ويروى عن عمر تضمين 
بعض الصناع من وجه أضعف من هذاء ولم نعلم واحدا منهما يثبت. 

قال: وقد روي عن علي من وجه آخر: أنه كان لا يضمن أحدا من الأحراء من 
وجه لا يثبت مثله» وثابت عن عطاء أنه قال: لا ضمان على صانع» ولا على أجير 
اه(5:١؟7١5.)1‏ ”7) 

وحاصل كلام الشافعي أنه لم يثبت عن الصحابة في هذا الباب شيء» لا 
التضمين» ولا عدمه» وإنما ثبت عن التابعين» فعن شريح أنه ضمن قصاراء وعن عطاء لا 
ضمان على صانع» ولا أحيرء فاختار الشافعي قول شريح» وإليه ذهب أبويوسف» 
ومحمد مناء واختار أبو حنيفة قول عطاءء وأيضا فلا نسلم ضعف ما رواه جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي» وما رواه قتادة عن خلاص بن عمرو عنه» فلا علة للأول غير 
الإرسال» وليس هو بعلة عندنا. 

ورواية ملاس عن علي صحيحة عندناء وهو قول ابن حزم أيضاء كما مرفي 
كتاب الجهادء ولكن الحق أنه لا حجة لأحد في شىء من هذه الآثار» لكونها كلها 
قضاياعين يحتمل الجوه. فما فيه أن فلانا ضمن القصار والصباغ» يحتمل أن يكون 
ضمنه ما جنت يداه» ولا نزاع فيه» وما فيه أن فلانا لم يضمنهماء يحتمل أن يكون لم 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» ولا ضمان على أجير مشترك مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 79/17 رقم المسألة ١576©‏ 

وأمرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١7/8‏ رقم ١575‏ النسخة القديمة 7١11/4‏ 

)7١ *0‏ وأحرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في القصار والصباغ 
وغيره» النسخة القديمة رقم 7١١٠5٠‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
١‏ رقم 5١449‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب ضمان الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 

4 ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثورى عن 
مطرف عنه» قال: يضمن الصانع ما أعنت بيده» ولا يضمن ما سوى ذلك. 

6م ومن طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعت عن 
ابن سيرين عن شريح: أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا. 
يضمنهما من شيء غالب» كالحريق الغالب» والعدو المكابر» وهذا مما لا نزاع فيه 
أيضاء ولو أجرينا الآثارعلى إطلاقها لا نعكست حجة على من يحتج بهاء لكونه لا 
يقول بالإطلاق في التضمينء ولاافي ضده» فافهم. 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عن أثرى عمر وعلي رضي الله عنهما 
في تضمين الصباغ والصائغ بما ذكره بعض الأحبان من حملهما على السياسة» بل لنا 
أن نقول: لعلهما ضمناهما لما جنت أيديهماء يؤيد ذلك لفظ عبد الرزاق: أن عمر بن 
الخطاب ضمن الصباغ الذين.انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم, ولا 
نزاع في ضمان الإهلاك والإتلاف» إنما البراع في مان ماتلى عندهع من عير تعد 
منهم. وبالجملة: فالمسألة قياسية» ولا يخفى على الفقيه قوة دليل أبي حنيفة رحمه اللّه 
8718000 أخرجهعيدالرزاق في "المصنف"البيوع. باب ضمان الأير الذي يعمل 
بيده» النسخة القديمة 7١17/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/8‏ رقم ١5.765‏ 

وأخرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف*” البيوع والأقضية» في القصار والصباع وغيره 
النسخحة القديمة رقم ١١١059‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 86/١١‏ رقم /540 ١١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى” الإحارات» ولا ضمان على أجير مشترك» مكتبه دارالكتب 
العلميه بيروت 79/8 رقم المسألة ١757‏ 

2-6 أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» في الأحير يضمن أم 
لا؟ النسخة القديمة رقم ٠١456‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
0٠‏ رقم 50417٠.‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» ولا ضمان على أجير مشترك» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 79/17 رقم المسألة ١7٠8‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب ضمان الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 

5 هومن طريق ابن أبي شيبة» نا عبد الأعلى عن يونس بن عبيد 
عن الحسن البصريء قال: إذا أفسد القصار فهو ضامنء وكان لا يضمنه غرقاء 
ولا حرقاء ولاعدوا مكابرا. 

77 6 ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن نحالد عن ابن أبى 
نجيح عن طاؤوسء أنه لم يضمن القصارء وهو قول قتادة وابن شبرمة» 
وحماد بن أبي سليمان» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وزفر وأبي ثور وأحمد 
إسحاق والمزني اه من ”المحلى“ (7:8 .)٠١‏ 
في هذا الباب إذا راجع الهداية وشروحها. 

قال الموفق في ”المغني“ (5:5 ٠‏ ا شترك» 
فالخاص هو الذي يقع عليه العقد في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء 
كرجل استؤجر لخدمة» أو عمل في بناء يوماء أو شهراء سمي خاصا لاختصاص 
المستأجر بنفعه في تلك المدة» دون سائرالناس» والمشترك الذي يقع العقد معه على 
عمل معين» كخياطة ثوبء وبناء حائط» وحمل شىء إلى مكان معين» أو على عمل 
في مدة لا يستحق جميع نفعه فيهاء كالكحالء والطبيب» سمي مشتر مشتركا لأنه يتقبل 
الور ل ا 
واستحقاقهاء فسمي مشتر كا لاشتراكهم في منفعته» فالأجير المشترك هو الصانع» 
وهوضامن لما جنت يده فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد» نص أحمد 


211 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في القصار والصباغ 
وغيره» النسخة القديمة رقم هه ١١ ٠‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
6١‏ رقم ١١454‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“” الإجارات» الخلاف في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت17/١‏ رقم المسألة ١‏ 

7 © أورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» الخحلاف في تضمين الأجير» مكتية 
دارالكتب العلمية بيروت17/١‏ رقم المسألة ه15١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ا باب ضمان الأجير إلخ ج: ١‏ 7 

- قال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه 
عن اللياث ب ستعلا عن طلحة بن سعد غن نكين بن عبد اللها رن الأب أن 
عمر بن الخطاب ضمن الصانع يعني من عمل بيده (وفيه بعض أصحاب عبد 
الرزاق مجهول). 

8-.- قال: وصح من طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» أن عليا كان يضمن القصار والصواغ. وقال: 
لا يصلح الناس إلا ذلك. 


هذه المسألة» القصار ضام٠‏ لما يتخرق ٠‏ دقه» أو مدهأ م بسطه» 
والعصار صامن لما يتخخرق من دفهء او مده او عصره» او 

والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه» والخباز ضامن لما أفسد من خبزه» والحمال 
يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه» أو تلف من عثرته» والجمال يضمن ما تلف 
بقوده» وسوقه» وانقطاع حبله الذى يشد به حمله» والملاح يضمن ما تلف من يده؛ أو 
حذفهه أو ما يعالج به السفينة روى ذلك عن عمر وعلى وعبد الله بن عتبة وشريح 
والحسن والحكم., وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وأحد قولي الشافعي» وقال في 

2 . أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل 
بيده» النسخحة القديمة 7١1/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١17/8‏ رقم ١50177‏ 

وأخعرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في القصار والصباع وغيره النسخة 
القديمة رقم ١١١5٠‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 17/١١‏ رقم 7١4149‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» الخلاف في تضمين الأحير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١7٠8‏ 

26- أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في القصار والصباغ» النسخة 
القديمة رقم ١١١1١‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 87/١١‏ رقم 7١48٠‏ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الإجارة» باب ماجاء في تضمين الأجراءء مكتبة دارالفكر 
بيروت 44/4 رقم ١١/1/57‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» الخلاف في تضمين الأحير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١7٠8‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب ضمان الأجير إلخ ج: ١‏ 7 
٠‏ ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمروء 
قال: كان على بن أبى طالب يضمن الأجير. 
-١‏ وروي عنه: أنه ضمن نجارا. 
1- وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار. 


الآخر: لا يضمن ما لم يتعد. 

قال الربيع: هذا مذهب الشافعي وإن لم يبح به» وروى ذلك عن طاؤٌوس وعطاء 
وزفرء لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. ولناما 
روى جعفر بن محمد عن أبيه عن على: أنه كان يضمن الصباغ والصواغء وقال: لا 
يصلح الناس إلا ذلك» ولأن عمل الأحير المشترك مضمون عليه فما تولد منه 


2-2٠‏ أخحرجه البيهقي في ”الكبرى"“ الإجارة» باب ماجاء في تضمين الأجراء» 
مكتبة دارالفكر بيروت 45/4 رقم ١١/41/17"‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحارات» الخلاف في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١7٠8‏ 

1 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» في القصار والصباغ» النسخة 
القديمة رقم 44 ١١١‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 87/١١‏ رقم /414 7١‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإجارات» الخلاف في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت7/١‏ رقم المسألة ١7٠8‏ 

أخرجه طرفه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في القصار 
والصباغء النسخة القديمة رقم ١١١517‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 
قم ه1١‏ 

وأحرجه طرفه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الأجير يضمن أم لا؟ النسخة 
القديمة رقم 4.5 ٠١‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 00/١٠١‏ رقم ٠١/6559‏ 

وأخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع» باب ضمان الأجير» النسخة القديمة 7١///‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١51//8‏ رقم ١٠5.179‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإجارات» الخلاف في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١57٠©‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة باب ضمان الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 

7 6 وعدن إبراهيم أيضاً تضمين الصناع» وكذلك عن عبد اللّه بن 
عنينة بن تسعواد: 

5 ”7م وعن مكحول أنه كان يضمن كل أحير. 

- وقالت طائفة: يضمن كل من أذ أحراء روى ذلك عن على 
وعن عبد الرحمن بن يزيد وغيرهماء الكل من ”المحلى“ (/:7 ؟) لابن حزم. 


يجب أن يكون مضمونا (5: )5760.)١٠١5‏ 

واختلفت الرواية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلف العين من حرزه من غير 
تعد منه. ولا تفريط» فروى عنه لا يضمن» نص عليه في رواية ابن منصورء وهو قول 
طاوس وعطاه وأبى حنيفة وزفر وقول الشافعي» وروى عن أحمد إن كان هلاكه بما 
استطاع (دفعه) ضمنه وإن كان غرقا أو عدوا غالبا فلا ضمان» ونحو هذا قال 


( 5 ) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» مسألة الأجير على ضربين خاص 
ومشترككء مكتبة القاهرية ©/28/8 79 رقم 47170 مكتبة دار عالم الكتب الرياض ٠١17/8‏ 
تحت رقم المسألة 6.9 

796" ان ارد احتريج إتررفيت تالاه ون عقي رن مسعوده ان أن شينة في 
”المصنف» البيوع والأقضية» في الأحير يضمن أم لا؟ النسخة القديمة رقم /48؟ ٠١4/85 ٠١‏ 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5017/١١‏ رقم ٠١8515 7١48501‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإجارات» الخحلاف في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١7٠8‏ 

غ 671 أخحرحه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب ضمان الأجيرء النسحة 
القديمة ١٠١/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١55/8‏ رقم ١5.59‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإحاراتء الأقوال في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١7٠‏ 

6/.- أخحرج أثري علي وعبدالرحمن يزيد ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع 
والأقضية» في الأجير يضمن أم لا؟ النسخة القديمة رقم .4 7١ 491 7١‏ مكتبة مؤسسة علوم 
القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 50725601/١١‏ رقم ٠١855 5١/851‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة اك باب ضمان الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 


أبو يوسف» ومحمادء والصحيح في المذهب الأول. وقال مالك» وابن أبي ليلى: 
يضمن بكل حال» لقول النبي عَقْ: ((على اليد ما أذت حتى تؤدييه)).(* 5) 

(قلنا: فهل تقولون بضمان الوديعة والعارية فإنها مما أحذته اليد أيضا)؟ ولنا 
أنها عين مقبوضة بعقد الإحارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنهاء كالعين المستاحرة اه 
.)١ 15:5١‏ 

قال: فأما الأحير والخاص فلا ضمان عليه ما لم يتعدء وهذا مذهب مالككء وأبي 
حنيفة» وأصحابه» وظاهر مذهب الشافعي» وله قول آخر أن جميع الأحراء يضمنون» 
ورؤق فى المسهدة» عن على رط الله عنه: آنا كان يدن الأجراء ويقول” لذ يفلم 
الناس إلا هذا. 76 ") 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به» كالقصاصء وقطع يد 
السارق» وخبر على كرم اله وجهه مرسلء والصحيح فيه أنه يضمن الصباغ والصواغ» 
وإن روى مطلقا حمل على هذاء فإن المطلق يحمل على المقيد اه (9:5 ١٠١‏ ). 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الإجارات الأقوال في تضمين الأجير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/17‏ رقم المسألة ١7٠8‏ 

86 6) أخر جه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقاتء باب العارية» النسخة الهندية ١17/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ع5 

وأحرجه أبو داود في ”سنننه” الإجارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية ٠٠0/7‏ ه 
مكتبة دارالسلام رقم 701١‏ 

شرج الترئلي قن ننه وقال عجريف كين أبراب اليو ع عن نيول الل 
صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في أن العارية مؤداة» النسخحة الهندية 0١‏ مكتبة دارالسلام 
رقم ١١5‏ 

(136) ”الأم“ للشافعيء» الإحارة وكراء الأرض» مسألة الأحراءء» مكتبة بيت الأفكار 
الرياض /59 


إعلاء السنن كتاب الإجارة كس باب ضمان الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 


وفي ”رد المحتار“: إعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير (المشترك) أو لاء والأول: 
إما بالتعدي أو لا والثاني: إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا. 

ففي الأول بقسميه: يضمن اتفاقاء وفي ثاني الثاني: لا يضمن اتفاقاء وفي أوله: 
لا يضمن عند الإمام مطلقاء ويضمن عندهما مطلقا. 

وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا. وقيل: إن مصلحا لا 
يضمن وإن غير مصلح ضمنء وإن مستورا فالصلحء قال في ”الخيرية»: فهذه أربعة 
أقوال كلها مصححة مفتى وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول عطاء وطاؤوسء وهما 
من كبار التابعينء وقولهما قول عمر وعلىء وبه يفتى احتشاما لعمر وعلى» وصيانة 
لأموال الناس. وفي ”الخانية“ و”المحيط“ والتتمة: الفتوى على قوله: فقد اخعتلف 
الإفتاء» وسمعت مافي ”الخيرية“ وفي ”المحيط“: الخلاف فيما إذا كانت الإجارة 
صحيحة» فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا اه ملخصا .)5١:5(‏ 

كذافي ”ردالمحتار“ على ”الدرالمختار“ الإجارة باب ضمان الأجير» مطلب: يفتى 
بالقياس على قوله» مكتبة زكريا ديوبند 285/9 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 5/7 


إعلاء السنن كتاب الإجارة لكر باب متى يستحق إلخ ج: ١‏ 7 


باب متى يستحق الأجير أجره؟ 
عن أبي هريرة» عن النبى مَكْلَّهُ قال: ((قال اللّه تعالى: ثلاثة أنا 
حصمهم)» وذكر فيهم رجلا استأحر أجيرا فاستوفى منه» ولم يعطه أجحره» 
أخرجه البخاري» وقد تقدم. 


باب متى يستحق الأجير أجره؟ 

قوله: ”عن أبي هريرة“ إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: في هذه الآثار ما 
ا ل ا نا 
باب الأحر متى يستحق لما يتعلق به كثير من المسائلء يبتنى عليه جملة من الأحكام» 
والأحاديث التي أودعناها في المتن نص فيما ذهبنا إليه في هذا الباب. 

قال في ”الهداية“: الأجرة لا تحب بالعقدء» وتستحق بإحدى معان ثلاثة» إما 
بشرط التنعجيلء أو بالتعجيل من غير شرطء أو باستيفاء المعقود عليه. قال الشافعي 
نمه اللهتملك بنفس العقد» لأن المتاقع التعدومة صارت موجودة حكماء ضرورة 
لتصحيح العقدء فثبت الحكم فيما يقابله من البدل» ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على 
حسن حدوث المنافع على ما بيناء والعقد معاوضة» ومن قضيتها المساواة» فمن 
ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخرء وإذا استوفي المنفعة يثبت 
الملك في الأحرة تتحقيق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من غير شرط» 


باب متى يستحق الأجير أجره؟ 
21 أخرحه البخاري في ”"صحيحه الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير» 
النسخة الهندية "٠07/١‏ رقم 717١٠‏ ف 71717٠.‏ 
وأرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب أجر الأجراءء النسخة الهندية ١15/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 447 ١‏ 
وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 0/8/7" رقم //51./ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب متى يستحق إلخ ج: ١‏ 7 

7ه وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا: ((أعطوا الآحير أجره قبل 
أن يجف عرقه))» رواه البيهقي في ”سننه“ من طريق عبد الله بن جعفر والد 
لكنه بلى في آحره»ء بقية رجاله ثقات كلهم. فالحديث حسن كما قدمنا. وله 
طرق ذكرها الحافظ في ”التلخيص ” والزيلعي في ”نصب الراية“» وأخرحه 
ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا 
نحوه. وعبد الرحمن مختلف فيه. 
لأن المساواة يغبت حقا له» قد أبطله اه (76.)717/8:9 )١‏ 

وذكر الموفق في ”المغنى“ في حجة مالكء وأبي حنيفة قول اللّه تعالى: (وإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)»0* ") والأولين من أحاديث الباب» ثم أحاب عن كل 
ذلك بأنه يحتمل الإيتاء عند الشرو ع في الرضاع» أو تسليم نفسهاء كما قال تعالى: 
(فإذا قرأت القرآن فاستعد باللّه من الشيطان الرحيم) © ”) أي إذا أردت القراءة» 
وبأن هذا تمسك بدليل الخطاب» وهم لا يقولون به» كذلك الحديث بيان أن الأمر 
بالإيتاءفي وقت لا يمنع وحوبه قبلهء كقوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن):0* 5 ) والصداق يجب قبل الاستمتاع. جواب آخخر أن الآية والأخبارإنما 

8 6 كذافي ”الهداية“ للمرغيناني» الإإجارات» باب الأحر متى يستحق» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4 75 مكتبة البشرى كراتشي 71١/5‏ 

8 )2 سورة الطلاقء الآية > 

)7١ *6‏ سورة النحلء الآية ./9 

6 5 ) سورة النساءء الآية 4 ١‏ 

6737 أحرجه البيهقي في ”الكبرى“ بإسناد حسنء الإجارة» باب إثم من منع 
الأحير أجره» مكتبة دارالفكر بيروت 47/94 رقم ١١8515 1١١/851‏ 

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب أجره الأجراءء» 
النسخة الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 47 4 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب متى يستحق إلخ ج: ١‏ 7 

.عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا في فضائل رمضان: قال: 
((أعطيت أمتي في شهر رمضان حمسا لم يعطهن نبي قبلي))» وفيه: ((أما 
الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا)). فقال رجل من القوم: 
أهي ليلة القدر؟ فقال: ((لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذافرغوا من أعمالهم 
وفوا أجحورهم))» رواه البيهقي» وإسناده مقارب أصلح من إسناد حديث أبي 
هريرة في هذا المعنى عندهء كما في ”الترغيب”“ (ص .)١7١‏ 


وردت فيمن استؤجر على عملء فأما ما وقعت الإحارة فيه على مدة فلا تعرض لها به» 
اه (5:: اوه١).(”‏ 5) 

قلنا: لووقف الموفق على الحديث الثابت من الباب لم يقل ما قالء فإن 
قولهطُه: ((ألا ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم)) صريح 
في تقدير ما تعارفه الناس من إعطاء الأجير أجره عند فراغه من العمل» فدل ذلك على 
أنه وقت الاستحقاق» وإلا يغيره الشارع إلى ما هو أحسن منه وأعدل» وليس هذا من 
الاستدلال بالمفهومء بل هو من الاستدلال بعبارة النص» كما لا يخفىء وأما إنها لا 
تعرض لها بما وقعت فيه الإجارة على المدة. 

ومن حديث جابر بن عبدالله أخرجه الطبراني في ”الصغي ر“ باب الألفء من اسمه أحمد» 
مكتبه دارالكتب العلميه بيروت "4 رقم 4 ٠‏ 

#0 ©) وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الإحارات» النسخة القديمة ١79/4‏ النسحة 
الجديدةء المكتبة الأشرفية ديوبند ٠118/5‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ أول الإحارة» مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 
١ 4308‏ رقم ١1/54‏ 

2 . أخحرجه البيهقي في ”شعب الإيمان“ الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب 
في حب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فصل في براءة نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ في النبوةء 
مكتبه دارالكتب العلميه بيروت ١1/1/7‏ رقم 417/4 ١‏ 

وأورده المنذري في ”الترغيب والترهيب“ الصوم, الترغيب في صيام رمضان احتساباً الخ 
مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 55/7 رقم ” مكتبة دارابن كثير بيروت 7١/7‏ رقم ”45 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 60١‏ باب متى يستحق إلخ ج: ١‏ ”* 


قلنا: إذا قبض المستأجر لدار» وتمكن من استيفاء المنافع في المدة فعليه الأحرء 
ل ا ا 
التمكن من الانتفاع يثبت به» فافهم 


أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقدء مكتبة القاهرة 
1" رقم 4١77‏ مكتبه دارعالم الكتب الرياض ١/8‏ تحت رقم المسألة 8١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة .) باب استئجار الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 


باب استكجار الأجير بطعام بطنه وكسوته 
4 عن أبى هريرة» أنه قال: نشأت يتيماء وهاحرت مسكيناء 
وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رحلي» أحطب لهم إذا نزلواء 
وأحدو لهم إذا ركبواء فالحمد لله الذى جعل الدين قواماء جعل أبا هريرة 
إماماء رواه ابن ماجة (ص )١17//.‏ وسنده صحيح. 


باب استكجار الأجير بطعام بطنه وكسوته 

قوله:”عن أبى هريرة“ إلخ: قال العبد الضعيف: أجاز أبو حنيفة استئجار الظئر 
بطعامها وكسوتها استحساناء وخالفه صاحباهء فقالا: لا يجوز لأن الأحرة مجهولة» 
كما إذا استأجرها 

للخبز والطبخ» وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة» لأن في العادة التوسعة 
على الآظار شفقاعلى الأولاد» كذا في ”الهداية»: ومفاده عدم جواز ذلك في غير 
الظئر اتفاقاء لإفضاء الجهالة إلى المنازعة» لعدم العرفء فلو تعورف ذلك في غير الظثر 
أيغنا يق أن يخؤوعد أن حترقه رجي الله 


باب استكجار الأجير بطعام بطنه وكسوته 

4 أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ بسند صحيح الرهون» باب إجارة الأجير على 
طعامه» النسخخة الهندية ١77/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 40 4 ١‏ 

وقال بعض الناس في سنده حيان بن بسطامء لا أصل له. 

قلت: قول بعض الناس بلا دليل» لأن حيان من بسطام الهزلي البصري مقبول من الثالثة 
فانظر التقريب حرف الحاءء المكتبة الأشرفية ١/5‏ رقم 54 ١‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض 7/0١‏ 
رقم 4 ١6‏ فلذا دعوى المولف ان سنده صحيحء هو الصحيح قليتا مل. 

وأعرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ البيوع؛ باب الرجل يكتري على الشيء المجهول» 
النسخة القديمة ”١5//‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١55/8‏ رقم ١٠6٠.7١‏ 

وأخرحه أبو نعيم الأصبهاني في ”حلية الأولياء وطبقات الأصفياء“ ذكر أهل الصفة» 


إعلاء السنن كتاب الإجارة «.8) باب استئجار الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 


قال في ”الظهيرية“: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأحر 
ذكر في الكتاب أنه لا يجوز. وقال الفقيه أبو اليث: في الدابة نأحذ بقول المتقدمينء أما 
في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه» قال الحموي: أي فيصح اشتراطه» 
واعترضه الطحاوي بقوله: فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه. 

أقول: المعروف كالمشروطء وبه يشعر كلام الفقيه» ثم ظاهره أنه لو تعورف 
في الدابة ذلك يجوزء تأمل اه ملخصا من”رد المحتار“ (4:0 ).0 )١‏ 

وقال ابن حزم في ”المحلى“: لا تجوز الإحارة بمضمون مسمى محدود في 
انمه أو امغيى معينية معزوفة اد والمقدار وط وقول عقمان زتى الله عنه وغيره: 
وقال مالك: يجوز كراء الأحير بطعامه» واحتجوا بخبر عن أبى هريرة: كنت أجيرا 
لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجليء قال ابن حزم: قد يكون هذا تكارما من غير عقد 
لازم وأما العقود المقتضى بها فلا تكون إلا بمعلوم» والطعام يختلف» وتختلف الناس 
في أكله اختلافا متفاوتاء فهو مجهول لا يجوزء اه ملخصا *0.)١١:8(‏ 7) 

وقال الموفق في ”المغني“: اختلفت الرواية فيمن استأحر أجيرا بطعامه 
وكسوته أوجعل له أجرا وشرط لابه و كسرت نزوي عنه عراز دلك» وخر ملعب 
مالك» وإسحاقء وروي عن أبى بكر وعمر وأبى موسى رضى الله عنهم أنهم 
استأجروا الأحراء بطعامهم وكسوتهم.* ") 

وروي عنه أن ذلك جائز في الظثر دون غيرهاء احتارها القاضي» وهذا مذهب 
أبو هريرة» مكتبة دارالكتاب العربي 719/١‏ 

)١ 0‏ كذافي ”ردالمحتار“ على ”الدر المختار“ الإجارة» باب الاجارة الفاسدة مكتبة 
زكريا ديوبند 2654/9 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 41/7 


)١ 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ آخر الإحارات» مسألة: ولا تجو الإجارة إلا 
بمضمون مسمى الخ مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 7/17 رقم المسألة ١77‏ 


إعلاء السئن كتاب الإجارة غ٠‏ 4) باب استئجار الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 

- وفي الباب عن عتية بن الندر مرفوعا: ((إن موسى آجر نفسه 
على عفة فرجه وطعام بطنه))» رواه ابن ماجة أيضاً وفي سنده مسلمة بن 
علي الخشني متروك بالمرة. 

لأن ذلك مجهولء وإنما حازفي الظير لقول الله تعالى: (وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» © 4) فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع؛ 
ولم يفرق بين المطلقة وغيرهاء بل في الآية قرينة تدل على طلاقها. لأن الزوجة تجحب 
نفقتها و كسوتها بالزوجية» وإن لم ترضع»ء ولأن الله تعالى قال: (والوارث مثل 
ذلك)0* 5) والوارث ليس بزوج. وروي عنه رواية الثة لا يجوز ذلك بحالء» لا في 
الظئرء ولا في غيرهاء وبه قال الشافعي» وأبو يوسفء ومحمدء وأبو ثور» والمنذرء لأن 
ذلك يختلف اختلافا كثيرا متبايناء فيكون مجهولا. والأحر من شرطه أن يكون 
مدوم اء قال ولنا ما وو انز ماح عن غتية بن اده فال كنا ند رسو :انلك ملم 
فقرأ طاسين» حتى بلغ قصة موسى قال: ((إن موسى آجر نفسه ثماني حجج أو عشرا 
على عفة فرججه وطعام بطنة)) بوخرراع من قيلنا شرع اناما لم رتبت تيه اهده 

قلنا: نعم! ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج به» لأن في سنده مسلمة بن على 
الخشني» وهو متروك» واتهمه الحاكم برواية المناكير والموضوعات عن الأوزاعى 


(6 7) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته» 
مكتبة القاهرة 4/0 5 رقم 4717 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 58/8 رقم المسألة 6٠٠‏ 

© . أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب إجارة الأجير الخ النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم 4 4 4 ١‏ 

وأخعرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» عتبة بن الندر السلمي» مكتبة دار إحياء التراث 
العربي ١15/11‏ رقم ٠71‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال» البيوع قسم الأقوال» الفصل الأول في 
فضائل الكسب الحلالء مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 4/54 رقم 9151 

6* 5 ) سورة البقرة» الآية ٠85‏ 

(6* ©) سورة البقرة» الآية 775 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ه.») باب استئجار الأجير إلخ ج: ١ ١‏ 


والزبيدي» ولو صح فغاية ما فيه أن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة الفرج وطعام 
البطنء وليس فيه أن ذلك كان هو الأجر. وبالجملة فلفظة على للسببية لا للمعاوضة» 
ومن ادعى فعليه البيان» والاحتمال يضر الاستدلال. 

قال: وعن أبى هريرة» أنه قال: ”كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني ”الحديث» 
قلنا: قد مر الجواب عنه في كلام ابن حزمء قال: ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم 
فعلوه» فلم يظهر له نكير» فكان إجماعا اه. قلنا: وأبن الإجماع؟ وقد خحالفهم عثمان» 
كما ذكره ابن حزمء وأيضا فلا يبعد أن يكونوا فعلوه مكارمة» لا إحارة. 

قال: ولأنه قد ثبت في الظثر بالآية فيثبت في غيرها بالقياس عليهاء ولأنه عوض 
منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية» وكنفقة الزوجة» ولأن للكسوة عرفا وهي كسوة 
الزوجاتء وللاطعام عرف وهو الإطعام في الكفارات» فجازإطلاقه» كنقد البلد» 
وأيضا فما كان عوضا في الرضاع جاز في الخدمة كالأثمان اه (776.)19:5") 

قلنا: ليست الآية صريحة في جواز استئجار الظثر بالطعام والكسوة» وغاية ما 
فيها أنه يجب على المولود له أن يعطي المرضعة ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء وأما 
أن ذلك لا بد أن يكون معلوماء أو يجوز أن يكون مجهولاء فالآية ساكتة عن ذلك» 
وقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (* /) يدل على أن المراد برزقهن 
وكسوتهن أجحورهنء وأحر الأحير يكون معلوما عادة وشرعاء فكذلك رزقهن 
وكسوتهن أيضاء هذاء ولكن الراجح عندي جواز الإجارة والاستفجار على الطعام 
والكسوة: فياسا على إحارة الظثرء فإن أبا حنيفة يقول بجواز استفجارها على طعامها 
وكسوتهاء وعلله بأن الجهالة فيه لا تنفضي إلى المنازعة للعرف والعادة» فكذلك أجير 
الخدمة إذا تعورف استئجاره بالطعام والكسوة. واللّه تعالى أعلم. 

136 ) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته» 
مكتبة القاهرة 0" رقم 4717 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 59/8 رقم المسألة 6٠٠‏ 

6 17) سورة الطلاق» الآية > 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إذا قال: أجرتك إلخ ج: ١‏ 7 


باب إذا قال: أجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز في كل شهر 
20- عن على رضى الله عنه» قال: ”جعت مرة جوعا شديدا» 
فخرحت أطلب العمل في عوالي المدينة» فإذا أنابامرأة فد جمعت مداراء 
فظننتها تريد بله» فقاطعتها كل ذنوب على تمرة» فمددت ستة عشر ذنوبا» 
حتى مجلت يدايء ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة» فأتيت النبى عَقله» 
فأخبرته» فأكل معي منها“» رواه أحمد» وجود الحافظ إسناده. وأخرجه ابن 
ماجة بسند صححه ابن السكن اه (نيل الأوطار .)١17٠١:©‏ 


باب إذا قال: آحرتك هذا كل شهر بدرهم جاز في كل شهر 

قوله: ”عن على“ إلخ: قال العبد الضعيف: الحديث نص في الباب» وهو بدل 
على جواز الإجارة بالمقاطعة» ومنها مسألة الباب أيضاء واختلفت نصوص المذهب 
فيه» فظاهر ما في ”القدوري“ و ”الهداية“ وغيره من المتون والشروح أن من آجر دارا 
كل شهر بكذا صح في واحد فقط» وفي كل شهر سكن في أوله صح العقد فيه أيضاء 
وحاصله صحة العقد في واحد لزوماء وفي الباقي موقوفا. 

وأمامافي ”القدوري“: © )١‏ أن العقد صحيح في واحد فاسد في بقية 
شهورفقال في الحيط هذا قول بعضهم والصحيح أن الإحارة فى كل شهر جائزة 


باب إذا قال: آجحرتك هذا كل شهر بدرهم جاز في كل شهر 

١١١ه رقم‎ 7/١ أخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند علي بن أبي طالب‎ 2-2١ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ من حديث ابن عباس بلفظ آخر الرهون باب الرجل يسقي 
كل دلو بتمرة» النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 4 4 7 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“ مقدمة التحقيق» ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 89/١‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ المساقاة والمزارعة» باب الاستئجار على العمل ميارمة 
الخ مكتبة دارالحديث القاهرة ٠١١/0‏ رقم 717 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١15‏ رقم 71/1 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إذا قال: أجرتك إلخ ج: ١‏ 7 


جائزة» وإطلاق محمد يدل عليه» فيجوز العقد في الشهر الأول» والثاني» والثالث» 
وإنما يثبت خيار الفسخ في أول الثاني» لأنها مضافة إلى المستقبل» ولكل منهما فسخ 
المضافة اه» فمعنى قول من قال بالفساد في الباقي عدم اللزوم» وأطلق عليه ذلك لأنه 
قابل للإفسادء كذا في ”رد المحتار“ (51/:5 ).30 ( 

وقال الموفق في ”المغني“: إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم فاختلف 
أصحابناء فذهب القاضي إلى أن الإحارة صحيحة» وهو المنصوص عن أحمد في 
رواية ابن منصورء واختيار الخرقيء إلا أن الشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد» 
لأنه معلوم يلي العقد وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به» وهو السكنى في 
الدار متلاء وإن لم يتلبس بهء أو فسح العقد عند القضاء الأول انفسخ» وكذلك حكم 
كل شهر يأتى» وهذا مذهب أبي ثور» وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك نحو هذا 
واحتارأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد أن العقد باطل» وهو قول الثوري» 
والصحيح من قولي الشافعي» لأن كل اسم للعددء فإذا لم يقدره كان مبهما مجهولا 
فيكون فاسداء كما لو قال: آجرتك مدة» وحمل أبو بكروابن حامد كلام أحمد 
(الذي رواه ابن منصور) في هذا على أن الإحارة وقعت على أشهر معينة (بأن قال: 
آجرتكها عشرين شهرا كل شهر بدرهم). 

ووجه الأول أن عليا رضي الله عنه استقى لرحل من اليهود كل دلو بتمرة» وجاء 
به إلى النبي مله فأكل منه وهو نظير مسألتناء ولا شروعه في كل شهر مع ما تقدم في 
العقد من الاتفاق على تقدير أحره»ء والرضا ببذله به حرى مجرى ابتداء العقد عليه» 
وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي بهاء فعلى هذا متى 

)١ #0‏ كذا في ”مختصر القدوري”“ الإجارة» المكتبة الإمدادية ديوبند 4 ٠١‏ 

)١ 0‏ ”رد المحتار“ على ”الدرالمختار“ الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» مطلب في 
إجارة البناء» مكتبة زكريا ديوبند 9/9" مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 0/7 ه 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إذا قال: أجرتك إلخ ج: ١‏ 7 


ترك التلبس به في شهر لم تثبت الإحارة فيه» لعدم العقد» وإن فسخ فكذلك» وليس 
بفسخ في الحقيقة» لأن العقد في أشهر الثاني ما ثبت اه ملخصا *0.)١9:5(‏ 37) 


مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر: 

فائدة: دل حديث الباب على حواز أن يؤاحر المسلم نفسه من الكفار» وترحم 
له البخاري في ”الصحيح“ بقوله: ((هل يؤاجر الرحل نفسه من مشرك في أرض 
الحرب؟)) وأورد فيه حديث خباب» وهو إذا مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو 
مشركء وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حربء واطلع النبي مله على ذلك» 
وأقره.0* 4) 

ولم يجزم البخاري بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة» أو أن 
جحواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم, وقبل الأمر بعدم إذلال 
المؤمن نفسه (ولعل حديث الباب الذي أودعناه في المتن لم يصح عنده» لكونه ليبس 
على شرطه» أو ذهب إلى الفرق بين المشركين وأهل الكتاب» وعلي رضي اللّه عنه لم 
يؤاجر نفسه إلا من يهودي أو امرأة من الأنصارء فافهم). 

0 ؟7) كذا في ”المغني“ الإجحارات» مسألة إذا وقعت الإحارة على كل شهر بشيى» 
مكتبة القاهرة 701/0 رقم 4١75‏ مكتبه دار عالم الكتب الرياض 7١١7١/8‏ رقم المسألة 155/ 

0 5) أعرجه البخاري في ”صحيح“ الإجارة» باب هل يواجر الرحل نفسه من مشرك» 
النسخة الهندية 7١ 54/١‏ رقم 7١٠٠١‏ ف ١7170‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيح“ صفة القيامة والجنة والنار» باب سؤال اليهود النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن الروح» النسخة الهندية مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم 719٠‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب تفسير القرآن عن 
وتتول الله دسي اللّه عليه وسلم ‏ باب ومن سورة مريم» النسخة الهندية 494/7 ١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 7١١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إذا قال: أجرتك إلخ ج: ١‏ 7 

65- ورواه ماجة (ص )١17/8‏ من حديث أبى هريرة أيضاء ولكنه 
5 5 5 5 " صلوالله عئ : 
في قصة رجحل من الأنصار رأى في وجه رسول الله يَكنهُ أثر الجوع» فرج 
يطلب فإذا بيهردي يسقي نخلاء فشارطه كل دلو بتمرة» فاستقى بنحو من 
صاعين» فجاء به إلى النبي مَل الحديث مختصراء وفي سنده عبد اللّهِ بن 

وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون 
عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين» 
وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل 
لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلة» بحلاف أن يخدمه في منزله» وبطريق التبعية له» 
واللّه أعلم اه من ”فتح الباري” .)91/1١:0(‏ 70 5) 


استئجار المسلم المشرك: 

وأما استئجار المشركين والكفار فقد صح أنه مَكِهُ عامل يهود خيبر» واستأحر 
عنه الهسجرة رجحلا من بني الديل هاديا خريتاء(* 1 ) وهو على دين كفار قريش» 
وترحمة البخاري في الصحيح تشعر بأنه يرى امتناع استئجار المشرك حربيا كان أو 
ذمياء إلا عند الاحتياج إلى ذلك» كتعذر وجود مسلم يكفي ذلك العمل. 

7 . أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب الرجل مستقي كل دلو الخ لنسخة 
الهندية ١75/7‏ مكتبة دارالسلام رقم /4 4 ١‏ 

وأخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان” الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب في 
حب النبي _صلى الله عليه وسلم ‏ فصل في زهده وصبره» مكتبة دارالكتب العلمية يروت 
رقم ١4170‏ 

#0 6) أورده الحافظ في ”فتح الباري” الإجارة» باب هل يؤاجر الرجل نفسه الخ المكتبة 
الأشرفية ديوبند 01٠/4‏ مكتبة دارالريان القاهرة 0175/5 رقم 77١٠‏ ف 717170 

(1#6) أخرجه البخاري في ”صحيح“ الإجارة» باب استئجار المشركين عندالضرورة» 
النسخة الهندية 7٠01/١‏ رقم 7١/4‏ ف 7751 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إذا قال: أجرتك إلخ ج: ١‏ 7 


وأشارفي الترحمة بقوله: ((إذا لم يوجد أهل الإسلام)) إلى ما أحرجه أبو داؤد من 
طريقة ماد بن سلمة عن عبيد الله بن عم را حسبه عن تافع عن ابن عمر: أن الب فلك 
قاتل أهل خيبر» الحديثء وفيه: وأراد أن يجليهم» فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل في هذه 
الأرضء ولنا الشطر ولكم الشطر (وفي حديث بشير بن يسار عنده)» فلما صارت 
الأموال بيد الى قلق والمستلطن لم يكن لهم عتال يكقر د عملناءقدخا شرل الله 
يه اليهود فعاملهم)) 70.)١17١:(‏ /1) 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوهء 7 /) وبالجملة إنما 
أحابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهمء فنزل البخاري من لا يعرف 
منزلة من لم يوحد. 

وفي استشهاده بقصة معاملة خيبر» وباستئجاره مكل الدليل المشرك لما هاحر 
على عدم جحوازه بدون الحاجة نظرء لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصودء وكأنه أحذ 
ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله مَك : ((إنا لا نستعين بمشرك)) 0 1) 

2 ) أحرجه أبو داود في ”سننه“ الخراج والإمارة والفيء» باب ماجاء في حكم أرض 
حيبر» النسخحة الهندية 4/7 47 مكتبة دارالسلام رقم ٠٠٠“‏ 

(8*6/) أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الزكاة» باب الخرص»ء النسخة القديمة ١1/4‏ 
مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 45/4 رقم 771 

5*0) أحعرحه مسلم في ”"صحيح الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافر» النسخة الهندية ١١7/1‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم ١/1١1‏ 


وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الجهاد» باب في المشرك يسهم له» النسخة الهندية ارام 
مكتبة دارالسلام رقم 7117 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب السير عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ باب في أهل الذمة يغزون مع المسلمينء النسخخة الهندية 7/5/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم / ١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب إذا قال: أجرتك إلخ ج: ١ ١‏ 


أخرجه مسلمء وأصحاب السنن» فأراد الجمع بين الأخبار بما ترحم به. 

قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرهاء لما في 
ذلك من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاحر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من 
إذلال المسلم اه من ”فتح الباري” (0.)1515:0* )١٠١‏ 

قلت: ولا يخفى على الفقيه العارف أن كل استئجار من الكافر لا يورث مذلة 
للمسلمء بل منه ما فيه إعزاز له. كالاستئجار للتعليم» أو لكتابة الحساب» أو للنظر في 
الصياغ والدكاكين» أو لفصل القضاة ونحوه. وأما استعمالهم أهل الذمة في أعمال 
السلطانء وتوليتهم القضاء بين الناس» أو توليتهم على الجند فلا يخفى ما فيه من 
تسليطهم على أهل الإسلام» واستعلائهم عليهم,» فلا يجوز ذلك أصلا. وقد ثبت عن 
عمر أنه نهى أبا موسى الأشعري عن اتخاذ النصراني كاتبا له» كما مر في كتاب 


الجهادء فتذكر. 26 (١ ١‏ 
وأخر. جه ابن ماحه في ”سنن“ الجهادء باب الاستعانة بالمشركينء النسخة الهندية 
١‏ ”7 مكتبة دارالسلام رقم ضاف 


١٠١ *0‏ ) أورده الحافظ في ”فتح الباري”“ الإحارات» باب استئجار المشركين 
عندالضرورة» مكتبة دارالريان 11//4ه المكتبة الأشرفية ديوبند 5/1/5 رقم ١70/‏ ف 717517 

)١1١ 6‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الجزية» أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على 
أهل الذمة» مكتبة دارالفكر بيروت 5 448/١‏ رقم ١595719‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة حخ: ”١‏ 
باب أجر السمسرة 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: ((نهى رسول الله مَك 
أن يتلقى الركبان» ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس! ما قوله: لا يبيع 
حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا)) رواه البخاري. 


باب أجر السمسرة 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ: قال العبد الضعيف: احتج به العيني لأبي حنيفة» 
فقال: ومنه كان أبو حينفة يكره السمسرة اه. 76 )١‏ ولا حجة له فيه» لأنه عارضه 
فتوى الراوي ورأيه» وهو ما ذكرناه بعد ذلك من قول ابن عباس نفسهء وإذا عارض 
قول الراوي روايته فالعبرة عندنا برأيه لا بروايته» إلا أن يقال: إن هذا إذا كان قوله أو 
عمله بخلاف روايته بعد الرواية مما هو خلاف بيقين. ولا يقين ههناء لا حتمال أن 
يكون قول ابن عباس على سبيل المراضاة» لا على سبيل المعاقدة. وحديثه المرفوع 


باب أجر السمسرة 

27 . أخرجه البخاري في ”صحيح”“ الإجارة» باب أحبر السمسرة» النسخحة 
الهندية 7٠7/١‏ رقم 711١9‏ ف 717174 

وأخحرحه مسلم في ”صحيحه“ البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للباديء» النسخخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١57١‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإحارة» باب في النهي أن يبيع حاضر لبادء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 479 ٠‏ 

وأخعرحه النسائي في ”الصغرئ» البيوعء التلقي» النسخة الهندية ١/5/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ه ٠.‏ 56 

وأخر جه ابن ماجه في سننه» التجارات» باب النهي أن يبيع حاضر لباد» النسخحة الهندية 
١١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١111‏ 

)١ 0‏ أورده العيني في ”عمدة القاري“ الإجارة» باب أجر السمسرة» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 9172/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند 1717/4" رقم 717١5‏ ف 77174 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ج: ام 
5 ”7ه وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثغوب فما زاد على 

كذا وكذا فهو لكء علقه البخاري» ووصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو 

بن ديارعن ابن عباس نحوه (عمدة القارئ 55:0 5)» وهذا سند صحيح. 


محمول على المعاقدة حتماء كما هو ظاهر. ولكن للخصم أن يقول في تفسيره المنع 
من بيع الحاضر للبادي بأن لا يكون له سمساراء أن مفهومه أنه يجوز أن يكون 
سمسارا في بيع الحاضر للحاضرء فإن قيل: هذا استدلال بالمفهوم» وهو ليس بحجة 
عندنا: قيل: إن الخصم يحتج به» وقد تأيد هذا المفهوم بقول ابن عباس: لا بأس أن 
يقول: بع هذا الثواب فما زاد على كذا فهو لك» وحمله على المراضاة بعيد. 

وفي ”التلويح“: أما قول ابن عباس وابن سيرين» وأكثر العلماء لا يجيزون هذا 
(لأنها وإن كانت أجرة سمسرة لكنها مجهولة. وشرط جوازها عند الجمهور أن 
تكون الأجرة معلومة). وممن كرهه النوريء والكوفيون. 

وقال الشافعيء» ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثله» وأجازه أحمد 
وإسحاقء وقالا. هو من باب القراض» وقد لا يربح المقارض اه من ”العمدة“ 
(547:6). للعيني.0* 7”) 

قلت: ولكن شرط جواز المقارضة أن تكون بالدراهم أو الدنانير ولا تجوز 

15 ” - أورده البخاري معلقاً في "صحيح”“ الإجارة» باب أحر السمسرة» النسخة 
الهندية 0١‏ قبل رقم 717١14‏ ف /35 

وأخصرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الرحل يدفع إلى الرجل الثوب 
الخ النسخة القديمة رقم 7١91‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
٠‏ رقم .لالا ٠١‏ 

وأورده العيني في ”عملة القاري“ الإجارة» باب أجر السمسرة» مكتبة زكريا ديوبند 
لل را رقم 1١١9‏ اف 57 

0 3) أورده العيني في ”عمسة القاري“ الإحارة» باب أجر السمسرة» مكتبة زكريا 
ديوبند .4/8 57 مكتبة دار إحياء التراث العربي 91/١7‏ رقم ف 7714 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


بالعروض إحماعا. فكيف يصح حمله على المقارضة؟ فتأمل» ونقل ابن التين أن 
بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما 
سمى له» وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأحرة باق اه من ”فتح الباري“ (ه:/71) .0< "31) 

قال العيني: وهذا الباب فيه اعتلاف للعلماءء فقال مالك: يجوز أن يستأحره 
على بيع سلعة إذا بين لذلك أجلاء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم 
أنه حائز وإن لم يوقت له ثمناء وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئاء وهو جعل. 

قال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوماء وذكر ابن المنذر عن 
حمادء والثوري أنهما كرها أجرهء وقال أبو حنيفة: إن دفع له أنه درهم يشتري بها بزا 
بأحر عشرة دراهم فهو فاسد» وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوبء فهو فاسدء فيإن اشترى 
له أجر مثله» ولا يجاوز ما سمىء وقال أبو ثور: إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم 
يجزء لأن ذلك غير معلومء وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز اه 
(3.)555:5© 5) 

قلت: والحاصل أن أجرة السمسار ضربان: إحارة وجعالة» فالأول يكون مدة 
معلومة يجتهد فيها للبيع» وهذا جائز بلا ملاف» فإن باع قبل ذلك أحذ بحسابه» وإن 
انقضى الأحل أذ كامل الأجرة» والجعالة لا يضرب فيها أحلء ولا يستحق فيها شيئا إلا 
بتمام العملء وهى فاسدة عندنا لجهالة العمل والأحر معا مرة» وجهالة أحدهما أخرى. 
وفي ”رد المحتار“ (9:5ه): قال في ”التاترحانية»: وفي الدلال والسمسار يجب أجرا 
لمثل» وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم.0* 5) 
2©*”) أورده الحافظ في ”فتح الباربي“الإحارة, باب أجر السمسرة» المكتبة الأشرفية 
8ه مكتبة دارالريان 557/5 رقم 711١9‏ ف ١1714‏ 


(36 5 ) أورده العيني في ”عمدة القاري“ الإحارة» باب أحر السمسرة» مكتبة زكريا ديوبند 
مكتبة دار إحياء التراث 97/١7‏ رقم 711١9‏ ف 71714 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 2 باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 

6ه وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو 
لكء أو بيني وبينكء» فلا بأس به علقه البخاري» ووصله ابن أبى شيبة عن 
هشيم عن يونس عن ابن سيرين (العمدة ©:540)» وهذا سند صحيح أيضا. 

وفي ”الحاوي“: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء فقال: أرجو أنه لا 
بأس بهء وإن كان في الأصل فاسداء لكثرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز» فجوزوه 
لحاجة الناس إليه كدحول الحمام» وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساحا ينسج له 
ثيابا في كل سنة. 

قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما حرى به التعامل» لكونها لا 
تفضي إلى النزاع عادة. 

لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد: 

فائدة: لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقدء بل لو آجره سنة خمس وهما في 
سنة ثلاثء أو شهر رجحب في المحرم صح وبهذا قال أبو حنيفة (وأحمد)» وقال 
الشافعي: لا يصح إلا أن يستأحر من هي في إجارته كذا في ”المغني“ (730.)5:5) 

0 ©) كذافي ”ردالمحتار“ على ”الدر المختار“ الإحارة» مطلب في أجرة الدلال» 
مكتبة زكريا ديوبند .281/10 مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 75> 

وكذا في ”التتتار نحانية“ الإحارة» الفصل »١ ١‏ الاستيجار على الأفعال» مكتبة زكريا ديوبند 
6 رقم المسألة ١١47٠‏ 

6- أورده البخاري في ”صحيح”“ معلقاً» الإجارة» باب أجر السمسرة» النسخة 
الهندية 7٠1/١‏ رقم 77١5‏ ف 717174 

وأخصرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الرحل يدفع إلى الرحل الثوب 
الخ النسخة القديمة رقم ٠١79/.‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
0٠‏ رقم ١لا/ا١٠‏ 


وأورده العيني في ”عمدة القاري“ الإجارة» باب أحر السمسرة» مكتبة زكريا ديوبند 
57 مكتبة دار إحياء التراث العربي 47/١7‏ رقم ١7١5‏ ف 71714 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 1.25 باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


وقد وافق البخماري الحنفية في هذا الباب» واحتج بحديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: ”واستأحر رسول الله يِه وأبو بكر رضي الله عنه رحلا من بني الديل 
هاديا خريتا فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما صبح ثلاث» 
لا يقال: ليس في الحديث أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث» ©* /) بل 
الذي فيه أنهما استأحراهء وابتدأ في العمل من وقته بتسليمهما إليه راحلتيهماء 
وبحفظهماء فكان خحروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمر هما 
إلى ذلك الوقت؛ لأنهما لم يكونا استأجراه لخدمة الراحلتين» بل كانت الإجارة لأحل 
الدلالة على الطريق» ولا شك أنها تأحرت» والذي كان يرعى راحلتيهما عامر بن فهيرة 
لا الدليل» قاله ابن المنير» كما في ”فتح الباري“ (:3(.)77 /) 

إذا ثبت هذا فإن الإحارة إن كانت على مدة تلي العقد لم يحتج إلى ذكر ابتدائها 
من حين العقدء وإن كانت لا تليه فلا بد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد طرفي العقد» 
فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء» وإن أطلق فقال: آجرتك سنة أو شهرا صح, وكان ابتدائه 
من حين العقدء وهذا قول مالك وأبي حنيفة» وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمدء لا 
يصح حتى يسمي الشهر ويذكر أي سنة هي» ولنا قول الله تعالى إخباراعن شعيب 
عليه السلام: (على أن تأجحرني ثماني حجج) (* 1)ولم يذكر ابتدائها اه من 
”المغني” (1/:5).# )٠١‏ 
189 أورده الموفق في ”المغني” الإجارات» فصل لايشترط في مدة الإحارة أن تلي العقدء 
مكتبة القاهرة ه/4 ٠١7‏ رقم 4١57‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 9/8 تحت رقم المسألة /5١‏ 

(76 /) أخرجه البخاري في ”صحيح“ الإجارة» باب استئجاد المش ركين عند الضرورة» 
النسخة الهندية 7١1/١‏ رقم 7709 ف 7751 


(836) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الإجارة» باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة 
أيام» المكتبة الأشرفية 59/4 ه مكتبة دار الريان القاهرة 1//5١ه‏ رقم 7١٠.9‏ ف 554 


560 5) سورة القصصء الآية ١17‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ج: ١‏ ”7 


- وقال البخاري ولم يرابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن 
بأحر السمسار بأس» وذكر الحافظ في ”الفتح“ )٠:0(‏ من وصله. 


لا لاف في إباحة إجارة العقار: 
فائسة: لا حلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار. قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل» والدواب جائزء ولا تجوز 
إحارتها إلا في مدة معلومة معينة» ولا بد من مشاهدته» وتحديده. فإنه لا يصير معلوما 
إلا بذلك» ولا يجوز إطلاقه» ولا وصفهء وقال أصحاب الرأي: له حيار الرؤية» كقو 
يِ 
في البيع اه من ”المغني” (5:١؟20.)7 (١ ١‏ 
كره أحمد كراء الحمام: 


فائدة: كره أحمد كراء الحمام» وسئل عن كرائه» فقال: أحشى» فقيل له: إذا شرط على 
المكتري أن لا يدح له أحد بغيرإزار؟ فقال: ومن يضبظ هذا؟ وكأنه لم يعجبه» 


71 . أورده البخاري معلقاً في ”"صحيحه”“ الإحارة» باب أحر السمسرة» النسخة 
الهندية 7٠1/١‏ قبل رقم ١17١5‏ ف 71714 
النسخة القديمة رقم ٠5 ١١٠65‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
١‏ رقم..770 10.1" 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الإجارة» باب أجر السمسرة» المكتبة الأشرفية 555/4 
مكتبة دار الريان القاهرة 571/5 رقم 711١9‏ ف ١1714‏ 

)٠١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل ولا يشترط في مدة الإجارة أن 
تلي العقد الخ مكتبه دارعالم الكتب الرياض ١٠١/8‏ تحت رقم المسألة 4١‏ مكتبة القاهرة 
"رقم 4١55‏ 

)١١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الإجارات» فصل ولا حلاف بين أهل العلم في 
إباحة إجارة العقار» مكتبه دار عالم الكتب الرياض 4277/8 7 تحت رقم المسألة 97,/ مكتبة 
القاهرة /751”؟ رقم 511/7 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 1 باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


قال ابن حامد: هذا على طريق الكراهة تنزيها لا تحريماء لأنه تبدو فيه عورات 
الناس» فتحصل الإجارة على فعل محظورء فكرهه لذلكء فأما العقد فصحيح, وهذا 
قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء 
الحمام جائز» وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأيء لأن المكتري 
إنما يأخحذالأجرعوضاعن دعول الحمام والاغتسال بمائه» وأحوال المسلمين 
محمولة على السلامة» وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأحر المأخحوذ 
منه» كما لو اكترى داراليسكنها فشرب فيها مرا اه من ”المغني“ 
)1١ ©.) 7:5١‏ 


رد ما حكي عن أبي حنيفة: يجوز للحمامي النظر إلى العورة: 
وأماماروي عن أبي حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة» وحجته 
الختان» كما في ”الدر“» فقد رده أهل رده أهل المذهب» قال الشامي: هذا غير 
المعتمدء لما في ”شرح الوهبانية»: وينبغي أن يتولى على عورته بيده دون الخادم» هو 
الصحيح لأن ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه فوق الثياب اهء اللهم إلا أن يضطر 
إليه فلا بأس أن يطلي عورته غيره» أو يطلي هو عورة غيره» كالختان» ويغض بصره» 
قال الفقيهأبو الليث:هذافي حالة الضرورة (والاضطرار) لاغيره اه. 
الحففضة س6 
وروى الطبراني في ”الكبير“ بسند رجال الصحيح عن ابن عمر: أنه كان يدل 
الحمام» فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوهء قال لصاحب الحمام: أخرج اه (* 54 )١‏ 
)١7 36‏ أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل وكره أحمد كراء الحمام» مكتبه 
دارعالم الكتب الرياض 54/8 ؟ تحت رقم المسألة 847 مكتبة القاهرة ©/5 7 رقم 411/4 


)١7*6(‏ كذافي الدر المختار مع ”رد المحتار“ الحظر والإباحة» باب الاستبراء وغيره» 
مكتبة زكريا ديوبند 49/9 ه» مكتبه إيج. إيم سعيد كراتشي 7/715 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


هذا هو المعتمدء لكثرة الأخبار عن رسول الله يكل أنه كره دخول الحمام, لما 
تكشف فيه العورات» فكيف يجوز لداخله أن يكشف عورته للحمامي؟ فما رواه 
الطبراني عن الوليد بن مسلمء قال: سمعت الأوزاعي يقول: الفخذ في المسجد عورة» 
وفي الحمام ليس بعورة» قال الهيشمي في ”مجمع الزوائد“: رواته ثققات اه (179:5؟)» 
محمول علي حالة الضرورة لاغير» فافهم. 60 )١5‏ 

فائدة: لا يجوز لارحل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة» أو بيعة» أو يتخذها 
لبيع الخمر أو القمار» وبه قال الجماعة» وقال أبو حنيفة: إن كان بيتك في السواد فلا 
بأس أن تؤجره لذلك» وحالفه صاحباهء واحتلف أصحابه في تأويل قوله» ولنا أنه فعل 
محرمء فلم تجز الإحارة عليه» كإجارة عبده للفجورء ولو اكترى ذمي من مسلم داره 

فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه» وبذلك قال الثوري» وقال أصحاب الرأي: 

إن كان بيته في السواد والجبل فله أن يفعل ما شاءء كذا في ”المغني“ 
75:5١‏ ).15 0) 

قلت: علله في ”الدر“ وغيره بأن سواد الكوفة غالب أهلها أهل الذمة وهم 
يمكنون من اتخحاذ البيعة» والكنيسة» وإظهار شرب الخمرء وبيعها في قراهمء بخلاف 
الأمصارء وقري غير الكوفة» فلا يمكنون فيها من اتخحاذ البيع» والكنائس» وإظهار بيع 

)١ 5 36‏ أحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» مكتبة دار إحياء التراث العربي 
5 رقم ١١.‏ 

)١ 5 8‏ أحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الجيم» جرهد الأسلمي» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 777/7 رقم 7١6٠.‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد”“ الطهارة» باب فيما يكشف في الحمامء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 773/١‏ النسخة الجديدة 75٠0/١‏ رقم ١671١‏ 


١180‏ ) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل إجارة داره لمن يتخدها كنيسه الخ 
مكتبة القاهرة 4١8/5‏ رقم /471 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١7/8‏ تحت رقم المسألة 41١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 1*2 باب أجر السمسرة ج: ١‏ ”" 


الخمور ونحو ذلكء فكان ذلك إجارة لعمل قد أقررناهم عليه» فتصحء وقالا: لا ينبغي 
ذلكء لأنه إعانة على المعصية» ولا نزاع في كراهتها ديانة» وإنما الخلاف في صحتها 
قضاءء وفي حل الأحرة للمؤجرء ولا يخفى أن المعصية ليست قائمة بعين الدار» وإنما 
هي بفعل المستأحرء وهو مختار» فينقطع نسبته عنه» وصار كما لو آجرها للسكنى 
جاز وهو لا بد له من عبادته» والتكلم بكلمات الشرك والفكر فيه» فالراجح قول الإمام 
في صحة مثل هذه الإجارة قضاءء وكراهتها ديانة فافهم, فإن الروايات قد احتلفت عن 
الإمام في هذا الباب» والجمع بينها بما ذكرناه أولى»1/*0١)‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
للمستأحر ضرب الدابة بقدر العادة: 

فائدة: للمستأحر ضرب الدابة بقدر ما حرت به العادة» ويكبحها باللجام 
للاستصلاحء ويحثها على السيرء ليلحق بالقافلة. وقد صح أن النبي مَكلهْ نخس بعير 
جابر»0* )١/‏ وضربه وكان أبو بكر يخرش بعيره بمحجنه 10 )١‏ وللرائض ضرب 
الدابة للتأديب» وترتيب المشي» والعدوء والسير» وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب. 
قال الأثرم: سكل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان. قال: على قدر ذنوبهم» ويتوفى 
بجهده الضربء وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه» ومن ضرب من هؤلاء الضرب 

)١ 1 36(‏ كذا في ”الدرالمختار“ مع ”رد المحتار“ الحظر والإباحة» باب الاستبراء فصل 
في البيع» مكتبة زكريا 712571719 ه كراتشي ٠897/5‏ 

)١1856(‏ أخحرجحه البخاري في ”صحيحه“ النكاح» باب تزويج اليثبات» النسخة الهندية 
١"‏ كلارقم /588 ف1/94ا.ثه 

وأخرجه مسلم في ”صحيحه”“ الرضاع» باب استحباب نكاح البكرء النسخة الهندية 
0 مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١٠‏ 


)١ 536‏ أحرجه البيهقي في ”معرفة السنن“ المناسك» باب الاختيار في الدفع من 
المزدلفة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١8/5‏ رقم /4 ٠٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


المأذون فيه لم يضمن ما تلف. وبهذا في الدابة قال مالك» والشافعي وإسحاق وأبو 
ثور وأبو يوسف ومحمد وقال الثوري» وأبو حنيفة: يضمنء لأنه تلف بجنايته فضمن 
(والإذن مشروط بشرط السلامة) فضمنه كغير المستأجرء كذلك قال الشافعي في 
المعلم يضرب الصبيء لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب اه من ”المغني“ 
)٠٠١ ©.) 19:5١‏ 
للمعلم ضرب الصبي ثلاثا باليد لا بالخشبة والعصا: 

وفي ”الدر“: وإن وجب ضرب ابن عشر عليها أى على الصلاة بيد لا بخشبة؛ 
لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهمم عليها إذا بلغوا 
عشرا)»).0 )5١‏ 

قلت: والصوم كالصلاة على الصحيحء (ويؤمر بإعادة ما صلاه بلا وضوءء لا لو 
أفسد الصوم لمشقته عليه الشامي) وينهى عن شرب الخمرء ليألف الخير ويترك الشر 
اهء قال الشامي: قوله: بيد أى ولا يجاوز الثلاث» وكذلك المعلم ليس له أن 
يجاوزهاء قال عليه السلام لمرداس المعلم: ((إياك أن تضرب فوق الثلاث فإنك إذا 
ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك)) اه إسماعيل عن أحكام الصغار للإستروشني 
وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير الصلاة أيضا اه (15:1 ).7*0 37) 

)73١ 6‏ أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل وللمستأجر ضرب الدابة» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض ١١5/8‏ تحت رقم المسألة 4٠١‏ مكتبة القاهرة 91/6 رقم 41751 

)7١١ 6‏ أخحرحه أبو داود في ”سننه“ الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» النسحة 
الهندية //١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم 4565 ٠‏ 

وأعرجه أحمد في ”مسنده” مسند المكثرين» عبداللّه بن عمرو بن العاص رقم 5588 

36 37 7) كذا في ”الدرالمختار“ مع ”رد المحتار“ أول الصلاة» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 
كراتشي 767/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر: 

فائدة: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجحر إن تلفت بغير تفريط لم 
يضمنهاء لا نعلم في هذا خلافاء لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منهاء وإذا 
انقضت المدة فعليه رفع يده» وليس عليه الردء وعلى هذا متى انقضت المدة كانت 
العين أمانة في يده إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه» فإن شرط الموجر على 
المستأجر ضمان العين فالشرط فاسدء لأنه ينافي مقتضى العقفد» وهل تفسد الإجارة 
به؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع» وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر 
قال: ”لا يصح الكراء والضمان“» وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: ”لا نكتري 
بضمان” إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل مطاعه بطن وادء أو لا يسير به ليلا مع 
أشباه هذه الشروط (كأن لا يسير وقت القائلة» أو لا يتأخر بها عن القافلة» أو لا يسير 
في آحرهاء أو لا يسلك بها الطريق الفلانية)» فتعدى ذلك. فتلف شىء مما حمل في 
ذلك التتعدى فهو ضامنء فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه» وإن شرطه لم 
يصح الرشطهء لأن ما لا يجب ضمانه لا بصيره الشرط مضموناء وما يجب ضمانه لا 
ينتفي ضمانه بشرط نفيه» وعن أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: ((المسلمون على 
شروطهم))» وهذا يدل على نفي الضمان بشرط وجوبه بشرطه اه من ”المغني “ 
(0)0114:5* *7137) قال في ”الدر“ عن ”الأشباه“ وغيرها: ”إن الأحر والضمان لا 
يجتمعان“ (ه:ه ).0 5 7) 

6 731) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل: فإن شرط الموجر على المستأحر 
ضمان العين الخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١١4/8‏ تحت رقم المسألة 41١‏ مكتبة القاهرة 
رقم 5795٠.‏ 

[فيك ”) كذا في ”الدرالمختار“ مع ”رد المحتار“ الإحارة» باب مايجوز من الإجارة الخ 
مكتبة زكريا ديوبند 251/9 كراتشي ”71/1 


إعلاء السنن كتاب الإجارة انق باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به: 

قل: وأما تضمين أهل البريد والبابور فليس من باب ضمان المستأجرء بل هو من 

باب ضمان الأجير المشترك» وقد عرفت أن المفتى به فيه هو قولهما بالضمان. 
لا ضمان على حجامء ولا متطبب عرف منه الحذق: 

فائدة: لااضمان على حجامء ولا مطبب إذ عرفت منهم حذق الصنعة» ولم 
تجن أيديهم,» والحاصل أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: أحدهما: 
أن يكونواذوي حذق في صناعتهم, ولهم بها بصارة ومعرفة. لأنه إذا لم يكن كذلك لم 
يحل له مباشرة القطع. وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرماء فيضمن سرايته» كالقطع ابتداء. 

الشاني: أن لا تجني أيديهم, فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع» فأما إن كان حاذقا 
وجنت يده ضمن فيه كله» لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف 
اطال» وهذا مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا اه من ”المغني“ 
(5:5).ة” )2 

قلت: روى مالك في ”الموطأ“ عن يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى 
سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحداء 
وإنما يقدس الإنسان عمله» وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي» فإن كنت تبرئ فنعما 
لكء وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنساناء فتدخل النار» فكان أبو الدرداء إذا قضى 
بين اثنين ثم أدبراعنه نظر إليهما فقال: متطبب واللّها إرجعا إلى» أعيدا قصتكماء اه 
من ”جمع الفوائد“ )71.)١59:1(‏ 
9 8؟) أوردهالموفق في "المخني“ الإجارات» مسألة: ولاضمان على حجام الخ, 
مكتبه دارعالم الكتب الرياض ١١17/8‏ رقم المسألة 9١١‏ مكتبة القاهرة 9/0" رقم 417917 

)7١566‏ أحرحه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» جامع القضاء وكراهية» مكتبة زكريا 
ديوبند 71717 رقم 47/17 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماحة والحاكم عن ابن عمرو مرفوعا: 
((من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن)) وإسناده صحيح, كما في 
”العزيزي” (5:7 7 7). 7 7337) 

يجوز الاستئجار على الختان والمداواة بغير خلااف: 

قال الموفق: ويجوز الاستئجار على الختان» والمداواة» وقطع السلعة» لا نعلم 
فيه خحلافاء ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال 
المباحة اه )7/70.)١7:5(‏ 


وأورده ابن سليمان الروداني في ”جمع الفوائد“ القضاءء القضاء المذموم والمحمود» 
مكتبة ابن كثير الكويت 7517/7 رقم 411١‏ 

)7١176(‏ أحرجه أبو داود في ”سننه“ الديات» باب فيمن تطبب بغير علمء النسخة الهندية 
> مكتبة دارالسلام رقم كرهءع 

وأخرحه ابن ماجه في ”سنن“ الطبء» باب من تطبب ولم يعلم الخ النسخة الهندية 
١ 7‏ مكتبة دارالسلام رقم ١455‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ"“ القسامة» صفة شبة العمد الخ النسخة الهندية ١١5/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 4 4/1 

وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال 
الذهبي: صحيحء مكتبة نزار مصطفى 7171/7 رقم 74/4 النسخة القديمة ١١17/4‏ 

(386) وأورده العزيزي في ”السراج المنير“ مكتبة للإيمان المدينة المنورة 7/5/5 

)١9 6‏ أحرحه ابن ماجه في ”سنن“ الرهونء باب إجارة الأجير على طعام بطنه» 
النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 4 4 4 ١‏ 

أورده الموفق في ”المغني” الإجارات» مسألة: ولا ضمان على حجامء مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض ١١17/8‏ رقم المسألة 4١١‏ مكتبة القاهرة 79/60 رقم 97965 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ه»: باب أجر السمسرة ج: ١‏ ”" 


يجوز استئجار الآدمي بغير خلااف: 

قال: ويجوزاستئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم» وقد آجر موسى عليه 
السلام نفسه لرعاية الغنم0* 4 7) واستأجر النبي مَل وأبو بكر رجلا ليدلهما على 
الطريق» © ٠‏ "1) وذكر النبي مَكلَهُ رحلا استأجر أجراءء كل أجير بفرق من درة» وقال: 
(إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رحل استأجر أجراءء فقال: من يعمل لي من 
غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط))» © ١‏ 7) قال: ويجوز الاستئجار للبناء 
وتقديره بالزمانء أو بالعمل» فإن قدرة بالعمل فلا بد من معرفة موضعه» لأنه يختلف 
بقرب الماء وسهولة التراب» ولا بد من ذكر عرضه» وطوله» وسمكه وآلة البناء من 
لين وطين» وحجر وطين» أو شيد وآجرء أو غير ذلك اه (06)77:5* 7737) ويدل على 
ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى والخضر عليهما السلام: (فوجدا فيها جدارا يريد 
أن ينقض فأقامه» قال لو شكت لتخذت عليه أجرا)» 36 7 7) قال سعيد: ”أجرا نأكله“» 


)3١ 0‏ أحرجه البخاري في ”صحيح”“ الإجارة» باب استعمجاد المش ركين عند 
الضرورة» النسخة الهندية 3٠١١/١‏ رقم 7١١/8‏ ف 7717 

)3١١‏ أحرجه البخاري في ”صحيحه“ الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصر» 
النسخة الهندية 7١7/١‏ رقم 4 71١‏ ف ١759‏ 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الأمثال عن رسول 
الله _ صا اللّه عليه وسلم _ باب ماجاء في مثل ابن آدم وأجلهء النسخة الهندية "ره ١١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 7/1/١‏ 

وأورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» مسألة ومن الستؤ جر لعمل شيء بعينه الخ مكتبه 
دارعالم الكتب الرياض 5/8" رقم المسألة 6.917 مكتبة القاهرة 41١/©‏ 7 رقم /41/1 

0 37) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل ويجوز الاستثجار للبناء» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 8/8 تحت رقم المسألة /651 مكتبة القاهرة ©/47 7 رقم 4١5٠‏ 


(6* 737) سورة الكهفء الآية /ا/ا 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 2غ باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


أى لو تشارطت على عمله بأحرة معينة لنفعنا ذلك» وفيه دلالة على أن الإحارة تضبط 
بتعين العمل» كما تضبط بتعين الأحل» كذا في ”فتح البارى” (757:0؟). 70 2/0 


يجوز استئجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه. 

قال: ويجوزاستئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه» أو حديث» أو شعرا مباحاء أو 
سجلاتء ولا بد من التقدير بالمدة» أو العمل» فإن قدره بالعمل ذكر عدد الأوراق 
وقدرهاء وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي» ودقة القلم وغلظهء لأن الأحر 
يختلف بإختلافه, فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز» قال ابن عقيل:ليس له محادثة 
غيره حالة النسخ. ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطهه ولا لغيره تحديثه وشغله» 
وكذلك كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب كالقصارة» والنساجة ونحوهما. 

قال: ويجوزأن يستأحر من يكتب له مصحفا في قول أكثر أهل العلم» روى 
ذلك جابر بن زيد» ومالك بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثور وابن 
المنذر» وقال ابن سيرين: لا بأس يستأحر الرحل شهراء ثم ستكتبه مصحفا. 

وكره علقمة كتابة المصحف بالأحر. ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله 
بكونه من أهل القربة» فكره الأحر عليه كالصلاة» ولنا أنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه 
الغير عن الغير فجاز أنخذ الأحر عليه ككتابة الحديث» وقد جاء في الخبر ((أحق ما 
أعذتم عليه أجرا كتاب اللّه))6 © 7) اه (71/:5). (7536) قلت: هذا في الرقية 
خاصة» كما مر. 

6 5 3) أورده الحافظ في ”فتح الباري” الإجارة» باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم 
حائطا الخ مكتبة دار الريان 57١/5‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 051/5 رقم 17١1‏ ف 71751 

)3١© 0‏ أحرجه البخاري في ”"صحيحه الطبء باب الشرط في الرقية الخ النسخة 
الهندية 4/1 86 رقم 51١1هه‏ ف / الام 


إعلاء السنن كتاب الإجارة اه باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


قال: ويجوز أن يستأحر لحصاد زرعه» ولا نعلم فيه حلافا بين أهل العلم وكان 
إبراهيم بن أدهم يؤجر نفسه لحصاد الزرع ويجوزأن يقدره بمدة» وبعمل معين مثل أن 
يقاطعه على حصاد زرع معين اه (717/:5). 360 يضة 


يجوز استكجار الخضير» والكيال» والوزان بغير خلااف: 

قال: ويجوزاستمجاررجل ليدله على طريق. ويجوز استئجار كيال ووزان 
لعمل معلومء أو في مدة معلومة وبهذا قال مالكء والثورى» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا. فإن النبي مَكلْهُ وأبا بكر رضي الله عنه استأجرا عبد اللّه بن 
أريقط ليدلهما على طريق المدينة» وفي حديث سويد بن قيس: ”أتانا رسول الله مَل 
فاشترى منا رجحل سراويل» وثم رحل يزن بأحر فقال رسول الله مَكلّه: زن وارحح“» رواه 
أبو داؤد اه (3”/70.)99:5) 


من استأجر الدار أن يسكنهاء أو يسكن غيره فيها بغير خلاف: 
قال: ومن استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم 


310) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل ويجوز أن يستأجر من يكتب له 
مصحفاً الخ مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠9/8‏ تحت رقم المسألة /11/ مكتبة القاهرة 
6 رقم 4١917‏ 

(7376) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل: ويجوز ان يستأحر لحصاد زرعه الخ 
مكتبه دار عالم الكتب الرياض 79/8 تحت رقم المسألة 1 مكتبة القاهرة 4/0 4 رقم 4١95‏ 

(738*6) أحرحه أبو داود في ”سننه“ البيوع والإحارات» باب في الرجحان في الوزن» 
النسخة الهندية 4174/7 مكتبة دارالسلام رقم 71 

وأورده الموفق في ”المغني“” الإحارات» فصل: ويجوز استئجار رجلٍ الخ مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 4١/8‏ تحت رقم المسألة 891 مكتبة القاهرة ه/5 4" رقم 4١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 27 باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


مقامه في الضرر أو دونه ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرجال والطعام 
ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بهاء ولا يسكنها ما يضر بهاء مثل القصارين 
والحدادين» لأن ذلك يضر بهاء ولا يجعل فيها الدواب لأنها تروث فيهاء وتفسدهاء 
ولا يجعل فيها السرجين ولا رحىء ولا شيئا يضر بهاء ولا يجوز أن يجعل شيئا ثقيلا 
فوق» لأنه يثقله» ويكثر حشبه» ولا يجعل فيها شيئا يضر بها إلا أن يشترط ذلك وبهذا 
قال الشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه مخخالفا اه (0.)01:7 9 ”7) 
يجوز للمستأجر إحارة العين المستأحرة: 

قال: ويجوزللمستأحر أن يؤجر العين المستأحرة إذا قبضهاء نص عليه أحمد 
وهوقول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبي سليمان ابن عبد 
الرحمن والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وأصحاب الرأيء وذكر القاضي فيه 
رواية أخرى (عن أحمد) أنه لا يجوزء لأن النبي مَيهُ ((نهى عن ربح مالم 
يضمن)» 7 ٠‏ 5) والمنافع لم تدحل في ضمانه» والأول أصح لأن قبض العين قام 
مقام قبض المنافع اه (0.)51:5* ١‏ 5) 

)1١6 36‏ أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» مسألة استأجر عقارا للسكنئ» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 07/8 رقم المسألة 49 مكتبة القاهرة ه/537" رقم 417١١‏ 

٠ 52‏ ) أخمرجه الترمذي في سننه“ أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باب كراهية بيع ماليس عندكء النسخة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الإحارة» باب في الرجل يبيع ماليس عنده» النسخخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 6 ٠0 ٠‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ" البيوع» بيع ماليس عندالبائع» النسخه الهندية 85/1 
مكتبة دارالسلام رقم 5 4"1١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ التجارات» باب النهي عن بيع ماليس عندككء النسخة الهندية 
١ 0١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١١/2‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


حكم إجارة العين المستأحرة بمثل الأحر وزيادة منه: 

قال: ويجوزلامستأجر إجارة العين المستأحرة بمثل الأحر وزيادة» نص عليه 
أحمدء وروى ذلك عن عطاء والحسن والزهرىء» وبه قال الشافعي وأبو ثوروابن 
المنذرء وروي عن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة حاز أن يكريها بزيادة وإلاالم 
تجز الزيادة» فإن فعل تصدق بالزيادة. روى هذا عن الشعيبء وبه قال الثوري» وأبو 
حنيفة لأن يربح بذلك فيما لم يضمنء وقد نهى النبى مَِْهُ عن ربح ما لم يضمن اه 
(5:ه ).5 7 5) 

وفي ”المحلى» من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن 
قتادة عن نافع عن ابن عمر أنه قال فيمن استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأحره قال 
ابن عمر: ”الفضل للأول”» ومن طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر: ”أنه 
كرهه“» وصح عن إبراهيم أنه قال: ”يرد الفضل هو ربا“ ولم يجزه مجاهدء ولا أياس 
بن معاوية» ولااعكرمة» وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه» وكرهه ميمون بن مهران 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب وشريح ومسروق ومحمد بن على والشعبي وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وأباحه سليمان ابن يسار وعروة بن الزبير» والحسن 
وعطاء. 6 47 ) 

١ 0‏ 5) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل للمستأجر أن يؤجر العين الخ مكتبة 
القاهرة ©/؛ ٠"‏ رقم 4 47١‏ مكتبه دارعالم الكتب الرياض 4/8 ه تحت رقم المسألة 199 

0 7 5) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل: ويجوز للمستأجر إجارة العين» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 0/8 تحت رقم المسألة 199 مكتبة القاهرة ههه رقم 417١5‏ 

(6* 57 ) أحرجها ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في الرحل يستأجر الدار 
يوجر بأكثرء النسخة القديمة 7977/١‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة ١١/١9172591١رقم‏ 571745 تتيضسض االيشس ب نل ضض انلضف ارنجيضسى 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 1*٠‏ باب أجر السمسرة ج: ١‏ ”" 


قال ابن حزم: احتج المانعون من ذلك بأنه كالرباء وهذا باطل» بل هى إحارة 
صحيحة. ولا فرق بين من ابتاع بثمن» وباع بأكثر» وبين من اكترى بشىء وأكرى 
بأكثر. 0 5 4) 

(قلت: الفرق بين» فإن المبيع يدحل في ضمان المشترى بعد البيع» والعين المستأجرة 
أمانة في يد المستأجرء فكان إجارتها بأكثر مما استأجرها من ربح مالم يضمن) 

قال: والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالفء وهذا 
مما تناقضوا فيه »لأن ابن عمر لم يجزه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة. 

(قلت: فقويت حجة أبى حنيفة بذلك)» قال: وممن قال يقول أبي حنيفة في 
ذلك الشعبيء» (قلت: لم أدر حكمة هذا التكرار» فقد مر ذكره في المانعين)» قال: 
والعجب أنهم قالوا: يتصدق بالفضلء وهذا باطل لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن 
يتصدق به إلا أن يشاءء وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك اه 
(:53.)198 15) 

قلت: بل هو من المشتبهات لصحة الإجارة بدليل ما مرفي المسألة التي قبل 
هذهء وهى تفيد ملك المستأجر للفضل» وكان هذا الفضل من ربح مالم يضمنه لما 
ذكرنا آنفا فلم يطب له وحكم الملك الخبيث أن يتصدق به» فافهم. 

قال أحمد: وقال النخعي: لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأحر معلوم ثم يقبلها 
بعد ذلك أن يعين فيهاء أو يقطع» أو يعطيه سلو كا أو إبراء أو يخيط فيها شيئاء فإن لم 
يعني فيها بشيء فلا يأحذن فضلاء قال الموفق: وهذا يحتمل أن يكون النخعي قاله 
0 459 ) أوردهابن حزمفي ”المحلى“ الإجارات» بقية الكلام في المسألة التي قبل 
هنده» مكتبة دارالكتب العلميه بيروت 4277/7 7 تحت رقم المسألة ١17١©‏ 


(* © 5 ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الإجارات» بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/17 7 رقم المسألة ١11١5‏ 


مبنيا على مذهبه أن من استأجر شيئا لا يؤحره بزيادة» وقياس المذهب (أى مذهب 
أحمد) جواز ذلك» سواء أعان فيها بشىء أو لم يعن اه (ص 5ه). قلت: وحجة 
الحنفية أقوى ما يكون في البابء وه نهيه مله عن ربح ما لم يضمن» فتذكر. (76 "4 ) 


يجوز استئجار أمته» وأخته» وبنته لرضاع ولده بغير خالف 


دوك استئجار امرأته لرضاع ولده منها: 

قال: ويجوزللرجل استئجار أمهء وأخحته» وابنته لرضاع ولدهء وكذلك سائر 
أقاربه بغير حلاف» وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منها جازء هذا الصحيح من مذهب 
أحمدء وذكره الخرقي سواء كان في حبال الزوج» أو مطلقة» وقال القاضي: ليس لها 
ذلكء وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخخرء وهذا قول أصحاب الرأي» 
وحكى عن الشافعيء لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن 
يلزمه عوض آخر لذلك اه (77:5). وأيضا فإن إرضاع الولد واحب على الأم ديانة 
إذالم يكن بها عجز عنه» لا يجوز الإحارة على عمل هو واجب على الإنسان عينا» 
ودليل الوجب قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين...) 14776 ) 
الآية» ولا يرد على ذلك ما أورده الموفق على العلة التي ذكرها بقوله: إن الحبس 
والاستمتاع غير الحضانة» واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها 
بعوض آخرء كما لو استأجرها أو لا ثم تزوجها اه (1/76.)75:7) 

16 5) أورده الموفق في ”المغني” الإجارات» فصل: يتقبل العمل العمل من الأعمال الخ 
مكتبة القاهرة ه/07 رقم 47١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض //”5 تحت رقم المسألة 185/ 

57/36 ) سورة البقرة» الآية 715 


(586) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل استئجا رأمه وأحته الخ مكتبة 
القاهرة /59 رقم 4 4 47 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠5//‏ 


الجواب عن قصة أم موسى في أنخذها الأحر على إرضاعه: 

ولعل أحمد يحتج بقصة أم موسى حيث أرضعته بأمر فرعونء وأجرى عليها 
النفقة» ولنا أن نقول: لم يكن أحذها ذلك من باب أخحذ الأجرة على الإرضاع» لو سلم 
فيجوز للمسلم أن يأحذ أموال أهل الحرب في دارهم بطيبة أنفسهم بأى وجه كان من 
غير عذرء وأيضا فلو أقرت بأنها أمه» وأبت عن النفقة لعلم فرعون كونه من بني 
اسرائيل» وقتلهء ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهماء والله تعالى أعلم. 


لا يجوز أن يكتري دابة مدة غزاته: 

قال: ولا يجوزأن يكترى (دابة) مدة غزاته» هذا قول أكثر أهل العلم» منهم 
الأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأى» وقال مالك: قد عرف وجه ذلك» وأرحو أن 
يكون حقيقاء ولنا أن هذه إحارة في مدة مجهولة» وعمل مجهول فلم يجزء كما لو 
أكراها لمدة سفرة في تجارته. 

فإن سمى لكل يوم شيئا جحاز: 

فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما حاز» وقال الشافعي: هذا فاسد أيضاء لأن مدة 
الإحارة مجهولة» ولنا أنه كما لو قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وهو جائز 
بادليال اشر أن هلين رضن الللةة عضة الحو كفي كثر ولورعد فاهنا هفنا 
10:5١‏ ).© 5:5) 

أجمع أهل العلم على إحارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها: 

قال: أجمع أهل العلم على إحارة كراء الإبل إلى مكة وغيرهاء ولأن بالناس 


0 55 ) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» مسألة: لايجوز أن يكتري مدة غزالة» 
مكتبة القاهرة 7175/0 رقم 4 5 47 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 84/8 رقم المسألة .8 


إعلاء السنن كتاب الإجارة رف باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


حاحة إلى الست وق ارش )الله الى علي الحيده وأخير انهم يأترة رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)» #0 ٠‏ 9) وليس لكل أحد بهيمة يملكهاء 
ولايقدر على معاناتهاء والقيام بهاء والشد عليهاء قد دعت الحاجة إلى استئجارهاء 
فجاز دفعا للحاجة» إذا ثبت هذا فمن شرط صحة العقد معرفة المتعاقدين ما عقدا عليه. 

فأما الجمال فيحتاج إلى معرفة الراكبين» والآلة التي يركبون فيها من محملء أو 
محارة» أو غيرهاء وإن كان مقتبا ذكره» وهل يكون مغطى أو مكشوفا؟ وبماذا يغطي؟ 
ويحتاج إلى معرفة الوطاء الذي يوطأً به المحملء والمعاليق التي معه من قربة» 
وسطيحة» وسفرة» وذكر ساء ما يحمل معه» وبهذا قال الشافعي مع جواز الإطلاق في 
الغطاءء والمعاليق» وحملها على العرف في رواية عنه أبو ثور وابن المنذر: 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: في المحمل رحلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر 
جاز استحساناء لأن ذلك يتقارب في العادة» فحمل على العادة اه» وأما المستأحر 
فيحتاج إلى معرفة الدابة التى بر كب عليهاء لأن الغرض يختلف بذلك اه 
:5.37 ١ام)‏ 

لا خلاف في صحة إجارة الراعى» ولا ضمان عليه: 

قال: ولا نعلم ملافا في صحة استعجار الراعي» وقد دل عليه قول الله تعالى 
مخبرا عن شعيب عليه السلام أنه قال: (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على 
أن تأحرني ثماني حجج)» 76 57) وقد علم أن موسى عليه السلام آحر نفسه لرعاية 
الغنم. إذا ثبت هذا فلا ضمان على الراعي فيما من الماشية ما لم يتعد» ولا نعلم فيه 

٠ 6‏ 6) سورة الحجء الآية /71 


١ #6‏ 0) أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» مسألة: اكتري إلى مكة فلم ير الجمال الخ 
مكتبة القاهرة ه/1/9” رقم المسألة 477١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 40/8 رقم المسألة 4.17 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب أجر السمسرة ح: ”١‏ 


خلافا إلا عن الشعبي» فإنه يروى عنه أنه ضمن الراعي» ولنا أنه مؤتمن على حفظها فلم 
يضن من غير تعد ولأنها عين قبضها بحكم الإحارة فلم يضمنها من غير تعد كالعين 
المستأحرة» فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف اه 70.)١71:5(‏ 537) 


تجوز إجارة الحلى: 

قال: وتجوز إجارة الحلي» نص عليه أحمدء وبهذا قال الثوري والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وروي عن أحمد أنه قال: ”ما أدري ما هو؟” وقال 
مالك في إجارة الحلي والثياب: ”هو من المشتبهات"» ولعله بذهب إلى أن المقصود 
بذلك الزينة» وليس من المقاصد الأصلية اه» ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة 
مقصودة مع بقاء عينها فأشبهت سائر ما تجوز إجارته» وكونها زينة لا يمنع كونها من 
المقاصد بقوله تعالى: (لتر كبوها وزينة)» #9 5 ©) وقوله: (قل من حرم زينة 
اللّه) (6 6) الآية (ص )5176.)١759‏ 

قال العبد الضعيف: ولا يجوز إجارة الدابة ليجنبها بين يديه ولا يركبهاء (ويصح 
لو استأحرها لهما)» ولا لأحل أن يربطها على باب داره ليراها الناس» فيقولوا: له فرس» 
ولا إحارة ثوب لأحل أن يزين بيته أو حانوته به» لأن هذه منافع غير مقصودة من العين» 
وكذالو استأجر طيبا ليشمه»ء كما في ”الدر مع الشامية“ (ه:؟؟). 70 /01) 


#0 77 6) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» مسألة استئجار الراعي» مكتبة القاهرة 
6 رقم 4701 مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١77/8‏ رقم المسألة 9١51‏ 

0 5 ©) سورة النحلء الآية / 

(6* © © ) سورة الأعراف» الآية ٠7‏ 

(0616) أورده الموفق في ”المغني“” الإحارات» فصل ماتجوز إجارة» مكتبة القاهرة 
٠."‏ رقم 4700 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١77/8‏ تحت رقم المسألة 61١5‏ 

(76 7 0) كذا في ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ الإحارة» باب مايجوز من الإجارة الخ 
مكتبة زكريا ديوبند 47/9 كراتشي 74/5 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ه*: باب أجر السمسرة ج: ١‏ ”" 


وقال الموفق في ”المغني“: يجوز استئجار ما يبقى من الطيب» والصندل» 
وأقطاع الكافورء والند لتشمه المرضى مدة ثم يردونه» لأنها منفعة مباحة فأشبهت 
الوزن والتحلي» مع أنه لا ينفك من إخلاق وبلى اه )5//36.)١731:5(‏ 

لا يجوز عندنا استئجار الدار ليتخذها مسجدا: 

قال: ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا تصلى فيه» وبه قال مالك» والشافعي» 
وقال أبو حنيفة: لا يصح اه )55356(.)1١1757:5(‏ 

قلت: ومنشأً الخلاف أن الاستئجار على الطاعات لا يجوز عنده» ويجوز عند 
غيره» وقد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليه. 

لا يجوز الاستكجار لمنفعة محرمة: 

قال: ولا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة كالزناء والزمرء والنوح» والغناء» وبه 
قال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وصاحباهء وأبو ثور» وكره ذلك الشعبي» والنخعي» 
لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه» كإجارة أمة للزناء ولا يجوز استئجار كاتب 
ليكتب له غناء ونوحاء وقال أبو حنيفة: يجوز (لأن المحرم هو فعل الغناء والنوح, لا 
كتابته» وقرائته بلا تغن ونياحة)» قال: ولنا أنه التتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرناء (قلت: 
وفيه ما فيه). 

(0/8*6) أورده الموفق في ”المغني”“ الإحارات» فصل: استئجار مايبقى من الطيب 
والصندل الخ مكتبة القاهرة 5/0 ١‏ 4 رقم 47١9‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١7/8/8‏ تحت 
رقم المسألة 01١5‏ 


36 4 ©) أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل: ويجوز استئجار دار يتخذها 
مسجداً مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١7/1/88‏ تحت رقم المسألة 9417 مكتبة القاهرة 
هرهء؛ رقم 47١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 12 باب أجر السمسرة ج: ١‏ 7 


لا يجوز الاستئجار لحمل الخمر ولو نصراني ويقضي للحمال بالأجر: 

قال: ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربهاء و لاعلى حمل خنزير» 
ولااميتة لذلك (أي للأكل)» وبهذا ققال أبو يوسفء ومحمد والشافعيء وقال أبو 
حنيفة: يجوز لأن العمل لا بتعين عليه» بدليل أنه لو حمله مثله جاز» ولأنه لو قصد 
إراقته أو طرح الميتة جاز اه 86(.)١1"8:5(‏ 10) 

قلت: قداحتلفت الروايات عن الإمام في هذا الباب» فروي عنه جواز بيع 
العصير ممن يعلم أنه يتخذه حمراء وقيل: يكره لإعانته على المعصية» وزاد القهستاني 
معزياللخانية: أنه يكره بالاتفاق» وبيع أمرد ممن يلوط به لا يجوز عنده» لكون 
المعصية تقوم بعينه» بخلاف العصيرء فإن المعصية لا تقوم به بعينه» بل بعد تغييره إلى 
الخحمرية» كذا في ”الدر مع الشامية“ (:06)785 11) وإذا كان كذلك فيكره 
حمل الخمر لمن يشربهاء لكون المعصية تقوم بعينهاء وما في بعض الروايات من جواز 
الاستفكجارعلى حملها معناه أنه يقضي للحمال بالكراء» وإن كان الإجارة 
والاستئجار. مكروهاء وهذا كما روي عن أحمد فيمن حمل خنزيراء أو ميتة أو حمر 
النصراني قال: ”أكبره أكل كرائه» ولكن يقضي للحمال بالكراءء فإذا كان لمسلم فهو 
أشد” اه من ”المغني” (76(.)118:5 1037) 

)1١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل: مامنفعة محرمة لايجوز 
الاستعجار لفعله مكتبة القاهرة ه//1١‏ 4 رقم 417١5‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١11/8‏ 
تحت رقم المسألة 6١5‏ 

)1١ 6‏ كذافي ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ الحظر والإباحة» باب الاستبراء 
وغيره» مكتبة زكريا ديوبند 051/9 كراتشي 7891/5 

أورده الموفق في ”المغني” الإحارات» فصل: مامنفعة محرمة لايجوز الاستئجار لفعله» مكتبة 
القاهرة ©//01 4 رقم 4715 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١71/8‏ تحت رقم المسألة 9415 


إعلاء السنن كتاب الإجارة 0 8) باب الإجارة من غير إلخ ج: ١‏ ” 


باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 
1 قال النبي َو لهند: ((خحذي مايكفيك وولدك 
بالمعروف)). رواه البخاري وغيره من حديث عائشة مطولا. 
2- وعن أنس قال: ((حجم رسول الله تك أبوطيية فامرالة 
رسول الله َه بصاع من تمر)). الحديث رواه البخاري وغيره. 


باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 
قوله: ”قال النبي مَك“ إلخ: قال العبد الضعيف: فيه أنه مَكنْهْ أحالها على العرف 
فيما ليس فيه تحديد شرعي» وهو وأصل عظيم في الاعتماد على العرف. 
قوله: ”عن أنس“ إلخ: فيه أنه مَكنهُ لم يشارط الحجام على أحرته اعتمادا على 


باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 

277 أخحرجه البخاري في ”"صحيحه“ النفقات» باب إذا لم ينفق الرحل الخ 
النسخة الهندية ؟/8١8‏ رقم هه١ه‏ ف 7514 ه 

وأخرحه مسلم في ”صحيحه“ الأقضية» باب قضية هندء النسخة الهندية 15/7 مكتبة ببت 
الأفكار الرياض 4 ١1١‏ 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ الإجارة» باب في الرحل يأخذ حقه من تحت يده» النسخة 
الهندية 5494/7 مكتبة دارالسلام رقم 017 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ”“ آداب القضاة» قضاء الحاكم على الغائب الخ النسخة 
الهندية 754/7 مكتبة دارالسلام رقم 471 ه 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه“ التجارات» باب ماللمرأة من مال زوجهاء النسخخحة الهندية 
١|‏ مكتبة دارالسلام رقم ١795‏ 

2 أحرحه البخاري في ”"صحيح“ البيوع» باب ذكر الحجام, النسخة الهندية 
رقم هه.5 ف5١١5‏ 

وأخر. جه مسلم في ”صحيحه“ المساقاة» باب حل أجرة الحجامة» النسخحة الهندية 57/5 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 511 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الإجارة من غير إلخ ج: ١‏ 7 
4- وعلق البخخاري عن الحسن (البصري): ”أنه اكترى من عبد 
الله بن مرادس حماراء فقال: بكم؟ قال: بدانقين» فركبه» ثم جاء مرة أخحرى 
فقال: الحمار الحمار» فركبه» ولم يشارطه» فبعث إليه بنصف درهم”» وصله 
سعيد بن منصور عن هشيم عن يونسء» فذ كر مثله (فتح الباري 77/.:4). 


العرف في مثله» قال ابن حزم: روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا معمر بن سالم 
أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسينء قال: ”لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا 
يشارط“ المحلى 97:8 )١ 2 2)١‏ أى ولا تفسد الإجارة لجهالة الأحر ظاهراء فإن 
المعروف كالمشروط. 

قوله:”وعلق البخخاري“ إلخ: قال العيني في ”العمدة“: قد جرى العرف أن 
شخصا إذا اكترى حماراء أو فرساء أو جملا لل ركوب إلى موضع معين بأجحرة معينة» ثم 
في ثاني مرة إذا أراد ركوب حمار هذاء هذا على العادة لا يشارطه الأحرة» لاستغنائه 
عن ذلك باعتبار العرف المعهود بينهما اه (4:0 6)57( )١‏ فلأجل ذلك لم يشارط 
الحسن المكارى في المرة الثانية» اعتمادا على الأحرة المتقدمة» وزاد بعد ذلك على 
الأحرة دانقا على سبيل الفضل والكرم. 

موت الأجيره أو موت المستأجرء أو هلاك العين المستأجرة مبطل للاجارة: 

فائدة: قال ابن حزم في ”المحلى»: وموت الأجير» أو موت المستأجر أو هلاك 

احرحه ابو داود في سننه الإجارة باب في كسب الحجام النسخة الهنديه 4/5/7 مكتبه 
دارالسلام رقم 4 ١47‏ 

واخحرجه ابن ماجه في سننه التجارات باب كسب الحجام النسخة الهنديه مكتبه 
دارالسلام رقم ١١55‏ 

8" أورده البخاري في ”"صحيح”“ معلقاًء البيوع» باب من أجحرئ أمر الأمصار 
على مايتعارفون بينهمء النسخة الهندية 5914/١‏ قبل رقم ١١59‏ ف 77١١‏ 


وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ البيوع» باب من أجرى أم الأنصار على مايتعارفون بينهم» 
مكتبة دار الريان القاهرة 570/8 المكتبة الأشرفية ديوبند 0١17/5‏ رقم 77١١ 7١89‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الإجارة من غير إلخ خج: ١ ١‏ 


الشيء المستأجحر» أو عتق العبد المستأجر» أو بيع الشيء المستأجر من الدار أو العبد أو 
الدابة» أو غير ذلكء أو حروجه عن ملك مؤاجره بأي وجه كان يبطل عقد الإحارة 
فيما بقى من المدة خحاصة قل أو كثر» وبنفذ العتق» والبيع» والإخراج عن الملك بالهبة 
والإصداق والصدقة» لأنه إذا مات المؤاحر فقد صار ملك الشيء المستأحر لورثته» أو 
للغرماء» وإنما استأجر المستأحر منافع ذلك الشيء» والمنافع إنما تحدث شيئا بعد 
الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء» ولو أنه آجر منافع حادثة 
في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا علاف» وهذا هو ذلك بعينه» وأما موت المستأحر 
فإنما كان عقد صاحب الشيء معه» لا مع ورثته» فلا حق له عند الورثة» ولا عقد له 
معهم,ء ولاترث الورثة منافع لم تخلق بعدء ولا ملكها مورثهم قطء وهذا في غاية 
البيان» وهو قول الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي حنيفة وأبي سليمان 
وأصحابهماء ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن مطرف بن 
الوارث عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره عشرسنين 
فمات قبل ذلك» قال: ”تنتقض الإجارة“. 86 7') 

)١ #6‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في كسب الحجام, النسخة 
القديمة رقم ١٠١991١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١/١١‏ رقم 7١17/‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى"“ الإجارات» النهي عن كسب الحجام وضراب الفحل» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/1‏ رقم المسألة ١١٠١5‏ 

)7١ 0‏ أورده العيني في ”عمدة القاري"“ البيوع» باب من أجرى أمر الأنصار الخ مكتبة 
زكريا 11/8 مكتبة دار إحياء التراث العربي ١1/١7‏ رقم ١١59‏ ف 77١١‏ 

0 ؟7) أعرجهما ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» الرجل يؤاجر داره 
سنتين» النسخة القديمة رقم 7٠١ ١١.7‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 5417/١١‏ رقم 717057 ١70717‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة  )4 ٠‏ باب الإجارة من غير إلخ ج: ١ ١‏ 


وقالمكحول: قال ابن ام بن معاوية: ”لا تنتقض”“» وقال عثمان 
البتي» ومالك» والشافعي» وأصحابهما: لا تنتقض الإجارة بموتهماء ولا بموت أحدهماء 
وأقصى ما احتجوا به أن قالوا: عقد الإحارة قد صح فلا يجوز أن ينتقض إلا بيرهان. 

قلنا: صدقتم» وقد حمناكم بالبرهان (الذي مر ذكره)» قالوا: فكيف تصنعون في 
لا رفإنها 9 تبظل نموت الواقف مع تكونها من تمليك المناقع): 

قلنا: رقبة الشيء المحبس لا مالك لها إلا الله تعالى» وإنما للمحبس عليهم 

المنافع فقط. فلا تنتقض (الأحباس» ولا ما يتعلق بها من) الإحارة بموت أحدهم ولا 
بولادة من يستحق بعض المنفعة» لكن إن مات المستأحر انتقضت الإحارة» لما ذكرنا 
من أن عقده قد بطل بموته 

فإن قالوا: قد ساقى رسول الله َلك خيبر اليهود وملكها للمسلمين» 70 4) وبلا 
شك فقد مات من المسلمين قوم» ومن اليهود قومء والمساقاة باقية» قلنا: إن هذا الخبر 
حقء ولا حجة لهم فيه» بل هو حجة لنا عليهم, لأن ذلك العقد لم يكن إلى أحل 
محدودء بل كان مجملا يخرحونهم إذا شاؤاء ويقرونهم ماشاؤًا وليست الإجارة 
هكذا (وقد تقدم أنه محمول عند أبي حنيفة على خراج المقاسمة فتذكر» ولو سلمنا 


0 5 ) أحرجه البخاري في ”صحيح"“ الإجارات» باب إذا استأجر أرضا الخ النسخة 
الهندية "٠5/١‏ رقم 77٠‏ ف 77/6 

وأحرجه أبو داود في ”سننه“ الخراج والإمارة» باب ماجاء في حكم أرض خيبر» النسخة 
الهندية 4785/7 مكتبة دارالسلام رقم ٠٠٠4‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيحه” المساقاة» باب المساقاة والمعاملة» النسخة الهندية 5/7 ١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١‏ هه ١‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الأحكام عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باب ما ذكر في المزارعة» النسحة الهندية 7651/١‏ مكتبة دارالسلام 
رقم ١801‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الإجارة من غير إلخ ج: ١ ١‏ 


أنها إحارة فلم يعقدها رسول الله مَكلّهُ لنفسه. بل للعامة» والباطل بموت أحد 
المتعاقدين هو الأول دون الثاني» صرح به في ”الهداية“.©* 5) 

فإن قالوا كما قال الموفق في ”المغني“: أنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد 
مع سلامة المعقود عليه» كما لو زوج أمته ثم مات (730.)47:5) 

قلنا: ليس المولى بعاقد ههناء بل العاقدان هما الزوج والأمة» وإنما للمولى حق 
الولاية» ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع الطلاق عليها؟ ولا نزاع في بقاء العقد بعد موت 
الولي» وإنما الكلام في بقائه بعد موت أحد المتعاقدين» ومنشأ الخلاف في هذا الباب 
هو الخلاف في وقت استحقاق الأجرة» فمن قال: إن المستأحر قد ملك المنافع 
وجبت عليه الأحرة بالعقد قال بعدم النفساخ العقد بموت أحد المتعاقدين» لعدم 
اتتقال الملك إلى الورئة عنده» ومن قال: إن المستأجر يملك المنافع شيئا فشيئاء ولا 
يجب عليه الأجر إلا بالاستيفاء قال بانفساخحها بموتهماء أو بموت أحدهما للزوم 
الاتتقال الذي ذكرناه. ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لأمسك عن إطلاق اللسان في 
إبطال مذهب مالك والشافعي بالوجه الذي ذكره» وقد أفردنا لبيان وقت استحقاق 
الأحر بابا على حدة» وأودعناه ما يؤيدنا معشر الحنفية من الأحاديثء فليراحع. 

بيان الاتلاف في انفساخ الإجارة ببيع العين المستأحرة: 

قال: ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن حالد الحذاء عن إياس 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الرهونء باب معاملة النخيل والكرمء النسخة الهندية ٠1/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 451 ” 

كذا في ”المحلى" الإجارات والأجراءء» مسألة موت الأجير أو المستاجرء دارالكتب 
العلمية 5/1 رقم المسألة ١5951١‏ 


76 ©) أورده المرغيناني في ”الهداية“» الإحارات» باب فسخ الإجارة» المكتبة الأشرفية 
إزذاك كن مكتبة البشرئ كراتشي الم 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الإجارة من غير إلخ ج: ١ ١‏ 


بن معاوية فيمن دفع غلامه إلى رحل يعلمه ثم أخرحه قبل انقضاء شرطه» قال: ”يرد 
على معلمهما أنفق عليه“» ومن طريق ابن أبي شيبة ناغندر عن شعبة عن الحكم بن 
عتيبة فيمن آجر غلامه سنة فأراد أن يخرجه» قال: ”له أن يأحذه“» قال حماد: ”ليس له 
إخراجه إلا من مضرة“» #0 )1) وررينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
الحسن البصريء قال: ”البيع يقطع الإحارة“» قال أيوب: ”لا يقطعها“» قال معمر: 
”وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع الإحارة؟ قال: نعم“» قال عبد الرزاق: وقال سفيان 
الثوري: ”الموت والبيع يقطعان الإجارة“. 7 /) 

قال ابن حزم: وقال مالك» وأبو يوسف»ء والشافعي: إن علم المشتري بالإحارة 
فالبيع صحيحء ولا يأحذ الشىء الذي اشترى إلا بعد تمام مدة الإحارة» وكذلك العتق 
نافذ والهبة» وعلى المعتق إبقاء الخدمة» وتكون الأحرة في كل ذلك للبائع» والمعتق» 
والواهب.( 35) 

قالوا: فإن لم يعلم بالبيع فهو مخير بين إنفاذ البيع» وتكون الإجارة للبائع» أو 
رده» لأنه لا يمتنع من الانتفاع بما اشترىء قال: وهذا فاسد بما أوردنا آنفا. 

(قلنا: كل ما ذكرتهإماقول بالرأيء أو أثر عن التابعين» والقياس كله باطل 
عندككء وهو أبطل عندنا إذا كان من أهل الظاهر الذين لا حظ لهم من الفقه والدراية» 
ولا خبرة لهم بأصول القياسء وأما الآثارعن التابعين فمختلفة» كما رأيت). 

(136) أورده الموفق في ”المغني“ الإجحارات» مسألة: مات المكري والمكتري أو أحدهماء 
مكتبة القاهرة ©//41 ” رقم 47٠٠١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/8 4 رقم المسألة /5/ 

80 /ا) أعرجهما ابن أبي شيبة في ”المصنف»“ البيوع والأقضية» في الرحل يكري من 
الرحل غلامه» النسخة القديمة رقم 7١7917 7١191‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة ١55/١١‏ رقم 5١8.05 5١4.8‏ 


(8*6) أحرجها عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب البيع يقطع الإجارة» النسحة 
القديمة ١0/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 ١‏ رقم ١5494154 ١1591١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة +#غ8ع) باب الإجارة من غير إلخ ج: ١‏ ” 


وقال أبو حنيفة قولين: أحدهما: أن للمستأجر نقض البيع» والآخر: أنه مخير بين 
الرضا بلابيع» وبين أن لا يرضى» فإن رضي به بطلت إحارته» وإن لم يرض به كان 
المشتري مخيرا بين إمضاء البيع والصبر حتى تنقضى مدة الإحارة» وبين فسخ البيع» 
لتعذر القبض. 

قالابن حزم: هذان قولان في غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن» ولا 
(قلت: مالأهل الظاهر ولمعرفة القياس؟ ولا خبرة لهم بأصوله ولا فروعه» فإنهم 
بمراحل عن ذلك» كما هو ظاهر)» قال: وليت شعري إذا جعل للمستأجر الخيار في 
فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا في رد العتق أو إمضائه؟ إن هذا لعجب أو 
يتناقضون في ذلك؟ اه )٠١ *.)١/81/:8(‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على أبي حنيفة الإمام في هذا الباب. 
قلت: وأي شبه بين البيع والإعتاق؟ فالبيع تمليك» والإعتاق إسقاط للملك» 
وهل قياس أحدهما على الآخر إلا قياسا مع الفارق؟ إذا عرفت ذلك فنقول: إن البيع 
كالإحارة» لكون كل منهما تمليكاء إما للمنافع فقطء أو للمنافع والرقبة جميعا. فإذا 
وردا على شىء واحد تعارضاء فيرحح السابق لسبقه» كما في الصغيرة يزوجها وليان 
على التعاقب» صح الأول وبطل الثاني» ولا كذلك الإعتاق» فإنه من باب الإسقاط. 
وإسقاط الملك عن العبد أولى من ابتذاله بالبيع والإحارة» كما لا يخفى» ولذا 
حض الشارع عليه» وجعل الجد والهزل فيه سواء تحيلا لإثباته» فإذا وردت الإجارة» 
0 5) ”المحلى“ لابن حزمء الإحارات» الموت والبيع لايقطحان الإحارة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 1/7 رقم ١79١‏ 


)١٠١ 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الإجارات» الموت والبيع لايقطعان الإجارة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/17‏ رقم المسألة ١791١‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة باب الإجارة من غير إلخ ج: ١ ١‏ 


والإعتاق في محل واحد لم يتعارض»ء بل كان الترجيح للاجيح للإعتاق» وسيأتي 
حكمه. هذا وجه قوله الأول» ووجه الثاني أن الاستئجار عيب في المبيع؛ مثل التزويج 
في الأمة. 

وقد قدمنافي كتاب البيوع عن عثمان» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما جعلا النكاح عيبا في الأمة» يرد به البيع» وإذا اطلع المشتري على عيب في 
المشتري فله الخيار إجماعا. 

وأمافي الإعتاق فقال أبو حنيفة: للعبد الخيار في الفسخء أو الإمضاءء كالأمة 
المزوجة إذا أعتقتء وكالصبي آجره وليه مدة فبلغ في أثنائهاء كذا في ”المغني“ 
)١١ 064594 6:5(‏ وخيار الأمة ثابت بالنص» فظهرت صحة قول الإمام بدلالة 
النصوص التي لا ينكرها منكرء ولا يجححدها منصفء فافهم واللّه يتولى هداك. 


فسخ الإجارة بالأعذار: 

قالابن حزم: وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد» أو اضطر 
المؤاجر إلى ذلك فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما. كمرض 
مانع» أو حوف مانع» أو غير ذلك» وهو قول أبي حنيفة» قال تعالى: (وما جعل عليكم 
الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكانء قال: ”له من 
الأحرة بقدر المكان الذي انتهى إليه“2 #6 ١7‏ ) ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 

)١١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الإحارات» فصل وإن أجر عبده مدة الخ مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 41/8 تحت رقم المسألة 894 مكتبة القاهرة 49/0 رقم 4 47١‏ 


)١ 7*6‏ سورة الحجء الآية /7 
١7 36(‏ ) أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف” البيوع» باب الرجل يكري الدابة الخ النسخة 
القديمة ”١//‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١554/8‏ رقم ١6٠١1١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإجارة ه) باب الإجارة من غير إلخ ج: ١ ١‏ 


قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرجء قال قتادة: ” إذا حدث نازلة 
يعذر بها لم يلزمه الكراء“#0 4 )١‏ قال: وكذلك إن هلك الشىء المستأحر» فإن 
الإحارة تنفسخ» ووافقنا على هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي» وقال أبو ثور: لا تنفسخ 
الإحارة بهذاء بل هي باقية إلى أحلهاء والأحرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر اه 
)1١ ١ 3.) 41:١‏ 

قال العبد الضعيف: قال أبو ثورذلك على المبيع إذا هلك عند المشتري لا 
يسقط عنه الشمنء ولكن المبيع يهلك بعد دخحوله في ضمانه» ولا كذلك العين 
المستأحرة» فإنها تكون أمانة في يد المستأجرء كما تقدم, فافترقا. 

هذاء وقد تم هنالك كتاب الإجارات» والحمد لله الذي بنعمته وجلاله وعزته 
تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أفضل الكائنات» سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبات الطاهرات. 

)١ 5 6‏ أعرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع؛ باب الرجل يكتري على الشي ء 
المجهولء النسخة القديمة ١١/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١57/8‏ رقم ١507١‏ 


)١ © 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى» الإجارات» الموت والبيع لايقطعان الإجارة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/1‏ رقم المسألة ١79١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 5ك باب رد المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 
كتاب المكاتب 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
٠‏ 48- حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثى عن 
عليء قال: ”إذا تنابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق» رواه 
ابن أبي شيبة (نصب الراية ال »)١‏ وسنده حسن» وسكت عليه ابن حجر 
في ”التلخيص“ (صءع 06 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
أقول: احتج به أبو يوسفء وقال: لا يعجز المكاتب قبل النجمين» ولا حجة له 
فيه» لأنه يحتمل أن يكون معناه أنه إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يود نجومه رد 
إلى الرق إذا طلبه المولى» ولا يمهل» بخلاف النجم الواحد فإنه يمهل بعده إلى ثلاثة 
أيام إن طلب المكاتب الإمهال وحينئذ لا يخالف لأثر مذهب أبي حنيفة ومحمد» 
فتأمل. 
ويشكل عليه أنه يروى عن علي: أن المكاتب يعتق بحساب ما آدى02* )١‏ 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 

2-٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» من ردالمكاتب إذا 
عجزء النسخة القديمة رقم 417 7١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
0١‏ رقم 5١١79‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» باب موت المكاتب وعجزه النسخة القديمة 
١ 5‏ النسخخة الجديدة المكتبة الأشرفية ٠١/4‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبي ر“» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١1/4‏ تحت 
رقم لاه "١‏ 

)١ 80‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب باب موت المكاتبء مكتبة دارالفكر 
بيروت 551١8‏ ه رقم 5 517 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 57 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


فكيف يرد إلى الرق بالعجز؟ قلت: فسخ العتق إلى الرق من المسائل المجتهد فيهاء 
ومذهب على فيه هو جواز الفسخ» وهو لا يضرنا فيما نحن فيه لأنه إذا جاز الرد إلى 
الرق بعد ثبوت العتق في الجملة» فعند عدم ثبوته أصلا كما هو مذهبنا أولى. 


معنى الكتابة» مربيان الأصل فيها: 

قال العبد الضعيف: الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدي مؤجلاء 
وهو إعتاق معلق على أداء المال» سميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما 
اتفقاعليه» وقيل: سميت كتابة من الكتب وهو الضم,ء لأن المكاتب يضم بعض 
النجوم إلى بعض» ومنه سميت الكتيبة كتيبة» لا نضمام بعضها إلى بعضء والنجوم 
ههنا الأوقات المختلفة لأن العرب كانت لا تعرف الحسابء وإنما تعرف الأوقات 
بطلوع النجوم» فسميت الأوقات نجوما. 

والأصل في الكتابة الكتابء والسنة والإحماع. أما الكتاب فقول اللّه تعالى: 
(والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير). #0 ”) 

وأما السنة: فما روى سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن بنهان مولى أم 
سلمة عن أم سلمة أن النبي مه قال: ((إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي» 
فلتحتجب منه)) * 7) في أحاديث كثيرة سواهء وأجمعت الأمة على مشرو عية 
الكتابة» قاله الموفق في ”المغني“ (7159/:7).(* 5 ) 

8 7 ) سورة النورالآية 1 

)37١ 76(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» من قال إذا أدى مكاتبة الخ 
النسخة القديمة رقم ٠١5/57‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5178/٠١‏ 
رقمه 5117 رقم 57 


76 5 ) أورده الموفق في ”المغني“ أول كتاب المكاتب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
57/١‏ 4 مكتبة القاهرة ١٠١ره؟‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 4 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: 

وأما رد المكاتب إلى الرق إذا عجز عن أداء البدل فقد روي عن عمر وابنه وزيد 
ل ا ل ا 
درهم “ © 5)رواه عنهم الأثرم» وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء 
وقنادة والشوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» 
وروى ذلك عن أم سلمة وروى سعيد بإسناده عن أبي قلابة» قال: ”كن أزواج النبي 
كله لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار“ (76 7) وبإسناده عن عطاء: أن ابن عمر 
كاتب غلاما على ألف دينار» فأدى إليه تسعمائة دينار وعجز عن مائة دينار فرده ابن 
عمر في الرق.0* /31) 

0 6) أحرجه آثارعمرو ابنه و زيد بن ثابت وعائشة» البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» 
باب المكاتب عبد مابقي عليه درهم» مكتبة دارالفكر بيروت 70/١0‏ رقم 717777 7177717 
سف الضف 

وأمرجه عنهم وعن سعيد بن المسيب والزهري عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتب» 
باب عجز المكاتب وغيره ذلك» النسخحة القديمة 8/4 ٠ 345 ٠‏ 54 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5١9114‏ رقم 1١١4811١‏ 5امه١‏ 

وأخحرحجه عنهم ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في المكاتب عبد مابقي 
عليه شىء» النسخة القديمة "/45 ١»/ا4 ١‏ رقم 51/67.85568 517/72076562785 ٠١‏ مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمدعوامة ١/١16515؟17"‏ رقم 947.” 
ل 

(1#6) أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتبء باب المكاتب عبد مابقي عليه درهم» 
مكتبة دارالفكر بيروت 0175/١5‏ رقم 7171717 

(76 /) أخعرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب عجز المكاتب» مكتبة دارالفكر 
بيروت 5601١5‏ ه رقم 5171/6 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ١ ١:2‏ 


وذكرأبو بكر والقاضي وأبو الخطاب (من الحنابلة) أنه إذا أدى ثلاثة أرباع 
الكتابة وعجز عن ربعها عتق» لأنه يجب رده إليه (لحملهم قوله تعالى: (وآتوهم من 
مال اللّه الذي آناكم) 8*0 ) على إيجاب حط الربع عنهء كما سيأتي). فلا يرد إلى 
الرق بعجزه عنه» لأنه عجز عن أداء حق هو لهء لا حق للسيد فيه» فلا معنى لتعجيزه في 
ما يجب رده إليه» وقال علي رضي الله عنه: ”يعتق منه بقدر ما أدى“؛0* 4) لما روى 
ابن عباس عن النبي مكل أنه قال: ((إذا أصاب المكاتب حداء أو ميراثا ورث بحساب 
ماعتق منه» ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر» وما بقي دية عبد))» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن» (* )٠١‏ وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما: "أنه 
إذا أدى الشطر فلا رق عليه))“» وروى ذلك عن النخعي» وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: ”إذا أدى قدر قيمته فهو غريم”» وقضى به شريح»0 )١١‏ وقال الحسن 

(#6/) سورة النورء الآية 75 

36 5) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” المكاتب» باب في المكاتب يصيب حدًاء مكتبة 
دارالفكر بيروت 0179/١5‏ تحت رقم 77171/24177111 

وأخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتبء باب عجز المكاتب النسخة القديمة 
4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١9/8‏ رقم ١5/0‏ 

وأصرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» باب من قال إذا أدى مكاتبته فلار 
عليه الخ النسخة القديمة ١57/5‏ رقم ٠١5/14‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة ١٠/5؟5‏ رقم/551١٠5‏ 

نيد )١‏ أحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن» أبواب 
اليبوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم _ باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده مايؤديء 
النسخة الهندية 719/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١١59‏ 

وأحرجه أبو داود في ”سننه» بتغيير يسير» أول كتاب الديات» باب في دية المكاتب» 
النسخة الهندية 57/7 مكتبة دارالسلام رقم 40/7 


إعلاء السنن كتاب المكاتب ٠ه‏ باب رد المكاتب إلخ خ: "١‏ 


في المكاتب إذا عجز: ”استسعى بعد العجز سنتين“. 

ولناما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
أن رسول الله مكل قال: ((أيما رحل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق 
والدارقطني عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب بهء وكذلك الحاكم في 
”المستدرك“ وقال: صحيح الإسناد كمافي ”الزيلعي“ (41:7 70:07 )١‏ 


وأخرجه النسائي في ”الصغرئ“ بألفاظ أحرىء القسامة دية المكاتبء النسخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم © 4/0١‏ 

)١١ #6‏ أخرجهما عبدالرزاق في ”المصنف”“ المكاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك 
النسخة القديمة 4١١164١1١/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١١/8‏ رقم ١51717615077‏ 

تيا )١‏ أحرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث غريب» أبواب البيوع عن رسول 
اللّه عفان اللد عليه وله باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده الخ النسخحة الهندية 575/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١٠‏ 

وأعرجه أبو داود في ”سننه“ العتق» باب في الماكتبء النسخحة الهندية 4/١‏ ه مكتبة 
دارالسلام رقم 7905717 

وأمرحه ابن ماجه في ”سننه“ العتق» باب المكاتب» النسخة الهندية 2١/1/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١51١9‏ 

وأخمرجه النسائي في ”الكبرئ“ العتق» ذكر الاختلاف على علي في المكاتب الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١917/7‏ رقم 0765 ه 

أحرجه الدار قطني في ”سننه“ أول كتاب المكاتب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
45 رقم 4١7/8‏ وفي هامشه: إسناده حسن. 

وأخرحه الحاكم في ”المستدرك“ المكاتب» مكتبة نزار مصطفى الرياض ١٠١/037/7‏ رقم 
*8* النسخة القديمة 7/./١؟‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ أول المكاتب» النسخة القديمة 47/4 2١‏ النسخة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 4 ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله مَل قال: ((المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم)). رواه أبو داود (عن إسماعيل ابن عياش عن سليمان بن سليم عن 
عمرؤ بن شعيت يه: 

قال الزيلعي: وفيه إسماعيل بن عياش» لكنه عن شيخ شامي ثقة 
)١7 0:7 47:79(‏ ولأنه عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أدائه» ولأنه لو أعتق 
بعضه سرى إلى باقيه» كمالو باشره بالعتق» فإن العتق لا يتبعض في الملك (عند 
الجمهور خلافالأبي حنيفة رحمه اللّم. 

فأما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين» فأقر 
أحدهما بكتابته وأنكر الآخرء فأدى إلى المنكرء أو ما أشبهها من الصور جمعا بين 
الأخبارء وتوفيقا بينهما وبين القياس (وأيضا فقد حالفه ابن عباس نفسه وهو الراوي» 
فإن الطحاوي روي عنه بسند صحيح قال: ”يقام على المكاتب حد المملوك“ 
)١ 5 5.60:‏ 

ورواه ابن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة عنه بلفظ: ”حد المكاتب حد المملوك”» كما في ”المحلى“ »)١١/:9(‏ 
وروى عبد الرزاق عن عكرمة ابن عمارعن يحبى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: ”إذا 
بقي على المكاتب حمس أواق» أو حمس ذودء أو خمسة أوسق فهو غريم“ (زيلعي 
؟1). © 5 )١‏ 

)١11*6(‏ أحرجه أبو داود في ”سنن“ العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
النسخة الهندية 417/7 ه مكتبة دارالسلام رقم ١95‏ 

وأو رده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» النسخخة القديمة 47/5 ١‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 6 ره 6 ١‏ 

)١ 5 6‏ أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ بسند صحيح العتاق» باب المكاتب 
متى يعتق» مكتبة زكريا ديوبند 4" مكتبة دارالكتب العلمية بيروت رقم 155 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


ومخالفة الراوي لما رواه قدح فيه» كما لا يخفى وأيضا فقد رواه الطحاوي من 
طريق علي بن المباكر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ((قضى 
رسول الله مَل في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه)) (4:1 )١730)7‏ وهي قضية 
في عين لا عموم لهاء تحتمل الوجوه؛ فلعل بعض الرواة تصرف فيه فرواه بصيغة العموم. 

وند اعحافت الروايات عن علي فروى ابن أبي شيبة عن عمر وابنه وعلي وزيد 
بن ثابت وعائشة رضي اللّه عنها: ”أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم“ (الزيلعي 
21 )2 


)١ © 0‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في المكاتب عبد الخ 
النسخة القديمة رقم ١١01٠‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة "1715/١١‏ 
رقم 5١96٠‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى"» الكتابة» أن المكاتب إذا أدي النصف فهو غريم» مكتبه 
دارالكتب العلمية بيروت 7١///‏ رقم المسألة ١5/85‏ 

وأخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك» النسحة 
القديمة ٠5/4‏ 4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١7/8‏ رقم 4 ١5/0١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتبء النسخة القديمة 45/4 ١‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4/1/5 ٠‏ 

)١ 165‏ أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ العتاق» باب المكاتب متئ يعتق» 
مكتبة زكريا ديوبند 4/7" مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 487/7 رقم 4٠09‏ 

)١176(‏ أحرجه عنهم ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» في المكاتب عبد 
مابقي عليه شيء النسخة القديمة ”/45 ١ 4/6١‏ رقم 71/7.85“6 51/120765 7١‏ مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عومة 5572517١/١١‏ رقم 
ل ل 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» المكتبة الأشرفية ديوبند 547/5 7 النسحة 
القديمة 4/5 ١ 554١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب “هه باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


وقال الحافظ في ”الفتح”: روي عن على: ((إذا أدى الشطر فهو غريم))» وروى 
النسائي عن ابن عباس مرفوعا: ((المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى)) رجال إسناده 
ثقات» لكن اختلف في إرساله ووصله» وحجة الجمهور حديث عائشة» وهو أقوى 
اه(ه:47 )١8 »)١‏ ولأن قول النبي مَط: ((إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما 
يؤدي فملك مايؤدي فلتحتجب منه). رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح 
لكك 6 نيل )١‏ دليل على اعتبار حميع ما يؤدي» ويجوز أن يتوقف العتق على أداء 
الجميع وإن جاز رد بعضه إليهء كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا فأنت حرء وللّه على رد 
ربعها إليكء فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها وإن وجب عليه رد بعضها اه 
(1ئاه*). 6٠١‏ 


)١86‏ أخر جه النسائي في ”الصغرئ"“ القسامة» دية المكاتبء النسخحة الهندية 
١١‏ مكتبة دارالسلام رقم © 4/١‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ المكاتب» باب بيع المكاتب إذا رضي الخ المكتبة 
الأشرفية 5/0 5 ” مكتبة دار الريان القاهرة 7١/0‏ رقم 451 7 ف 75514 

)١9*6‏ أحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع 
عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في المكاتب الخ النسخحة الهندية ١9/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١5١‏ 

وأخحرجه أبو داود في ”سننه“ العتق» باب في المكاتب» النسخة الهندية 4/17 © مكتبة 
دارالسلام رقم / 7557 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه” العتق» باب المكاتب» النسخخة الهندية ؟/١8/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم اه" 

)3١ #0‏ انتهى كلام الموفق في ”المغني”“ المكاتب فصل العتق قبل أداء جميع الكتابة» 
مكتبة القاهرة 4/٠٠‏ 71/071 رقم 101 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4 51/١‏ 424 45 تحت 
رقم المسألة ١917/8‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


الاتلاف في الكتابة الحالة» وترحيح قول الجمهور: 

وأما اشتراط التأجيل في الكتابة فهو قول الشافعي وقوفا مع التسمية» بناء على 
أن الكتابة مشتقة من الضمء وهو ضم بعض النجوم إلى بعضء وأقل ما يحصل به الضم 
نجمانء وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء» وذهب المالكية والحنفية إلى حواز 
الكتابة الحالة» وحتاره بعض الشافعية كالروياني. 

وقال ابن التين: لا نص لمالك في ذلك إلا أن محققى أصحابه» شبهوه ببيع العبد 
من نفسه» واحتار بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين» كقول الشافعي. 

واحتج الطحاوي وغيره بأن التأحيل جعل رفقا بالمكاتب لا بالسيد» فإذا قدر 
العبد على ذلك لا يمنع منه» وهذا قول الليث» وبان سلمان كاتب بأمرالنبي مَك ولم 
يذكر تأجيلاء والحديث علقه البخاري» ووصله أحمدء والطبراني من طريق ابن 
إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن سلمانء قال: كنت رجلا فارسياء 
فذكر الحديث بطوله» وفيه: فقال رسول الله يَكلك: (وكاتب يا سلمان))» قال: فكاتيت 
صاحبى على ثلثمائة ودية»(#6 ١‏ 7) وأخرجه ابن حبان» والحاكم في ”صحيحيهما“ 
من وجحه آخصرعن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه» وأخرجه أبو أحمدء وأبو يعلى» 
والحاكممن حديث بريدة بمعناهاه من ”فتح الباري” (51:5 )7*0 7) 

)١١ *(‏ أحرجه أحمد في ”مسنده“ حديث سلمان الفارسي 47/0 4 رقم 4114 7 

وأخريجة الطيرائئ فى #الكبير» ياب السين مارو ابر عباس ح متلماق > رطنى الله عنلاه 
مكتبة دار إحياء التراث العربي 7717/7 رقم 5٠.56‏ 

وعلقه البخاري في ”صحيحه“ البيوع» باب شراء المملوك من الحربي الخ النسخحة الهندية 
0١‏ قبل رقم 55١؟‏ ف 711١1‏ 

)73١1‏ أحرجه الحاكم في ”المستدرك“ معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الباز 
الرياض 7712175 رقم 437 560 


إعلاء السنن كتاب المكاتب هه باب رد المكاتب إلخ خ: "١‏ 


وبأن عجزالمكاتب عن القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة» كالبيع في 
المجلسء كمن اشترى ما يساوي درهما بعشرة دراهم حالة وهو لا يقدر حينئذ إلا 
على درهم,ء نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن» وبأن الشافعية أحازوا السلم الحال» 
ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل اه ملخصا من ”فتح الباري“ 
(73136.)114:0) وأيضا فلا نسلم دلالة التسمية على النجوم» لا حتمال أن يكون 
مأحوذا من كتابة الكتاب بين العبد وسيده» ولو سلم كونه مأحوذا من الكتب بمعنى 
الضم فلا نسلم أنه لضم النجوم بعضهما إلى بعض» بل لما فيه من ضم حرية اليد إلى 
حرية النفس» أشار إليه صاحب ”الهداية“» فتأمل. 6 5 7) 

وقال ابن حزم: الكتابة جائزة إلى أجل مسمى وإلى غير أجل مسمى لكن حالا 
أو في الذمة» وعلى نجم ونجمين وأكثر وكنا قبل نقول: لا تجوز إلا على نجمين 
فصاعدا حتى وجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد فذكر حديث سلمان بطوله» ثم قال: 
الشافعي: لا تجوز الكتابة إلا على نجمين للاتفاق جوازها كذلككء قال ابن حزم: لا 
حظ للنظر مع صحة الخبر اه (7*(.)775:9 5 7) 


عمل ابن حزم بالقياس: 
قلت: فهل كان قولك الأول مبنيا على مجود النظر؟ وهل هو إلا القياس الذي 
لا تزال تبطله وتذمه وأهله؟ ولكن القذاة في عين الغير حبل عندكك» والجبل قذاة إذا 


#0 73) وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ البيوع باب شراء المملوك من الحزلي» 
المكتبة الأشرفية 5/./١ه‏ مكتبة دار الريان القاهرة 4/0/4 رقم 7١515‏ ف77117 

36 5 7) أورده الحافظ في ”فتح البار“ المكاتبء باب المكاتب ونجومه المكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/717 مكتبة دارالريان ه/١ ١‏ رقم ١485‏ ف 57٠.‏ ؟ 

)7١ © #6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» عتق سلمان الفارسي ومساعدة النبي له» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 770/1 رقم ١5/1/‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 5:5 باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


كان في عينك» وذهب ابن حزم إلى أن المكاتب عبد ما لم يؤد شيئاء فإذا أدى 
شيا من كتابته شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى» وبقى سائره مملوكاء وكان لما 
عتق منه حكم الحرية في الحدود» والمواريث» والديات» وغير ذلك» وكان لما بقى 
منه حكم العبد حتى يتم عتقه بتمام أدائه» واحتج بحديث ابن عباس الذي تقدم مع ما 
فيه. 530 7) 


الجواب عن قدح ابن حزم في حديث: ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)): 
وأعل حجة الجمهورء وهو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء 
((المكاتب عند ما بقى عليه درهم)) بأنه صحيفة. (وقد قدمنا عن ابن القيم أن 
الصحيفة لا يعرض عنهما إلا من حرم الفقه» ولم يتصدر للإفتاء). قال: على أنه 
مضطرب فيه» قد روينا من طريق أبي داود نا محمد ابن الثني حدثني عبد الصمد هو 
ابن عبد الوارث نا همام نا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن 
النبي َكل قال: ((أيما عبد كاتب على مائة أو قية فأدى إلا عشر أواقى فهو عبدء وأيما 
عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد أو على مائة أو قية فقضاها 
شيئاء ولا من أحد من الصحابة إلا من أنس وحده اه (711:9). 1/76 7) 
قلنا:احتلاف الرواة في لفظ الحديث ليس من الاضطراب في شيء إذا اتحد 
معناه» وأمكن الجمع وإرجاع بعضه إلى بعضء وإلا لم يسلم لنا شيء من الحديث» 
ولا مما اتفق عليه الشيخان كما لا يخفى» وإذا صح الحديث من طريق موصولا 
1*6 7) كذافي ”المحلى“ لابن حزم الكتابه» مسألة بيع المكاتب والمكاتبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 715/8 رقم المسألة ١591١‏ 
)7١017/36(‏ كذافي ”المحلى“ لابن حزم» الكتابة» مسألة والمكاتب عبد مالم يؤد شيئا» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 717/8 رقم المسألة ١5/86‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب /اه: باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


فلا يضره الانقطاع في طريق أخرى» بل يعتضد كل واحد منهما بالآخر» على 
أن النسائيء» وابن حبان لم ينسباه» أعني عطاءء وذكره ابن عساكر في ”أطرافه“ في 
ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد اللّه بن عمرء ولم يذكر في ”كتابه“ لعطاء 
البشراساقتي عق عي الله ين مرو :شيقاء ننم [بحاء منسويا في ”منصيفن عبد الرزا ف“ 
قال: أخبرنا ابن جريج عن الخراساني عن عبد الله بن عمرو فذكره (الزيلعي 
271 )2 


الرد علي ابن حزم في تكذيبه الحافظ عبد الباقي بن قانع الحنفي: 

قال ابن حزم: ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي الكذب عن موسى بن زكريا 
عن عباس بن محمد عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إباس عن نافع ابن 
موضوع بلا شككء لم يعرف قط من حديث عباس بن محمدء ولامن حديث أحمد 
بن يونس» ولا من حديث هشيمء ولا من حديث جعفرء ولاامن حديث نافع» ولا من 
حديث ابن عمرء إنما هو معروف من قول ابن ابن عمر وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر 
من الشمس» ولا ندري من موسى بن زكريا أيضا؟ )730.)115١1:9(‏ 

(736) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك» 
النسخحة القديمة 4٠١١/8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "7١/8‏ رقم ١511‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» المكتبة الأشرفية ديوبند 50/4 النسخحة 
القديمة 4/4 ١‏ 

36 55) أورده ابن حزم في ”المحلى“ مسألة كتابته مملوك لم يبلغ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت رقم المسألة ١8‏ 

أخرحه مالك في ”الموطأ” المكاتبء القضاء في المكاتبء» مكتبة زكريا ديوبند 771 
رقم ١797‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب ب/ره: باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


قلت: لم يذكره ابن قانع محتجا به فقد قال الحافظ في ”التلخيص“ 
(514:7): رواه مالك في ”الموطأ“ عن نافع عن ابن عمر موقوفاء ورواه ابن قانع من 
طريق أخحرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وأعله اه»(* ٠‏ "1) فالعجب من ابن حزم 
كيف أغمض عينيه عن إعلال ابن قانع هذا الحديث» وجعل يطلق فيه اللسان» ويرميه 
بالكذب لمجرد رواية إياه» وما أبعد هذا الصنيع من الإنصاف! فلو كانت رواية 
المحدث عن شيوخه الضعفاء قدحا فيه لم يسلم لنا من المحدثين إلا قليل. ألا ترى أن 
البييهقي» والدار قطني كم ردوا من الأحاديث الضعافء منها ما هو ساقط بالمرة» 
وكذلك ابن ماجة» والترمذيء والطبراني» وغيرهمء ومن أين لابن حزم أن يرمي ابن 
قانع بالكذبء ولم يصفه به أحد قبله؟ ولم يولد ابن حزم إلا بعد مائة سنين من وفاته» 
وأكثر ما وقفنا عليه من كلام المتقدين فيه إنما هو قول البرقاني: ”هو عندي ضعيف'» 
قال: ”ورأيت البغداديين يوثقونه“©* ١‏ ”) 

وقال الخطيب: ”لا أدرى لماذاضعفه البرقاني؟ فقد كان ابن قانع من أهل العلم 
والدراية» رأيت عامة شيوخنا يوثقونه» وقد تغير في آخر عمره“. 

وأماقول ابن حزم:”هو منكر الحديثء» تركه أصحاب الحديث جملة”» فرده عليه 
الذهبي» وقال:”ما أعلم أحدا تركه» وإنما صح أنه اختلط (في آخر عمره) سنتين فتجنبوه“. 

وقال حمزة السهمي: ”سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن قانع» فقال: يدحل في 
الصحيح“. وقال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد ما نسبه إلى الوهم» ونكرة 
المتون: ”وعلى ذلك فقد روى عنه الجلة ووصفوه بالحفظء منهم أبو الحسن 

)7١١ 6(‏ وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الكتابة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
05 رقم ه6٠١5‏ 

إضاضة كذا في ”لسان الميزان“ حرف العين» عبدالباقي بن قانع» مكتبة إدار التاليفات 
الأشرفية “7/7 رقم ١575‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


الدارقطني فمن دونه“ اه من ”اللسان“ (85:7*)» 36 127) فالذى وثقه معاصروه 
من مشايخ بغداد» ووصفوه بالحفظ والدراية» وأذعن مثل الدارقطني لحفظه وجلالته 
في الفن» كيف يقبل فيه قول من ولد بعده بمائة سنين؟ وهل رميه مثله بالكذب إلا 
مجازفة وسرف؟ نعوذ باللّه منه. وقد ذكر الذهبي ابن قانع في ”تذكرة الحفاظ“ له 
فقال: عبد الباقي بن قانع بن مرزوق ابن واثق الحافظ العالم المصنف أبو الحسين 
الأموي مولاهم البغداي صاحب ”معجم الصحابة“» سمع الحارث ابن أبي أسامة 
وإبراهيم بن الهيثئم البلدي وإبرهيم الحزلي وإسحاق بن الحسن الحزلي وصحمد بن 
مسلمة وإسماعيل بن الفضل البلخي وطبقتهم» وكان واسع الرحلة» كثير الحديث» 
روى عنه الدارقطني وأبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين القطان وأحمد بن على 
البادي وأبو على بن شاذان وأبو القاسم بن بشران وغيرهم اه (76(.)91:7 37377) 

ولم يذكر تضعيفه عن أحد غير البرقاني مع اعترافه بأن البغدادين يوثقونه» وقد 
عرفت أن الخطيب قد رد على البرقاني قوله» ولا يخفى أن أهل بلد الرحل أعرف به» 
وبحالهء ومن أثنى عليه أهل بلده» فقد جاوز القنطرة» فإن البغاث لا يكاد يستنصر 
بأرضههء فجرح ابن حزمء وطعنه في ابن قانع رد عليه» فإنه قد تعتريه عصبية قد جحبل 
عليهما مع أهل المذاهب» لا سيما الحنفيين منهمء فإن ابن قانع كان من الحنفيين» 
كما صرح به الحافظ في ”اللسان“/60 4 ”*”) واللّه تعالى أعلم. 

(6* 7 '7) كذا في لسان الميزان» من اسمه عبدالباقي» إدارة التاليفات الأشرفية 7/.5/7 
رقم ١١75‏ 

إترضة كذا في ”تذكرة الحفاظ“ للذهبي» الطبقه الثانية عشرة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 5/7" رقم /51١‏ 

)7١ 5 0‏ كذا في ”لسان الميزان”“ للحافظ» حرف العين من اسمه عبدالباقي» ترحمة 
عبدالباقي بن قانعء إدارة التاليفات الأشرفية ملتان ١/4/7‏ رقم 575 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 55٠‏ باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


598 8 7 هو مه 5-5 2 0 
تصحيح حديث ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))» وتقويته بالآثار: 

هذاء وقد عرفت أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
(«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) قد رواه أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن 
سليمان بن سليم» وهو شيخ شامي ثقة» عن عمرو بن شعيب به» وحديث ابن عياش 
عن أهل الشام صحيح عند القوم. وقال الطحاوي: حدثنا على بن شيبة ثنا يزيد بن 
هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر ابن الخطاب» 
جحابربن سمرة عن عمر رضي اللّه عنه» قال: ((إذا أدى المكاتب النصف فهو 
غريم)). #0 5" (منقطع بين القاسم وجابر بن سمرة» فلا يصلح معارضا للأول» وأيضا 
فليس في قوله: فهو غريمء إثبات الحرية» ولا نفي العبودية» ومن ادعى فعليه البيان). 

وقال البخاري في ”"صحيحه: وقالت عائشة: ((هو عبد ما بقي عليه 
درهم))»12760) وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن 
حماد عن إبراهيم عن عثمان» قال: ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) (مرسل 
صحيح» ومراسيل النخعي كالمسانيد عند القوم)» قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن حريج 
يقولون: ((المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)). 

قالابن جحريج: ((وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء)) 

0 © 7) أحرجهما الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ العتاق» باب المكاتب متئ يعتق» 
مكتبة زكريا ديوبند 14/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 48717 رقم 4112471١1‏ 

1*6 5) علقه البخاري في ”"صحيحه“ المكاتب» باب بيع المكاتب إذا رضيء النسخة 
الهندية 5//١‏ قبل رقم 491 ١‏ ف ١5514‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


(هذا شاهد جيد لمرسل إبراهيم عن عثمان)» قال عبد الرزاق: أخبرنا أبو معشر عن 
سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي مَك قالت: ((المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم))»72/836(0) (قال ابن حزم: أبو معشر المدني ضعيف اه. قلت: ولكنه كان 
بمكان من العلمء رضيه أحمد بن حنبل» وحدث عن رجل عنه» قال أبو حاتم: 
فتوسعت بعدفيه: قيلله: فهو ثقة» قال صالح: لين الحديث» محله الصدق 
اه. 6 )١59‏ وقال نعيم: كان كيسا حافظا وكان ابن مهدي يحدث عنه» ولا يحدث 
إلاعن ثقة عنده). وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ”كان 
أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار“ اه 
ملخصا من ”الزيلعي“ ١ 70.)17 537:7١‏ 5) 


الجواب عن قدح ابن حزم في الآثارفي هذا الباب: 
وبهذا اند حض قول ابن حزم: روى عن عمر بن الخطابء وعثمان» وجابر» 


(76 7377) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في المكاتب عبد مابقي 
عليه شيء» النسخة القديمة رقم ١١51/4‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
٠‏ رقم ٠.9054‏ 

(3188*6) أ حرج الآثارعبدالرزاق في ”المصئف“ المكاتب» باب عجزالمكاتب النسخة 
القديمة ٠8/4.‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١11/8‏ رقم م١‏ 

)١59 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الكتابة» أن المكاتب إذا أدى النصف فهو غريم» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١9/8‏ تحت رقم المسألة ١546‏ 

٠ 76‏ 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ البيوع والأقضية» في المكاتب عبد مابقي 
عليه شيء» النسخة القديمة رقم ./5 ١١‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
6٠‏ رقم ٠.94/8‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» المكتبة الأشرفية ديوبند 4//5 7 النسحة 
القديمة 55/5 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


وأمهات المؤمنين: ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)). ولا يصح عن أحد منهم» 
لأنه عن عمر من طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك» عن ابن أبي مليكة مرسل. 
(قلت: قد رواه الطحاوي بسند ليس فيه الحجاج» ولا ابن أبي مليكة» وإنما هو عن 
يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن فتادة عن معمد الجهنى عن عمرء وكذا 
رواه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“” كما في ”الزيلعي“ (47:7 02)7 ١‏ 5 ) وهذا سند 
صحيح قد عضده ما رواه الحجاج بن أرطاة من طريق ابن أبي مليكة عنه مرسلاء لأن 
تعدد الطرق يفيد الحديث قوة» كما لا يخفى). 

قال: ومن طريق محمد بن عبيد الله العزرمي» وهو مثله أودونه» ثم عن سعيد بن 
المسيث أن عمتر مرسل. (قلت: هذا أيضا مرسل حسنء فإن العزرمي مختلف فيه» 
(قلت: وهذا مرسل صحيحء فهذه ثلاثة طرق مرسلة قد عضدت» رواه الطحاوي وابن 
أبي شيبة من طريق معبد الجهني عن عمر). قال: ومن طريق ابن وهب عن رحال من 
أهل العلم عن عمرء وعثمان» وجابر بن عبد اللّه . 

(قلت: بلاغات مثل ابن وهب لا يعرض عنهاء لا سيما إذا كان لها شواهد كما 
فيما نحن فيه) قال: والتي عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل. 
(قلت: ولكنه عند ابن أبي شيبة بسند ليس فيه سندل» كما ذكرناه آنفاء فتذكر). 

قال: لكنه صح عن زيد بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وهو مأثور عن 
طائفة من التابعين» منهم عروة بن الزبير» سليمان بن يسار» وصح عن سعيد بن 
المسيب» والزهري» وقتادة, وهوقولأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» والأوزاعي» 
وسفيان الثوري» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور وأبي سليمان. 

١‏ 5) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتبء المكتبة الأشرفية 45/4 النسخحة 
القديمة 15/5 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 1 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله وقالت 
إسنادا إليه» وقالت طائفة: إذا أدى نصف مكاتبته» فهو غريم» روى ذلك عن عمر 
وعلى بإسنادين جيدين» وصح عن شريح. وقالت طائفة: إذا أدى الثلث» فهو غريم» 
روى ذلك عن ابن مسعودء وروى عنه إذا أدى قيمته» فهو غريم من الغرماء» وقالت 
طائفة: إذا أدى الربعء فهو غريم, رواه وكيع عن إبراهيم النخعي كان يقال فذكره» 
وقال عطاء من رأيه: إذا أدى ثلاثة أر باع الكتابة» فهو غريم اه ملخصا من ”المحلى”“ 
(779:9و5.)7730 7 1) 

قلت: فإن كان فيه الصدر الأول والثاني» فقد ارتفع في القرن الثالث» فإنهم 
كلهم قالوا بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» لم يذهب أحد منهم إلى أن المكاتب 
يعتق منه بقدر ما أدى» ويكون حكمه فيه حكم الحر» حتى نشأ ابن حزم فبدل الوفاق 
بالخلاف» واحتج بحديث ابن عباس الذي مر ذكره مع ما فيه من العلة والكلام» وبما 
رواه من طريق النسائيء أنا زكريا بن إسحاق أنا إسماعيل بن علية عن أيوب 
السختيانى عن عكرمة عن على:”يؤدي المكاتب بقدرما أدى» 5776 ) وهذا 
مرسلء فإن عكرمة لم يسمع من على شيما قاله أبو زرعة» كما في ”التهذيب“ 
).5 5 5) 

0 7 5) أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الكتابة» أن المكاتب إذا أدى النصف فهو عزيم» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 71077 رقم المسألة ١54‏ 

0* 577 ) أحعرجحه النسائي في ”الكبرئ” العتق» ذكر الاختلاف على أيوب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١917/7‏ رقم 0717 ه 

5 5) كذافي ”تهذيب التهذيب» حرف العين» آخر ترحمة عكرمة البربري» مكتبة 
دارالفكر بيروت 7/8/6" 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


قال: ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي» قال: قال على بن أبي طالب في المكاتب: 
”يعتق بالحساب“ (قلت: الشعبي عن على مرسل عند ابن حزمء كما مرغير مرة). قال: 
ومن طريق وكيع نا المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبي طالبء قال: 
“تجرى العتاقة في المكاتب من أول نجم“ (76(.)71:37 15 ) 

(قلت: وهذا مرسل أيضا. ولكن ابن حزم لا يستحبي من الاحتجاج بالمراسيل» 
ولا بالمجاهيل إذا وافقت غرضهه ولا تبقى فيها لأحد حجة إذا خالفته)» وروى 
البيهقي عن الشعبي» قال: كان 

زيد بن ثابت يقول: ”المكاتب عبد ما يقي عليه درهم, لا يرث ولا يورث“ 
وكان على يقول:”إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما 
بقي» فما أصاب ماأدى فلورثته وما أصاب ما بقي فلمواليه“ وكان عبد الله يقول: 
”يؤدى إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي“ (كنز العمال 
)1 5) 

وروى الحاكم في ”التاريح“ من طريق جابر عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت 
في المكاتب يموت وقد بقى عليه من مكاتبته قال: ”هو عبد ما بقي عليه درهم“» وقال 
عبد اللّه: ”إذا أدى الثلثء أو النصف فهو غريم“» وقال على: ”يعتق بحساب ما أدى» 

(6* © 5 ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» الأخبار الواددة في المكاتب: متئ يعتق؟ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71١/8‏ رقم المسألة ١54‏ 

(136 5 ) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب موت المكاتب» مكتبة دارالفكر 
بيروت 57/١5‏ ه رقم ١77٠.6‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ العتاق» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١50/٠١‏ رقم 5917/٠‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 565: باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


ويرله ولد جات ذللق". فال حابر ” بلغتي أن عدر ين الخطاب رضي الله عنه بجع 
عليا وعبد الله وزيدا في المكاتب فقال زيد: نقيس لهمء أرأيتم إن أصاب حدا؟ وكيف 
يدحل على أمهات المؤمنين؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذاء ففضله عمر عليهما في 
المكاتب“ اهء من ”كنز العمال“ (0:0 5 7). 47/7 ) 

قلت: قد اخحتلفت الروايات عن عمر فيما إذا مات المكاتب وقد عليه شيء من 
كتابته. فروى جابر بن سمرة عنه ”أنه إذا أدى نصف كتابته فهو غريم“. (5/.36 ) 
وروى معبد الجهني عنه ”أن ماله كله لسيده“» وقال ابن مسعود: ”إذا كان قد أدى 
الشلثء وفي رواية عنه: إذا كان قد أدى قيمته فهو غريم” 7 14 5 ) واختلف عن علي 
أيضا. فروي عنه ”إذا أدى نصف كتابته فهو غريم“. 0 ٠‏ 5) وروي عنه ((إذا مات 
وقد ترك وفاء» فهو حرء يعطى سيده بقية كتابته» وما بقي لولده الأحرار0* ١‏ 5) 
كما سيأتي. 

وظني: أن الصحابة لم يختلفوا في كون المكاتب عبدا في حياته ما بقي عليه شيء» 
وإنما اختلفوا فيما إذا مات عن وفاء» كما يشعر به سياق أثر الشعبي عند البيهقي وغيره. 

576 ) أورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ العتاق» قسم الأفعال» أحكام 
الكتابة مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١58/١١‏ رقم 79177 

(5/836 ) أحعرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ العتاق» باب المكاتب متئ يعتق» 
مكتبة زكريا ديوبند 254/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 487/7 رقم 45117 

0 54 ) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتبء باب ماجاء في المكاتب يصيب حداً 
مكتبة دارالفكر بيروت 075/١0‏ رقم 2771/٠١‏ 777/1 

٠ 0‏ 6) أحرجه النسائي في ”الكبرئ“ العتق» ذكر الاختلاف على علي في المكاتب» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١91/7‏ رقم 01765 ه 

١ 76‏ 6) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب موت المكاتبء مكتبة دارالفكر 
بيروت 55/50 ه رقم 75176١1‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 25 باب رد المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


تحقيق اختلاف الصحابة في حكم المكاتب والتنبيه على خطأ ابن حزم: 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى» فأجرى الخلاف بينهم في حياة المكاتب 
ومماته جميعاء وذه ب إلى أنه إذا أدى شيئا من كتابته شرع فيه العتق والحرية في 
حياته بقدرما أدى» وهذا مما لا يساعده عقل ولا نقل» فكل قد أجمع أن المكاتب لا 
يعتق بعقد المكاتبة» وإنما يعتق لحال ثانية» فنظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا 
تجب بالعقود»ء إنما تحب بحال أخرى بعدها كيف حكمها؟ فرأينا الرحل يبيع العبد 
بألف درهم فلا تجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدى جميع الثمن» ولا 
يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن» وكذلك الأشياء التي هي محبوسة 
بغيرهاء مثل الرهن المحبوس بالدين. فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض 
الدين فأراد أن يأحذ الرهن» أو بعضه بقدر ما أدى لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع 
الدين. فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسهاء فإنما تحبس 
حتى يؤحذ جميع ما جعل بدلا منها. فلما حرج المكاتب من أن يكون في حكم 
المعتق على المال الذي يعتق بالعقدء وثبت أنه في حكم من يجس لأداء شيء» ثبت 
أن حكمه في احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع المبيع» فالمكاتب 
غير قادر على أخذ شيء من رقبته من ملك المولىء إلا بأداء جميع المكاتبة» وهو قول 
أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد رحمة الله أجمعين اه من ”الطحاوي» (15:9) 
ملخصا. (*” 7 5) 

وأما النقل فقد ذكرنا أن الروايات المختلفة في الباب محمولة على ما إذا مات 
المكاتبء وقد بقي من كتابته شيء» وأحطأ ابن حزم في تعميمها للحياة والموت جميعاء 
676)هذاملخحص ما أورده الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ العتاقء آخخر باب 
المكاتب متئئ يعتق» مكتبة زكريا ديوبند 55/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟4/8154/7 تحت 
رقم 55771 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 2157 باب رد المكاتب إلخ ١:2‏ 7 


فافهم» و الله يتولى هداك. فائدة: قال الموفق في ”المغني“: إذا سأل العبد سيده مكاتبته 
استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا ولم يجب ذلك في ظاهر المذهبء وهو قول عامة 
أهل العلم؛ منهم الحسن والشعبي ومالك والفوري والشافعي وأصحاب الرأي» وعن 
أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إحابته» وهو قوله 
عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود» وقال إسحاق: ”أحشى أن يأثم إن لم يفعل 
ولا يجبرعليه»» ووجه ذلك قول الله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا)» وظاهر 
الأمر الوجوب. وروى: أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك. 
فسأله أن يكاتبه» فأبى» فأحبر سيرين عمر بن الخطاب بذلككء فرفع الدرة على أنس» 
وقرأعليه: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا)0* "1 9) فكاتبه أنس 0 4 0) 

ولنا أنه إعتاق بعوض فلم يجب (فإنه لا جبر في المعاوضات)» والآية محمولة 
على الندب» وقول عمر يخخالف فعل أنس (فلا حجة فيه» وأيضا فإن رفعه الدرة عليه لا 
يدل على الوجوب. لأنه كان كالوالد الشفيق للرعية» وكان يأمرهم بما لهم فيه الحظ 
من الدين وإن لم يكن واحباء وكان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على غيرهم, فلا 
يرضى عنهم بترك سنة» أو مستحب قد ورد به النص» ألا ترى أنه عاتب عثمان في 
ا د ل وت ار ا ا 0 
الوضوء (*# © ©) ورأى أمة قد تقنعت فعلاها بالدرة حتى ألقت القناع 

6 7 ©) سرة النورء الآية "3 

0* 5 ©) علقه البخاري في ”"صحيح“ المكاتب» باب المكاتب ونجومه في كل سنة 
عجم النسخة الهندية 41/١‏ قبل رقم 4/5 اف 705٠0‏ 

#0 © 6) أخحرجه مسلم في ”"صحيحه“ الجمعة» النسخة الهندية 7/0/١‏ مكتبة بيت 
الأفكار الرياض 55 / 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 15 باب رد المكاتب إلخ ١:2‏ 7 


وبالاحماع لا يحرم التقنع على الأمة» بل هو واحب عليها في زماننا هذاء ومما يدل 
على أن الآية ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن الموالي أن فيهم خيرا. 
فلما كان المرجع فيه للمولى لم يلزمه الإجحبارعليه). قال: حلاف بينهم في أن من لا 
خير فيه لا تحب إجابته اه 7١(‏ 9:1 719). 7 317 ه) 

وأخرج الطبري بسند ضعيف عن ابن عباسء قال: ”لا ينبغي لرحل إذا كان عنده 
المملوك الصالح الذي له المال يريد أن يكاتبء أن لا يكاتبه“ اه ولا دليل فيه على 
الوحوب كمالا يخفى. قال: وحدثني يونس أنا ابن وهب» قال: مالك بن أنس: 
”الأمرعندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع بأحد من 
الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده“ (فيه أن مالكا لم يحمل رفع عمر الدرة على 
أنس بن مالك على الإكراه بل على الإرشاد فحسب). قال: ”وقد سمعت بعض أهل 
العلم إذا سثل عن ذلك» فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه. (فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا) يتلو هاتين الآبتين (فإذا حللتم فاصطادوا)» 0/.0) فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّمم» (* 4 0) قال مالك: فإنما ذلك أمر 
أذن التشوة انس وي بواحب على الناسء ولا يلزم أحداء وقال الثوري: ”إذا أراد 
العبد من سيده أن يكاتبه فإن شاء السيد أن يكاتبه كاتبه» ولا يجبر السيد على ذلك”» 


وأخرحه البخاري في صحيحه الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» النسخة الهندية 
١‏ رقم 58م ف م/م 

16 6) أحرحه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار“ باب صلاة الأمة» مكتبة دار 
الإيمان سهارنفور 559/١‏ رقم 517١‏ 

7/36 6) أورده الموفق في ”المغني” الكتابة» فصل: إذا سأل العبد سيده مكاتبة» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 5 47/١‏ 4 مكتبة القاهرة "5/١١‏ رقم 51"/ 

(6/8*6) سورة المائدة» الآية ١‏ 

(6* 9 6) سورة المائدة» الآية ٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


قال: قال ابن زيد في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) 6 )5١‏ قال: ”ليس عليه 
أن يكاتبه إنما هذا أمر أذن الله فيه“ اه (/69:1). 36 )"1١‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد: 

وبهذا كله اندحض ما قاله ابن حزم في ”المحلى”: أمر الله تعالى بالمكاتبة» 
وتكثل منا أمنوينه فترض »لا يحل لأنحد أن يقول له الله معان :افعل كذا فيقول هو : ل 
أفعل» إلا أن يقول له تعالى: ((إن شئت فافعل» وإلا فلا))ه. 

(قلنا: قوله: (إن علمتم فيهم خخيرا) دليل على أنه موكول إلى غالب ظن المولى 
أن فيه خيراء فكان المرجع فيه إليه» وكان في معنى قوله: إن شئت فافعل وإلا فلا» كما 
مر)» ثم ذكر أثر عمرء وقوله لأنس في عبده سيرين: ((واللّه لتكاتبنه))» وتناوله بالدرة»» 
فكاتبه» وقد مر الجواب عنه» ثم روى من طريق روح بن عبادة نا ابن حريج. 

قلت: لعطاء:”أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واحباء 
قال ابن جحريج: وقال لي أيضا عمرو بن دينار“ اه (711:9). 8*0 7137) 

قلت: وكذارواه الطبري في ”تفسيره“ من طريق عبد الرزاق أخبرنا حريج؟» فذكره 
وزاد قال: أي ابن حريج: ”قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا“ اه (137736(.)9/:1) 


)1١ *6‏ سورة النورء الآية 8 

)11١ 6‏ كذا في ”تفسير الطبري“ النورء الآية 7 مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق 
أحمد محمد شاكر ١51//١9‏ 

#6 17) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 717١/8‏ 
تحت رقم المسألة ١545‏ 

6 177) كذا في ”تفسير الطبري“ سورة النورء الآية 277 مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
بتحقيق أحمد محمد شاكر ١١/1/١9‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب د/عاء باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


وهذا صريح في أن عطاء إنما قال بالوحوب من رأيه لم يأثره عن أحد قبله» مع 
أنه روى عن موسى بن أنس بن مالك قصة كتابة سيرين» وقول عمر لأنس: ”كاتبه” 
ورفع الدرة عليه كما رواه ابن حزم نفسه» فلو كان في ذلك دليل على الوجوب كما 
زعمه لم يقل عطاء حين سأله ابن حريج أتأثره عن أحد؟ أن لاء بل قال: نعم لى سلف 
في ذلك عن عمرء فافهم. 

ثم ذكر من طريق ابن المديني نا سعيد بن عامر نا جويرية بنت أسماء عن مسلم 
ابن أبي مريم عن عبد كان لعثمان بن عفان فذكر حديثا وفيه: ”أنه استعان بالزبير» 
فدخل معه على عثمان» فقام بين يديه قائماء وقال: يا أمير المؤمنين! فلان كاتبه» فقطب» ثم 
قال: نعم» ولولا أنه في كتاب الله تعالى ما فعلت ذلك» وذكر الخبر“ اه. 0 54) 


احتجاج ابن حزم بالمجهول: 

قلت: ألا يستحيي ابن حزم من الاحتجاج بهذا لأثر» وهو عن رجحل مجهول 
كان عبدا لعثمان» لا يدرى من هو؟ ومع ذلك فلا حجة له فيه؛ لأن ذلك لو كان واجبا 
لم ينكره عثمان أولا ولم يقطبء حاشاه أن يقطب عن أمر أوجبه الله عليه» أو يعاتب 
العبد في ابتغائه ذلك منه» وفي الأثر: أن عثمان قال له: ”أكاتبك على مائة ألف على أن 
تعدها لى في عدتين» واللّه لا أعطيك منها درهما"“» كما في ”كنز العمال» (55:0 ؟), 
وهو صريح في المعاتبة.6 165) 

[ي )١5‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» لاتجوز مكاتبة غير مسلم مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7١١/8‏ رقم المسألة ١"‏ 

©* 16 ) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب مكاتبة الرحل عبده أو أمته الخ 
مكتبة دارالفكر بيروت 5١//75257ه‏ رقم 71717141 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ العتاق. قسم الأفعال» أحكام الكتابة» مكتبه 
دارالكتب العلميه بيروت ١ ٠‏ رقم لاه/591 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


فاندحض بذلك قول ابن حزم بما نصه: فهذا عمر وعثمان يريانها واحبة» ويجبر 
عمر عليهماء ويضرب في الامتناع من ذلك. 6 11) 

(قلت: قد تقدم مافيه» فتذكر)» والزي يسع حمل عتمان الاية على الوحرت 
فلاينكرعلى ذلك (قلت: يا سبحان اللّها وهل في قوله: "ولولا أنه في كتاب الله ما 
فعلت ذلك“ دلالة على الوحوب؟ وهل يقول ابن حزم بأن كل ما هو في كتاب الله ما 
فعلت ذلك» دلالة على الوجوب؟ وهل يقول ابن حزم بأن كل ما هو في كتاب الله 
واحب؟ وإلا فما المانع من حمل قول عثمان هذا على أنه لولا في كتاب اللّه الحث 
عليه ما فعلته؟)» قال: وأنس بن مالك لما ذكر بالآية ساري إلى الرجوع إلى المكاتية» 
وترك امتناعه. 

(قلت: فهل ترى أن أنسا لم يكن يعرف ذلك قبل أن يذكره عمر بالآية؟ كلاء 
بل كان يعرف الآية ومعناهاء وكان يحملها على الندب والاستحباب. فلما رأي أن 
عمر قد كره امتناعه مما حث الله عليه وندب الناس إليه سارع إلى المكاتبة طوعا 
واستحباباء فافهم). 

قال: فصح أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم؛ وخالف 
ذلك الحنفيونء والمالكيون» والشافعيونء فقالوا: ليست واجبة» وموهوا في ذلك 
بتشنيعات منها: أنهم ذكروا آيات من القرآن على الندب» ولا حجة لهم فيه» لأنه لولا 
نصوص أخر جاءت لكان هذان الأمران فرضاء فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر 
بالكتابة ندب صرنا إليه» وإلا فقد كذب محرف القرآن عن موضع كلماته إلى آخر ما 
قال وأطال (4:9 17/3600)57) قلنا: قد تقدم وجه الدلالة على الندب من هذه الآية بعينها. 


11*6) أورده ابن حزم ة في ”المحلى" الكتابة» المكاتبة بين السيد ومملوكه واحبة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 777/8 رقم المسألة ١5/85‏ 


(17/36) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» المكاتبة بين السيد ومملوكه مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7١7/8‏ رقم المسألة ١5/85‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


ذكرالاحتلاف في معنى الخير في آية المكاتبة: 
وأيضا فإن الخير في قوله: ((إن علمتم فيهم خيرا)) 0 /1”) مجملء فسره 
بعضهم بالمال» وبعضهم بالصلاح» وبعضهم بالدين. ولم يقض النبي مَك في ذلك 
بشيء. فلو كانت المكاتبة واحبة لبين لنا النبي مله الخير الذي قد علق أمر المكاتبة 
به» وليس حمل ابن حزم إياه على الدين بأولى من حمل ابن عباس وابن عمر وزيد بن 
أسلم إياه على الحرفة وقوة الأداء» ولا من قول مجاهد وطاوس وأبي صالح وإبراهيم 
وعطاء أنه المال والصلاح» والصدق والوفاء»ء والأمانة والأداء. وقال ابن زيد: ”إن 
علمت فيه خيرا لنفسك“. وعن ابن عباس:”إن علمتم لهم مالا“. وعن مجاهد مثله» 
قال: ”إن علمتهم لهم مالا كانتة أحلاقهم و أديانهم ما كانت“. وعن عطاء قال: ما نراه 
إلا المال. ثم تلا: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا) 6 75) 
أعرج الآثار كلها الطبري في تفسيره بأسانيد صحاح» وحسانء وضعيف قد تقوى 
بتعدد الطرق )17٠١ *.)١٠١٠١:1/2(‏ 
الجواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية 
والمالكية في مسألة جواز مكاتبة العبد الكافر: 
وبذلك اندحض قول ابن حزم بما نصه: وأما الحنفيون» والمالكيون فكان شرط 
اللّه تعالى عندهم ههنا ملغي لا معنى له» وذلك أنهم يييحون كتابة الكافر الذي لا مال له» 
وهو بلا شك حارج عن الآية» لأنه لا خير فيه أصلاء وخخارج عن قول كل من سلف» 
36 15) سورة البقرة» الآية ١/١‏ 


)7١‏ أحرجه الآثار كلها الطبري» في ”جامع البيان في تأويل القرآن» سورة النور» 
الآية ٠7‏ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت بتحقيق أحمد محمد شاكر ١١١/١9‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 2 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


هيا مها فارقوا فيه كل مين حتفظ غنه قول مر المتحابة رضني :الله عنه 
(5.)77:9 ١ل‏ 

قلنا:إنمايقول ذلك من استشعر من نفسه الإحاطة بالأقوال جميعاء وأما من 
كان يؤمن بقول الله عز وجل: (وفوق كل ذي علم عليم) (* 1/1) فيقول: لعل هؤلاء 
قداطلعواعلى قول الصحابة والتابعين لم يطلع عليه ابن حزم» وههنا كذلكء فقد 
ذكرنا أن ابن عمر وابن عباس فسراه بالحيلة والحرفة» وزيد بن أسلم بالقوة على 
الآداءء ومآلهما واحدء كما لا يخفى. 

قالابن حرير: حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الكريم 
الجزري عن نافع عن ابن عمر: أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة قال: 
”يطعمني أوساخ الناس“ (وهذا سند صحيح على شرط الجماعة)» قال: وحدثني على 
تناعبد اللّه ثنى معاوية عن على عن ابن عباس قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا)»0* 1/7) يقول: ”إن علمتم لهم حيلة. ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين“ (وهذا 
حسنء قد احتج البخحاري في “صحيحه“ بنسخة على بن طلحة عن ابن عباس في 
”التفسي ر“» ولا تروى إلا من طريق عبد الله ابن صالح عن معاوية عنهء كما ذكرنا ذلك 
غير مرة)» قال: وحدثني يونس أنا ابن وهب ثني ابن زيد عن أبيه قول اللّه: (فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا) قال: ((الخيرء القوة على ذلك)» اه»ء 36 5 /ا) وهذا سند 
صحيح» وهذا المراد بقول من فسره بالمال. 
٠ ٠‏ 001 ورد اين حزمي «المجلي» لكايه اقول الملعاء في #إن لمت زه خرن 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١١/8‏ رقم المسألة ١545‏ 

(6* 7/) سورة يوسفء الآية ٠5‏ 

(6* '7/ا) سورة النورء الآية 1 


5 /ا) كذا في ”تفسير الطبري“ سورة النورء الآية “27 مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
بتحقيق أحمد محمد شاكر ١5/1/١9‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


أما أولا: فلأن العبد لا يملك شيئاء وكل ما هو عنده فلسيده ما دام عبداء فيكف 
يصح أن يتوقف أمر الكتابة على أن يكون له مال وهو لا يصلح للمالكية قبل الكتابة؟ 
أيضا فموضوع كلام العرب الذي به نزل القرآن أنه تعالى لو أراد المال لقال: إن علمتم 
لهم خيراء أو عندهم خيراء أو معهم خيراء لأن بهذه الحروف يضاف المال إلى من هو 
له في لغة العربء ولا يقال أصلا: في فلان مال. فلما ... ... ... قال اللّه تعالى: (إن 
علمتم فيهم خيرا)» علمنا أنه تعالى أراد قوة المال أي صلاحية كسبه» ولم نرأحدا 
فسره بالإسلام غير ما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن 
يكاين شرم بطو صهدة التلمااق: فى فول الاك زنك ا موغته اعونت 
خيرا)» #0 5 /) قال: ”إن أقاموا الصلاة“» ومن طريق سفيان عن يونس عن الحسن» 
قال: إن علمتم فيهم خيرا دين وأمانة» ومن طريق حماد بن سملة عن يونس عن 
الحسن قال: ”الإسلام والوفاء“ اه (777:9) 110) وأثر الحسن رواه الطبري من 
طريق ابن علية عن يونس عنه» قال: ”صدقا ووفاءء وأداء وأمانة“ (0.)95:1 1/1) 

وإذا اعتلف أقوال التابعين في تفسير الآيات فالراحح منها ما وافق الصحابة» 


(6* 7/) سورة يوسفء الآية ٠5‏ 

(6 '7/ا) سورة النورء الآآية ٠1‏ 

5 /ا) كذا في ”تفسير الطبري“” سورة النور» الآية “21 مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
بتحقيق أحمد محمد شاكر ١١/1/١9‏ 

(6 ©/1) أحرجه عبد الرزاق في ”المصنف» المكاتبء باب قوله: للمكاتب: إن علمتم 
فيهم خيراً النسخة القديمة '١1١//.‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 788/8 رقم ١١57574‏ 

(1/36) وأورده ابن حزم في ”المحلى“ كتاب الكتابة» أقوال العلماء في ”إن علمتم 
خيرا» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١٠١/8‏ رقم المسألة ١545‏ 

#0 1/1) أعمرجه الطبري في ”تفسيره“ سورة النورء الآية ٠1‏ مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت بتحقيق أحمد محمد شاكر ١5/1/١9‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب ىع باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


كما لا يخفىء ولم يفسره ابن عمر وابن عباس ولا أحد من الصحابة بالإسلام» وإنما 
فسروه بالحيلة والحرفة والقوة على الأداء والصلاح والوفاء والأمانة والمال ونحوها. 

وإذاعرفت ذلك فاعلم أن قول الحنفية والمالكية بجواز كتابة العبد الكافر 
الذي لا مال له ليس لكون شرط الله ملغي عندهم ...» 1//*0) كما زعم ابن حزم» 
وحاشاهم من ذلك! وإنما قالوا بذلك لكون الخير مفسرا عندهم بقوة المال من 
الحيلة والحرفة ونحوها؛ لكونه هو المنقول عن الصحابة وصرح مجاهد بأن المراد 
بالخير المال كائنة وأخلاقهم وأديانهم ما كانتء ولم يرو عن أحد من السلف أن نهى 
عن مكاتبة الكافر» كما قاله ابن حزم لحمله الخير على الإسلام والدين» فافهم فإن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 


هل يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته؟: 

فائدة: قال الخصاص: اختلف أهل العلم في المكاتب هل يستحق على مولاه 
أن يضع عنه شيئا من كتابته؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك 
والشوري: إن وضع عنه شيئا من كتابته فهو حسن مندوب إليه» وإن لم يفعل لم يجبر 
يليه وقال الشاقعي: هو على الوخوب:وروى عن ابن سيرين في قوله: (واتوهم بن 
مال اللّه الذي آتاكم)»0* 9/) قال: ”كان يعجبهم أن يدعوا له طائفة من مكاتبته“» 
قال الحصاص: ظاهر قوله: ”كان يعجبهم”“ أنه أراد به الصحابة.0* )7٠١‏ وكذلك قول 
إبراهيم:”كانوا يكرهون وكانوا يقولون“ الظاهر من قول التابعي إذا قال ذلك أنه أراد 
8969 )أوردهبن حزم”المحلى” الكتابةءأقو ال العلماء في ”إن علمتم فيهم خيرًا» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١٠١/8‏ رقم المسألة ١5/85‏ 


36 9/ا) سورة النورء الآآية ٠1‏ 
)86١ 6‏ أورده الحصاص_الرازي في ”أحكام القرآن“ سورة النور» باب المكاتبة» 
مكتبة زكريا ديوبند 41١5/7‏ 
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به الصحابة» فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندبء لا على 
الإيجاب؛ لأنه لا يجو زأن يقال في الإيجاب» وروى يونس عن الحسنء» وإبراهيم 
(وآنوهم من مال الله الذي آناكم)» قال: ”حث عليه مولاء وغيره“ (أخرجه الطبري 
في ”تنفسيره»: حدثني يعقوب ثني ابن علية أخبرني يونس عن الحسن فذكره» قال: 
وحدثني يعقوب ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ”أمر مولاء والناس جميعا أن 
يعينوه”)» وهذا إسنادان صحيحان(١‏ 17:1 )8١ 060٠١‏ وروى مسلم ابن أبي مريم 
عن غلام عثمان بن عفان» قال: ”كاتبني عثمان ولم يحط عني شيئا“ (احتج به ابن 
عد على [تجناب المتكاتية إذا منالها العيد: وكرك مه كو ل عكان ليده "الله لا 
أعطيك منها شيفا» كما تقدم. ولا يجو زأن يكون بعض الأثر حجة» وبعضه ليس 
بحجة). 7*0 57/) 

نال السخصاصة ورعطيل] نا يزيد قله زو اتوفو نتن جال الله الذي ناكا 
ذكره في آية الصدقات من قوله: (وفي الرقاب) وأفاد بذلك دفع الصدقات الواحبات 
إلى اللمكاتي وإن كان مولاه غنياء ويدل:علية أنه آمر بإعطائه تمن شال الله».وها اطلق 
عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه في وجوه القرب» وأيضا فإن 
الظاهر من قوله: (من مال الله الذي آتاكم) 0 87) أنه أراد مالا هو ملك لمن أمر 
بإينائه» وذلك الصدقة الواجبة في الأموال» وهو الذي قد صح ملكه للمالك» وأمر 
بإخراج بعضه» وأما مال المكاتبة: فليس بدين صحيح» لكونه على عبدهء والمولى لا 

)8١ 36‏ كذافي تفيه الطبري تعرة النور الآيه 77 مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
بتحقيق أحمد محمد شاكر ١1/١9‏ 

87) كذافي ”المحلى“ الكتابة» المكاتبة بين السيد ومملوكه واجبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 777/8 رقم المسألة ١545‏ 

(6 '71) سورة النورء الآية 1" 
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يغبت له على عبده دون صحيح» (وأيضا فإن قوله: (وآتوهم) بأبي حمله على الحط» 
والوضع؛ لأن المأمور به الإيتاء» وهو الإعطاءء والحط لا يسمى إعطاء. والمال الذي 
آنانا الله هو ما في أيديناء لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين» فحمله على حط ربع 
بدل الكتابة حمل بلا دليل).(* 5 8) 

قال الجحصاص: فلو كان الحط واجبا لما احتاج أن يضع عنه (أو يؤتيه شيئا). 
بل يسقط القدر المستحق» كمن له على إنسان دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يصير 
قصاصا. ولو كان كذلك لحصلت الكتابة مجهولة» (على قول من لم يقدر الإيتاء 
بالربع ونحوه بل بما شاء المولى). لأن الباقي بعد الحط مجهولء فبصير بمنزلة من 
كاتب عبده على ألف درهم إلا شيء» وذلك غير جائز» وحملة ذلك أن الإيتاه لو كان 
فرضا لسقطء ثم لا يخلو من أن يكون ذلك القدر معلوماء أو مجهولاء فإن كان معلوما 
فالواحب أن تكون الكتابة بما بقى فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درهمء والكتابة أربعة 
آلاف درهمء وذلك فاسد من وجهين: أحدهما: أنه لا يصح الإشهاد على الكتابة 
بأربعة آلاف درهم» ومع ذلك فلا معنى لذكر شيء لا يثبت» وأيضا فإنه يعتق بأقل مما 
شرطء وهذا فاسهد؛ لأن أداء جميعها مشروط فلا يعتق بأداء بعضهاء وأيضا فإن 
الشافعي قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء فالواجب إذا أن لا يسقط شيء» ولو 
كان الإيتاء مستحقا لسقطء وإن كان الإيتاء مجهولاء فالواحب أن يسقط ذلك القدر» 
فتبقى الكتابة على مجهول. 

فإن قيل: روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمنء أنه كاتب غلاما له فترك 
ربع كتابتهء وقال: إن عليا كان يأمرنا بذلك»0* 85) ويقول: هو قول اللّه: (وآنوهم 
<< 4 أورده الحصاص الرازي في "أحكام القرآن“ سورة النورء باب المكاتية, مكنبة 
زكريا ديوبند 411//7 ٠‏ 

76 86) أعرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتب» باب وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم» النسخة القديمة .//710 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1718‏ رقم ه٠١‏ 
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من مال اللّهالذي آتاكم)» وروي عن محاهد أنه قال: ”تعطية ربعا من جميغ مكاتبتة 
تعجله من مالك“.(76 867) قيل له: هذا يدل على أنهم لم يروا ذلك واجباء وأنه على 
وحه الندبء لأنه لو كان واجبا عندهم لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدرء إذا كان 
المكاتب مستحقا له» ولم يكن المولى يحتاج إلى أن يعطيه شيئاء ومن ادعى أن مال 
الكتابة يجب على المكاتب مؤجلاء ويستحق هو على المولى أن يعطيه مقدار الربع 
معجلاء فلا يصير قصاصافعليه البيان» فإن اللّه تعالى لم يفرق بين الكتابة الحالة 
والمؤجلة. 

وكذلك من روي عنه من السلف الحط لم يفرقوا بين الحالة» والمؤحلة» ولم 
يفرق أيضا بين أن يحل مال الكتابة المؤحل» وبين أن لا يحل فيما ذكروا من الحط 
والإيتاءء» فعلمنا أنه لم يرد به الإيجاب إذا لم يجعله قصاصا إذا كانت حالة أو كانت 
مؤجلة فحلت» وأوجب الإيتاء في الحالين. والإيتاء هو الإعطاءء وما يصير قصاصا لا 
يطلق فيه الإعطاء. 

ومما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما روى يونس والليث عن الزهري عن 
عروة عن عائشة» قالت: ”جائتني بريرة» فقالت: يا عائشة! إنى قد كاتبت أهلي على 
تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيني» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلككء فإن أحبوا 
أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولائك لى فعلت“. وذكر الحديث. 30 /0./) 

(81*6) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» من كان يحط عن 
المكاتب في أول نجومهه النسخة القديمة رقم 5 4 7١7‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة ١54/١١‏ رقم 5١159‏ 

(76 /0/) أخحرجه البخاري في ”صحيحه“ الشروطء باب الشروط في الولاء» النسخه 
الهندية ١‏ الالال رقم 55149 ف179595؟ 

وأخعرجه مسلم في ”"صحيح" العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخحة الهندية 497/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 5 ١٠٠‏ 
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فلما أرادت عائشة أن توء دي عنها كتابتها كلهاء وذكرته لرسول الله يَطله, 
وترك النكير عليهاء ولم يقل: إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها » أو أن يعطيها 
المولى شيئا من ماله» ثبت أن الحط عن الكتابة على الندب لاعلى الإيجاب؛ لأنه لو 
كان واجبا لأنكره النبي مَكَنهُ ولقال لها: لم تدفعين إليهم ما لا يجب لهم عليها؟ ويدل 
عليه أيضاما روت عائشة» أن جويرية جاء ت إلى النبي ديه تستعينه في كتابتهاء فقال: 
(فهل لك في خير من ذلك؟)) 

فقالت: وما هويا رسول اللّه؟ فقال: (أقضى عنك كتابتك وأتزوجحك)). قالت: 
نعم! قال: ((قد فعلت)) (رواه الحاكم»0*././) وصححه وحديث بريرة عندهم 
جميعا بألفاظ مختلفة يؤيد بعضها بعضا)» ففي هذا الحديث أنه بذل لجويرية أداء 
جميع كتابتهاعنها إلى مولاهاء ولم كان الحط واجبا لكان الذي يقصد إليه رسول 
الله ييه بالأداء عنها باقي كتابتهاء وقد روى عن عمر وعثمان والزبيرء ومن قدمنا 
قولهم من السلف أنهم لم يكونوا يرون الحط واجباء ولا يروى عن نظرائهم 
حلافه» وما روى عن علي فيه فقد بينا أنه بدل على أنه رآه ندبا لا إيجابا اه 
ملخصا (5:5 7 07). 760 75) 

فإن قيل: حديث بريرة» وجويرية محمول كلاهما على ما إذا عجز المكاتب 
نفسهه» ورضي بالبيع» والخصم لا يقول بوجوب الإيتاء إلا إذا مضى على كتابته» ولم 
يعجزنفسه. قلنا: ولكن ابن حزم ومن وافقه يقولون بوجوب الإيتاء في أول عقد 
0 وأخرحه أبو داود في ”سننه» العتق» باب في بيع المكاتب» النسخة الهندية 4/6/7 © مكتبة 
دارالسلام رقم 8919 

(8836) أحرجه الحاكم في ”المستدرك“” كتاب معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 47١/17‏ ” رقم 74١‏ النسخة القديمة 71675/5 

6 85) هذا ملخص ما أورده الحصاص الرازي في ”أحكام القرآن“ سورة النور» باب 
المكاتبة» مكتبة زكريا ديوبند 54١94517877‏ 
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الكتابة» سواء عجز نفسه بعد ذلك أو لم يعجز. وأيضا فإن كون حديث حويرية 
محمولا على التعجيز» وفسخ الكتابة غير مسلم, فإن النبي مَلهُ قضى عنها كتابتها ولم 
يدترها من مولااهاد هذا هواسياق بحديفها: ولمل الله يعد يغة ذلك أمراء وفي ”الجوهر 
النقي“: العجب من الشافعي كيف حمل الأمر في قوله تعالى: (فكاتبوهم) على 
الندب» وفي قوله: (وآتوهم) على الوحوب. ثم أنه جعل المخاطبين بذلك موالي 
المكاتبين. وليس الأمر كذلك.* )1٠‏ 

قال ابن حرير الطبري في ”التهذيب»: وفي حديث بريرة أيضا الدلالة على صحة 
قولنافي تأويل قوله تعالى: (وآنوهم من مال الل أنه يعني به أهل الأموال الذين 
وجبت في أموالهم الصدقات. فأمرهم الله تعالى بإعطاء المكاتبين منها ما فرض فيها 
بفويه تعالى: (وفي الرقاب) ولو لا ذلك لم تكن بريرة تسأل عائشة (ولا جويرية رسول 
الله مَكِهٌ)» ولا ضرورة لها من إمكان عجزها عن الكتابة إذا لم تجد سبيلا إلى الأداء» 
والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليهاء ولكنها لما علمت أن الله 
تعالى فرض في أموال أهل الأموال لمن كان بمثل حالها حقا بقوله: (وآتوهم من مال 
الله الذي آتاكم)» وبقوله: (وفي الرقاب) تعرضت لطلب ذلك. 

وفي ذلك دلالة بينة على أن المراد بقوله تعالى: (وآتوهم) أهل الأموال» 
والدلالة على خطأ من زعم أن قوله: (وآتوهم) يعني به موالي المكاتبين خاصة دون 
سائر الناس غيرهمء وأنهم أمروا أن يضعوا عنهم من كتابتهم» ولوكان كما قالوا لقال: 
ضعواعنهم من كتابتهم. ولو كان أمرا بإعطاء هم من مال كتابتهمء لقال: من مال الله 
الذي آتاكم منهمء فإذا لم يكن محصورا على مواليهم كان معلوما أنه خطاب لذوي 
باب الحديث الذي روي في الاحتجابء مكتبة مجلس دائرة المعارف حديرآباد 7179/١١‏ 

39 57) سورة التوبة» الآية > 
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الأموال (قلت: وقد تقدم في كتاب الزكاة من هذا الكتاب عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...) 76 )11١‏ الآية» قال: ”في أي صنف 
وضعته أجزأك“» وإسناده حسن» وروى ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وسعيد بن جبير 
وعطاء والنخعي وأبي العالية وميمون بن مهران مثله بأسانيد حسنة. 76 357) 

فلم يكون قوله: (وآتوهم من مال اللّه) على الوحوب» بل على الندب في حق 
سائر الناسء وإنما از لبريرة وجويرية السؤال لأن العتق والسعي في تحصيله من 
ضرورة الإنسان التي لاغنى له عنها فافهم). 

ولو سلمنا أن المراد بذلك الموالي فالأمر محمول على الندب (بدليل ما مر بما 
لا مزيد عليه) كما فعل الشافعي في قوله تعالى: (فكاتبوهم)» وكما فعل هو وغيره في 
الأمر بالإشهاد على البيع والكتابة» وقد تقدم أن عثمان كاتب مملوكا له على مائة 
أل وقال: 17 الله لا اعطيلف متها درسي 6 377) وما ذكره البيهقي في هذا الباب 
عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم وضعوا شيئا من الكتابة فليس في شيء منه أنهم 
كانوا يرون ذلك واحبا عليهم,؛ فيحمل على أنهم فعلوا ذلك على سبيل الندب 
والفضلء وبيدل على ذلك ما ذكره البيهقي في آخر الباب عن ابن سيرين» قال: ”كان 
يعجبهم أن يدع الرحل لمكاتبه طائفة من مكاتبته “ اه (77/.:7)» 3 5 1) وهو 
صريح في الندب» كما مر تقريره. 
9189) كذافي "تصب الرية“الركاة باب من تحوز دقع الصدقة ليه النسعةالديمة 
النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 4١‏ 

ومثله في ”التلخيص الحبي ر“ قسم الصدقات ومصارفها الثمانية» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 54/7 7 رقم 4177 ١‏ 

36 677) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب مكاتبة الرحل عبده أو أمته على 
نجمين» مكتبة دارالفكر بيروت 579/١5‏ رقم 717171517 
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قلت: وروى البيهقي عن أبي التياح أنه أتى عليا فقال: ”أريد أن أكاتب» قال: 
أعندك شىء؟ فقال: لاء فجمعهم على بن أبي طالب» فقال: أعينوا أاكمء فجمعوا له 
فبقى بقية عن مكاتبته» فأتى علياء فسأله عن الفضلة» فقال: اجعلها في المكاتبين“ (كنز 
العمال ©:557؟). 7*6 55) 

وفيه أن المخاطبين بقوله تعالى: (وآتوهم من مال اللّه) أهل الأموال دون موالي 
يؤتيه» أو يضع عنه شيئاء بل أدى جميع كتابته حتى بقي عنها بقية» واللّه تعالى أعلم. 

فاندحض بذلك كله قول ابن حزم: لقد كان أشبه بأمور الدين» وأدحل في 
السلامة أن يقول الحنفيون يقول على في هذه المسألة» وإن يقولوا مثل هذا لا يقال 
بالرأي اه (51/:3 7). 76 945) 

فقدعرفت أنهم لم ينكروا ما قاله على رضي اللّه عنه» ولكنهم حملوه على الندب» 
بدليل ما ذكرناه بأبسط وجه وأكمله» وأيضا فإحديث على هذا رواه عبد الرزاق عن ابن 
جحريج عن عطاء بن السائب» وابن جريج لم يسمع من عطاء إلا بعد اختلاطه» كما قاله ابن 
حزم نفسه (4/:0 760:7 /17) فلا يصلح حجة على الوجوب» فافهم. 

3 5 6) أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب ماحاء في تفسير قوله عزوجل: 
”وآتو هم من مال اللّه الذي آتاكم“» مكتبة دارالفكر بيروت 45/١5‏ ه رقم 777.٠.‏ 

(36 ©6) أخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“” المكاتبء باب من لم يكره كتابة عبده وإن كان 
غير قوي الخ مكتبة دارالفكر بيرو ت5 0717/١‏ رقم 7171719 


وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ العتاق» قسم الأفعال» أحكام الكتابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١١١/٠١١‏ رقم ١91/14‏ | 

736 3) أورده ابن حزم في ”المحلى” كتاب الكتابة» تفسير ”وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم“ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8 75 رقم المسألة ١1‏ 

(90736) كذافي ”المحلى“ لابن حزم الكتابة» تفسير وآتوهم من مال لله الذي آتاكم 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/8" رقم المسألة ١17٠١7‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 570 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية أو لم ينو: 

فائدة: قال الموفق في ”المغني»: إذا كاتبه على أنجم مدة معلومة صحت 
الكتابة وعتق بأدائها سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو» وسواء قال: إذا أديت إلى 
فأنت حر أو لم يقل. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يعتق 
حتى يقول: إذا أديت إلى فأنت حرء وينوى بالكتابة الحرية. لأن لفظ الكتابة يحتمل 
المخارحة ويحتمل العتق بالأداءء فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر» ككنايات 
العتق. ولنا أن الحرية موجب عقد الكتابة» فتثئبت عند تمامه» كسائر أحكامه. ولأن 
الكتابة عقد وضع للعتق» فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته» كالتدبير. وما ذكروه من 
استعمال الكتابة في المخارحة إن ثبت فليس بمشهورء فلم يمنع وقوع الحرية» به» 
كسائر الألفاظ الصريحة» على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه. 
كلفظ التدبير في معاشه أو غير ذلك. وهو صريح في الحرية» فههنا أولى اه 
(؟185.)59:1) 

وفي ”الجوهر النقي“ عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا على جوازها 
وإن لم يذكر العتق بالأداءء إلا الشافعي» قال: لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد 
العقد كانت نيته كذلك حينئذ اه (6.)777:7 154) وقال الجحصاص: قوله تعالى: 
(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)(* ٠١١‏ ) يقتضي جوازها من غير شرط الهرية. 

(5/36) كذافي ”المغني“ لابن قدامة» المكاتب» فصل كاتبه على أنجم مدة معلومة 
مكتبة القاهرة ٠‏ رقم 1٠٠١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 457/١‏ تحت رقم 
المسألة /917 ١‏ 


562 48) كذافي ”الجوهر النقي“ لابن التركماني» المكاتب» باب من لم يكره كتابة 
عبده» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 8757/١ ٠‏ 


١٠١١ 60‏ ) سورة النورء الآية 5 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ :1" 


دل على أن اللفظ يتضمنهاء كلفظ الخلع في تضمنه للطلاق» ولفظ البيع للتمليك» 
والإحارة لتمليك المنافع» والنكاح لتمليك منافع البضع» ويدل عليه قوله مَك ((أيما 
عبد كتاب على مائة أوقية» فأداها إلا عشر أواق» فهو رقيق)). فأجاز الكتابة مطلقة 
على هذا الوجه من غير شرط حرية فيهاء فوجب أن يعتق بالأداء؛ لأنه صحة الكتابة 
تقتضي وقوع العتق بالأداء اه (8190:5).©* )٠١ ١‏ 


يجوز مقاطعة المكاتب» وأن يوضع عنه شي ء بشرط أن يعجل: 

فائدة: قال ابن حزم: ولا تجوز مقاطعة المكاتب» ولا أن يوضع عنه شيء بشرط 
أن يعحل. لأنهما شرط ليس في كتاب الله عز وجل (قلت: ومن أين لابن حزم أن 
يقول ذلك وهو قائل بأنه يجب على السيد أن يعطي المكاتب مالا معجلا محتجا 
بقوله تعالى: (وآنوهم من مال الله الذي آناكم)» وهو مطلق في الإيقاء بشرط التعجيل 
وبدونه؟ فافهم). قال: وهو بيع ما لم يقبض» وما لا يدرى أهو في العالم أم لا؟ (قلت: 
هذا كلام من حرم الفقه والدراية حملة. لأن بدل الكتابة بمنزلة الشمن» والاستبدال 
بالشمن قبل القبض جائز» كما مرفي كتاب البيوع بدليله)(* 5 )١٠١‏ 

قال: وقال مالكء وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه بالعروض» 
وصح عن ابن عمر أنه لا تجوز مقاطعته إلا بالعروض. فخالفا ابن عمرء ولا يعلم له في ذلك 
مخالف من الصحابة. وقال الشافعي بقول ابن عمرء ولا حجة إلا في نص اه (3: 54 7). 

قلت: فهل عندك نص في حرمة مقاطعة المكاتب؟ فإن ذكرت قوله مَكله: ((كل 
مشرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) 756 )٠١‏ قلنا: لا نسلم كونه شرطا ليس في 
ذكر الحرية» مكتبة زكريا ديوبند 47١/1‏ 

)١٠١ 76‏ كذافي ”المحلى“ لابن حزم, الكتابة» مسألة ولا تجوز مقاطعة المكاتب» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "5٠0/8‏ رقم المسألة ١17٠٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب هم/: باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


كتاب الله وقد ذهب إليه عمر وابن عمر في العروضء وهما أعرف بكتاب الله منك 
ومن ألوف أمثالك. 

وأما المقاطع بالدراهم والدنانير: بأن كاتبه على ألف مؤجلة» فصالحه على 
خمسمائة حالة» فالقياس أن لا تجوز؛ لأنه اعتياض عن أحلء وهو ليس بمالء والدين 
مالء ولهذا لا يجوزبين الحرينء ولا في مكاتب الغير لكونه رباء ولكنها تجوز 
استحساناهء لأن الصلح أمكن جعله فسخا للكتابة السابقة» وتجديد العقد على 
حمسمائة حالة. لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقد صح عن ابن عباس أنه 
قال: ”لاربا بين العبد وسيده“» #6 5 )١٠١‏ رواه الشافعي في ”مسنده“ عن سفيان عن 
عمرو ابن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عنه (ص 84). وقد مرفي كتاب الربا من 
البيبوع؛ وروى عبدالرزاق عن عطاء أن ابن عباس سئل عن المكاتب يوضع له» ويتعجل 
منه» ويتعجل منه» فلم ير به بأساء وكرهه ابن عمر إلا بالعروض “ (كنز العمال 
كه ).5 5 )٠١‏ 

فبطل قول ابن حزم: إنه لا يعلم لابن عمر في ذلك مخالف» وقوله: كرهه ابن عمر» 
ليس بنص في التحريمء فلعله كرهه تورعاء احترازا عن صورة الرباء هو محمل ما رواه عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن القاسم ابن محمد: ”أن عمر بن الخطاب كان يكره 
قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق» ثم يقاطعه على ثلاثة» أو أربعة» أو ما 
كانء ويقول: اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم“ (كنز العمال ه:ه 5 586(.)1 )١٠١‏ 

)١٠١7*6(‏ أحرجه البخاري في ”"صحيح“ المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله 
الناس» النسخة الهندية 4/2/١‏ رقم 7491 ف 70517 

)١١ 5 76‏ أخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ البيوع» أبواب الرباء باب الوقت الذي يحل فيه 
بيع الثمار مكتبة دارالفكر بيروت ١١7/8‏ رقم ٠١14©‏ 

)١١ 5‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف البيوع» باب الرجل يضع من حقه و يتعجل» 
النسخة القديمة 4/8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 08/8 رقم 44 5 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 70 باب رد المكاتب إلخ ١:‏ 7 


وقال الموفق في ”المغني»: لا بأس يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته» ويضع 
عنه بعض كتابته» مثلا إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة» ثم قال: عجل لي 
حمس مائة منه حتى أضع عنك الباقي أو حتى أبرتك من الباقي» أو قال: صالحني منه 
على خمسمائة معجلة جاز ذلك» وبه يقول طاوسء والزهريء والنخعي» وأبو حنيفة» 
وكرهه الحسنء وابن سيرين» والشعبي. وقال الشافعي: لا يجوز. لأن هذا بيع ألف 
بخمسمائة» وهو ربا الجاهلية. ولأن هذا لا يجوز بين الأحانبء والربا يجري بين 
المكاتب وسيده فلم يجز هذا بينهما. ولنا أن مال الكتابة غير مستقر» ولا هو دين 
صحيح بدليل أنه لا يجبر على أدائه» وله أن يمتنع عن أدائه» ولا تصح الكفالة به» وما 
يؤديه إلى سيده كسب عبده. وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق» وأوحب 
فيه اتتأحيل مبالغة في تحصيل العتق» وتخفيفا عن المكاتبء (وأما عندنا فلا يبحب 
التاجيل» كما مر) 

فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ في تحصيل 
العتق وأخف على العبد» ويحصل من السيد إسقاط بعض ماله على عبده لمصلحته» 
ويفارق سائر الديون بماذكرناء (من أنه دين غير صحيح ولا مستقر)» ويفارق 
الأحانب من حيث أن هذا عبده» فهو أشبه بعبده القن» وقولهم: إن الربا يجري بينهما 
فنمنعه على ما ذكر ابن أبي موسى» وإن سلمناه فإنه مفارق لسائر الربا بما ذكرنا اه 
ملخصا(؟١:876.)5170١١)‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” العتاق» قسم الأفعال» أحكام الكتابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١59/٠١١‏ رقم 791177 

)١١ 1*6(‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ” المكاتب» باب الوضع بشرط التعجيل» مكتبة 
دارالفكر بيروت 517/١5‏ ه رقم 7171171 


و أورده علي ا لمتقي الهندي في ”كنز العمال“” العتاق» قسم الأفعال» أحكام الكتابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١58/١١‏ رقم 59175٠‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 725 باب رد المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


إذا عجل المكاتب بدل الكتابة قبل حلول الأحل لزم المولى قبوله: 

فائدة: قال الموفق في ”المغني“: إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها 
فالمنصوص عن أحمد أنه يلزم قبولها» ويعتق المكاتب» وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى 
أنه لا يلزم قبول المال إلا عند نجومه؛ لأن بقاء المكتاتب في هذه المدة في ملكه حق 
له» ولم يرض بزواله فلم يزل» كما لو علق عتقه على شرط لم يعتق قبله والصحيح في 
المذهب الأول» وهو مذهب الشافعيء إلا أن القاضي قال: أطلق أحمد والخرقى هذا 
القول» وهو مقبد بمالا ضرر في قبضه. لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه 
العقد» ولا رضى بالتزامه» وأما ما لا ضرر في قبضه فإذا عجله لزم السيد أحذهء لما روى 
الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم“ أن رحلا أتى عمر رضي الله عنهء فقال: يا أمير 
المؤمنين! إنى كاتبت على كذا وكذاء وإني أيسرت بالمال فأتيته به» فزعم أنه يأحذها 
إلانجوماءفقالعمررضي الله عنه: باين» فأحذ هذا المال» فأدخله في بيت المال» 
وأدى إليه نجومافي كل عامء وقد عتق هذا فلمارأي ذلك سيده أحذ 
المال“76 ١٠١/8‏ ) وعن عثمان بنحو هذاء ورواه سعيد بن منصور في ”سننه “ عن عمر 
وعثمان جميعاء قال: حدثنا هشيم عن ابن عوف عن محمد بن سيرين: ”أن عثمان 
قضى بذلك” ولأن الأحل حق لمن عليه الدين» فإذا قدمه فقد رضى بإسقاط حقه» 
فسقط كسائر الحقوق. 

)١ ١/8‏ أورده الموفق في ”المغني“ الكتابة» مسألة: يعجل المكاتب سيده بعض 
كتابة الخ مكتبة القاهرة 44/٠١‏ 4 رقم المسألة 8877 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 1/١‏ ه 
رقم المسألة ٠١١‏ 


)١٠١886(‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ عن عمرو عثمان المكاتب» باب تعجيل 
الكتابة» مكتبة دارالفكر بيروت © ١/017ه‏ رقم 2771811 717117017 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 1204 باب رد المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


ولا يصح القياس على العتق المعلق بشرطء لأنه صفة مجردة لا يعتق إلا 
بوجودهاء والكتابة 
عقد معاوضة يبرأ فيها بأداء العوضء ألا ترى أنه لوأ برأه من العوض في المكاتبة عتق» 
ولو أبرأه من المال في الصفة المجردة لم د يعتق؟ والأولى إن شاء الله ما قاله القاضيء إن 
ما كان في قبضه ضرر لم يلزمه قبضه» ولم د يعتق ببذله» لما ذكره من الضرر الذي لم 
يقتضهالعقدء » وبر عمر رضي الله عنه لا دلالة فيه على وحوب قبض ما فيه ضرر» 
ولأن أصحابنا قالوا: لو لقيه في بلد آخر فدفع إليه نجوم الكتابة أو بعضها فامتنع من 
أحذها لضرر فيه من حوض أو مؤنة حمل لم يلزمه قبوله؛ لما عليه من الضرر فيه» وإن 
لم يكن فيه ضرر لزمه قبضهء كذا ههنا اه ملخصا 5:7١‏ "او 530.051 )١٠١‏ 
وذكرابن حزم في ”المحلى“ قول مالك كقول أحمد بعينه أن المولى يجبر 
على قبض ذلك» وتعجبل العتق للمكاتبء قال: وقال الشافعي: إن كانت الكتابة دراهم أو 
دنانير أجبر السيد على قبولهاء وإن كانت عروضا لم يجبراه (:140).(* )١١١‏ 
قال العبد الضعيف: وقياس قولنا هو ما قاله أحمد رحمه اللّهه ومالك والشافعي؛ 
لما ذكرنا في جواز الكتابة حالة ومؤجلة» أن الأحل في الكتابة حق العبد دون السيدء 
فإذااقدمه فقد رضي بإسقاط حقه فسقطهء ثم رأيت صاحب ”الفتاوى الهندية“ قد 
صرح به حيث قال: ”وإذا كاتبه على ألف مؤجل فإن أداه قبل حلول الأحل يجبر 
المولى على القبول» وإذا كاتبه على أن يخدمه ولم يذكر المدة لم يجبر “ هكذا في 
”خحزانة المفتين“ )١5:5(‏ اهء © )١ ١ ١‏ ولكن ينبغي تقيده بما ذكره القاضي من أن 
١٠١436‏ ) أورده ابن قدامة في ”المغني”“ المكاتب» مسألة: وإن عجلت الكتابة قبل 
محلها نزم السيد الأخذ» مكتبة دار المغني الرياض 4 45725717١‏ رقم المسألة ١9/١‏ مكتبة 
القاهرة ”58٠671/94/١١‏ رقم الام 


)١١١ 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» مسألة: وإن كانت الكتابة نجمين 
فصاعدًاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75١/8‏ رقم المسألة ١1١5‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


لاايكون في قبضه ضررا لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقدء ولا رضي 
بالتزامه» و الله تعالى أعلم. 

وروى ابن حزم من طريق معاذ العنبري نا على بن سويد بن منجوف نا أنس ابن 
سيرين عن أبيه» قال: ”كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألفاء فكنت في مفتح تستر» 
فاشتريت رثة» فربحت فيهاء فأتيث أنسا بجميع مكاتبتي» فأبى أن يقبلها إلا نجوماء 
فأتيت عمرء فذكرت ذلك له» فقال: أراد أنس الميراث» وكتب إلى أنس أن أقبلهاء 
فقبلها“(6 7 )١ ١‏ قال ابن حزم: وهذا أحسن ما روى فيه عن عمر» وسائرها منقطع. 

(قلت: ولكن هذا ليس بمنقطع» فإن سيرين قد أدرك عمرء وأنا جميعاء وفيه أن 
عمر لم يأمر أنسا بأن يؤتيه من مال الكتابة» أو من عند نفسه شيئاء أو يحطه عنه» 
فالذي روى عنه في ذلك محمول على الندب دون الوجوبء قال: ومن طريق ابن 
وهب عن ابن لهيعة عن يريد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام: ”أن أباه كاتب عبدا له» فلما فرغ من كتابته أتاه العبد 
بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه»ء وقال: لي شرطي فرفع ذلك إلى عثمان فقال له 
عثمان: هلم المال» فاجعله في بيت المال» فنعطيه منه في كل حل ما يحل» فأعتق العبد 
“اه (5:94 5 ؟)26 )١ ١7‏ قلت: وهذا سند حسن. 

وفي ”كنز العمال“ عن أبى سعيد المقبريء قال: ”كاتبني مولاتي على أربعين 
ألف درهم, فأديت إليها عامة ذلك» ثم حملت ما بقي إليهاء فقلت: هذا مالك» فاقبضيه» 

)١١١ 6‏ كذافي ”الفتاوى الهندية“ المكاتب» الباب التاسع في المتفرقات» كوئته 
١‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠7/0‏ 

)١ ١١8‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب تعجيل الكتابة» مكتبة دارالفكر 
بيروت ٠١/51ه‏ رقم ١17119‏ 

)١ ١7 0‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» وفرض على السيد أن يعطي المكاتب 
مالآء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 757/8 رقم المسألة ١107‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 5٠‏ باب رد المكاتب إلخ خ: "١‏ 


لاحمى أعيذه فدك شهرا يشهر وسية يسية ف كرت ذلك لعمر ين الطاب رضى الله عته 
فقال: ادفعه إلى بيت المالء ثم بعث إليها فقال: هنا مالك في بيت المال» وقد عتق أبو 
سعدء فإن شعت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة» فأرسلتء فأحذته“» رواه ابن سعد» 
والبيهقي وحسنه (75657:0): 6 5 )١ ١‏ وتعقبه ابن التركماني في ”الجوهر النقي“» 
في باب تعجيل الكتابة: ذكر (البيهقي) فيه من طريق بحيى بن بكر حدثني عبد الله بن 
عبد االعزيز الليشى عن سعيد المفبري عن أبيه إلى آخره» ثم قال: قال أبو بكر 
النيسابوري» وهو أحد رواته: هذا حديث حسن. 

قلت: سكت عنه البيهقى» وكيف يكون حسنا؟ والليثي المذكور فيه ذكره 
الذهبي في ”كتاب الضعفاء“ له» وقال: ضعفوه (559:5).(* )١ ١5‏ 

قلت: نعم» ولكن الليثي من أهل المدينة» وقلا محمد بن يحيى: سألت سعيد بن 
منصورعنه» فقال: كان مالك يرضاهء وكان ثقةء كمافي ”التهذزيب“ 
)١1 5 3606). 7:(‏ ومالك أعرف بأهل المدينة من غيره» واللّه تعالى أعلم» ودلالة 
الأثرعلى ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 


الجواب عن إيراد ابن حزم علينا في هذا الباب: 
وقال ابن حزم: إذا كانت الكتابة نجمين فصاعداء أو إلى أجل فأراد العبد 
تعجيلها كلهاء أو» بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلكء ولا عتق العبد» وهي إلى 


)١ ١ 5 36‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب تعجيل الكتابة» مكتبة دا رالفكر 
بيروت 5١/57ه‏ رقم 5177٠‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال“ العتاق» قسم الأفعال» أحكام الكتابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١59/٠١١‏ رقم 79171 

)١ ١65 0‏ أورده الذهبي في ”المغني في الضعفاء“ حرف العين» ...0/1" رقم 771465 

"01 4 رقم‎ "1١/4 كذا في ”تهذيب التهذيب” حرف العين» مكتبة دارالفكر بيروت‎ )١ ١10 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


أحلها. وكل نجم منها إلى أحله» بقول اللّه تعالى: (أوفوا بالعقوم)» )١١1/9‏ وليت 
شعري أين من نحالفنا عن احتجاجهم به ((المسلمون عند شروطهم))؟ )١ ١/6‏ اه 
)١١5 5.0 40:9(‏ 

قلت: وأين ذهبواعنه؟ فإن تقديم الدين على أجله» وتعجيله ليس من مخالفة 
الشرط في شيء» بل هو من حسن القضاءء ألا ترى لو كان على رجحل دين مؤجل إلى 
عشر سنين فأداء في عشرة أيام» هل لا يجبر الدائن على قبوله منه» ولا بعد ذلك في 
محاسنه؟ فكذا ههناء وهل نقول: قد يكون للدائن غرض في تأجيل الدراهم والدنانير» 
ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه» أو رحاء ارتفاع لدينه منهما؟ كلا! بل يجبر الدائن 
على القبول إذا أدى المديون دينه من جنس ما كان عليه وأتاه به حيث لا ضرر عليه 
معاي راجح زد براك 1150 الجر عدر لمن الل لين 
فإذاقدمه فقد رضي بإسقاط حقهء فسقطء ولا حق فيه للمولى» ولا للدائن» وإذا لم 
يكن ذلك حلاف قوله مَكه: ((المسلمون عند شروطهم))» فليس بخلاف قوله تعالى: 
(أو فوا بالعقود) أيضاء فإن إيفاء العقد في الدين المؤحل أن لا يؤخر عن أجله» وأما 
تقديمهعلى الأحل فهو من إيفاء العقد بزيادة» كما لا يخفى» وإلى ذلك ذهب عمر 
وعئمان» وهما أجل من أنس والحارث ابن هشاءء واللّه تعالى أعلم. 

١ سورة المائدة» الآية‎ )١ ١07360 

علقه البخاري في ”"صحيحه“ الإحارة» باب أحر السمسرة» النسخحة الهندية 7٠/١‏ قبل 
رقم 115١9‏ ف 7١17174‏ 

)١1/836‏ وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” البيوع والأقضية» من قال: المسلمون 
عند شروطهم, النسخة القديمة رقم ١١٠١171‏ مكتبه مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 7055/١١‏ رقم 5714654 


)١١5*60‏ أورده ابن حزم ف في ”المحلى” الكتابة» مسألة: وإن كانت الكتابة نجمين 
فصاعداء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 751/8 رقم المسألة ١17١57‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


جواز تعجيز المكاتب بالرضاء من غير حضور سلطان: 

وبعد ذلك فلنرجع إلى مسألة الباب» وجملته أن الكتابة عقد لازم لا يملك 
السيد فسخها قبل عجز المكاتب (من غير رضاه) بغير حلاف نعلمه. قاله الموفق في 
”المغني”» وليس له مطالبة المكتاب قبل حلول النجم لأنه إنما ثبت في العقد مؤجلا 
(إذا لم تكن الكتابة حالة)» وإذا حل النجم (أو كانت الكتابة حالة) فلسيد مطالبته بما 
حل من نجومه. لأنه دين له حل» فأشبه دينه على الأحنبي. وله الصبر عليه» وتأخيره بهء 
سواء كان قادرا على الأداء» أو عجرا عنه» لأنه حق له سمح بتأخيره» أشبه دينه على 
الأحنبيء» فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسح, بغير حلاف نعلمه» قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاب إذا حل عليه نجم, أو 
نجمان» أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته» وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما 
داما ثابتين على العقد الأول» فإن أحله به» ثم بدا له الرحوع فله ذلكء لأن الدين الحال 
لا يتأحل بالتأجيل كالقرض» وإن حل عليه نجمان فعجز عنهما فاحتار السيد فسخ 
كتابته» ورده إلى الرق» فله ذلك بغير حضور حاكم ولا سلطان» ولا تلزمه الاستنابة» 
فعل ذلك (أي الفسخ بغير حضور حاكم) عمرء وهو قول شريح والنخعي وأبي حنيفة 
والشافعي» وقال ابن أبي ليلى: لا يكون عجزه إلا عند قاض» وحكى نحو هذا عن 
مالك» وقال الحسنء إذا عجز استوفى بعد العجز سنتين» وقال الأوزاعي: شهرين 
ونح و ذلك. 

ولناماروى سعيد بإسناده عن ابن عمر: ”أنه كاتب غلاما له على ألف دينار» 
فأدى إليه تسعمائة دينار وعجز عن مائة دينار فرده إلى الرق“. وبإسناده عن عطية 
العوفى عن ابن عمرء ”أنه كاتب عبده على عشرين ألفا. فأدى عشرة آلافء ثم أتاه 


إعلاء السنن كتاب المكاتب انه باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


فقال:إني قد طفت اللعراق والحجاز فردنى في الرق فرده“» وروى عنه: ”أنه كاتب 
عبداله على ثلاثين ألفاء فقال له: أنا عاجز. فقال له: امح كتابتك» فقال: أمح أنت“» 
)١1١١ 8‏ (أي فرده في الرق من غير حضور حاكم, ولا سلطان)» وروى سعيد 
تإننا دمع يورتو شو قاطن بعد ليسول اراد الك عانقالا 
((أيما رجحل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق)) (وقد تقدم 
أن الترمذى حسنه)» 0 )١7 ١‏ وقوله: ((فهو رقيق)) يدل على عوده في الرق من غير 
حضور حاكم.ء ولا سلطان إلا إذالم يرض العبد بذلك» ولم يعجز نفسه مع حلول 
النجم وعدم الأداء فلا بد من القضاء بالفسخ» لأنه عقد لازم من جانب المولى تام 
ليس فيه خيار شرط» وكل ما كان كذلك ففسخه يحتاج إلى الرضاء أو القضاء كالرد 
بالعيب بعد القبض» وفيه رواية أخرى أن الفسخ يصح بلا قضاءء ووجهها أن هذا عيب 
تمكن في أحد العوضين قبل تمام العقد بوقوع الفراغ فأشبه بما لو وحد المشتري 
معيبا قبل القبض» وهناك ينفرد المشتري بالفسخ بلا قضاءء فكذا هنا كما في ”العناية“ 
)١3737 014:8(‏ ولأنه فسخ عقد مجمع عليه فلم يفتقر إلى الحاكم» كفسخ 
المعتقة تحت العبد. 


دليل لزوم الكتابة من جهة المولى وعدم لزومها من جهة العبد: 
فإن قيل: فلم كانت الكتابة لازمة من جهة السيد غير لازمة من جهة العبد؟ قلنا: 


)١1١١ 0‏ أحرجهما البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب عجزالمكاتب» مكتبة 
دارالفكر بيروت 50/١‏ ه رقم 71711/17677116 

فيا )١ "١‏ أخعرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث غريب» أبواب البيوع عن 
رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم _ باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده الخ النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام رقم ١١٠‏ 

1751585) كذا في ”العناية“ مع تكملة ”فتح القدير“ المكاتب» باب موت المكاتب 
وعجزه» المكتبة الأشرفية ديوبند 7١١/9‏ المكتبة الرشيدية كوئته .// 47 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


هي لازمة من جهة الطرفين ولا يملك العبد فسخهاء وإنما له أن يعجز نفسه ويمتنع من 
الكسبء وإنما كان له ذلك لأن الكتابة لحظ العبد دون سيده» والعقد إنما يكون 
لازما لمن ألزم نفسه حظ غيره» وصاحب الحظ بالخيار فيه» كمن ضمن لغيره شيئاء أو 
كفل له» أو رهن عنده رهنا. 7736 )١‏ 


جواز تعجيز المكاتب بحول نجم واحد وعجزه عن أدائه: 

فأما إن حل نجم واحد فعجز عن أدائه» فعن أحمد أنه ليس للسيد الفسخ حتى 
يحل نجمان قبل أدائهماء قال: القاضي: وهو ظاهر كلام أصحابناء وروى ذلك عن 
علي رضي الله عنه. وهو قول الحكم, وابن أبي ليلى» وأبي يوسفء والحسن بن 
صالح والرواية الثانية: أنه إذا عجز عن نجم واحد فلسيده فسخ الكتابة» وهو قول 
الحارث العكلى» وأبى حنيفة والشافعي» لأن السيد دحل على أن يسلم له مال الكتابة 
علي الوجه الذي كابته عليه» ويدفع إليه المال في نجومهء فإذا لم يسلم له ذلك لم 
يلزمه عبقة. 

قال الموفق: ولنا ما روى عن على رضي الله عنه أنه قال: ”لا يرد المكاتب في 
الرق حتى يتوالي عليه نجمان“» ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا ينتحقق 
العجز عنه حتى يفوت محله بحول الثاني اه (5 8:1 0.)51 5 7 )١‏ 

)١ 77 36‏ كذا في ”المغني” لابن قدامة» المكاتب» مسألة: وإذا لم يؤد بخما حتى حل 
نجم آحرالخ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5 0١١/١‏ رقم المسألة ١991‏ مكتبة القاهرة 
٠‏ رقم 38م 

١75 0‏ ) أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» فصل: فأما إن حل نجم واحد مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 5 0١١/١‏ تحت رقم المسألة ١991‏ مكتبة القاهرة 4١5/٠١‏ رقم /15/ 

أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» فصل: فأما إن حل نجم واحد مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 54 0١١/١‏ تحت رقم المسألة ١9951“‏ مكتبة القاهرة 4١5/١٠١‏ رقم 179/ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب ه5: باب رد المكاتب إلخ خ: "١‏ 


الجواب عن حجة الجمهور في هذا الباب: 

قلت: المحفوظ عن على قوله: ”إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق“ 
هكذارواه ابن أبي شيبة» والبيهقي والحاكمء كمافي ”كنزالعمال“ 
)١765 #062) 57:0(‏ وأما اللفظ الذي ذكره الموفق فلم نجد له أثرا. 

قال ابن حزم في ”المحلى“: روينا من طريق الحجاج بن أرطاة عن حصين بن 
عبد الرحمن عن الشعبي» أن عليا قال: ”إذا عجز المكاتب فأدخل نجما في نجم رد 
في الرق“»(7136١)‏ والاستدلال به على عدم رده في الرد إذا عجز عن نجم واحد 
استدلال بمفهوم الشرطء» وهو ليس بناهضء لأنه يفيد الوحود فقطء قال: في 
”البدائع“»: وأما احتجاجه بقول علي رضي اللدعنة فغير سديدء لأنه احتجاج 
بالمسكوت عنه» لأن فيه أنه إذا توالى عليه نجمان يرد إلى الرق» وليس فيه أنه إذا كسر 
نجما واحدا ماذا حكمه؟ )١71/70.)١51:4(‏ 

وأحاب عنه فخخحر الإسلام بأنه معلق بشرطين والمعلق بشرطين لا ينزل عند 
أحدهماء كما لو قال: إن دخحلت هذين الدارين فأنت طالق» وهذا أمر لا يعرف قياساء 


)١ 765 6‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المكاتب» باب عجز المكاتب» مكتبة 
دارالفكر بيروت 5717/١5‏ رقم 7171/1 

وأعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» من رد المكاتب إذا عجزء النسخة القديمة 
رقم 7١411‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١1١/١١‏ رقم 7١479‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في ”كنزالعمال” العتاق» قسم الأفعال» أحكام الكتابة» مكتبة 
دارالكتب العلميه بيروت ١59/٠١١‏ رقم .7911 

)١ 71 *6(‏ أخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ بألفاظ أحرئ بسند آحر المكاتب» باب عجز 
المكاتب» مكتبة دارالفكر بيروت 0717/١5‏ رقم 7171/5 

)١ 7176‏ كذافي ”بدائع الصنائع“ المكاتبة» بيان ماير جع إلى المكاتبة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2٠/8/71‏ كراتشي 541/5 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 5 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


فصارالمروي عنه كالمروي عن النبي يه ”العناية والكفاية“ 
(141:0و7585.047١)‏ 

والجواب أن الآثارعن علي متعارضة مختلفة» فروى عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي» أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب 
يعجز: ”إنه يعتق بالحساب“ يعني بحساب ماأدى, كمافي ”المحلى”“ 
)١73640741:9(‏ وهذا أقوى من رواية الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن 
الشعبي» لأن الحجاج متكلم فيه» وروى حماد ابن سلمة» وابن أبي عروبة كلاهما عن 
قنادة عن خحلاس بن عمر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ””إذا عجز 
المكاتب استسعى حولين“» زاد ابن أبي عروبة: ”فإن أدى وإلا رد في الرق“0* )١1٠١‏ 
وبهذا يقول الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وصح عن على أن قال: ”إذا أدى 
النصف فلا رق عليه» وهو غريم“. 0 )١1١‏ كما في ”المحلى“ (47:9 )١‏ أيضا. 


1785) كذافي ”العناية“ ”و الكفاية“ مع تكملة فتح القدير“ المكاتبء أول باب 
موت المكاتب الخ المكتبة الرشيدية كوئته 41/4 ١ 476١‏ مكتبة زكريا 7١/6‏ 

)١155*6‏ أحرحه عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتب» باب عجز المكاتب وغيره 
ذلك النسخة القديمة ٠5/8‏ 4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١5/8‏ رقم ١5/01‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» الأخبار الواردة في المكاتب» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 71١/8‏ رقم المسألة ١5/85‏ 

١12١ 76‏ ) أخحرجه البيهقي في ”الكبرى“ المكاتب» باب عجز المكاتبء مكتبهة دارا 7778.5 

)١11١ 36(‏ أخرجه البيهقي في ”الكبرئ” العتق» ذكر الاحتلاف على علي في المكاتب» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١91/7‏ رقم 0.1768 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» إذا عجز المكاتب فأدخل نجما الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 45/8 ؟ رقم المسألة ١595‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 5 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


والآثارإذا تعارضتء ولم يمكن الجمع بينها تساقطت» فرجعنا إلى ما رواه عبد 
الرزاق نا اك جرتم أخيوي ابو الرور افسنع خابريل عبد اللديقرل فى المكانت 
يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجزء قال: ”يرد عبدا» سيده أحق بالشرط الذي 
شرط“762 )١7737‏ قال ابن جريج: وأخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا أبره: ”أن ابن 
عمر فعل ذلك يعني أنه ردمكاتبا له في الرق إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته“» كذا 
في ”المحلى” أيضا. (* )١737‏ 

قال ابن حزم: ولم يقل جابر» ولا ابن عمر بالتلوم؛ هل أرقه ابن عمر ساعة ذكر 
أنه عجز؟ قال: وروينا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ”أنه كاتب أفلح ثم بدا 
لهء فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز فأجابه إلى ذلك فرده عبدا. ثم أعتقه بتلا“» وقد 
ذكر ذلك مخخحرمة بن بكير عن أبيه: ”أنه لا بأس به“» وبه يقول أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأبو سليمانء وقال هؤلاء: تعجبز المكاتب جائز بينه وبين سيدهء دون 
السلطانءإلا أن لمالك قولا إنه لا يجوز التعجيزإلا بحكم السلطان اه 
)١175 6) 41:92‏ وحملنا الروايات عن علي كلها على الندب» وبه نقول إن 
المكاتب إذا كسر نجما يندب مولاه إلى أن لا يرده إلى الرق ما لم يتوالى عليه 
نجمان» رفقا به ونظرا له (البدائع 541:5 ١16 #62)١‏ ) ويستحب أن يستسعيه حولين 

١1137 *6(‏ ) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف»“ المكاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١7/8‏ رقم ١0/١‏ النسخة القديمة //40 

١132 *6(‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى”“ الكتابة» إذا عجز المكاتب فأدخل نجما الخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 ” رقم المسألة ١5905‏ 

١7 5 36‏ ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة إذا عجز المكاتب فأدخل نجماً في 
نجم الخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 ؟ رقم المسألة ١95‏ 

)١726‏ كذافي ”بدائع الصنائع“ المكاتبة» بيان مايرجع إلى المكاتبة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند "٠/4/7‏ كراتشي 51/5 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 7 باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


بعد العجزء فإن أدىء وإلا رد في الرق» وينبغي أن لا يرده في الرق إذا أدى النصف ما 
لم يعجزنفسهوإن كسرالنجوم ولا يجب عليه ذلكء لما تقدم من قوله مَكه: 
((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))» وروى ابن أبي شيبة نحوه عن عمر وابنه وعلي 
وزيد بن ثابت وعائشة ((أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) (الزيلعي 
)١1710 20‏ 

وبالجملة فالراحح في هذا الباب عندنا قول جابر وابن عمرء لعدم اختلاف 
الروايت عنهماء بخلاف غيرهما من الصحابة ممن روى عنه شيء في ذلك» فقد 
اخعتلف على اختلافا لا يتيسر رفعه إلا بما ذكرنا من حمل بعض الأقوال على الندب» 
فافهم, واللّه يتولى هداك. 
حل عقدة الإشكال الذي ذكره صاحب نتائج الأفكار في هذا المقام: 

وبهذا الذي قلنا في وجه ترجيح قول جابر وابن عمر انحلت عقدة الإشكال 
الذي ذكره صاحب ”الأفكار“ في شرح قوله ”الهداية»: والآثار متعارضة. فإن المروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ”أن مكاتبته له عجزت عن أداء نجم واحد فردها"» 
فسقط الاحتجاج بها بما نصه: لأن الآثار إذا تعارضت وجهل التاريخ سقطتء فبصار 
إلى ما بعدها من الحجة فيبقى ما قالاه (أي أبو حنيفة ومحمد) من الدليل بأن سبب 
الفسخ قد تحقق وهو العجز إلخ» سالما عن المعارض فيثبت الفسخ به. 

)١1216(‏ أحرجه عنهم ابن شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في المكاتب عبد 
مابقي عليه بي» النسخة القديمة 45/5 ١ 5/١‏ رقم 568 51/49885 528450 5١847/اه ١١‏ 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 571725171١/١١‏ رقم 2509147 
ك7 


وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» المكتبة الأشرفية 50/54 ٠"‏ النسخحة 
القديمة 47/4 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


أقول: ههنا إشكالء لأن ما قالاه من الدليل المعقول راحع إلى القياس. وقد 
تقرر في الأصول أن القياس لا يجرى في المقادير وما نحن فيه من قبيل المقادير» كام 
أفصح عنه كثير من الشراح حنيث قالو: وما رويناه من حديث ابن عمر كالمروي عن 
النبي كه لأن ما يقوله الصحابي من المقادير يحمل على السماع» لأنه لا يدركه 
القياس اه» فإذا تعارضت الآثار فيما نحن فيه تساقطت»ء كما قالوا ولم يصح القياس 
في المقادير. كما تقرر في الأصول والفروع» فكيف ينتهض ما قالا من الدليل المعقول 
الذي مرجعه إلى القياس حجة لهما في إثبات ما ذهبا إليه؟ فليتأمل (57:4 )١1737360.)١‏ 

وحاصل الحل أن لا تعارض في الروايات عن جابر وابن عمرء فلا تساقطء وأما 
ماروى عن علي في هذه المسألة فلا يصلح معارضا لهاء لاحتلاف الروايات عنه في 
هذا الباب جداء كما ذكرنا. فبقي قول جابر وابن عمر سالما عن المعارض. وأيضا 
فإنذفي حديث علي رضي الله عنه بيانا أنا حق الفسخ بثبت للمولى بكسر نجمين» 
وليس فيه نفي حق الفسخ عند كسر نجم واحد بل هو مسكوت عنه فيكون موقوفا 
إلى قياس الدليل. وهو ما روينا عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. أو نقول: إذا 
اختلف الصحابة في مسألة على أقوال فللمجتهد أن يميل إلى أيها شاء» ويحمل 
سائرها على محمل حسن. فرجح أبو حنيفة ومحمد قول جابر وابن عمر بدليل الترجيح 
الذي مرذكره. وحملا أقوال علي رضي الله عنه على الندب واللّه تعالى أعلم. 


إذا حل النجم وماله حاضر أو غائب استوفي يومين أو ثلاثة» لا يزاد على ذلك: 

قال الموفق في ”المغني”: وإذا حل النجم وماله حاضر عنده طولب بأدائه» ولم 
يجز الفسخ قبل الطلبء» فإن طلب منه ذكر أنه غائب عن المجلس في ناحية من 
نواحي البلد أو قريب منه على مسافة لا تقصرفيها الصلاة يمكن إحضاره 
)١37(‏ كذافي”نتائج الأفكار تكملة فتح القدير“ المكاتبء باب موت المكاتب 
وعجزه» المكتبة الرشيدية كوئته .47 ١‏ المكتبة الأشرفية ١١57/9‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


فريبا لم يجز فسخ الكتابة» وأمهل بقدر ما يأتي به إذا طلب الإمهالء لأن هذا يسير لا 
ضرر وفيه» وإن كان معه مال من غير جنس مال الكتابة فطلب الإمهال ليبيعه بجنس 
مال الكتابة أمهل» وإن كان المالك غائبا أكثر من مسافة القصر لم يلزم الإمهال» وهذا 
قول الشافعيء وقال أبو حنيفة: إن كان له مال حاضر أو غائب يرحو قدومه استوفي 
يومين وثلاثة» لا أزيده على ذلك» لأن الثلاثة آخر حد القلة والقرب» لما بيناه فيما 
مضىء وما زاد عليها في حد الكثرة» قال: وهذا كله قريب بعضه من بعض اه 
)١ 3785.) 18:1(‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على حد بثلاثة أيام: 

وأورد عليه ابن حزم في المحلى أن لا نعلم بشيء من هذه الأقوال حجة» 
وأعجبها قول من حد التلوم بثلاثة أيام» أو بشهرين» ومن جعل ذلك إلى السلطان» ثم 
نقول لجميعهم: لا تخلو الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بصفة لا دينا ولا 
سبيل إلى ثالث أصلاء لا في الديانة» ولا في المعقول» فإن كان عتقا بصفة فالواحب 
أنه ساعة يحل الأحل فلا يؤديه فلم يأت بالصفة التي لا عتق له إلا بها فقد بطل عقده» 
ولاعتق له. يجوز التلوم عليه طرفة عين» كمن قال لغلامه: إن قدم أبي يوم كذا فأنت 
حر فقدم أبوه بعد غروب الشمسء فلا عتق له» وهذا قول أصحابناء وهو قول جابر 
وابن عمرء أو يكون دينا واحبا فلا سبيل إلى إبطالهء كما روينا عن جابر بن زيد (قال: 
((إذاعجز المكاتب استسعى)))» فإذ هي كذلكء فقد قال اللّه تعالى: (وإن كان ذو 
عسرة فنظرة)» 6 )١155‏ وقال تعالى: (وأوفوا بالعقود)02* )١ 5١‏ فوجب الوفاء 

)١12/836(‏ كذافي ”المغني“ لابن قدامة» المكاتب» فصل: المكاتب إذا حل النجم 
وماله حاضر عنده» مكتبة القاهرة 417/٠١‏ رقم .017 مكتبة دارع الم الكتب الرياض 
14: تحت رقم المسألة ١5905‏ 

١/١ سورة البقرة» الآية‎ )١713*6( 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب رد المكاتب إلخ خ: ">1١‏ 


بعقد الكتابة. وأنه لا بجوز الرحوع فيها بالقول أصلا ووجبت النظرة إلى الميسرة» ولا 
بداه (47:9 5160.0 )١‏ 

قلنا: قد بقي شق ثالثء» وهو أن يكون الكتابة دينا غير صحيحء ولا يكون دينا 
مطلقا. ألا ترى أنه يسقط يعجز المكاتب» وتعجيزه نفسه» وبموته عن غير وفاء اتفاقا. 
وليس للمولى أن يجبره على الاكتساب والأداء» بخلاف الدين الصحيح المطلق» فإنه 
لا يسقط بعجز المديون ونحوه. وهو محل النظرة في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة)» وإذا كان كذلك فعجز المكاتب سبب لفسخ العقدء فإذا حل نجم 
ولم يؤد فقد تحقق سبب الفسخ» لأن من عجز عن أداء نجم, فهو عن أدائد النجمين 
والنجوم أعجز في الغالب فينفسخ إذا لم يكن المولى راضيا بدونه» وأما القلوم يومين» 
أو ثلاثة فلا بد منه» لإمكان الأداء عرفاء والمعروف كالمشروطء فلم يكن تأخيراء ولا 
كذلك التلوم شهراء أو شهرين فإنه يعد من التأخير عرفاء فافهم, واللّه يتولى هداك. 


[ي )١ ١‏ أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» إذا عجز المكاتب يستسعى الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 47/8 ” رقم المسألة ١595‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب موت المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


باب موت المكاتب عن وفاء 
0ه قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني» قال: 
سألني عبد الملك بن مروان من المكاتب يموت وله ولد أحرارء وله مال 
أكثر مما بقي. 
فقلت: قضى فيها عمر بن الخطابء ومعاوية بقضائين» وقضاء معاوية 
فيها أحب إلى من قضاء عمرء قال: ولم؟ 


باب موت المكاتب عن وفاء 

قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قال العبد الضعيف: وقضاء معاوية هو قضاء علي 
بن أبي طالب» وابن مسعود رضي الله عنهماء كما في ”المحلى“ من طريق عبد الرزاق 
وحماد بن سلمة» قال حماد: أنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن 
أبيه» وقال عبد الرزاق: عن ابن جحريج عن عطاءء ثم اتفقا عن على في مكاتب ماتء وله 
ولد أحرار» قال: ”يؤدي مما ترك ما بقي من كتابته ويصير ما بقي ميراثا لولده“6* )١‏ 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان كلاهما عن إسماعيل 
بن أبى خحالد عن الشعبي قال: ”كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك 
مالا: أدى عنه بقية كتابته وما فضل رد إلى ولده إن كان له ولد أحرار“» وبه كان 


يقضي شريح:02*# ؟) ومن طريق عبد الرزاق عن معمرعن قتادة 


باب موت المكاتب عن وفاء 
2-205 أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ المكاتب» باب ميراث ولد المكاتب الخ 
النسخحة القديمة .7912/8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١5/8‏ رقم ١517٠‏ 
وأورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى“ للبيهقي المكاتب» باب 
موت المكاتب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 87/١٠‏ 
)١ 6‏ أخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» المكاتبء باب ميراث ولد المكاتب الخ 
النسخحة القديمة 2791/8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١5/8‏ رقم ١516٠‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب موت المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 

قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان ففهمها سليمان» قضى عمر أن 
ماله كله لسيده» وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته» ثم ما بقي فهو 
لولده الأحرار» كذا في ”الجوهر النقي“. 

قلت:احتارأبو حنيفة مذهب معاوية الذي رجحه معبد الجهني» 
وحجه عمر أن عتق المكاتب مشروط بأداء كل بدل الكتابة» ولم يوجد هذا 
الشرط فلا يعتق. 

والجواب عنه أن كون العتق مشروطا بأداء الكل مسلمء ولكنه لا 
يشترط فيه أن يؤدي بنفسهه بل لو أدى بنائبه كفى» فلما مات عن وفاءء فكأنه 
سلم إلى ورثته مال مولاه» وقال لهم: أدوه إليه» فصار حرا بهذا التسليم ولوصية 
الحكمية؛ ويجزئ هذا الأداء الحكمي عن الأداء الحقيقي» لأنه ليس في قدرته 
عند الموت إلا هذاء وهو محتاج إلى الحرية» فيكتفي به استحساناء واللّه أعلم. 
عن معبد الجهني عن معاوية مثله» وبه يقول معبد» وهو قول الحسن البصريء وابن 
سيرين» والنخمعيء والشعبي: ”أن ذلك لورثته بعد أداء كتابته“» وهو قول عمرو بن 
دينار» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ”إذا كان للمكاتب أو لاد معه 
في كتابته» وأولاد ليسوا معه في كتابته فإنه يؤدي ما بقي من كتابته» ثم يقسم ولده 
جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم“ 70 '7) وهو قول سفيان الثوري والحسن بن 
حى وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه اه (0(.)717/:9 5) 

وروى أبو يوسف في ”الآثار“ عن أبي حنيفة عن إبراهيم عن علي وعبد الله 

76 7) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» المكاتب» باب ميراث ولد المكاتب الخ 
النسخة القديمة 791/8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "٠5/8‏ رقم ١5181١‏ 

6 7) أخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» المكاتب» باب ميراث ولد المكاتب الخ 
النسخة القديمة 4/4 79 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 01/8" رقم ١5171‏ 


0 5 ) أورده ابن حزم في ”المحلى» الكتابة» حكم ما إذا مات المكاتب الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 47/8 ” رقم المسألة ١591١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب موت المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


بن مسعود وشريح رضي الله عنم؛ أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: ((يؤدى 
بقية مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لورثته)) 7 0) وأحرجه محمد أيضا في ”آثاره“ 
عن ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة اه (ص )102)١50‏ وروى أبو يوسف 
أيضا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول علي وابن مسعود وشريح رضي 
اللّه عنهم في المكاتب إذا مات» أحب إلى من قول زيد» وقول زيد في الحياة أحب 
إلى من قولهم اه. 

وأورد عليه ابن حزم أن قول أبي حنيفة حطأ ظاهر (قلنا: قول أبي حنيفة هو قول 
على وابن مسعود ومعاوية وشريح وإبراهيم والحسن وابن سيرين وغيرهمء ومن خط 
هؤلاء فهو بالتخطئة 

أولى وأليق) قال: لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإذا هو 
كذلك فإنما مات عبداء وإذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع الحرية على ميت بعد موته 
فظهر فساد قولهم حملة اه (0:9:: ؟). 6 /) قلنا: إذا مات وترك وفاء فحكمه 
موقوف مراعيء فإن أديت الكتابة حكمنا بأنه كان حرا قبل الموت بلا فصل» كما أن 
الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد الموت. ثم إذا مات المولى فأدى المكاتب الكتابة 
حكمنا بعتق موقع من جهة الميت» ويكون الولاء له» وليس يمتنع في الأصول نظائر 
ذلك من كون الشيء مراعي على معنى متى وجد حكم بوقوعه بحال متقدمة. 

6 ©) أحرجه أبو يوسف في الآثار“ في المكاتب والمدبرو أم الولد» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١1١‏ رقم 517/ 

136 ) وأحرجه محمد بن الحسن الشيباني في ”الآثار“ العتق» باب مكاتبة المكاتب 
مكتبة دار الإيمان سهارنفور 555/1١‏ رقم 59٠‏ 


76 ) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» الرد على القائلين بأن المكاتب عبد الخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 4 ” رقم المسألة ١591١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب موت المكاتب إلخ ج: 7١‏ 


مثل من جرح رحلا فيكون حكم جراحته مراعي فلو مات الجاري ثم مات المجروح 
من الجراحة حكمنا بأنه كان قاتلا يوم الجراحة مع استحالة وقوع القتل منه بعد موته» 
وكماأن رحلا مات وترك حملا فوضعته بعد موته لأقل من سنتين ورثه وإن كان 
معلوما أنه كان نطفة وقت موته» ولم يكن ولدا. ولو أن رجلا مات وترك ابنين وألف 
درهم أنهما لا يرثانه. فإن مات أحد الابنين عن ابن ثم أبرأ الغريم من الدين أذ ابن 
الميت منها حصته ميراثا عن أبيه» ومعلوم أن الابن لم يكن مالكا له يوم الموت» ولكنه 
جعل في حكم الملك لتقدم سببه. كذلك المكاتب يحكم بعتقه عند الأداء قبل 
الموت بلا فصل؛ لتقدم سببه. ألا ترى أن المقتول خطأ لا تجب ديته إلا بعد الموت» 
وهو لا يملك بعد الموت شيئا؟ فجعلت الدية في حكم ما هو مالكه في كونها ميراثا 
لورثته» ويقضى منها دينه» وتنفذ منها وصاياهء فافهمء فإن أهل الظاهر لا يفنقهون. 

قال ابن حزم: ولا يختلفون فيمن قال لعبده: أنت حر إذا زالت الشمس من يومنا 
هذاء فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة» إنه مات عبدا» ولا ترثه ورثته» وماله كله 
لسيده اه©* /) 

قلنا: لا نسلم أن الكتابة من تعليق العتق بشرط الأداء من كل وجه» بل هو عقد 
معاوضة بشرطهء ولا يشترط في المعاوضات أداء العاقد بنفسه» بل لو أدى بنائبه لكفى 
وههنا كذلك. فإن أداء الوارث عنه كأدائه بنفسه كما تقدم» واللّه تعالى أعلم. 


36 8) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» الرد على القائلين بأن المكاتب عبد الخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 4 ” رقم المسألة ١591١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب .6 باب بيع المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


باب بيع المكاتب برضاه 
+ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة 
فقالت: اشتريني فأعتقيني» قالت: نعم! قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا 
ولائي» فقالت: لا حجة لي بذلك فسمع بذلك النبي عه أو بلغهء ذلك 
لعائشة» فذكرت عائشة ما قالت لهاء فقال: ”اشتريها فأعتقيها» ودعيهم 
يشترطوا ما شائوا“» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء واشترط أهلها الولاء» فقال 
النبي مَكل: ((لولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط))» رواه البحاري. 


باب بيع المكاتب برضاه 
أقو ل: الحديث نص في الباب» وقال في ”النيل“: تأو ل الشافعي حديث بريرة 
على أنها كانت قد عجزتء وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التأويل يحتاج إلى دليل 
اه (النيل 755:9). أقول: الدليل موجود في نفس الحديثء لأن قول بزيرة لعائشة 
رضي الله عنها: "اشترين “يدل صمريحا على عجزهاء لأنه ليس معنى تعجيز المكائية 
نفسها إلا الامتناع عن أداء الكتابة» فلما طلبت بريرة من عائشة الإعانة في أداء بدل 
الكتابة وامتنعت منه» ثم طلبت منها الشراء فرضيت به» دل ذلك على أنها امتنعت 


باب بيع المكتاب برضاه 

2-20 أخرجه البخاري في ”"صحيح“ المكاتبء باب إذا قال المكاتب: اشترلي 
النسخة الهندية "59/١‏ رقم 714984 ف 7056 

وأحرجه مسلم في ”"صحيحة“ العتق» باب إنما الولاء لمن اعتق» النسخة الهندية 4954/١‏ 
مكتبة بيت الأفكارء الرياض رقم 5 ١٠5٠‏ 

وأخرجه أبو داود في ”سننه“ العتق» باب في بيع المكاتبء» النسخة الهندية 4/7 ه مكتبة 
دارالسلام رقم 5915 

وأسترجة القرسدي فى "سني ابراب:الوضايا عن رسول اللدشل اللا عليه وسلوبات 
ماحاء في الرحل يتصدق الخ النسخة الهندية 71/7 مكتبة دارالسلام رقم 5 ١١7‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 52 باب بيع المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


من أداء الكتابة ورضيت بعودها في الرق في العتق سريعاء فأي دليل أولى منه؟* )١‏ 

وبهذا ظهر أن ما قال ابن القيم في ”زاد المعاد“ (70:)77/7 7) إن بريرة لم 
تقل: عجزتء ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم 
رسول الله ييه بعجزهاء ولا وصفها به» ولا أخحبرعنها البتة» ولم يحل عليها نجم لم 
توده» فمن أين لكم العجز الذي تعجزون عن إثباته؟ اه ملخصاء كلام لا معنى له» لأن 
معنى العجز عند قائليه ليس إلا الامتناع من أداء الكتابة. وقولها لعائشة: ”اشتريني“» 
والسعي في شرائها لا شك أنه امتناع عن أداء الكتابة» وهو العجزء فلا حاجة إلى 
قولها: عجزت» إلى غير ذلك» وإن لم يسموه عجزا. فلا حلاف أن هذا البيع كان برضا 
المكاتبة» ولا حلاف فيه سواء سموه عجزا أم لا» وإنما الخلاف في البيع على خلاف رضا 
المكاتب. ولا دليل في الحديث عليه فالحديث بمعزل عن محل الخلاف. 

وقال ابن القيم أيضا: إن المكاتب يعتق على مشتريه ينفس الشراء من غير إنشاء 
العتق كشراء القريب. وهو أيضا كلام فاسد. لأن هذا الشراء إما شراء للعبد بعد 
انفساخ عقد الكتابة» أو شراء للعبد لوصف الكتابة» وعلى كل تقدير لا معنى لعتقه 
بمجرد الشراءء أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه ينبغي أن يكون العبد 
مكاتبا على المشتري» كما كان مكاتبا على البائعي» فلا ينبغي أن يعتق إلا بأداء الكتابة 
إلى المشتريء كما كان لا يعتق على البائع إلا به» فلا معنى للعتق بمجرد الشراءء» بل 
القول بالعتق بمجرد الشراء لا يصح, لأن المشترى ليس بمشتر حقيقة» بل هو مؤد 
لبدل الكتابة عن المكاتب» ولكن حيئئذ لا يصح القول بالولاء للمشتري» لأنه ليس 
)١*(‏ كذافي”نيل الأوطار“ للشوكاني» العتق» باب المكاتبء مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ١١17/4‏ رقم 7١5‏ مكتبة دارالحديث القاهرة 47/5 رقم 751١‏ ْ 


8 7) كذافي ”زاد المعاد“ لابن القيم» فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم ‏ في 
ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد» مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنووط ه, ١1‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب .6 باب بيع المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


بمعتق له» بل المعتق هو المولى» فظهر أنه لا وجه لصحة هذا الكلامء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفي ”المغني“ لابن قدامة: يجوز بيع المكاتب» وهذ قول 
عطاء والنخعي والليث وابن المنذر» وهوقديم قولي الشافعي» وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك» وأصحاب الرأي» والجديد من 
قول الشافعيء لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه فيمنع بيعه» وقال الزهري وأبو الزناد: 
يجوز بيعه برضاهء ولا يجوز إذا لم يرض .و حكى ذلك عن أبي يوسف» لأن بريرة 
إنمابيعت برضاهاء وطلبهاء ولأن لسيده استيقاء منافعه برضاءء ولا يجوز بغير 
رضاهء كذلك بيعه. 


الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة على حواز بيع 
المكاتب مطلقا: 
قال: ولنا ما روى عروة عن عائشة أنها قالت: ”جائت بريرة إلى» فقالت: با 
عائشة! إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أو قية» فأعينيني» ولم تكن قضت 
من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلكء إن أحبوا أن 
أعطيهم ذلك جميعا فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فعرضت عليهم ذلك“ 
الحديث.* 7) 


(36 7) أخرجه البخاري في ”صحيح“ البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع» النسخة 
الهندية 710/١‏ رقم 1١١‏ ف58١5‏ 

وأعرجه مسلم في ”صحيحة“ العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخة الهندية 4914/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 5 ١5٠‏ 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ العتق» باب في بيع المكاتبء النسخة الهندية 4/1/7 ه مكتبة 
دارالسلام رقم 89559 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: ١‏ ؟ 


قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي مَكُهُ وهي مكاتبة» ولم يكنر ذلك» ففي 
ذلك أبين البيان أل بيعه جائزء ولا أعلم خبرا يعارضهء ولا أعلم في شيء من الأخبار 
دليل على عجزها. 

وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزتء وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا 
التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة» وليس في الخبر ما يدل عليه بل قولها: 
”أعينيني على كتابتي“ دلالة على بقائها على الكتابة اه (7 5:١‏ 5 0.)4” 5 ) 

قلنا: لو تأمل ابن المنذر في سياق الحديث الذي أودعناه في المتن لعلم أن بريرة 
طلبت أولا إعانتها على كابتهاء فلما أنكرت عائشة ذلك وأحبت شرائها قالت: 
((اشتريني فأعتقيني))» وهو دليل تعجيزها نفسها من أداء الكتابة» كما تقدم بيانه» ولا 
بد من ذلك للجمع بين الأحاديث الصحيحة» وليس مدار العجز على قولها: عجزت» 
بل كل مايدل على الامتناع من أداء الكتابة يقوم مقامه» والدليل على أن بيعها كان 
فسخحا للكتابة قوله كه لعائشة: ((اشتريها فأعتقيهاء ودعيهم يشترطوا ما شائواء فإن 
الولاء لمن أعتق)) فإن عائشة رضي الله عنها لو كانت أعانت بريرة على كتابتها لم 
تكن معتقة لهاء بل كان أهل بريرة هم معتقيهاء كما لا يخفي. 

واختلفت الروايات في قولها: ”فأعينيني ”» فإنه كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث 
من الإعانة» وفي رواية الكشمهيني: ”فأعينيني“ بصيغة الخبر الماضي من الإعياء» 
والضمير للأواتي. وهو متجه المعنىء اي أعجزتني عن تحصيلها (فتح الباري 
© ) وهو صريح في تعجيز بريرة نفسها عن أداء الكتابة» وتأيدت هذه 
٠٠0‏ عي سو اس رب رن عر لا لانن تاريل ديك 
ماحاء في الرحل يتصدق الخ النسخة الهندية 71/7 مكتبة دارالسلام رقم 5 ١١7‏ 


50 5) أورده الموفق في ”المغني” المكاتب» مسألة: ويجوز بيع المكاتب» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 5 0175/١‏ رقم المسألة ٠٠٠١‏ مكتبة القاهرة 474/٠١١‏ رقم المسألة 1/5/ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب لزه باب بيع المكاتب إلخ :1" 


الرواية بمافي رواية المتن من قولها: ”اشتريني فأعتقيني”» واللفظ الذي احتج به 
الموفق وابن المنذر ظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال 
الكتابة» ولم يقع ذلك. إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها 
غيرها. فالحق أن في قوله مَكلَهُ: ((اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شائوا)) دلالة 
على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لهاء وبهذا يتجه 
الإنجار على موالى بريرة إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا الولاء لهم 
(فتح الباري أيضا). 0 1) 

فإن قيل: إن عائشة اشترتها مع بقائها مكاتبة» كما كانت قبل الشراء» وقامت 
عائشة مقام أهلها. وإذا كان كذلك كان الولاء للمشتريء لأن حق المكاتب فيه انتقل 
إلى المشترىء فصار هو المعتق» وكان الولاء له. قلنا: لا دلالة في الحديث على ذلك» 
بل حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: أرادت عائشة أن 
تشتري جارية لتعقهاء فقال أهلها: على أن ولائها لناء قال رسول الله يَكل: ((لا يمنعك 
ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق)). رواه الباري (# /) صريح في أن عائشة اشترتها 
لتعتقهاء لا لتبقيها على الكتابة» ومن ادعى ذلك فعليه البيان. 

وأما قول ابن المنذر وابن حزم أن بريرة أخبرت عائشة أن نجومها في عام أوقية 

#6 ©) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ المكاتبء باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
مكتبة دار الريان القاهرة 7١5/0‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 77/0 رقم 1491 ف51 75 

16 ) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ المكاتبء باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
مكتبة دارالريان القاهرة 777/0 المكتبة الأشرفية ديوبند ©/719 رقم 74901 ف 7051 

/) أعرحه البخخاري في ”صحيحه“ المكاتب» باب مايجوز من شروط المكاتب» 
النسخة الهندية ”14//١‏ رقم ١149١‏ ف55517 

وأخرحه أبو داود في ”سننه“ الفرائض» باب في الولاءء النسخة الهندية 4/7 4٠‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ه١591‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: 1" 


فالعجزإنما يكون بمضي عامين عند من لا يرى العجز إلا بحلول نجمين» أو بمضي 
عام عند الآخرين والظاهر أن شراء عائشة لها كان في أول كتابتهاء فأين عجزها أو 
حلول نجومها اه؟ ففيه أن ذلك إنما يشترط إذا لم يعجز المكاتب نفسه» وأما إذا 
عجز نفسه» وروي ببيعه فلا يشترط لعجزه حلول نجم, ولا نجمين» ألا ترى أبا أيوب 
الأنصاري أنه كاتب أفلح ثم بدا له» فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجزء فأحابه إلى 
ذلكء فرده عبداً ثم أعتقه بتلاء وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه أنه لا بأس به» وبه 
يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي» كما ذكره ابن حزم في ”المحلى“ (51:9 ؟)» 7 /) 
وفيه دلالة على أن للمكاتب أن يعجز نفسه قبل أن يتحقق عجزه بحلول نجم أو 
نجمين» فافهمء فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 
لا يجوز للمولى وطي المكاتبة ولو شرطه في العقد: 

فائدة: قال ابن حزم: روينا من طريق أحمد بن حنب نا عبد الصمد بن عبد 
الوارث نا يحيي بن سيعد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» قال: ”إذا كاتب الرجحل 
أمنه واشترط أن يغشاهاء حتى تؤدي مكاتبتها فلا بأس بذلك"» وبه يقول أبو ثور 
(35.)75:9) 

وقال الموفق في ”المغني“: ليس للرجل أن يطيئع مكاتبته إلا أن يشترط» وهو 
بغير شرط حرام في قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن والزهري 
ومالك والليث والشوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأيء وقيل: له وطئها في 
الوقت الذي لا يشغلها الوطي عن السعي عما هي فيه لأنها ملك يمينه» 

(836) أورده ابن حزم في ”المحلى"“ الكتابة» إذا عجز المكاتب فأدخل نجما الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 45/8 " رقم المسألة ١595‏ 


(* 9) أورده ابن حزم في ”المحلى“ الكتابة» لابأس بأن يشترط غشيان المكاتبة إلخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 719/8 رقم المسألة ١191١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: 1" 


فتدضل في عموم قول تعالى: (أو ما ملكت أيمانهم) 7 )٠١‏ (وقال ابن حزم: يجوز 
له وطأها قبل أن تؤدى شيئا من كتابتهاء وإذا أدت شيئا فلاء لشروع العتق فيها بذلك» 
فلم يبق كلها ملكا ليمينه» وهو بناء على كون المكاتب حر فيما أدى» عبدا فيما بقى» 
وقد فرغنا من الجواب عن حجته في ذلك» فتذكر) 

قال: ولنا أن الكتابة عقد أزال ملك استخدامهاء وملك عوض منفعة بضعها فيما 
إذا وطئت بشبهة. فأزال حل وطئهاء كالبيع؛ والآية مخصوصة بالمزوجة (من الإماع)» 
فقيس عليها محل النزاع» ولأن الملك ههنا ضعيف» لأنه قد زال عن منافعها حملة» 
ولهذا لو وطكت بشبهة كان المهر لهاء وتفارق أم والولد (والمدبرة)» فإن ملكه باق 
عليهاء وإنما يزول بموته» وإنما امتنع بيعها لأنها استحقت العتق بموته استحقاقا لا 
زمالاايمكن زواله (وجملة ذلك أن المكتابة مملوكة لكن ملكا ضعيفاء لا مطلقا. 
ولقوله تعالى: ((إلا ما ملكت أيمانكم) وارد في الملك المطلق. وبذلك اندحض ما 
ذكره ابن حزم في هذا البابء فإنه لم يتنبه لهذا المعنى). قال: وإذا شرط وطأها فله 
ذلكء وبه قال سعيد بن المسيب. وقال سائر من ذكرنا: ليس له وطأهاء لأنه لا يملكه 
مع إطلاق العقدء فلم يملكه بالشرطء كما لو زوجها. 


الجواب عن حجة من أحاز وطي المكاتبة بالشرط: 
قال: ولنا قول النبي مَلّه: ((المؤمنون عند شروطهم)). © ١ ١‏ ) (قلنا: نعم! إلا 
شرطا أحل حراماء أو حرم حلالاء كما هو نص الحديثء فا اتفقوا على حرمة وطئها 


)١٠١ *6(‏ سورة المؤمنونء الآية > 

)١١ 36‏ أخحرجه الحاكم في ”المستدرك“ البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض /1/١/7‏ 
رقم 7٠١‏ النسخة القديمة 49/7 

وعلقه البخاري في ”"صحيحة“ الإجارة» باب أجر السمسرة» النسخة الهندية "١7/١‏ قبل 
رقم 715١9‏ ف77174 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 0 باب بيع المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


بدون الشرط فلا يحل بالشرط)» قال ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط 
استخدامهاء يحقق هذا أن منعه من وطثها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل 
وطئها إنما كان لحقهاء فإذا شرطه عليها حاز كالخدمة. 76 )١‏ 

(قلنا: لا نسلم أن منعه من وطئها إنما كان لحقها فقط» بل لضعف ملك المولى 
فيهاء ولأحل ذلك لا يجوز له وطيّ جارية مكاتبته ومكاتبه اتفقا ولو باشرط» مع أنها 
ملكه لأنه يملك مالكها ولا يملك إحبار مكاتبه» ولا أمتها على التزويج» لأنه زال 
بعقد الكتابة ملكه عن نفعهاء ونفع بعضهاء وعن عوضهء من كان كذلك لا يجوز 
وطئها بمجرد الشرطء لا نعرف لذلك نظيرا في الشرعء ومن ادعى فعليه البيان)» قال: 
فإن وطئها مع الشرط فلا حد عليه» ولا تعزير» ولا مهرء وإن وطئها من غير شرط فقد 
أساء وعليه التعزير» لأنه وطيّ محرم 

لا حد على من وطي مكاتبته إجماعا: 

ولا حد عليه في قوله عامة الفقهاء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن والزهري» 
فإنهما قالا: عليه الحدء لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطي» فأوجب الحد 
بوطئها كالبيع» ولنا أنها مملوكتهفلم يجب الحد بوطئهاء كأمته المستأجرة 
والمهونة» وتخالف البيع» فإن يزيل الملك» ولا يخرج بالوطي عن الكتابة. وقال 
الليث: ”إن طاوعته قد فسحت كتابتها وعادت قنا” ولنا أنه عقد لازم فلم ينفسخ 
بالمطاوعة على الوطي» كالإجارة لزومه. #6 )١1‏ 

وأحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الراء» عباية بن رفاعة بن رافع بن ديج عن جده رافع 
مكتبة دار إحياء التراث العربي ررقم 414 

)١ 7 6‏ أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» مسألة وطء الرجل مكاتبة» مكتبة القاهرة 
٠‏ ررقم 747 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 7/١‏ رقم المسألة ١9/8‏ 

١76‏ ) أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» فصل: وطيّ المكاتبة مع الشرط» 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: "1١‏ 


إذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقرلها 


سواء كان مطاوعة أو مكرهة» وسواء وطئها بالشرط أو بدونه: 

فأما المهر فإنه يجب لها أكرهها أو طاوعته» وبه قال الحسن البصري والثوري 
والحسن بن صالح والشافعيء (وهو مقتضى قواعدنا). وقال قتادة: ”يجب إذا 
أكرههاء ولا يجب إذا طاوعته“. ونقله المزني عن الشافعي» لأن المطاوعة بذلت 
نفسها بغير عوضء فصارت كالزانية» ومنصوص الشافعي وجوبه في الحالين» وأنكر 
أصحابه ما نقله المزني» وقالوا: لا يعرفء وقال مالك: ”لا شىء عليه لأنها ملكه. 

ولنا: أنه عوض منفعتها فوجب لها كعوض بدنهاء ولأن المكاتبة في يد نفسهاء 
ومنفعتها لهاء ولهذا لو وطئها أجنبي (بالشبهة) كان المهر لهاء وإنما وجب في حال 
المطاوعة لأن الحد يسقط عنه شبهة الملك» فوجب لها المهرء (لأن الوطي المحرم 
في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر). كما لو وطئ امرأة بشبهة عقد مطاوعة اه 
ملخصا(5١06)897:1*‏ 5 )١‏ وفي ”الحواشى السعدية“: قال صاحب ”التسهيل“: 
ولو شرط وطئها في العقد لا يضن العقرء وفي ”غاية البيان“ في باب ما يجوز للمكاتب 
أن يفعله ما يخالفه اه (959:8). 

قلت: والترجيح بالقواعد لما في ”غاية البيان”» لكون وطئ المكاتبة حراما عندنا» 
سواء اشترطه أو لم يشترط» والوطئ المحرم في دار الإسلام لا يخخلو عن حد أو عقر. 

مكتبة القاهرة 00٠‏ رقم 747 مكتبه دارعالم الكتب الرياض 4 488/١‏ تحت رقم 
المسألة ١94‏ 


)١ 5 0‏ أورده الموفق في ”المغني” المكاتب» مسألة: السيد إذا وطع مكاتبة من غير 
شرطء مكتبة القاهرة 40١/٠١١‏ رقم 10١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 440/١‏ رقم 
المسألة ١54.‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب هاه باب بيع المكاتب إلخ :1" 


وقال ابن حزم في ”المحلى' “: وقال سفيان الثوري: ”لا شيء عليه إن وطئهاء ولا 
عليهاء فإن حملت فهى بالخيار بين التمادي على الكتابة وبين أن تكون أم ولدء وتبطل 
الكتابة“» وقال أبو حنيفة ومالك كقول سفيان إلا أنه زاد أي أبوحنيفة إن تمادت على 
كتابتها أحذت منه مهر مثلها (أي العقر) فاستعانت به في كتابتهاء إلا أن مالكا زاد أنه 
والكراه جميعاء وأما ما أورده ابن حزم علينا في هذا الباب فقد أشرنا إلى الجواب عن 
ذلك» كما لا يخفى على المتأمل المتفطن من أولى الألباب. 

فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب في احتجاج المرأة عن عبله: 

فائدة: روى أبو يوسف في”آثاره“ عن أبي حنيفة عن الهيثم عن رجحل عن عائشة 
رضي الله عنها: ”أنه كان لها مكاتب عليه شيء من مكاتبته» فبلغه قول زيدء (وهو أنه 
عبد ما بقي عليه درهم)» فقال: يريد أن يسترقنى» فأدى إليها فاحتجبت عنه“ 
إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه))» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. قال: 
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورعء وقالوا: لا ب يعتق المكاتب حتى يؤدى 
وإن عنده ما يؤدي )١1/760.)١57:1(‏ 

)١ © ©‏ أورده ابن حزم في ”المحلى" الكتابه» مناقشة من أجاز وطىئ» المكاتبة الخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١/8‏ ” رقم المسألة ١191١‏ 

)١ 1#‏ “حرحه أبو يوسف في ”الآثار“ في المكاتب والمدبر وأم الولد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١5١‏ رقم 6“/ 


)١1786(‏ أحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع 
عن رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده الخ النسخة 
الهندية 719/١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١751١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 215 باب بيع المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


وقوله: ”فلتحتجب منه“ أى حجاب احتياط بالمبالغة فيه» كما يحتجب من 
الأحانبء وأما الحجاب الشرعيء فلا بد لها منه» ولو كان قنا أو مكاتبا ليس عنده ما 
يؤدي» لقوله مَك: ((لا يحل لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر أن تسافر فرق ثلاث إلا مع 
ذي محرم))300.١)‏ والعبد ليس بذي محرم منهاء ولقوله عَويّهُ لسودة في ابن وليدة 
زمعة: ((احتجبي منه))» 96 )١‏ فأمرها بالاحتجاب منه وهو ابن وليدة أبيهاء وليس 
بخلو أن يكون أحاهاء أو ابن وليدة أبيها فعلمنا أنه كه لم يحجبها منه لأنه أحوهاء 
ولكن لأنه غير أخيها وهو في تلك الحال مملوككء فلم يحل له برقه النظر إليهاء فقد 
ضاد هذا الحديث حديث أم سلمة وخالفه» وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان 
وغيرهماء وحديث أم سلمة وإن صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وذكر نبهان 
مولى أم سلمة الرواي عنها في الثقات من التابعين فقد ذكر البيهقي عن الشافعي أنه لم 
ير من رضي أهل العلم ثبته(6* ١‏ 7) (الجوهر النقي 017137/:7. ١‏ 7) 


الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعور مولاته: 
واحتج من أجاز للعبد النظر إلى شعور مولاته بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا 


)١836(‏ أحرجه ابن حبان في ”صحيح“ الصلاة» فصل في سفر المرأة» ذكر البيان بأن 
هذا الزحر زجرحتمء مكتبة دارالفكر 794/7 رقم 717/179 

)١9 0‏ أحرجه البخاري في ”"صحيحه“ البيوع, باب تفسير المشبهات» النسخة 
الهندية 7/7/١‏ رقم ٠1/‏ ف 5.657 

وأخرجه مسلم في ”صحيحه“ الرضاع» باب الولد للفراش الخ النسخة الهندية 41١/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 401 ١‏ 

)3١ *0‏ أورده البيهقي في ”الكبرئ” المكاتبء باب الحديث الذي روي في 
الاحتجاب عن المكاتب» مكتبة دارالفكر بيروت 4١/١5‏ ه رقم ١717/15‏ 

)7١١ 6‏ كذافي ”الجوهر النقي“ لابن التركماني» المكاتبء باب الحديث الذي روي 
في الاحتجاب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 778/٠١‏ سورة النورء الآية ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب /01 باب بيع المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


لبعولتهن) إلى أن ذكر (وما ملكت أيمانهن)» والمراد به عندنا الإناث بدليل ما رواه 
ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبي إسحاق عن طاؤوس عن 
سعيد بن المسيب» قال: ”لا يغرنكم الآية (إلا ما ملكت أيمانكم) إنما عنى به الإماء» 
ولم يعن به العبيد“ (الزيلعي 4:7 2)79 36 7 7) وهذا سند صحيح» وقد احتج الأئمة 
بأقوال التابعين في التفسير» كما لا يخفى. 

سلمنا أنه يعم الإناث والذكور فلا نسلم أنه جعل (ما ملكت أيمانهن) مثل ذي 
الرحم المحرم لهن النظر إليهن» لأنه تعالى ذكر جماعة مستثنين من قوله: (ولا يبدين 
زينتهن) فذكر البعول» والآباء» ومن ذكر معهم مثل ذكره ما ملكت أيمانهن: فلم يكن 
جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من 
امرأته إلى ما لا ينظر إليه أبوها منهاء فلا يكون ضمه ما ملكت أيمانهن مع ما قبلهم 
دليلا على أن حكمهم مثل حكمهم. كيف ويجوز لذي الرحم أن ينظر إلى المرأة التي 
هولها م حرم إلى وجههاء وصدرهاء وشعرهاء وما دون ركبتها. ورأينا العبد حرام 
عليهاء كان في النظر إلى شعرهاء وفي الخلوة بها كالأحنبى لا كذي رحمها المحرم 
عليها. قاله الطحاوي في ”معاني الآثار“(97:7). 737) 

ولكن الذي أبيح بهذه الآية للعبيد من النظر إلى سيداتهم إنما هو ما ظهر من 
الزينة» وهو الوجهء والكفانء وفي إباحته ذلك للمملوكين وهم من الطوافين 
والطوافات بدليل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 

)7١7 #0‏ أرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» النكاح؛ في قوله: والمحصنات من النساء» النسخة 
القديمة رقم ١11٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 01//4؟ رقم ١17/8١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الكراهية» فصل في الوطء والنظر والمسء النسخة 
القديمة 751١/5‏ النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 ه ه 

)7١ #6‏ كذافي ”شرح معاني الآثار“ للطحاويء كتاب الكراهة» باب نظر العبد إلى 
شعور الحرائر» مكتبة زكريا ديوبند 55/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/1١١١5٠0/5‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 1ه باب بيع المكاتب إلخ ج: ١‏ 7 


والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) (* 54 7) إلى قوله (طوافون عليكم 
بعضكم على بعض) الآية» دليل على أن الأحانب الذين ليسوا بذوي محرمة من 
النساء ولامما ملكت أيمانهن» ليسوا في ذلك كذلككء وقد روى الطحاوي في 
”معانى الآثار“ حدثنا صالح بن عبد الرحمن ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيرة عن 
الشعبي وي ونس عن الحسن: ”أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعور مولاتة“ 
(00891:5 75) وهذا سند حسن صحيح» وروي في ”مشكله“ عن نبهان مولى أم 
سلمة: أنه بينما هو يسير مع أم سلمة زوج النبي موه في طريق مكة» وقد بقى من 
كتابته ألفا درهم فقالت: وهي تسير: ماذا بقي عليك من كتابك يا نبهان؟ قلت: ألفا 
درهمء قالت: فهما عندك؟ 

قلت: نعم! قالت: ادفع ما بقي عليك إلى محمد بن المنكدرء فإني قد أعنته بها 
في نكاحه. وعليك السلام, ثم ألفت الححاب فبكيت» وقلت: واللّه لا أعطيه أبداء 
قالت: نلك والله لين قراني آيناء [نارسؤل الله َه عهد إلينا إذا كان عند مكاتب 
إحداكن وفاء بما بقي من كتابته فاضربوا دونه الحجاب ١87:1(‏ من 
”المعتصر“).(7"6) فهذا هو الحجاب الذي أمر به رسول الله يكل في المكاتب إذا 
كان عنده ما يؤدي كتابته أن لا يرى مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها 
وكفيهاء ويتحتم وجوب هذا الحجاب بعد الأداءء» وإنما أمر به إذا كان عنده ما يؤدي 
كتابته لكون الرق منه على شرف السقوطهء فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجأن إليه» وهذا 
هو معنى قول الترمذي: ”إن معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع“» فافهم. 


ر ل ”شرح معاني الآثار“ الكراهة» باب نظر العبد إلى شعور 
الحرائر» مكتبة زكريا ديوبند ٠١5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5١0/4‏ رقم ٠٠١/١‏ 


)7١ 136‏ كذا في ”المعتصر من المختصر من مشكل الآثار“ المكاتب» في القادر على 
الوفاء» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7/7./ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: "1١‏ 


وقال الشافعي رحمه اللّه: هذا خاص بأزواج النبي كله وهو احتجابهن عن 
المكاتبء وإن لم يكن قد سلممال الكتابة إذا كان واجدا له اه من ”العون“ 
فعض نقفة 

وقال الطحاوي: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فإذا كان عنده وفاء بها 
فلايحل له أن يمسكها ليسقط عن نفسه الحقوق. كالزكاة من ماله» وصلاتها بغير 
قناعء ومفرها بغير م حرم وعدتها نصف عدة الحرة وما أشبة ذلك من نظره إلى 
سيدته. لأنه يمنع الواحب ليبقى له ما يحرم عليه اه من ”المعتصر“ 
15:1١‏ ).85 ) 


إذا كان عند المكاتب وفاء يجبر على تسليمه إلى المولى: 

قلت: ومن هنا قال أبو حنيفة: إذا كان المكاتب قادرا على أداء الكتابة واجدا 
لما يؤديه فامتنع من أدائه ليس له ذلك» ويجبر على التسليمء وبه قال مالك» 
والأوزاعي» وأبو بك رمن الحنابلة. وقال الشافعي وجماعة من الحنابلة: إن له ذلك» 
ويملك السيد فسخ الكتابة» وهو ظاهر كلام الخرقى» كما في ”المغني“ 
)١1*0)418:17(‏ ولناما أشارإليه الطحاوي أنه ليس له ذلكء لأنه يمنع الواحب» 
لبق لما ردرة عله معان الفسنلي واللمجنالن أعلم: 

)7١17736(‏ كذا في ”عون المعبود“ لشمس الحق العظيم آباديء العتق» باب في المكاتب» 
المكتبة الأشرفية ديوبند "١١/١٠١‏ رقم /797 

)7١86(‏ كذافي ”المعتصر من المختصر من مشكل الآثار“ المكاتب في القادر على 
الوفاء» مكتبة عالم الكتب بيروت 7/./ 

36 355) أورده الموفق في ”المغني” المكاتب» فصل: المكاتب إذا حل النجم وماله 
حاضر عنده» مكتبة القاهرة 4١1/٠١‏ رقم 1/17٠١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 54 ١/17١ه‏ 
تحت رقم المسألة ١5905‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب ٠ه‏ باب بيع المكاتب إلخ :1" 


الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا: 

فائدة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد. لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاء وذلك 
لأنه عقد لازم من جهته فلم ينفسخ بموته» كالبيع والإجارة» إذا ثبت هذا فإن المكاتب 
يؤدي نجومه أو ما بقي منها إلى ورثته. لأنه دين لمورثهم» ويكون مقسوما بينهم 
على قدر مواريثهم» كسائر ديونه. فإن كان له أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن عجز ورد في الرق» فإنه يكون عبدا لجميع الورثة» كما لو لم يكن مكاتباء 
لأنه من مال مورثهمء فكان بينهم كسائر المال» وأما إذا أدى مال الكتابة وعتق يكون 
ولائه لسيده المكاتب بختص به عصباته» دون أصحاب الفروضء وهذا قول أكثر 
العلماءء فإن أعتقه الورئة صح عتقهم؛ لأنه ملك لهم فصح عتقهم له ويكون ولائه 
لهم. لقوله مَّطه: ((إنما الولاء لمن أعتق)) اه ملخصا من ”المغني“ 
ا ١‏ 

للمكاتب أن يبيع ويشتري إجماعا: 

فائدة: وللمكاتب أن يبيع ويشتري بإجماع من أهل العلم. لأن عقد الكتابة 
لتحصيل العتق» ولا يحصل إلا بأداء عوضه» ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتسابء والبيع 
والشراء من أقوى جهات الاكتسابء فإنه جاء في بعض الآثار ((أن تسعة أعشار الرزق 
في التجارة))» ©* ١‏ 7) وله أن يأحذ ويعطي فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير عليه» 
3 05 ورد المردق في "مدي “لمكادي ممانةا قبا الخاابيرت انين 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5 459/١‏ رقم المسألة ١9/1‏ مكتبة القاهرة 7/5/٠١‏ رقم 
المسألة 5 ؟/1./ 


)3١ 0‏ أورده علي المتقي الهندي في ”كنز العمال” البيوع» الفصل الثالث في أنواع 
الكسبء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5/54‏ رقم 977 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: 1" 


وله أن ينفق مما في يده من المال على نفسه في مأكله ومشربه وكسوته بالمعروف 
ممالاغناء له عنه» وعلى رقيقه» والحيوان الذي له» وله تأديب عبيدهء وتعزيرهم إذا 
فعلوامايستحقون ذلككء لأنه من مصلحة ملكه» فملكه كالنفقة عليهم. ولا يملك 
إقامة الحد عليهم. لأن هذا موضع ولاية» وليس هو من أهلهاء وله المطالبة بالشفعة» 
والأحذ بهاء لأنه نوع شراء اه ملخصا من ”المغني” (60)95:17* 37 7) 
المكاتب محجور عليه في ماله إجماعا: 

قال: والمكاتب محجور عليه في ماله» فليس له استهلاكه» ولا هبته» وبهذا قال 
الحسنء ومالكء والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا أعلم فيه مخالفاء لان حق سيد لم 
ينقطع عنه» لأنه قد يعجز فيعود إليه» ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأدا وهبة 
ماله تفوت ذلك وإن أذن فيه سيده حازء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء لأنه يفوت 
المقصود بالكتابة» وعن الشافعي فيه كالمذهبين اه ملخصا (9/5:7). 20 3377) 

وفي ”الهداية“: ولا يهبء ولا يتصدق إلا بالشيء اليسيرء لأن الهبة والصدقة 
تبرع» وهو غير مالك ليملكهه إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة اه( 5 ”) 
ومقتضى التعليل أن له أن يهب ويتصدق بإذن سيده» لأن الحق لا يخرج عنهماء فجاز 
باتفاقهماء كالراهن والمرتهن» فافهم. 

7*0 13) أورده الموفق في ”المغني” المكاتب» فصل: بيع المكاتب وشراء ه مكتبة القاهرة 
٠‏ رقم /74٠‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 54 45/١‏ تحت رقم المسألة ١945‏ 

)73١37 6‏ أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» فصل: المكاتب محجور عليه في ماله» 
مكتبة القاهرة 7946/٠١‏ رقم 1/70 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5 4/7/١‏ تحت رقم 
المسألة ١945‏ 

0 5 3) أورده المرغيناني في ”الهداية“ المكاتب» باب مايجوز للمكاتب أن يفعله» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ٠71/7‏ مكتبة البشرى كراتشي “7071 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: 1" 


لا يمنع المكاتب من السفر: 

فائدة: ولاايمنع المكاتب من السفر قريبا كان أو بعيداء هذا قول الشعبي 
والنخعي» وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة» ومقتضي القياس 
أن يكون للسيد منعه من سفر طويل تحل نجوم كتابته قبله» لأنه يتعذر معه استيفاء 
النجوم في وقتهاء فإن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر فالشرط باطل» وهو قول 
الحسنء وسعيد بن جبير» والشعبي» والنخعي» وأبي حنيفة» لأنه ينافي مقتضي العقد» 
فلم يصح شرطه كشرط ترك الاكتسابء وبه قال القاضى من الحنابلة. 

وقال أبو الخطاب: يصح الشرطء وله منعه من السفر» وهو قول مالكء لقول 
النبي مَكْهُ: ((المسلمون على شروطهم)). © 5 )1١‏ ولأنه شرط فيه فائدة فلزم» كما لو 
شرط نقدا معلوماء وبيان فائدته أنه لا يأمن إباقه وأنه لا يرجحع إلى سيده فيفوت العبد 
والمال الذي عليه كذا في ”المغني”“ (1530.)81/5:171) 

قلنا: إقدامه على عقد الكتابة دليل على أمنه إباقه» فإن من لا يأمن ذلك لا 
يكاتب عبده؛ وقوله مَكتّ: ((المسلمون على شروطهم) لا يعم الشرط الباطل المنافي 
للعقد إحماعاء وهذا مناف للكتابة» لكونها إذنا بالتجارة» والسفر من لوازمها عادة. 

(76 © 7) أحرجه الحاكم في ”المستدرك“ البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض /1/١/7‏ 
رقم 7٠١‏ النسخة القديمة 49/7 

وعلقه البخاري في ”صحيح” الإجارة» باب أجر السمسرة» النسخخة الهندية 7٠/١‏ قبل 
رقم ١7١9‏ ف 77174 

)73١136(‏ أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» فصل: شرط عليه في الكتابة أن لايسافر» 
مكتبة القاهرة "91/٠١١‏ رقم 179 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 475/١‏ تحت رقم 
المسألة ١94.6‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 00 باب بيع المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن مولاه: 
فائدة: وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيدهء وهذا قول الحسن ومالك والليث وابن 
أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبى يوسفء وقال الحسن بن صالح: له ذلك» لأنه 
عقد معاوضة أشبه البيع» ولنا قول النبي مَطله: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر))2 7 /71) ولأن على السيد فيه ضرراء لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة» 
كذا في ”المغني”“ (1/8202)737/8:17) وهذا يعم المكاتب والمكاتبة جميعاء فليس 
لأحد منهما أن يتزوج إلا بإذن سيده» وهو المذهب. 


يجوز كتابة عبيد له صفقة واحدة بعوض واحد: 

فائدة: وإذا كاتب عبيدا له صفقة واحدة بعوض واحدء مثل أن يكاتب ثلاثة 
عبيد له بألف صح في قول أكثر أهل العلم» منهم عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة 
ومالك والحسن بن صالح وإسحاقء وهو المنصوص عن الشافعي رضي الله عنه» 
وقال بعض أصحابه: فيه قول آخرء لا يصحء لأن العقد مع ثلاثة كعقود ثلاثة» وعوض 
كل منهم مجهولء فلم يصحء (وبه قال ابن حزم في ”المحلى')» ولنا أن جملة العوض 
معلومة, وإنما جهل تفصيلهاء فلم تمنع صحة العقدء كمالو باعهم لواحد اه من 
”المغني” (؟ 510.)417511) 

(76 7377) أحرجه أبو داود في ”سننه“ النكاحء باب في نكاح العبد الخ النسخحة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام رقم /17 ١‏ 

وأخرجه الترمذي في ” "سننه “ وقال: حديث جابر حديث حسنء أبواب النكاح عن رسول 
الله تاضلى الله عليه وسلء باب ماجاء في نكاح العبد بغير إذن سيدهء النسخحة الهندية 5١1١/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١١1١١‏ 

(383) أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» مسألة زواج المكاتب» مكتبة القاهرة 
رقم 7/71 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 578/١‏ رقم المسألة ١9/5‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إلخ خ: "1١‏ 


قلت: روى أبو يوسف في ”آثاره“ عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيمء أنه قال: 
”إذا كاتب الرحل عبيده مكاتبة واحدة» فجعل نجومهم واحدة» وقال: إن أديتم فأنتم 
أحرار» وإن عجزتم فأنتم رقيق» فمات واحد لم يرفع عنهم به شيئا" (ص »)١5١‏ 
وأحرجحه محمد في ”الآثار “له» وفرض المسألة في عبدينء ثم قال: وبه نأحذ» وهو 
قول أبي حنيفة اه. 70 ٠‏ ع( 


م تقريظ ”كتاب الآثا ر“ لأبي يوسف الإمام والثناء عليه» وعلى 


إبرا هيم النخعي: 

فائدة: حديثية فقهية: قال العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري حفظه اللهء في تقر 
على ”كتاب الآثار“ للإمام أبي يوسف القاضي ونشرته مجلة الإسلام بمصر ما ملخصه: 

كتاب عز أن يتناو له متناول في العصر الأخيرء لقلة نسخه في خزانات العالم» 
وهو كتاب جم النفع بديع الصنع وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مؤلف 
الكتاب ليس بمجهول عند أهل العلم حتى نقوم بتعريفه» فنكتفي بلفت النظر إلى ما 
يرويه الذهبي في جزء ألفه في ترحمته عن يحى بن خالد. أنه قال: ”قدم علينا أبو 
يوسف وقل ما فيه الفقه وقد ملا بفقهه ما بين الخحافقين» وإلى ما يرويه عن هلالء أنه 
قال: ”كان أبو يوسف يحفظ التفسيرء والمغازي» وأيام العرب» وكان أحد علومه الفقه“» 

36 35) أورده الموفق في ”المغني“ المكاتب» فصل كاتب عبيدا له صفقة واحدة» 
مكتبة القاهرة 454/٠١‏ رقم 6877 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 555/١‏ تحت رقم 
المسألة ٠٠٠9‏ 

٠ #0‏ 5) أحرجه أبو يوسف في ”الآثار“ في المكاتب والمدبر وأم الولد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١5١‏ رقم 4"/ 

وأخحرجه محمد بن الحسن الشيباني في ”الآثار“ العتق» باب مكاتبة المكاتب» مكتبة دار 
الإيمان سهارنفور 559/7" رقم 591 


إعلاء السنن كتاب المكاتب ”عه باب بيع المكاتب إلخ :1" 


وقدترجمهالذهبي أيضافي كتابه ”طبقات الحفاظ“ في عداد حفاظ 
الحديث»2©* ١‏ 5) وأطال في ترحمة ابن أبي العوام الحافظ في كتابة فضائل أبي حنيفة 
وأصحابه“» وكان يعد آية في الحفظ» يحضر مجلس الحديث» فيسمع فيه خمسين 
حديثا وستين بأسانيدهاء فيحفظها كلها بسماع واحدء ثم يخرج؛ فيحدث بجميع 
ذلك من غير أن يزيد حرفاء أو ينقص حرفاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد جمع الحافظ أبوالفرج ابن الجوزي فيمن عرف ببالغ الحفظ في الإسلام 
من المحدثين وغيرهم جزء سماه ”أخبار الحفاظ“» ذكر فيه نحو مائة عالم عدهم في 
الطبقة من الحفظهء فذكر أبا يوسف هذا في عدادهم» أثنى على حفظه البالغ ابن عبد 
البرقي ”الانتقاء“ قبله» وابن حبان في ”كتاب الثقات“ #6 7 5 ) قبل ابن عبد البر» وابن 
جرير في ذيل المذيل“0* ؟51) قبل ابن حبان» وكل هؤلاء أقروا ببالغ حفظه. 

وقد احتوى ”كتاب الآثار“ هذا على نحو ألف وسبعة وستين حديثا مرفوعاء 
وأثراء وفتيا من الصحابة والتابعين في أمهات المسائل» وقد أكثر فيه جدا عن إبراهيم 
بن يزيد النخعي شيخ فقهاء العراق في عهد التابعين» ويدور ما روي عنه بين أن يكون 
حدينا مسنداء أو مرسلا يعد في الصحاب» وفتيا تعد أثراء لكبر منزلته بين فقهاء 
التابعين» وقد روى أبو إسماعيل الراوى في ذم الكلام بسنده عن الاعمش أنه قال: ”ما 
رأيت إبراهيم يقول برأيه قط“ اه فعلى هذا تكون فتاواه التي امتلاً بها ما بين الخافقين 
آثارا مأثورة في نظر الأعمشء وذكر كثير من النقاد في ”شرح علل الترمذي»: أن 

)6١ 85‏ كذافي ”طبقات الحفاظ“ للذهبي» الطبقة السادسة من الكتاب مكتبة 
دارالكتب العلميه بيروت 7١5/١‏ رقم 71/7 

80 7 5) الشقات لابن حبانء أتباع التابعين الذين رووا عن التابعين باب لاء مكتبة دائرة 
المعارف حيدرآباد الهند /1/ه 4 " رقم ١١/8/40‏ 

0 7 5) المتتخب من ”ذيل المذيل“ لمحمد بن جرير الطبري» مكتبة مؤسسة العلمي 4 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب 0 باب بيع المكاتب إلخ خ: ١‏ 7 


مرسله فوق مسنده في القوة» وقال ابن عبد البر في ”التمهيد“ بعد أن نقل عن الترمذي 
ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده: وهو لعمري كذلك إلا أن إبراهيم 
ليس بمعيار على غيره اه. 70 ؟ 4) 

وقول الشعبي: ((ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه» لا الحسنء ولا ابن سيرين» ولا 
من أهل الكوفة» ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام» مشهور في كتب الرجال 
صغيرها وكبيرهاء فلا مجال للفقيه أن يغفل ما يروى عن النخعي من مراسيله وفتاواهء 
وبذلك يعلم سبب عناية أبي يوسف بتخريج آثاره» كما فعل محمد بن الحسن في 
”كتاب الآثار“ له مثل هذاء وأبو بكر بن أبي شيبة في ”مصنفه“ اه. وكذا عبد الرزاق 
ووكيع؛ وسفيان» وغيرهم من محدثي العراق وعلماء هاء فاعلم ذلك واللّه يتولى هداك. 


(76 5 5 ) كذا في ”التمهيد“ لابن عبدالبر» مقدمة» مكتبة وزارة عموم الأوقاف 7//١‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب إذا أدى المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 
باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز 


فما أدى كان طيبا للمولى 
لوحك عن عائشة» قالت: 0 
فخيرت» وقال رسول الله مل: ((الولاء لمن أعتق))» ودخحل النبي مي وبرمة 
على النار» فقرب إليه خبز وإدام من أدم البيت» فقال: ((ألم أر برمة))؟ فقيل: 
لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة» قال: ((هو لها صدقة ولنا 
هدية)) أخرجه الشيخان (نصب الراية 4:7 54 7). 


باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات 


ثم عجزء فما أداه طيب للمولى 
أقول: احتج بالحديث المذكور على مافي الباب» ووجه الاستدلال أن 
الحديث يدل على أن الحكم يتبدل بتبدل الملكء وفيما نحن فيه كذلك» 


باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات الخ 

27 أخرجه البخاري في ”صحيح»” النكاح,» باب الحرة تحت العبد» النسخة 
الهندية 1/7" رقم 49.05 فب 65.091 

وأخرجه مسلم في ”"صحيح” العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخخة الهندية 4/١‏ 49 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 4 ١٠٠١‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ" الزكاة» إذا تحولت الصدقة النسخة الهندية 7١/4/1١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ه 71١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ المكاتب» باب موت المكاتب وعجزه» النسخة 
القديمة 477/5 ١‏ النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند ١5/8‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الطلاق» باب خخيار الأمة إذا أعتقت النسخحة الهندية ١50/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ٠١15‏ 


إعلاء السنن كتاب المكاتب باب إذا أدى المكاتب إلخ ج: ١ ١‏ 


لأن المال لما أعطى للمكاتب كان صدقة» ولما أعطى المكاتب مولاه لم يكن 
صدقة» واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفي ”المغني“ لابن قدامة: إن شرط في كتابته أن يسأل 
فقال أحمد: قال جابر بن عبد اللّه: هم على شروطهم اه إن رأيته يسأل تنهاهء فإن 
قال: لا أعودء لم يرده عن كتابته في مرة» فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم» وإن 
حالف مرة لم يعجزه» وإن حالف مرتين» أو أكثر فله تعجيزه» وإنما صح الشرط لقوله 
َكله: («المسلمون على شروطهم))» ولأن له في هذا فائدة» وغرضا صحيحاء وهو أن 
لاايكون كلا على الناس ولا يطعمه من صدقتهم» وأوساخهم, وذكر أبو الخطاب أنه 
لا يصح الشرطء لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من الصدقة بقوله تعالى: (وفي 
الرقاب) وهم المكاتبون» فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعل الله تعالى له اه 
ناا )١‏ 

وأيضافإن بريرة» وحويرية رضي اللّه عنهما سألتا الإعانة في كتابتهما من 
عائشة» ومن رسول اللّه يِه ولم ينكر ذلك رسول الله منهماء فللمكاتب أن يسأل 
الناس» ويؤدي إلى مولاه ما حصل له بالسؤال» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في فوائد حديث بريرة وهي نحو مائة فائدة وبلغها بعض 
المتأخرين إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف ما نصه: وفيه جواز أحذ الكتابة (إأى 
بدلها) من مسألة الناس» والرد على من كره ذلك» وزعم أنه أوساخ الناس اه 
©3.)1١51:5(‏ 75) 
)١89 3‏ أورده الموقق في "المثني“ المكاتبه قصل شرط فى سكناية أن لايسأل مكثيةالقاهرة 
9" رقم مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4 471/١‏ تحت رقم المسألة هلو ١‏ 

)7١ #6‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ المكاتبء باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
مكتبة دار الريان القاهرة 277/8 المكتبة الأشرفية ديوبند 5١1/0‏ 7 رقم 494 ١‏ ف 7556 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب بطلان العسييب ج: ١‏ ؟ 
كتاب الولاء 


باب بطلان التسييب 

4ه حدثنا أبونعيم ثنا المسعود ي عن القاسم, قال: ”أعتق رجحل 
غلاما سائبة» فأتى عبد اللّه وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة» وهذه 
تركته» قال: هي لكء قال: لا حاحة لي فيهاء قال: فضعها فإن ههنا وارثًا 
كثيرا“» رواه الدارمي. 

06- حدثنا: أبو سعيد بن عمرو عن أبي بكر ابن أبي مريم عن 
ضمرة وراشد ابن سعد وغيرهماء قالوا فيمن أعتق سائبة: ”إن ولائه لمن أعتق» 
إنما سيبه من الرق» ولم يسيبه من الولاء“» رواه الدارمي أيضاً. 


باب بطلان التسييب 
قال العبد الضعيف: والسائبة يطلق في الأصل على الدابة يسيبها الرحل» ذكر 
المفسرون في تفسير المائدة» والمراد بها ههنا العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد 
عليكء أو أنت سائبة» يريد بذلك عتقهء وأن لا ولاء لأحد عليه وقد يقول له: قد 
أعتقتك سائبة» أو أنت حر سائبة»ففى الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية» وفي 
الأحريبن يعتق واختلف في الشرطء فالجمهور على كراهته»وشد من قال بإباحته 
(فتح الباري 80.05:17 )١‏ 


باب بطلان التسييب 
07 أخرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائض» باب: ميراث السائبة» مكتبة دار المغني 
الرياض 5/5 ٠٠١‏ رقم /51١؟‏ 
66 أحرجه الدارمي في ”مسنده”“ الفرائض باب ميراث السائبنه» مكتبة دارالمغني 
الرياض 5/5 ٠٠١‏ رقم 8١56‏ 
8 ١)أو‏ رده الحافظ في ”فتح الباري“ الرائض»ء باب ميراث السائبة» 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب بطلان العسييب ج: ١‏ ؟ 
قلت: معناه أن إبطال الرق بالإعتاق مفوض إليه فله ذلك» وأما الولاء 
فأمر لا يقدر على إبطاله كالنسب. 


وفي ”الهداية»: فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطلء والولاء لمن أعتق» لأن 
الشرط مخالف للنص فلا يصح اه (/:ه ه .)2 

قال الحافظ في ”الفتح“: وبهذا الحكم (أى ببطلان الشرط» وكون ولائه 
للمولى) قال الحسن البصريء وابن سيرينء والشافعيء وأخرج عبد الرزاق بسند 
صحيح عن ابن سيرين: ”أن سالما مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة 
من الأنصار سائبة» وقالت له: وال من شئتء فوالى أبا حذيفة» فلما استشهد باليمامة 
دفع ميرائه للأنصارية أو لابنها“ #0 7) وأحرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الل 
المزني: ”أن عبد اللّه بن عمر أتي بمال مولى له ماتء فقال: إنا كنا أعتقناه سائبة» فأمر 
أن يشتري بثمنه رقابا فتعتق». وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوبء أو على 
سبيل الندب» وقد أحذ بظاهره عطاءء فقال: إذا لم يخلف السائبة وارثا دعي الذي 
أعتقه» فإن قبل ماله» وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. 

وفيه مذهب آخر: أن ولاء ين يرثونه» ويعقلون عنه» قاله عمر بن عبد 
العزيز» والزهريء وهو قول مالك» وعن الشعبي » والنخعي» والكوفيين لا بأس ببيع 
ولاء السائبة» وهبته» قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله مَّكله: ”الولاء لمن أعتق)) (* 4 ) 
أولى اه 0:17١‏ ).0 5) 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 47/١‏ مكتبة دارالريان 7 4725١1/١‏ رقم 5495 ف 1ه/1> 

36 7) أورده المرغيناني في ”الهداية“ المكتبة الأشرفية ديوبند 1/177 5 ٠"‏ مكتبة البشرئ 
كراتشي كارع 

)7١ 0‏ أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب ميراث السائبة» النسخة القديمة 
9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/18" رقم ١٠٠١‏ 

(76 5 ) أخحرجه البخاري في ”صحيح“ المكاتبء باب إذا قال المكاتب: اشترني النسخة 
الهندية "549/١‏ رقم 1495؟ ف ٠١5560‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب بطلان العسييب ج: ١‏ ؟ 


قلت: وهو قولنا معشر الحنفية كما في ”الهداية“» ولا أدري من هؤلاء الكوفيين 
الذين أجازوا بيع ولاء السائبة وهبته؟ فقد قال محمد في ”الموطأ“: أخبرنا مالك 
أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: ”أن رسول اللّه مَِّْهُ نهى عن بيع الولاءء 
وهبته“» (أحرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر» وعند الشيخين» وغيرهما 
من طريق ابن دينار عن ابن عمر. قال الترمذ ي: هذا حديث حسن صحيح)» قال 
محمد: ”وبهذا نأحذء لا يجوز بيع الولاء» ولا هبته» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا“ اه (ص5377)» فلم يخص ولاء سائبة» ولاغيره.0* © 

قالالمحشي: وبه قال جمهور العلماء سلفا وخلفاء إلا ما روي عن ميمونة: 
”أنها وهبت ولاء سليمان ابن يسار لا بن عباس“. وروى عبد الرزاق عن عطاء جواز 
أن يأذن السيد لعبده أن يوالي من شاءء (76 /) وجاء عن عثمان جواز بيع الولاءء وكذا 
عن عروة وابن عباس» ولعلهم لم يبلغهم الحديثء وقد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن 
عثمان» وقال: ”أيبيع أحدكم نسبه؟” كذا في ”فتح الباري” وغيره اه. 7 /) 

وأحرجه مسلم في ”صحيحه“ العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق النسخخة الهندية 5915/١‏ 

6 6) ”فنح الباري“ الفرائضء باب ميراث السائبة» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 41/١‏ 
مكتبة دارالريان ؟ 47/١‏ رقم /1491" ف 4 10> 

(1*6) أحرجه محمد في ”الموطأ“ البيوع» باب بيع الولاء» مكتبة زكريا ديوبند 75 
رقم 9 مكتبة الاتحاد ديوبند 1/77 رقم 795 

وأحرحه البخاري في ”صحيحه” العتق» باب بيع الولاء وهبة» النسخة الهندية 54/١‏ 4 7 
رقم 5 فه8ه؟ 

وأخرحه مسلم في ”"صحيح» العتق» باب النهي عن بيع الولاء وهبة» النسخخة الهندية 

(76 /ا) أحعرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاءء» 
النسخة القديمة 9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 79/8 رقم ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب بطلان التسيبب ج: ١ ١‏ 
65- حدثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر» قال: ”سثل عامر عن 
المملوك يعتق سائبة لمن ولائه؟ قال: للذي أعتقه» رواه الدارمي. 
قلت: هذه الروايات تدل على بطلان التسبب» وهو مذهب أصحابناء 
ومنهم من ذهب إلى صحته» وقد حفي عليه أن الولاء لحمة كلحمة النسب 
لايباع» ولا يوهبء لأنه لما لم يصح نقله لم يصح إبطاله كالنسب. 


إثبات أصل الولاء» وبيان ما أجمع عليه من أحكامه: 

قال العبد الضعيف: والأصل في الولاء قوله تعالى: (فإن لم تعلموا آبائهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم) © 3) يعني الأدعياء. وقال النبي مَطلَه: («الولاء لمن 
أعدق))( متفق عليه). وقال سعيد: ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: 
((نهى رسول الله مَل عن بيع الولاء وهبته)). متفق عليه» وقال النبي مَه: ((لعن الله 
من تولى غير مواليه)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح 7*0 )٠١‏ وقال: 

>26- أخرجه الدارمي في ”مسنده» الفرائض» باب ميراث السائبة» مكتبة دار 
المغني الرياض ٠٠١7/5‏ رقم 811757 

وأخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف“ بلفظ: يسعى العبدء والولاء يكون للذي أعتقء البيوع 
والأقضية» العبد بين الرحلين يعتقه أحدهماء النسخة القديمة رقم ١ ١/.5/‏ مكتبة مؤسسة علوم 
القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 7175/١١‏ رقم 7717/26 

(8#6) كذافي ”فتح الباري“ الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه» المكتبة الأشرفية 
مكتبة دارالريان 5 قم 5144" ف 5ه" 

وكذا في ”التعليق الممجد“ على هامش ”الموطأ“ لمحمدء البيوع؛ باب بيع الولاء مكتبة 
زكريا ديوبند ه 4 ٠‏ مكتبة الاتحاد بتحقيق الشيخ عبدالرزاق الأمروهي 77 رقم 795 

60 5) سورة الأحزاب» الآية ه 

)١٠١ 0‏ أحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الولاء 
والهبة عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في من تولى غير مواليه إلخ النسخحة 
الهندية 77/7 مكتبة دارالسلام رقم 7١171‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 9ن باب بطلان العسييب ج: 5" 


((مولى القوم منهم)) #0 )١ ١‏ حديث صحيح» وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل 
بن أبي خخالد عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال لي النبي مَلة: ((الولاء لحمة كلحمة 
النسبء لا يباع» ولا يوهب))60 )١7‏ وأجمع أهل العلم على أن من أعتق عبداء أو 
عتق عليه» ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء. 

والأصل في هذا قول النبي مَلُه: («الولاء لمن أعتق)). وأجمعوا أيضا على أن 
السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهماء ولم يخخل وارثا سواه وذلك 
لقول النبي مَقْهُ: (الولاء لحمة كلحمة النسب)) 6 )١7'‏ والنسب يورث به ولا 
يورثء كذلك الولاء. وروى سعيد عن عبد الرحمن ابن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن 
عبد اللّه بن شدادء قال: ”كانت لبنث حمزة مولى أعتقه فمات» وترك ابنته ومولاته, 
فأعطى النبي مكل ابنته النصفء وأعطى مولاته بنت حمزة النصف” ©* 5 )١‏ قال: 
وها عسالتدجن عند اللدعن يونس عن حصن قالاد قال سول الله قللة: (والميراك 
للعصبة فإن لم يكن عصبته فللمولى)) (# © ١).(مرسل‏ صحيحح وخالد هو الطحان 


)١ ١ 6‏ أخحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» سماك الحنفي عن ابن عباس» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي ١517/١٠‏ رقم ١7/19‏ 

١76‏ ) أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرى“ للبيهقي» 
والولاء» باب من أعتق ممل وكا لهء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١9 4/٠١‏ 

)١ 0‏ أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ باب الألف من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر 
عمان 757/١‏ رقم ١71/4‏ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: صحيح» وقال الذهبي: بالد بواس هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه الفرائض» مكتبة نزار مصطفى 5/8 75 رقم 75191195٠‏ 

وأخصرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب من أعتق مملوكا له» مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 417 57١‏ 

)١ 5 76‏ أحرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ الفرائض» باب ميراث المولى مع الورثة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/١‏ رقم ١1/4‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب بطلان العسييب ج: ١‏ ؟ 

7ه وعن هزيل بن شرحبيل» قال: جاء رجل إلى عبد اللّه فقال: 
إني أعتقت عبدا لي» وجعلته سائبة. فمات» وترك مالاء ولم يدع وارثاء فقال 
عبد اللّه: ”إن أهل الإسلام لا يسيبونء وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون» 
وأنت ولي نعمته» ولك الميراث» وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن 
نقبله» ونجعله في بيت المال”» رواه البرقاني على شرط الصحيح» وللبخاري 
عنه: ”إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون“» أخرجه 
في ”المنتقى“» قلت: فيه دليل على بطلان التسييب. 
من رحال الجماعة ثقة). وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي مَّك: ((ما ترى في 
ماله؟)) قال: ((إن مات ولم يدع وارثا فهو لك)) (سيأتي سنده).50١)‏ 

ويقدم المولى في الميراث على الردء وعلى ذوي الأرحام في قول حمهور 
العلما وش الصحاية والنالعين ومن يعدهم اوجن غير وعلى يقدم ارد على المولى» 
وعنهما وابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المولى» ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى: 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّم )١0/0‏ ولنا حديث عبد الله بن 
شدادء وحديث الحسنء ولأنه عصبة يعقل عن مولاه فيقدم على الرد وذوي 

)١6‏ أحرحه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب النهي عن بيع الولاء 
وهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 15/١‏ رقم 7/0١‏ 

2-07 أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب من أعتق عبدا له سائبة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 6 رقم /41 .57 

وأخرجه البخاري في ”صحيحه “ مختصرا“ الفرائض» باب ميراث السائبة» النسخحة الهندية 
رقم 45495 ف "ه/1> ٠‏ 

وأورده ابن تيمية الحراني في ”المنتقى“ من أخبار المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب 
النهي عن بيع الولاء وهبته إلخ مكتبة دار ابن الجوزي ‏ 479/7 رقم 71091 ف 7117/1 

)١ 186‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الفرائضء أبواب المواريث» باب الميراث 
بالولاء» مكتبة دارالفكر بيروت ٠١1/4‏ رقم ١77179‏ 

 ةيآلا سورة الأحزاب‎ )١17360 


إعلاء السنن كتاب الولاء هه باب بطلان التسييب ج: ١‏ 7 


الرحم كابن العم» كذا في ”المغني“ لابن قدامة (4:1 7)» ١/36‏ ) وأولوا الأرحام 
أولى من المؤمنين والمهاجرين» كما نص الكتاب» لا من العصباتء والمولى عصبة» 
كما مر وسيأتي. 

قال الموفق: فإن كان للمعتق عصبة من نسبهء أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال 
فلااشيء للمولى» لا نعلم في هذا خلافاء لما تقدم من الحديثء ولقول النبي مَو: (ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفروض فلأولى رحل ذكر) (متفق عليه). 10 )١‏ 

والعصبة من القرابة أولى من ذي الولاءء لأنه مشبه بالقرابة» والمشبه به أقوى من 
المشبهء ولأن النسب أقوى من الولاءء بدليل أنه يتعلق به التحريم» والنفقة» وسقوط 
القصاصء ورد الشهادة» ولا يتعلق ذلك بالولاء اه. 


)١/36(‏ كذافي ”المغني“ لابن قدامة» الولاء» فصل: يقدم المولئ في الميراث على الرد 
ذوي الأرحامء مكتبة القاهرة ١3/7‏ 4 رقم 4 4949 مكتبة دارعالم الكتب الرياض "١7/94‏ تحت 
رقم المسألة ٠١٠٠‏ 

)١94*6(‏ أحرجه البخاري في ”صحيح” الفرائض» باب ابني عمء أحدهما أخ الأم إلخ 
النسخة الهندية 114/7 رقم 15/4" ف 1/45” 

وأخرجه مسلم في ”"صحيح”“ الفرائض» باب : ألحقوا الفرائض بأهلها إلخ النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١51١٠‏ 

وأخرحه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائض» باب في ميراث العصبة» النسخة الهندية »5٠1١/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم /7/5 ٠‏ 

وأعرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسنء أبواب الفرائض عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ باب في ميراث العصبة» النسخة الهندية ” مكتبة دارالسلام رقم ٠١9/‏ 

وأخرجه ابن ماجحه في ”سننه“ الفرائض» باب ميراث العصبة» النسخة الهندية ١91/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 5295 

وأخرجه الدارمي في ”مسنده“ الفرائضء باب العصبة» مكتبة دارالمغني الرياض ١10١‏ رقم ١:7١‏ 

والجرجة حلم فى التسيلة» تند آل اليا سنيه عبالله بن العباس 7937/١‏ رقم /77651 


إعلاء السنن كتاب الولاء 0 باب أن الولاء إلخ ج: ١ ١‏ 
باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 


04- حدثني موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عيسى يعني 
الطباع ثنا عشير بن القاسم عن إسماعيل بن أبي حالد عن عبد اللّه ابن أبي 
أوفى: قال: قال رسول الله مَّظلهُ: ((الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع؛ ولا 
يوهب)» رواه ابن حري في ”تهذيب الآثار» ورحاله ثقات» قاله في 


”الجوهر النقي”. 
باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 


ذكر الاختلاف في ولاء السائبة» وترجيح قول الجمهور: 

قال الموفق في ولاء السائبة: إنه للمعتق. هذا قول النخعي والشعبي وابن سيرين 
وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب والشافعي وأهل العراق لقوله عليه السلام: ((الولاء 
لمن أعتق)). 0 )١‏ وجعله لحمة كلحمة النسب. فكما لا يزول نسب إنسان» 


باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 

-. أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي 
الولاء» باب من أعتق مملوكاله» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد الهند 4/١٠١‏ 59 

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ باب الألف» من اسمه 
أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 717/١‏ رقم ١171/4‏ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: صحيحء وقال الذهبي: بالدبوس هذا صحيح 
الإسناد ولم يخحرجهاء الفرائض» مكتبة نزار مصطفى 5/8 7/5 رقم 7991١ 17/95٠‏ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب من أعتق ممل وكا له» مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 77١ 4457١417‏ 

وأخرجه الشافعي في ”الأم“ كتاب الولاء والحلف» مكتبة بيت الأفكار الرياض ١/8‏ رقم 4 57 ١‏ 

وأخرجه ابن حبان في ”"صحيحه' البيوع» باب البيع المنهي عنه» ذكر العلة التي من أجلها 
نهى عن بيع الولاء» وعن هبته» مكتبة دارالفكر بيروت ١١١/5‏ رقم /452601 


إعلاء السئن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 

قلت: رواه محمد بن الحسن في ”كتاب الولاء“ له عن أبي يوسف عن 
عبيد اللّه ابن عمر عن عبد اللّه بن دينارعن ابن عمرء بهذا اللفظ. فقال أبو 
بكر النيسابوري: هذا حطأ لأن الثقات رواه عن عبد الله بن دينار بغير هذا 
اللفظء وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة» وحديث ابن جرير يرد 
يوسف:”يروى بأسانيد أخ ركلها ِ ضعيفة“. 


ولاولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن معتق. ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط 
تحويل الولاء المعتق رده النبي مَل وقال: ((إنما الولاء لمن أعتق))» دل ذلك على أن 
مثل هذا الاشتراط لا يفيد شيئاء ولا يزيل الولاء عن المعتق. ثم ذكر حديث هزيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود»0* )'١‏ كما مرفي المتن» وعزاه إلى مسلم. قال: 


وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ العتق» باب الولاء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم 5١١٠١‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان "717/١‏ رقم ١71/4‏ 

وأورده الخوار زمي في ”جامع المسانيد“ الباب الثامن والعشرون في الولاء» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١٠/7/٠7‏ 

)١ 0‏ أحرحه البخاري في ”صحيحه“ المكاتب» باب إذا قال المكاتب: اشترني» 
النسخة الهندية 7459/١‏ رقم 754915 ف 65”" 5" 

وأحرجه مسلم في ”صحيحه" العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» النسحة الهندية 5915/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 4 ١٠٠١‏ 

)37١ 36(‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب من أعتق عبداً له سائبة» مكتبة دارالفكر 
بيروت 4851١8‏ رقم /41 5١١‏ 

وأعرجه البخاري في ”"صحيحه“ مختصراً الفرائض» باب ميراث السائبة» النسخة الهندية 
1 رقم 5495 ف 01> 

وأورده ابن تيمية الحراني في ”المنتقى“ باب النهي عن بيع الولاء وهبته إلخ مكتبة دار ابن 
الجوزي 4551/7 رقم 71/271911 


إعلاء السنن كتاب الولاء اه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وقال سعيد: ثنا هشيم ثنا بشر عن عطاء: ”أن طارق بن المرقع أعتق سوائب 
فماتواء فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن ادفع مال الرحل إلى مولاه. فإن قبله» 
وإلا فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه“. وقال: ثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود قالاافي 
ميراث السائبة: ”هو للذي أعتقه“» وهذا القول أصح في الأثر والنظر. #0 37) 

وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال» أو في مثله كان لتبرع 
المعتق وتورعه عن ميراثه. كفعل ابن عمر في ميراث معتقه» وفعل عمر وابن مسعود 
في ميراث الذي تورع سيده عن أخذ ماله» قال: ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب 
استحبابا لفعل ابن عمرء والولاء للمعتق اه ملخصا (/:5 ١٠و45 50.)١‏ 5) 


الحديث المسلسل بالأئمة: 

قال العبد الضعيف: وهذا الحديث رواه ابن المظفر من طريق علي بن سليمان 
الأحميمي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام محمد بن الحسن عن 
الاماء ات يوتف عن الأنام) ى تحيقة عن عبن اللمين دنا رعن ابن ضير افترسول 
الله كله قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب))» وهو مسلسل 
بالأئمة كما تراه» ومثله نادر الوجود وقد أورده السيوطي في جزء له سماه ((المفانيد 
في مسلسل الأسانيد))» ورواه ابن خسرو من طريق ابن المظفرء وأخحرجه الدارقطني 
عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عن أحمد بن محمد بن الحجاج عن 
علي ابن سليمان الأخميمي» ومن طريقه رواه ابن عبد الباقي» وأخرجه الحاكم من 
طريق الشافعي هكذاء وقال: ”"صحيح الإسناد» وقال الدارقطني في ”العلل»: ”لا يصح 

)7١ 6‏ أورده الموفق في ”المغني» الولاء» مسأله من أعتق سائبة إلخ مكتبة القاهرة 
5 رقم..ه 

8 5) أحرجهما سعيد بن منصور في ”سننه“ باب ميراث السائبة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 87/١‏ رقم 771 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ ج: ١ ١‏ 

الروايات التي أشار إليها البيهقي ههنا ما رواه الدارقطني من طريق يزيد 
بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن النبي مَكلَهُ وضعفها من جهة 
الإرسال» وههنا ما رواه البيهقي من طريق ضمرة(* 1) عن سفيان الثوري عن عبد 
الله بن دينارعن ابن عمرء قال الطبراني: ”تفرد ضمرة“ يعني باللفظ المذكور. 
دراي حنيفة فيه“. (76 5 ) 


حطأ وعلى قول البيهقي: رويمن أوجه كلها ضعيفة معللة: 

وأما قول النيسابوري: إن هذا حطأ أي رفع الحديث بهذا اللفظ لأن الثقات لم 
يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلاء وقول البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيفة 
معللة. فالجواب عنه أن الحديث المذكور بهذا الفظ ثابت» رو ي مرسلاء ومرفوعاء 
أما المرسلء فأخرحه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن 

وأما المرفوع فمن حديث ابن عمرء كما ذكره البيهقي من طريق أبي يوسف 
عن عبد الله ابن دينارء وصححه الحاكم وابن حبان في ”صحيحه“ 176 ) من طريقه 
لكن عن عبيد اللّه بن عمرعن عبد الله بن دينارء هكذا رواه محمد بن الحسن في 
كاب الولاء لتهعن أبي بوشن وتابعة يكثرين الوليد ولم يذكر الشافعي عبيد اللهين 
عمر واعتذرعنه البيهقي أنه كان حدث به من حفظه فنسي» وممن روى هذا الحديث 
عن عبد اللّه بن دينار سفيان الثوري رواه عنه ضمرة» أحرجه الطبراني 

(76 ©) كذا في ”علل الدار قطني“ مكتبة دار طيبة الرياض >1١‏ 

(1*6) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ"“ الولاء» باب من أعتق مملوكا له» مكتبة دارالفكر 
بيروت 51/5/١٠‏ رقم /51 5١١‏ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك” وقال: صحيحح الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
6 رقم .7194 


إعلاء السنن كتاب الولاء 5ه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 

وقال البيهقي: رواه محمد بن إبراهيم بن يوسف الفريابي عن ضمرة 
على الصوابء كرواية الجماعة“» فالخطأ فيه ممن دونه» ومنها ما رواه يحيى 
بن سليم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرهء رواه الترمذي. 


توئيق ضمرة بن ربيعة: 

وقال: ”تفرد به ضمرة“» وقال البيهقي: ”قد وهم راويه“» قلت: ضمرة بن ربيعة 
فقيه أهل فلسطين في زمانه» لم يكن بالشام رحل يشبهه» قاله ابن حنبل» وقال ابن 
سعد: ”كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه“» © 8) والحديث إذا انفرد به مثل 
هذا لا يضره انفراده» ولا يوجب ذلك علة فيه» لأنه من الثقات المأمونين» فلا أدري من 
أين وهم في هذا الحديث راويه؟ ورواية إبراهيم بن محمد ابن يوسف الفريابي عنه 
الشوري بلفظ ”نهى عن بيع الولاء وهبته“» (176) ورواية أبي عميرعيسى بن محمد 
عنه عن الثوري مضموما مع حديث من ملك ذا رحم لا تقتضي توهين شيء منهاء فقد 
حرج النسائي عن عيسى هذا حديث من ملك ذا رحم فقطء #6 )٠١‏ ولم يضم إليه 
حديث الولاءءه وذكر الدارقطنى: أن محمد بن إسماعيل الفارسي روى عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار بلفظ ((لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث)» #9 )١ ١‏ وتابعه عليه 
عبد العزيز بن مسلمء رواه أيوب بن سليمانء ذكره الدار قطني ”العلل“ . 


وأحرجه ابن حبان في ”"صحيح”“ البيوع» باب البيع المنهي عنه» ذكر العلة التي من أجلها 
نهي عن بيع الولاء وعن هبة» مكتبة دارالفكر بيروت ١5١/8‏ رقم 455601 

/) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب من أعتق مملوكا له» مكتبة دارالفكر 
بيروت 5١/ه/!؛‏ رقم 5١١65٠‏ 

(836) كذافي ”تهذيب التهذيب»“ للحافظء حرف الضادء مكتبة دارالفكر بيروت 
5 رقم ١.5/4‏ 

0 9) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب من أعتق ممل وكاء مكتبة دارالفكر 
بيروت 5١/ه/!؛‏ رقم 5١١6٠‏ 

)١١ 36(‏ أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ العتق» من ملك ذار حم محرمء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١1/7‏ رقم /5/.51 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ ج: ١ ١‏ 


وممن روى هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا نافع مولاه» رواه عنه إسماعيل بن 
أمية» أحرجه الطبراني في ”الأوسط“02* 7 )١‏ والبيهقي من طريق محمد بن زياد عن 
يحيى بن سليم عنه» )١1580‏ وقولنا: محمد بن زياد هو الصوابء كما في نسخ 
”الأوسط» ووقع في ”السنن“ بدله أبو حسان الزيادي602 03 ١)وهو‏ حطأء نبه عليه 
الحافظ ابن عساكرء وقال: هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصريشيخ ابن 
خزيمة» وليس هو بأبي حسان الحسن بن عثمان الزياديء واللّه أعلم. 

قال البيهقي: كان يحيى بن سليم سيء الحفظ كثير الخطأء قلت: تابعه على 
هذه الرواية محمد بن مسلم الطائفي» كذلك أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ من 
حديثه. 6 5 )١‏ 

وقال الدارقطني في ”العلل“: وهم فيه ابن زياد» ورواه يعقوب بن كاسب عن 
يكون سببا لتوهم محمد ابن زياد» لاحتمال أن يكون ليحيى بن سليم فيه شيخخان 
سمع من كل واحد منهما. 

)١ ١ 0‏ أورده الدار قطني في ”علله“ مكتبة دار طيبة الرياض 17/١1‏ 

)١7 0‏ أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دار الفكر عمان 
"5١‏ رقم ١١١/8‏ 

)١7 36(‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب من أعتق مملوكا له» مكتبة دارالفكر 
بيروت ه ١ره/اع‏ رقم لحرن 

[فيك )١‏ كذافي ”السنئن الكبرئ“ للبيهقي» الولاء» باب من أعتق مملوكا له» مكتبة 
دارالفكر بيروت 577/0 رقم 717١81‏ 

)١ © 0‏ أحرحه الحاكم في ”المستدرك“ وسكت عنه الذهبي» الفرائض» مكتبة نزار 
مصطفى الرياض 5/8 7/15 رقم 0 النسخحة القديمة 5١/5‏ 857" 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ ج: ١١‏ 

وقال: ”أمطأً فيه يحيى بن سليم» وإنما رواه عبيد الله عن عبد اللّه بن 
دينار» ومنها ما رواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء وضعفه البيهقي من جهة الطائفي؛ 
لأن فيه مقالاء ومنها ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل 
بن أمية عن نافع عن ابن عمرء وقال: ”كان يحبى بن سليم كثير الخطأسيء 
لحف لخضعه من "التلخيض الحبير © وغيرة: 


وممن روى هذا الحديث مرفوعا أبو هريرة رضي الله عنه لكن بلفظ ((لا يباع 
الولاء ولا يوهب ولا يورث))1/72١)‏ أورده ابن عدي في ترحمة يحيى بن أبي 
أنيسة» وهو متروك. 

وممن روى هذا الحديث مرفوعا عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنهء 
أحرجه ابن جرير الطبري في ”تهذيب الآثار“ بسند لا غبار عليه» كما تقدم أول الباب. 

وممن روى هذا الحديث مرفوعا علي رضي الله عنه ذكر البيهقي آخخر الباب 
في السنن»76/١)‏ (ولم يعله بشىء هوء ولا ابن التركماني). 

فظهر بمجموع ماذكرنا أن قول النيسابوري: ”إنما روي مرسلا“» وقول 
البيهقي: ”رو ي من طرق أخرى كلها ضعيفة» 0 5 ١)غير‏ مقبولء وقد أشار إليه 
الحافظ في ”التلخيص الحبي ر “#2 )7١‏ فقال: ورواه أبو جعفر الطبري في ”تهذيبه“» 

)١ 136‏ أورده الدار قطني في ”علله“ مكتبة دار طيبة الرياض 17/١‏ 

)١١/36(‏ أحعرجه ابن عدي في ”الكامل في الضعفاء“ يحيئ بن أبي أنيسة مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت» لبئان 9// تحت رقم ٠١95‏ 

)١8‏ أحرحه البيهقي في ”الكبرئ” الولاء» آخر باب من أعتق مملوكاً له مكتبة 
دارالفكر بيروت 511/١5‏ رقم 57١51‏ 

)١9 36‏ كذافي ”الكبرئ“ للبيهقي» الولاء» باب من أعتق مملوكاً له مكتبة دا رالفكر 
بيروت 475/١5‏ تحت رقم 77١59‏ 


)7١ 76‏ كذا في ”التلخيص الحبير“ العتق» باب الولاءء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم 5١5١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 7ه باب أن الولاء إلخ ج: ١١‏ 


وظاهر إسناده الصحة» وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي 
يوسف:”يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة“ اه ملخصا من ”عقود الجواهر المنيفة“ 
5:7١‏ لاولا/ا).©* )731١‏ 
٠‏ 0-5 .« صلا 
يبان ما تفرع على قوله مَضل: ((الو لاء لحمة كلحمة النسب)) من الأحكام: 

واستدل صاحب ”الهداية» بقوله مَكَهُ: ((الو لاء لحمة كلحمة النسب)) على 
أن الأب يجر ولاء ابنه إلى مواليهء لأن الولاء بمنزلة النسبء والنسب إلى الآآباء» 
فكذلك الولاء» 80 )7١7‏ وسيأتى تحقيق المسألة فيما بعد» واستدل به دود الظاهري 
على عكسهه فقال: إن الولاء لا ينجر عن موالى الأم إلى موالى الأبء لأن الولاء لحمة 
كلحمة النسب والنسب لا يزول عمن ثبت له» فكذلك الولاء» كذا في ”المغنى“ 
(65:0 ).5 2117 

والجواب أن هذا إذا كان ثبوت النسب لاعن ضرورة» وإذا كان عن ضرورة 
جازانتقاله» كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب الملاعن نفسه 
ينسب إليه» فكذلك النسبة إلى موالي الأم كان لعدم أهلية الأب ضرورة» فإذا صار أهلا 
عاد الولاء إليهء لأن النسب إلى الآباء في الأصلء» لا إلى الأمهات» والولاء شعبة من 
النسبء فاعلم ذلككء واللّه يتولى هداكء إن بعض الأحباب إنما تعرض لإثبات 

)7١ 6‏ كذافي ”عقود الجواهر المنيفة“ باب الولاءء بيان الخبر الدال على أن الولاء 
لايباع ولا يوهبء مكتبة الجامعة الأشرفية مبارك فور» الهند 5/1./ 7/767 

(36 7 7) ”الهداية“ الولاءء» المكتبة الأشرفية 47 ٠‏ مكتبة البشرئ كراتشي "1ه 4٠‏ 


76 731) أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة أعتق أمته فتزوجت إلخ مكتبة القاهرة 
5 رقم 5017 مكتبةة دارعالم الكتب الرياض 7١9/94‏ رقم المسألة ١٠١٠9‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 
قلت:الرواية بالمعنى كانت متعارفة في السلفء فلا يصح ردها 
باختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى» لاسيما إذا كان رسول الله َه يؤد ي 
المعنى الواحد بعنوانات مختلفة» لاسيما إذا تتابع الرواة على بعض الألفاظ 
كتتابعهم على البعض الآخرء مثل ما نحن فيه» فإنه لم يتفرده به أبو يوسف 


لا يجوز بيع الولاء ولا هبته: 

ومن فقه الحديث أيضا أن لا يصح بيع الولاء» ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاء 
فيوالى من شاءء روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وبه 
قال سعيد بن المسيب وطاؤس وأياس بن معاوية والزهري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأصحابهم؛ وكره جابر بن عبد اللّه بيع الولاء. قال سعيد: حدثنا جرير عن مغيرة 
عن إبراهيم؛ قال: قال عبد اللّه: ”إنما الولاء كالنسبء أفيبيع الرجل نسبه؟“ (سند صحيحء 
فإن مراسيل إبراهيم فوق مسانيدهء لا سيما عن عبد اللّه). وقال: حدثنا سفيان عن عمرو 
ابن دينار: ”أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا“0* 4 ”) 

وروي: ”أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس» وولائهم اليوم لهم“2* 5 ؟) 
و”أن عروة ابتاع ولاء طهمان لورئة مصعب بن الزبير» وقال ابن جحريج: ”قلت: لعطاء: 
أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟(* 5 7) قال: نعم“» ولنا (حديث ابن عمر) 

0 صَلوا 5 

((أن النبي عَكْهُ نهى عن بيع الولاء وهبته)).(76 1 7) 

0 5 7) أحرجها سعيد بن منصور في ”سننه“ باب النهي عن بيع الولاء وهبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 15/١‏ رقم 717/8 7/٠١‏ 

(* © 7) كذا في ”المعتصر من المختصر من مشكل الآثار“ في هبة الولاء» مكتبة عالم 
الكتب بيروت ره ١٠١‏ 

)7١ 1 6(‏ أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاءءه 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠759/8‏ رقم ١551371١‏ النسخة القديمة 5/9 

)7١07/#6(‏ أحرجه البخاري في ”صحيح“ العتق» باب بيع الولاء وهبة» النسخة الهندية 
0١‏ رقم 1١455‏ ف ه08١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 
عن ابن عمرء بل رواه عبد الله ابن أبي أوفى» ورواه الحسن مرسلاء ورواه 
سنهان عبوغيد اللدين ديار ورواة بن سليه عن (سماعي[: ابن أمية عن ناف 
عن ابن عمرء وتابعه عليه محمد بن مسلم الطائغ» ورواه يحيى بن سليم أيضاً 
ع عدا محرو ساف ”عن نافع»» مكان ”عبد اللّه بن 

ينار“» فاعرف ذلكء ولا تعجل برد ما رواه الأئمة بمجرد التوهم واللّه أعلم. 


حديث مشهور: 
الفيت وهل ادي قن عيذ اللسين وان اغرجةالعيعاف برها قال 
مسلم: ”الناس عيال عليه في هذا الحديث” وقد اعتنى أبو نعيم بجمع طرقه عن عبد 
اللّه بن دينارء فأورده عن حمسة وثلاثين نفسا ممن حديث به عن عبد الله بن دينارء 
كذا في ”فتح الباري” (71/800207017:17) وقال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))» 
وقال ((لعن الله من تولى غير مواليهم).30 5 1) ولأنه معنى يورث به فلا يتتقل كالقرابة, 


وأخرحه مسلم في ”"صحيحه“ العتق» باب النهي عن بيع الولاء» وهبة» النسخخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١٠5٠5‏ 

وأخرجه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائض» باب في بيع الولاءء النسخة الهندية 4٠0/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 591١9‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في كراهية بيع الولاء إلخ النسخحة الهندية 771/1 مكتبة 
دارالسلام رقم ١١75‏ 

وأخرجه ابن ماحه في ”سننه“ الفرائض» باب النهي عن بيع الولاء إلخ النسخة الهندية 
١7‏ مكتبة دارالسلام رقم 41 71 

وأعرجه النسائي في ”الصغرئ“ البيوعء بيع الولاءء النسخحة الهندية 7٠٠/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 4551١‏ 

38*0) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الفرائض» باب إِثم من تبرأ من مواليه» مكتبة 
دارالريان 5/١7‏ 4 المكتبة الأشرفية 50/١17‏ رقم /549 ف ه08/ا> 

)١59*6‏ أحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الولاء 


إعلاء السنن كتاب الولاء 5ه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهورء وترده السنة» فلا يعول عليه» كذا في 
”المغني“ (/4:1 4 7) لابن قدامة. 7 ٠‏ 7) 

وقال الحافظ في ”الفتح“ في حديث علي: (ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعله 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين)). 70 )3١‏ وقوله فيه: ((بغير إذن مواليه)). التعبير 
بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذان وقصره عليه» وإنما ورد الكلام بذلك على أنه 
الغالب انتهى. 6 ”7 7) 

(قلت: وهذا خلاف مذهبه في الاحتجاج بالمفهوم)» قال: وقد شذ عطاء بن 
أبي رباح بالأحذ بمفهوم هذا الحديث» فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن حريج 
عنه: ”إن أذن الرحل لمولاه أن يوالي من شاء جاز “66 77 7) واستدل بهذا الحديث» 


والهبة عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماحاء في من تولى غير مواليه إلخ 
النسخة الهندية ٠7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71١1717‏ 

)7١ *(‏ كذافي ”المغني" لابن قدامة» الولاء» فصل: بيع الولاء وهبته» مكتبة القاهرة 
5 رقم //444 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠67١9/94‏ 77 تحت رقم المسألة ٠١٠٠‏ 

)1١١‏ أحرجه البخاري في ”صحيح“ الفرائض» باب أثم من تبرأ من مواليه» النسخة 
الهندية ؟/١٠٠٠٠‏ رقم /549 فهه17" 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ العتق» باب تحريم تولى العتيق إلخ النسخة الهندية 4960/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١1٠‏ 

وأخرحه أبو داؤد في ”سننه“ المناسكء باب في تحريم المدينة» النسخة الهندية 71//١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 5 ٠٠١1‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الولاء والهبة عن 
سول الله صلى الله عليه ومطلم_بانن من تولك غير موالية الس الهندية 0877# مكنية 
دارالسلام رقم 7١717‏ 

نه )١‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه» المكتبة 
الأشرفية 49/١”‏ مكتبة دارالريان القاهرة 47/١7‏ رقم ./549 ف 100+ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 7ه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. قال: ويحمل حديث 
علي على أنه جحرى على الغالبء مثل قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم حشية 
إملاق)(* 5 "1) وقد أجحمعوا على أن قتل الولد حرام سواء نحشي الإملاق» أو لاء وهو 
منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. (قلت: لا يجوز القول بالنسخ بالاحتمال 
مالم يثبت تقدم أحدهما على الآخر بالتاريخ» والأولى ما قاله علماء نا: إن حديث علي محمول 
على ولاء الموالاة» دون ولاء العتاقةء بدليل ما سنذكره في بابه» إن شاء اللّه تعالى). 

قال الحافظ: وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر: ”أن 
عثمان اختصموا إليه في نحو ذلكء فقال للعتيق: وال من شعت“. (# © ؟) (قلت: لعله 
فعل ذلك لاستواء حجج الخصوم عنده» فلم يقض بالولاء لأحد منهم» بل خبر العتيق 
في أن يوالي من شاءء وهذا ليس مما نحن فيه)» ”وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها 
للعباس وولده“» والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك» فلعله لم يبلغ هؤلاء أو 
بلغهم وتأولوه» وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اه (7536(.)71/:17) 

قلت: ويعكرعليه ما أخرجه البزار والطبراني كما في ”فتح الباري“” أيضا من 
طريق سليمان بن علي بن الله ابن عباس عن أبيه عن جده رفعه ((الولاء ليس بمنتقل» 
ولامتحول)): 0 /730) وفي سنده: المغيرة بن جميلء وهو مجهولء نعم» 

0 713737) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف” الولاء» باب إذا أذن لمولاه إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 75/8 رقم ١59371١‏ النسخة القديمة 5/9 

)7١ 5 *6(‏ سورة الإسراء الآية ١1‏ 

(76 © 1) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» من رخص في هبة 
الولاء» النسخة القديمة رقم 411 ٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 
٠‏ رقم ٠.851‏ 

(7336) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7 49/١‏ مكتبة دار الريان القاهرة 44/١١‏ رقم ./549 ف هه" 


إعلاء السنن كتاب الولاء :هه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


عن ابن عباس من قوله: ((الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته))» (مفاده صحة ذلك 
عن ابن عباس من قوله. فكيف يصح ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن 
يسار له؟ اللهم إلا أن يحمل هبة ولائه على هبة مالها عليه من بدل الكتابة» أو هبة 
ميراثه» دون نسبة الولاء). 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاءء كذا عن عروة. وجاء 
عن ميمونة جحواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن 
مسعود في زمن عثمان. فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: ((أيبيع أحدكم 
نسبه؟)) ومن طريق علي ((الولاء شعبة من النسب))» 6 )7'/١‏ ومن طريق جابر ((أنه 
أنكر بيع الولاء وهبته)). ومن طريق عطاء ((أن ابن عمر كان ينكره))» ومن طريق 
عسطاء عن ابن عباس ((لا يجوز))» وسنده صحيحح ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن 
عباس بين البيع والهبة اه (30.)8/.:17 9 1) 


لا ينتقل الولاء عن المعتق: 
ومن فقه الحديث أن لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته» ولا يرثه ورثته» 


)7١1/ #6‏ أحرجه البزار في ”مسنده” مسند ابن عباس رضي الله عنهما مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة 400/١١‏ رقم 46 7ه 

وأخمرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» علي بن عبداللّه بن عباس عن أبيه» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 7588/٠١‏ رقم ٠١5/85‏ 

(588*6) أحرجهما عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب بيع الولاء وهبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 78771718" رقم ١5941941591 44159174186911١41891٠١‏ 
النسحة القديمة 8/9.ه 

)١19 6‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الفرائضء آخر باب إِثم من تبرأ من مواليه» 
المكتبة الأشرفية ؟ 01/١‏ مكتبة دارالريان 7 45/١‏ رقم 51499 ف 1/05" 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وإنما يرئون المال به مع بقائه للمعتق» هذا قول الجمهور» ورو ي نحو ذلك عن 
عمر وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البد ري وأسامة 
بن زيدء وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيريرن والشعبي 
والزهري والنحعي وقتادة وأبو الزناد وابن نشيط وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري 
والشافعي وإسحاق وأبو ثورداؤدء وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يورث عن 
المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته (بعد موته). ورواه حنبل ومحمد بن الحكم 
عن أحمدء وغلطهما أبو بكر» وهو كما قال فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول 
الجماعة» وذلك لقوله مَك: ((الولاء للمعتق)» وقوله: ((الولاء لحمة كلحمة 
النسب))» والنسب لا يورث» وإنما يورث بهء فلا يتتقل كسائر الأسبابء واللّه تعالى 
أعلم اه من ”المغني” (/4:7 54 6()17 5١‏ ) 

لابن قدامة» ومن فقه الحديث أن ولاء السائبة لمولاه كما تقدمء واللّه تعالى 
أعلم» وسيأتي من فرو ع هذا الحديث أشياءء فانتظر مفتشا. 


٠ 6‏ 3 ) أورده ابن قدامة في ”المغني” الولاء» فصل لاينتقل الولاء عن المعتق إلخ مكتبة 
القاهرة 4١77”‏ رقم 4159 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١٠١/94‏ تحت رقم المسألة ٠١٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ ج: ١ ١‏ 


8س عن النبي مُه أنه قال: ((الولاء لمن أعتق))» قاله في قصة 
شراء عائشة بريرة» رواه البحاري» وغيره. 


باب أن الولاء للمعتق 
قوله: ((عن النبي مَكة))؛ وهو يدل على ثبوت الولاء للمعتق رجلا كان أو 
امرأة» وهو مذهب أثمتناء قال العبد الضعيف: قد تقدم إجماع أهل العلم على ذلك إذا 
لم يعتقه سائبة» ففيه الخلافء والجمهور على أن ولائه لمولاه أيضا. 
إذا اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت: 
فإن احتلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابتء لا نعلم فيه خلافاء لعموم قول النبي 
َل ((الولاء لمن أعتق)). ولقوله: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) * )١‏ 


68 أحرجه البخاري في ”"صحيح” النكاح» باب الحرة تحت العبد» النسخة 
الهندية "للا رقم 55١5‏ ف/او.ه 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه” العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» النسخة الهندية 4914/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 5 ١٠١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ العتق» باب في بيع المكاتب» النسخة الهندية 4/6/١‏ ه مكتبة 
دارالسلام رقم ١90579‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب 
ماجاء في الرجل يتصدق إلخ النسخة الهندية 71/7 مكتبة دارالسلام رقم 5 ١١17‏ 

وخر جه ابن ماجه في ”سننه“ الطلاق» باب يار الأمة إذا اعتقت النسخة الهندية ١٠٠١/١‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزكاة» إذا تحولت الصدقة» النسخة الهندية 7/017١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم © 71١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين» فكذلك الولاءء ولأن الولاء إنما يثبت له عليه 
لإنعامه بإعتاقه» وهذا المعنى ثابت مع اتلاف دينهماء ويثبت الولاء للذكر على الأنثى 
وللأنثى على الذكر» ولكل معتق» لعموم الخبر والمعنى» ولحديث عبد الله بن شداد. 

وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع 
اختلاف دينهماء لقول النبي عَقنّه: ((لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم)) متفق 
عليه. 0* ؟7) ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين» كميراث النسبء ولأن الميراث 
بالنسب أقوىء فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى» ولأن النبي َه لحق الولاء بالنسب 
بقوله: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) فكما يمنع اختلاف الدين التورث مع صحة 
النسب وثبوته» كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته. فإذا اجحتمعا على الإسلام توارثاء 
وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما كقول الجمهور. 


)١ 6‏ أعرجه الطبراني في ”الأوسط“ باب الألفء من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر 
عمان "517/١‏ رقم ١171/‏ 

وأحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: صحيحء وقال الذهبي: بالدبوس هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء الفرائض» مكتبة نزار مصطفى 5/8 785 رقم ٠7991١ 17/95٠١‏ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب من أعتق مملوكاله» مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 57١4457١417‏ 

وأخرجه الشافعي في ”الأم“ الولاء والحلف» مكتبة بيت الأفكار الرياض 7/8 رقم 4 47 ١‏ 

(6* 7) أحرجه البخاري في ”"صحيحه“ الفرائض» باب لايرث المسلم الكافر إلخ النسخة 
الهندية ٠٠١١/5‏ رقم 6.1" ف 1/54" 

وأخرجه مسلم في ”صحيحة“ الفرائض» النسخة الهندية 1/7 مكتبة بيت الأفكار رقم 5 ١51‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سنن“ الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافر» النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم ١95‏ 

ش وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الفرائض عن رسول 

اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء في إبطال الميراث إلخ النسخة الهندية 7١1/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 5١١1/‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


قال الموفق: وهذا أصح في الأثر والنظرإن شاء الله تعالى» والأرى أنه يرئهء 
روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيزء وبه قال أهل الظاهرء وقال مالك: يرث 
المسلم مولاه النصراني» لأنه يصح له تملكه» ولا يرث النصراني مولاه المسلم, لأنه لا 
يصلح له تملكه اه من ”المغني” (/1:1 5 7) ملخخصا. © 7) 


من أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالولاء للمعتق: 

وإن أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالجمهور على أن ولائه 0 بقوله عَضله: 
((الولاء للمعتق)). ولأن عائشة اشترت بريرة لمعتقهاء اشترتها بشرط العتق فأعتقتهاء 
فكان ولائهالهاء وشرط العتق يوجبه» ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له» كما لو 
اشترط عليه العتق فأعتق» وقال مالكء والعنبر ي: ولائه لسائر المسلمين» وقال أحمد 
في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا جعله في مثله» قال: وهذا قول الحسن. وبه 
قال إسحاق. وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة والنذرء لأنه واجب عليه» فالذي أعتق 
من الزكاة معتق من غير ماله» فلم يكن الولاء له» كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى 
بهاء وأعتق. وفارق من اشترط عليه العتق. فإنه إنما أعتق ماله» والعتق في الكفارة 
والنذر واجب عليه» فأشبه العتق من الزكاة. (قلنا: لا نسلم أنه معتق من غير ماله» بل هو 
معتق من ماله. 76 4 ) 

ألا ترى أنه يملكه» ولا يجوز لأحد أن يأحذه منه. ولو مات ولم يؤد زكاة ماله» 
ولا الكفارة ولا النذر» ولم يوص بأدائها من التركة كان الكل ميراثا يقسم بين ورثه؟ 
ولا يلزم من كون الإعتاق واجبا عليه روج المال من ملكه» حتى يكون معتقا من غير ماله. 

0 3) أورده الموفق في ”المغني” الولاء» فصل: احتلف دين السيد وعتيقه» مكتبة 
القاهرة 4٠١/5‏ رقم 4547 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١1/4‏ تحت رقم المسألة ٠١٠٠‏ 

(6 5 ) أورده الموفق في ”المغني” الولاء» فصل: أعتق عبداً عن كفارته إلخ مكتبة القاهرة 
5 رقم 5.001 مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١71/4‏ تحت رقم المسألة ٠١٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء مومه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


ألا ترى أنه لو كاتب عبده وجب عليه إعتاقه إذا أدى إليه بدل كتابته» ولا يكون 
حرا بمجرد الكتابة لكونه عبدا ما بقي عليه درهم» كما تقدم» ومع ذلك يثبت له الولاء 
عليه؟ كما سيأتي 


لا يجوز الإعتاق من الزكاة: 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة» أى لا يصح إعتاق 
العبد عن الزكاة» وعلل بعضهم المنع من ذلك بأنه يجر الولاء إلى نفسه» فينتفع 
بزكاته» وهذا قول لأحمدء رواه عند جماعة» وهو قول النخعي» والشافعي» كذا 
في ”المغني” (1/:17 2 7). 2 0) 

قلت: بل هو قول فقهاء العراق عامة» قال أبوعبيد في ”الأموال»: حدثنا 

عبد الرحمن ابن مهدي عن جعفر بن زياد عن مغيرة عن إبراهيمء قال: ”يعان 
منها أى من الزكاة في الرقبة» ولا يعتق منها“. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» قال: ”لا تعتق من زكاة 
مالكء فإنه يجر الولاء“. 760 © 
كرهه أيضا. قال أبو عبيد: وهذا القول يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم في العتق 
يكرهونه للوجه الذي ذهب إليه إبراهيم وسعيد بن جبير من جر الولاء والميراث 
(قلت: بل لوجوه سنذكرها إن شاء الله تعالى)» قال: وقول ابن عباس أعلى ما جثنا في 
هذا الباب» وهو أولى بالاتباع» وأعلم بالتأويل» وقد وافقه الحسن على ذلك» 

#6 ©) أورده الموفق في ”المغني“ الولاء فصل: أعتق عبداً عن كفارته إلخ مكتبة القاهرة 
١ 5‏ رقم 5001 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١71/4‏ تحت رقم المسألة ٠١8١‏ 

(1*6) كذافي ”الأموال لأبي عبيد» الصدقة باب سهم الرقاب والغارمين في الصدقة» 
مكتبة دارالفكر بيروت بتحقيق خليل محمد هراس 77 رقم ١51717‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وعليه كثير من أهل العلم اه (ص8 70.5١‏ 1) 


الجواب عن احتجاج أبي عبيد بأثر ابن عباس في هذا الباب: 

قلت: قول ابن عباس هو ما رواه أبو عبيدء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرحل 
من زكاة ماله في الحج. وأن يعتق منها الرقبة“. قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباسء قال: ”أعتق من زكاة مالك“ اه 
(ص60)707 8) فكان على أبي عبيد أن يقول بجواز إعطاء الزكاة في الحجء ولكنه 
قداعترف بأنه ليس الناس على هذاء ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى 
الحج. وإذا كان كذلك فلا يجو زأن يكون بعض حديث ابن عباس حجة وبعضه 
ليس بحجة» فإن الذي صرف الناس عن صرف الزكاة إلى الحج هو الذي صرفهم من 
صرفها إلى إعتاق الرقبة» كما ستعرفه. وأما قول أبي عبيد: ”إن ما قاله ابن عباس في 
الحج فلست أدري أمحفوظ عنه أم لا؟ لأن أبا معاوية انفرد بذكره في حديثه» دون 
غيره“ اه 30 1) فرد عليه لمتابعة أببي جعفر له عند ابن أبي شيبة في ”مصنفة» قال: 
حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه كان لا يرى 
بأساأن يعطي الرحل زكاتهفي الحج. وأن يعتق منها النسمة» 

0 ل/ا) كذافي ”الأموال“» لأدي عبيدء كتاب الصدقة وأحكامهاء باب سهم الرقاب 
والغارمين» مكتبة دارالفكر بيروت بتحقيق خليل محمد هراس ٠/71‏ رقم ١117/4‏ 

(8*6) أحرجها أبو عبيد في ”الأموال“ الصدقة وأحكامهاء باب سهم الرقاب والغارمين» 
مكتبة دارالفكر بيروت بتحقيق خليل محمد هراس /7١‏ رقم ١5571/:19575‏ 

5*9) كذافي ”الأموال“ لأبي عبيد» الصدقة» باب سهم الرقاب والغارمين في الصدقة» 
مكتبة دارالفكر بيروت بتحقيق خليل محمد هراس 77 رقم ١5175‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ "1١:‏ 


كذافي ”المحلى“ )١٠١ *50.)١51١:5(‏ 
وقال الطبري في ”تفسيره“: وأما قوله: (وفي الرقاب) فإن أهل التأويل اختلفوا 
في معناه» فقال بعضهم وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون» يعطون منها في فك 
رقابهمء ثم أحرجه بسند حسن عن أبي موسى الأشعري: ”أنه حث الناس على 
مكاتبء وهو يخطب يوم الجمعة» فألقى الناس عليه عمامة» وملائة» وخاتماء حتى 
ألقوا سوادا كثيراء فجمعء ثم أمر به» فبيع» فأعطى المكاتب كتابته» ثم أعطى الفضل 
في الرقاب» ولم يرده على الناس» وقال: إنما أعطى الناس في الرقاب“» ثم أحرج عن 
الزهريء وابن زيد والحسنء أنهم قالوا في قوله: ((وفي الرقاب): ”هم المكاتبون”» قال 
الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال عنى بالرقاب في هذا 

الموضع المكاتبونء لإجماع الحجة على ذلك اه ملخصا )١1١ 76.0١1١ 4:1٠١(‏ 

وقال الحافظ في ”الفتح”: وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان» رويناه في فوائد 
يحيى بن معين رواية أبي بكر بن علي المروزى عنه عن عبدة عن الأعمش عن أبي 
الأشرس ولفظه: ”كان يخرج زكاته ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج“ اه 
)١702)551:5(‏ وفيه رد على أبي عبيد في قوله: ”إن أبا معاوية انفرد بذكر الحج 
في حديثئه” وفيه أن ابن عباس يقول بجواز أن يصرف الرحل زكاته إلى حج نفسه» 

)١٠١ #6(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الزكاة» من رخص أن يعتق من الزكاة» النسخة 
القديمة رقم 4 47 ٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 0١1//”‏ رقم ٠١٠5168‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الزكاةء حديث لاتحل الصدقة إلا لخمسة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 751/5 رقم المسألة ٠٠١‏ 

)١١ 6‏ أورده الطبري في ”تفسيره“ سورة التوبة» الآية "٠‏ مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت بتحقيق أحمد محمد شاكر 4 ١1/١‏ رقم ١5485٠‏ 

١7‏ ) أورده الحافظ في ”فتح الباري» الزكلة؛ باب قول الله تعال وفي الرقاب 
والغارمين» مكتبة دارالريان 8/7 المكتبة الأشرفية ديوبند 477/7 قبل رقم /45 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء هه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وهذا لم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء ولا أظن أن أبا عبيد يقول بهء ولأحل ذلك والله 
أعلم قال أحمد: ”كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأنى لم أره 
قول أحمد في حديث ابن عباس: إنه مضطرب: 

قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس: فقال: هو مضطرب» انتهى» قال 
الحافظ في ”الفتح“: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش» 
كما ترى اه (777:1)» فمرة يرويه عن حسان أبي الأشرسء وأخحرى عن ابن أبي 
نجيح؛ ومع ذلك هومضطرب المتن أيضا. فلفظ أبي معاوية عن الأعمش: ”أنه كان لا 
يرى بأسا أن يعطي الرحل زكاة ماله في الحج“» ولفظ عبدة عنه: ”أنه كان يرى صرف 
زكدة ماله إلى حج نفسه))» ليس ذلك من الإعطاء والصدقة في شىء» ولا يتأدى 
الزكاة إلا بذلكء لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية.(6* ١7‏ ) 

وأماقول أبي عبيد: إنما افترق الحج. والعتق لأنه ليس بمسمى في الأصناف 
الشمانية إلا بالتأويل» وأما العتق فهو مسمى» وهو قوله تبارك وتعالى: (وفي الرقاب). 
ففيه أن تفسير قوله: (وفي الرقاب) بالإعتاق من الزكاة ليس إلا بالتأويل» » لكونه غير 
ضري به ابجو ادا رجرم رولك تفسير قوله: (وفي سبيل اللّه) بالحج» بل هو 
أولى لما روي عن رسول الله مَك: ((إن الحج من سبيل اللّه))) ذكره ابن حزم في 
”المحلى” )١ 4 0 .)١51:5(‏ ولم يعله بشىء» فتعميم قوله: (وفي سبيل اللّم للحج 
أولى من تعميم (وفي الرقاب) للإعتاق. 

وقال أبو بكر الجصاص: لا نعلم خلافا بين السلف في جواز إعطاء المكاتب 
من الزكاة» فثبت أن إعطائه مراد بالآية» والدفع إليه صدقة صحيحة» وقال الله تعالى: 

)١7 76‏ سورة التوبة» الآية > 


)١ 5 6‏ أورده ابن حزم في ”المحلى” الزكاةء حديث لاتحل الصدقة إلا لخمسة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 775/5 رقم المسألة ٠٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء /هه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


(إنما الصدقات للفقراءء إلى قوله: وفي الرقاب)» وعتق الرقبة لا يمسمى صدقة» وما 
أعطى في ثمن الرقبة فليس بصدقة» لآن بائعها أخذه ثمنا لعبده» فلم تحصل ؛ بعتق الرقبه 
صدقة. والله تعالى إنما جعل الصدقات في الرقاب» فما ليس بصدقة» فهو غير مجزئ» 
وأيضا فإن الصدقة تقتضي تمليكاء والعبد لم يملك شيئا بالعتق» وإنما سقط عن رقبته 
شيء» وهو ملك للمولى» ولم يحصل ذلك الرق للعبدء لأنه لو حصل له لوجب أن 
يقوم فيه مقام المولى» فيتصرف في رقبته» كما يتصرف المولىء فثبت أن الذي حصل 
للعبد»إنماهو سقوط ملك المولى» وأنه لم يملك بذلك شيئاء فلا يجوز أن يكون 
ذلك مجزبا من الصدقة» إذا شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه (ومن أحل 
ذلك أجمعوا على أن قضاء الدين عن الميت» والعطية في كفنه» وبنيان المساجد 
واحتفار الأنهاروما أشبه ذلك من أنواع البر لا يجزئ من الزكاة» كما في ”كتاب 
الأموال“ (ص١١80.)7 )١5‏ 

وروى السراء بن ععازب عن رسول الله مه ».وفي حديث أنه قال لأعرابي 
((أعتدق النسمة» وفك الرقبة)) قال: ((يا رسول الله أو ليستا واحدة؟)) قال: ((لا» إن 
عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها)) رواه أحمد» ورجاله ثقات 
(مجمع الزوائد 40:4 ١ 5766)١‏ ) فجعل عتق النسمة غير فك الرقبة» فلما قال تعالى: 
(وفي الرقاب) كان الأولى أن يكون في معونتهاء بأن يعطي المكاتب حتى يفك العبد 
رقبته من الرق» وليس هو ابتياعهاء وعتقهاء لأن الثمن حينئذ يأحذه البائع» 
189)أورده ب رعبيد في "الأصوال" الصدقة وأحكامها وستها باب سه الرقاب 
والغارمين» مكتبة دارالفكر بيروت بتحقيق خليل محمد هراس 77 رقم ١5/4١‏ 

)١ 1*6‏ أحرجه أحمد في ”مسنده“ مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب 799/4 
رقم ١8486٠‏ 


وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ العتق» باب العتق والإعانة فيه» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 8 النسخة الجديدة "١15/4‏ رقم ك7 


إعلاء السنن كتاب الولاء باره ه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وليس في ذلك قربة» وإنما القربة في أن يعطي العبد نفسه حتى يفك به رقبته» وذلك لا 
بكون إلا بعد الكتابة» لأنه قبلها يحصل للمولىء» وإذا كان مكاتبا فما يأحذه لا يملكه 
المولىء» وإنما يحصل للمكاتبء فيجزئ من الزكاةء وأيضا فإن عتق الرقبة يكون 
بمنزلة من قضى دين رجحل بغير أمرهء فلا يعجزئ من زكاته» وإن دفعه إلى الغارم فقضى 
به دين نفسه حازء كذلك إذا دفعه إلى المكاتب فملكه أجزأه عن الزكاة» وإذا أعتقه 
بالابتيا ع لم يجزهء لأنه لم يملكه» وإنما ملكه البائع» وحصل العتق بغير قبول العبدء ولا 
إذنه اه )١75:1(‏ ملخصا. * /ا١)‏ 

وروى أحمد عن سهل بن حنيف مرفوعا: ((من أعان مجاهدا في سبيل الله عز 
وحلء أوغارما في عسرتهه أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لاظل إلا ظله))» قال 
الهيشمي: فيه عبيد اللَّه بن سهل بن حنيف» ولم أعرفه» وبقية رجاله حديثهم 
حسن(876.)951:5١)‏ 

قلت: وفي "مسند أحمد“: عبد الله بن سهلء» وفي ”أحكام القرآن“ للحصاص: 
عبد الرحمن بن سهل» وأياما كان فهو من أولاد الصحابة تابعي» ولا يضرنا جهل مثله» 
فالحديث صالح للاحتجاج به» وهو كالصريح في أن المراد بالرقاب إعانة المكاتبين 
في فك رقابهم. 

وبهذا كله اندحض قول ابن حزم بعد ما روى ابن عباس أنه كان يرى بأسا أن 
يعطي الرحل زكاته في الحج» وأن يعتق منها النسمة: وهذا مما حالف فيه الشافعيون 

)١1/36(‏ هذا ملخص ما أورده الحصاص الرازي في ”أحكام القرآن“ سورة التوبة» في 
المؤلفة القلوب» مكتبة زكريا ديوبند ١5777‏ 

4/1/7 أحرحه أحمد في ”مسنده“ مسند المكيين» حديث سهل بن حنيف‎ )١186( 
١5045 رقم‎ 


وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ العتق» باب العتق والإعانة فيه» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 51/4 7 النسخة الجديدة "١17/4‏ رقم 4 4 ٠17‏ 


والمالكيون والحنفيون صاحبا لا يعرف منهم له مخالف اه ١4 360)١5١1:7(‏ ) فقد 
عرفت في قول أحمد أنه مضطرب عن ابن عباس» ولم يره يصح عنه» وأن قوله ذلك 
حلاف نص الكتابء والسنة التمائورة عب رفول الح ماله وعبالقة ابو موف 
الأشعري» ففسر قوله تعالى: ((وفي الرقاب) بإعانة المكاتبين» وهو قول الجمهور 
الأعظم من التابعين فمن بعدهم, وإذا كان كذلك فلا يحتج بقول الصحابيء بل 
يحمل على محمل حسن» ولا يعول إلا على نص الكتابء والسنة» وإجماع الأمة» 
فاعلم ذلك» واللّه يتولى هداك. 

وكان موضع هذا الكلام في باب الزكاة» ولكنه فاتني هناك» فاستدركته في هذا 
الموضع لشعوض الموفق له في باب الولاء فلله الحمد» »وله الشكر وجميل الثناء» 
وصلى الله على سيدناء وعلى ألهء وأصحابه النجباء الأتقياء الأصفياء»ء وسلم تسليما 
كثيراء لا أمد له ولا انتهاء. 


من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وو لائه له: 

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وكان ولائه له» لأنه يعتق من ماله بسبب 
فعله» فكان ولائه له» كما لو باشر عتقه سواء ملكه بشراء» أو غنيمة» أو إرث» أو غيره» 
لا نعلم بين أهل العلم حلافا فيه» ولم يعتق داؤد وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه؛ لقول النبي 
َله: ((لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده ممل وكا فيشتريه» فيعتقه))؛ رواه مسلم.0* )”١‏ 

)١5*0‏ كذافي”المحلى” لابن حزمء الزكاة» حديث لاتحل الصلقة إلا لخمسة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 715/5 رقم المسألة ٠٠١‏ 

٠5‏ ؟) أحرجه مسلم في ”صحيحة“ العتق» باب فصل عتق الوالدء النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١5٠١‏ 

وأخمرحه الترمذي في" "سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البر والصلة عن 
سوق الله “مني الله عليه وسلتم باب ماجاء في حق الوالدين» النسخة الهندية ١/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء .ماه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


ولناما روى الحسن عن سمرة» قال: قال رسول الله يَكل: ((من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر)» رواه أبوداؤد والترمذي» وقال: حديث حسنء وهو حجة على مالك 
حيث لم يعتق أولاد الإخوة» والأحوات» وعلى الشافعي حيث لم يعتق إلا عمود ي 
النسبء لأن الإخوة» والأخوات» وأولادهم ذووا أرحام محرمة» فيعتقون عليه 
بالملك. فأما قوله: ((حتى يشتريه فيعتقه)) فيحتمل أنه أراد أن يشتريه فيعتقه بشرائه له» 
كما يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل.( ١‏ ؟) 

ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم» 
كالم والأخ من الرضاعة» والربيبة» وأم الزوجة» قال الزهر ي: جرت السنة بأن يباع 
الأخ» والأحت من الرضاعء ولأنه لا نص في عتقهم ولاهم في معنى المنصوص عليه» 
فيبقون على الأصلء وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه في ظاهر كلام أحمدء لأن أحكام 
الولد غير ثابتة فيه» وهي الميراث» والحجبء والمحرمية» ووجوب الإنفاق وغيره. 

من ملك ولده من الزنا عتق عليه: 
ويحتمل أن يعتق» لأنه حزؤه حقيقة» وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج» ولهذا 


مكتبة دارالسلام رقم ١5٠5‏ 

وأخرجه أبوداؤد في ”سننه“ الأدب» باب في برالوالدين» النسخة الهندية 5919/7 مكتبة 
دارالسلام رقم ١11/‏ © 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأدب» باب برالوالدين» النسخة الهندية ١0/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ٠١659‏ 

)73١ 6‏ أحرحه أبوداؤد في ”سنن“ العتق» باب في من ملك ذار حم محرمء النسخه 
الهندية ١/7‏ 5ه مكتبة دارالسلام رقم 79419 

وأخرحه الترمذي في ” “سننه “ أبواب الأحكام عن رسول الله قان اللمعله وش باب 
ماحاء في من ملك ذار حم محرمء النسخحة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١6‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه" العتق» باب من ملك ذار حم محرم» 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


لو ملك ولده المخالف له في الدين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام» كذا في 
”المغني“ 59:0 0.)7 ؟5١)‏ قلت: والقول ا 1 
هذه الأحكامء كذافي ”المغني“ (59:1 .)١‏ قلت: والقول الأحير الذي ذكره 
بالاحتمال هو مذهبنا معشر الحنفية» كما في ”رد المحتار' من القنية: من زنى بجارية 
غيره فولدت منه ثم ملك الولد ب يعتق عليه» وإن لم يثبت يثبت نسبه منه اه .)١7:7(‏ 30 3737) 


ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما: 

قال الموفق: وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا اعتقاء هذا قول عامة الفقهاء» 
وبه يقول الشافعي وأهل العراق» لأن السيد هو المعتق للمكاتبء لأنه يتبعه بماله» 
وماله وكسبه السيدهء فجعل ذلك له» ثم باعه به حتى عتق فكان هو المعتق» وهو 
المعتق للمدبر بلا إشكال» وبهذا ظهر الجواب عن قول عمرو بن دينار وأبى ثور: ”أنه 
لاولاء على المكاتب لأنه اشترى نفسه من سيده. 

ولنا حديث بريرة: أنها جاء ت عائشة» فقالت: يا أم المؤمنين! إنى كاتبت أهلي 
على تسع أواق فأعينيني» فقالت عائشة: إن شائوا عددت لهم عدة واحدة» ويكون 
ولائك لي فعلتء فأبوا أن يكون الولاء لهم, فقال النبي مَله: ((اشتريها وأعتقيها وفي 
لفظ اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق))»2(* 5 7) وهذا يدل على أن 
النسخة الهندية ١/١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 5 ١557‏ 

)١3١7‏ أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» فصل: ملك ولده من الزني» مكتبة القاهرة 
5 8 رقم 4 5.0٠‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١75/94‏ تحت رقم المسألة ١٠١85‏ 

0* 71) كذا في ”رد المحتار“ على ”الدرالمختار“ العتق» مطلب في ملك ذي الرحم 
المحرم» مكتبة زكريا ديوبند 4/0 279 كراتشي 49/7 5 

0 5 7) أحرجه البخاري في ”صحيحه” الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي» 
النسخة الهندية 7١7/١‏ رقم ١41/١‏ ف ١1597‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


الولاء كان لهم لو لم تشترها عائشة منهم.(* 5 7) 
ولاء أم الولد لسيدها: 

قال: وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت» يعني إذا عتقت بموت سيدها فولائها له» 
يرثها أقرب عصبته» وهذا قول عمر وعثمان. وبه قال عامة الفقهاء» ولا حلاف بين 
القائلين بعتقها أن ولائها لمن عتقت عليه» وذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها 
من رأس المال» فيكون ولائها لهء لأنها عتقت بفعله من ماله» فكان ولائها لهء كما لو 
عتقت بقوله» ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد كالمدبر والمكاتب اه 
50:9 7110.)7) قلت: وسيأتي دليل اعتصاص الذكور بالميراث بالولاء» فانتظر. 


من أعتق عبده عن غيره: 
قال: ومن أعتق عبده عن رحل حي بلا أمره» أو عن ميت فالولاء للمعتق» هذا 


وأخعرجه مسلم في ”صحيحة“ العتق» باب في بيع المكاتب» النسخة الهندية 4/7 ه 
مكتبة دارالسلام رقم 7905 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح أبواب البيوع 
عن رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم _ باب اشتراط الولاءء النسخحة الهندية ١/4؟‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١١55‏ 

وأخر. جه النسائي في ”الصغرئ“ الطلاق» باب خخيار الأمة» تعتق» النسخخحة الهندية 7/../ 
مكتبة دارالسلام رقم "4/1 7 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ العتق» باب المكاتبء النسخة الهندية ١/1/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١55١‏ 

0 735) أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة ولاء المكاتب والمدبر» مكتبة 
القاهرة 54١57”‏ رقم ه٠٠‏ ٠ه‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١5/94‏ رقم المسألة ٠١0+‏ 

36 731) أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة ولاء أم الولدء مكتبة القاهرة 4١7/”‏ 
رقم ٠1‏ ٠ه‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7١75/94‏ رقم المسألة 4 ٠١٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 1ه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبى يوسف وداود» وروي عن ابن 
عباس: ”أن ولائه للمعتق عنه“» وبه قال الحسن ومالككء ولناقول النبي مَكْهُ: ((الولاء 
للمعتق)) قال: وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه» وبهذا قال جميع من حكينا 
قولهفي المسألة الأولى» إلا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وداؤدء فقالوا: 
الولاء للمعتق» إلا أن يعتقه عنه على عوضء فيكون له الولاء» ويلزم العوض» ويصير 
كأنه اشتراه» ثم وكله في إعتاقه» أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع (ولا 
تقديرالهبة: لكون القبض شرطا لتمامهاء وهو من الأفعال دون الأقوال» والقول لا 
يقتضي الفعلء» فافهم)» فيكون الولاء للمعتق» لعموم قوله عليه السلام: ((الولاء 
للمعتق)) وعن أحمد مثل ذلك» قال: ومن قال: ”أعتق عبدك عني وعلي ثمنه“» فالثمن 
عليه والولاء للمعتق عنه لا نعلم في هذه المسألة خلافا اه ملخصا 
(0167:10 7177) فهذا فقه قوله عليه السلام: ((الولاء لمن أعتق))» لم يتعرض 
بعض الأحباب بشي ء منه. 


)73١/6(‏ أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: أعتق عبده عن رجل حي مكتبة القاهرة 
”4 رقم المسألة 0٠٠‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 771/4 رقم المسألة ٠١٠6‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن إعتاق إلخ ج: ١ ١‏ 


باب أن إعتاق ذي الرحم مثبت للولاء 
.عن إبراهيم أنه حدر م ع ان 
فأعتقتهء ثم ماتء قال: ”لهما الثلثان فريضتهما في كتاب اللّهء وما بقي 
فللمعتقة دون الأخرى” رواه الدارمي (ص .)7١85‏ 


باب أن إعتاق ذي الرحم مثبت للولاء 

قوله: ”عن إبراهيم“ إلخ: قلت: وهو مذهب أثمتناء وقال الشعبي» لا ولاء لها 
لأنه لا منة لها عليه وهو ليس بصحيح لأنه إن لم يكن إعتاقه منة لأنه عتق عليها من 
غير اختيار فشرائه منة» وليس هذا الإعتاق بأدنى من إعتاق معتق المعتق» وهو مثبت 
للولاء» فكيف لا يكون إعتاق الابنة مثبتا له؟ فاعرف ذلكء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: وخلاف الشعبي في هذا الباب رواه الدارمي عن محمد بن 
يوسفء ثنا إسرائيل ثنا الأشعث عن الشعبي (ص 785)» وهذا حلاف ما في 
”المغني“» فإن الموفق لم يذكر فيه خلافاء كما مر.(* )١‏ 

ولفظ الدارمي عن الشعبي في امرأة أعتقت أباهاء فمات الأبء وترك أربع بنات 
هي إحداهاء قال: ”ليس عليه منة» لهن الثلثان وهي معهن“ اه. 0 ”) 


٠ ٠‏ 5 © أخرجه الدارمي في ”سننه” الفرائضء باب الولاءء» مكتبة دار المغني الرياض 
645 رقم 8.51 

)١ #0‏ وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الفرائض» في امرأة اشترت أباها إلخ النسخة 
القديمة 90/١١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شيخ محمد عوامة 74/4/١5‏ رقم 71715717 

وأخرجه عبد الرزاق في ”المصنف“ من طريق معمر عن الزهري مثله» الولاء» باب ميراث 
ذي القرابة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/8" رقم ١59/.4‏ النسخحة القديمة 717/9 

أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: من ملك ذارحم محرم عتق عليه» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض ١754/4‏ رقم ١٠١517‏ مكتبة القاهرة 4١5/5‏ رقم .٠ه‏ 

)7١ 0‏ أحرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائض» باب الولاءء» مكتبة دارالمغني الرياض 
4 ارقم 8.717 


إعلاء السنن كتاب الولاء 2 باب أن إعتاق إلخ _ج: ١ ١‏ 


ولنا قوله عَكلّ: ((الولاء لمن أعتق)) من غير تقيبد بمنة ولا غيرها وكيف يقول 
الشعبي: ”ليس لها عليه منة“» وقد صح عن النبي مَكلّْه: ((لن يجزي ولد والده إلا أن 
يجده ممل وكا فيشتريه» فيعتقه))» رواه مسلم»0* '7) كما مرء وماذا يقول الشعبي فيمن 
أعتق عبدا عن كفارته أو نذره؟ هل له عليه منه أم لا؟ فإن قال: لاء وهو الظاهرء فينبغي 
أن لا ايكون ولائه للمعتقء مع أنه قائل بثبوت ولائه عليه» لم يذكر أحد خلافه في 
ذلكء فثبت أن المنة بالعتق ليس بشرط في ثبوت الولاءء وإن قال: ”له عليه منة“» فلا 
فرق بينه وبين من اشترى أباه وأخحاه» ومن ادعى فعليه البيان» واللّه أعلم. 


6 7) أخر حه مسلم في ”"صحيحه العتق» باب فضل عتق الوالدء النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١5١٠١‏ 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب البروالصلة عن 
رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ باب ماجاء في حق الوالدين النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبة 

وأخرجه أبوداؤد في ”سننه“ الأدب» باب في برالوالدين» النسخة الهندية 5914/7 مكتبة 
دارالسلام رقم /1١1ه‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأدب» باب برالوالدين» النسخحة الهندية 70/7 مكتبة 
دارالسلام رقم هودم 


إعلاء السنن كتاب الولاء  )5‏ باب أن مولى العتاقة إلخ ج: "١‏ 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 
.١‏ 0 أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: أراد 
رجحل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع» وحلف رجل من 
المسلمين بعتقه» فاشتراه فأعتقه» فذكره للنبي مَل فقال: ((إن شكرك فهو 
خيرله وشرلككء وإن كفرك فهو شر له وخير لك))» قال: فكيف بميراثه؟ 
فقال عليه اسلام: ((إن لم تكن له عصبة فهو لك))» أخرجه عبد الرزاق 
”نصب الراية“ (51/:7 7). 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 
أقول: الحديث نص في الباب» إلا أنه مرسلء وهو حجة عندناء وعمرو بن عبيد 
لم يكن يكذب في الحديث» وبهذا يعلم أن ما روي عن زيد بن ثابت: ”أنه كان يورث 
الموالي دون ذو ي الأرحام“» رواه عبد الرزاق عن معمرعن قتادة عن زيد» كما في 
”نصب الراية“ (417:7 ؟) 36 )١‏ محمول على أن المراد من ذوي الأرحام الذين هم 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 

5١‏ © أخرجهعبدالرزاق في ”المصنف“ الولاء» باب ميراث دي القرابة النسخحة 
القديمة 77/9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 017/8" رقم ١59/1‏ 

وأخحرجه البيهقي في ”الكبرئ“” باحتلاف يسيرء الفرائضء أبواب المواريث» باب الميراث 
بالولاء» مكتبة دارالفكر بيروت ١1/4‏ رقم ١17719‏ 

وأخرجه الدارمي في ”مسنده»” باختلاف يسيرء الفرائضء باب الولاء» مكتبة دارالمغني 
الرياض ١950/5‏ رقم ٠١٠.6٠6‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاءء المكتبة الأشرفية ديوبند 71/7/84 النسحة 
القديمة ١٠7/5‏ 

)١ #6‏ أخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب ميراث ذي القرابة» النسخة القديمة 
89>" مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "5١/8‏ رقم ١5915‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن مولى العتاقة إلخ ج: ١ ١‏ 
متسس سنا 2< لت اكات ئنهت - شاه 

) وروى سعيد بن منصور ثنا حالد بن عبد الله (هو الطحان‎ 6 2٠ 
عن يونس الحسنء قال: قال رسول الله مَكْهُ: ((الميراث للعصبة فإن لم يكن‎ 
عصبة فللمولى))» كذافي ”المغني”“ (/40:1 7)» وهو مرسل صحيح»‎ 
ومراسيل الحسن معدودة في الصحاحء كما مر في ”المقدمة“ ورواه الدارمي‎ 
في ”مسنده“: حدثنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسنء قال: أتى النبي‎ 
.)١ مله رجل» فذكر المرفوع بلفظ عبد الرزاق سواء (الزيلعي‎ 


ذوي الفرائض والعصباتء وما رو ي عن عمر وعلي وابن مسعودء ((أنهم كانوا 
يورئون ذوي الأرحام دون الموالي))» أرجه عبد الرزاق عن الثور ي عن منصور عن 
حصين عن إبراهيم (نصب الراية 41:17 7) #0 7) محمول على أن المراد من ذوي الأرحام 
هم ذوو القرابات من العصبات» وحينئذ يتفق الأقوال» واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: ”وروى سعيد“ إلخ: صريح في أن المولى آخخر العصباتء فإن لم يكن 
للعتيق عصبة فميرائه للمولى» وقد قدمنا عن الموفق أن تقديم المولى في الميراث على 
الرد وذوي الأرحام هو قول جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء فإن 
خحلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاهء دون ذ ي رحمه وإن خلف ابنته ومولاه فلبنته 
النصف والباقي لمولاه» ولا يرد على البنت» لحديث عبد الله بن شدادء وحديث 
الحسنء ولأنه عصبة يعقل عن مولاء» فيقدم على ذي الرحم كابن العم. 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة 4/5 5 ١‏ النسخخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 4 /ا؟ 

7١ *6(‏ ) أحرجه عبدالرزاق في ”المصنف” الولاء» باب ميراث ذي القرابة» النسخحة القديمة 
١9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 53/8 ٠"‏ رقم ١59757‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة 4/5 ١‏ النسخخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 1/5/6 

5٠‏ 6 أخحرحه سعيد بن منصور في ”سننه“ باب» ولاية العصبة» باب النهي عن بيع 
الولاء وهبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 10/١‏ رقم 7/0١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 4" )2 باب أن مولى العتاقة إلخ ج: "١‏ 


الجواب عما روي عن علي: ”أنه لم يعط المولى مع بنت المعتق شيئا": 

وروى الطحاوي في ”معاني الآثار“: ثنا علي ثنا يزيد أنا عبيدة عن حيان 
الجعفي (هو ابن سليمان قال ابن معين: ((ثقة))» كذا في ”"كشف الأستار“ 
(ص ه )0 7) عن سويد بن غفلة: أن رحلا مات» وترك ابنة وامرأة ومولاه. قال 
سويد: إني جالس عند علي إذا حائته مثل هذه القصة» فأعطى ابنته النصفء وامرأته 
الثمن» ثم رد ما بقي على ابنته» ولم يعط المولى شيئا ”0.)17١:7(‏ 5) 

ويعارضه ما رواه الطحاو ي حدثنا علي بن زيد (هو الفرائضي قال مسلمة: 
((ثقة)) (الكشف ص )17١5‏ © 5) ثنا عبدة أنا ابن المبارك أنا فطرعن الحكم بن 
عتيبة» قال: ”"قضى علي في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته» فأعطى ابنته النصف» 

وأورده الموفق في ”المغني“ أول الولاء مسألة: والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهماء مكتبة 
القاهرة ١5/5‏ 4 رقم المسألة 4951 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١0/8‏ رقم المسألة ٠١٠١‏ 

وأخرج الدارمي في ”سنن“ مثله الفرائض» باب الولاءء» مكتبة دار المغني الرياض 
6١605‏ ,رقم هه6.” 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ مثله» الولاء» باب ميراث ذي القرابة» النسخة القديمة 
9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 017/8" رقم ١59/1"‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ مافي معناه» الولاء» النسخة القديمة ١5 42١854‏ 
النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5/؟919/9,/الما 

وانظر ”المقدمة“ الفصل الخامس: في أحكام المرسل» مراسيل الحسن» 9١/7257ه‏ 

#0 7) كذا في ”الثقات“ لقاسم بن قطلوبغاء مركز النعمان للبحوث اليمن 1/4 رقم 1*1" 

5 ) أحرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الفرائضء باب مواريث ذوي الأرحام» 
مكتبة زكريا ديوبند 791/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/4 رقم ٠٠‏ 

(0* ©) كذا في ”لسان الميزان“ من اسمه علوان وعلي» علي بن زيد بن عبداللّه الفرضيء 
إدارة التاليفات الأشرفية لاهور 71١/4‏ رقم 51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن مولى العتاقة إلخ ج: ١ ١‏ 


والموالاة الننصف» وبه إلى عبدة أنا سفيان عن سلمة بن كهيل» قال: ”رأيت المرأة 
التي ورثها على من أبيها النصف وورث مولاها النصف“ (530(.)4757:9) 

وهذا هو الموافق لقضاء رسول الله َِهُ في توريثه بنت حمزة من مولاها ما 
بقي بعد نصيب ابنته» بحق فرض الله عزوجل لهاء ولم يرد على البنت» وقد صح عنه 
َه أنه قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلهء فما بقي فهو لأولى رحل ذكر)) متفق 
عليه 6 /1) فقد أقام رسول الله مكلك بت حمزة مقام العصبات» حيث جعل النصف 
الآحرلهاء ولم يأمر برده إلى بنت المولى العتيق» ولو كان الأمر» كما زعموا لأمر مه 
بالردء كمافي سائر المواريث إذا لم هناك عصبة» فدلت هذه الآثار أن مولى العتاقة 
أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعصبة» فافهم. 


الجواب عن قول إبراهيم: إنه مله أعطى بنت حمزة النصف طعمة»: 
وأما ما روي عن إبراهيم النخعي فيما ذكرناه عن رسول الله يِه في إعطائه 


(136) أحرجهما الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الفرائلض» باب مواريث ذوي الأرحام» 
مكتبة زكريا ديوبند 99/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 714/5 رقم 4 ١الاء‏ 110 

#0 /) أخعرجه البخاري في ”صحيح“ الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه النسحة 
الهندية ؟491//7 رقم 5141/٠0‏ ف 1/715" 

وأخر. جه مسلم في ”صحيحه“ الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١51١٠‏ 

وأخحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائض» باب في ميراث العصبة» النسخة الهندية 4٠01/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم /./7 

وأخحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسنء أبواب الفرائض عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ باب في ميراث العصبة» النسخة الهندية ٠١١/1‏ مكتبة دارالسلام رقم ١١9/.‏ 

وأخرجه ابن ماجحه في ”سننه“ الفرائض» باب ميراث العصبة» النسخخة الهندية ١91/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم لض 


إعلاء السنن كتاب الولاء ٠ه)‏ 2 باب أن مولى العتاقة إلخ ج: ١ ١‏ 


بنت حمزة النصف: 360 .8) ”أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله يكل لابنة حمزة»» 
رواه الطحاوي عن فهد ثنا أبو نعيم ثنا حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم. فقال 
الطحاوي: هذا عندنا كلام فاسدء لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع 
ميراث أبيها برحمها منه (فرضا وردا) فمحال أن يطعمه النبي مَطلّهُ بنت حمزة» وإن 
كان ذلك لم يجب لها كلهء وإنما وجب لها نصفه مما بقي بعد ذلك النصفء راجع 
إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة» فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك» وثبت أن ما دفع 
رشيزل الله عه إن بدت يوه كان بالميراث لا بغيره اه 5775:7١(‏ ).760 3) 


(8*6) أحرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ باب ميراث المولى مع الورثة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //7171١‏ رقم ١1/7‏ 

وأحرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائضء باب الولاءء مكتبة دارالمغني الرياض ١951/4‏ رقم ١.5"‏ 

وأصرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الفرائض» أبواب المواريث باب الميراث بالولاء» مكتبة 
دارالفكر بيروت "١8/5‏ رقم ١751517‏ 

#0 9) كذافي ”شرح معاني الآثار“ للطحاوي» الفرائضء باب مواريث ذوي الأرحام» 
مكتبة زكريا ديوبند 799/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71١9/4‏ تحت رقم 1١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 

٠‏ ه حدثنا محمد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا يونس 
عن زهو يناقنال: قال رسمول الل عله ((المولى أخ في الدين نعمة» وأحق 
الناس ميراثه أقربهم من المعتق)). 

4-.- وحدثنا محمد بن عيسى ثنا معمر ثنا خصيف عن زياد ابن 
أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاهاء ثم توفي 
مولاهاء فأتى النبي َه ابنها المرأة وأخوها في ميراثه» فقال النبي ءض: 
((ميراثه لابن المرأة)). فقال أخحوها: يا رسول اللا لو أنه حر جريرة على من 
كانت؟ قال: ((عليك))» رواهما الدارمي. 

5 هه وأخخرج الدارمي عن الشعبي عن عمرء وعلي» وزيد قالوا: 


باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 
قوله:”حدثنا محمد بن عيسى"“ إلخ: قال العبد الضعيف: وقد تأيد مرسل 
الزهري هذا بمرسل سعيد بن المسيب الذي أخحرجحه أحمد فصار حجة عند الكل» 


باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 

١7‏ 5 6 أخحرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب الرحل يعتق فيموت 
إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 14/١‏ رقم 717 

وأحرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائضء باب الولاءء مكتبة دارالمغني الرياض ١990/8/4‏ رقم 49 ١١‏ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرى“ الولاء» باب الولاء» للكبر إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 571١١"‏ 

٠ 5‏ 5 6 أخرجه الدارمي في ”سننه” الفرائضء باب الولاءء» مكتبة دارالمغني الرياض 
45 ١رقم‏ 7.657" 

ه ٠‏ 5 6 أحرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائض» باب الولاء للكبر» مكتبة دارالمغني 
الرياض ١555/5‏ رقم ٠١٠.56‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ ج: ١١‏ 
”الولاء للكبر“ يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب وأمء وزاد في رواية عبد الله 
مع عمر وزيد وعلي. 

57 ه وعن إبراهيم ا 
بنت عبد المطلب 0 : أنا أحق بهمء أنا أرثهم» و وأعقل عنهم. وقال 
الزبير: هم والى أميء وأنا أرثهم» فقضى عمر للزبير بالميراث» والعقل على 
علي» رواه سعيد» قال: حدثنا أبو معاوية ثنا عبدة الضبي عن إبراهيم. 

7ه وقال: حدثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي» قال: 


وأيده أيضا مرسل زياد ابن أبي مريم؛ وقال المهدي في ”البحر“: (# ١‏ ) ”والولاء للأقرب» 
لقوله مَكِْهُ: ((الولاء للكبر)) وفسره الصحابة بالأقرب» فابن المعتق أولى من أبيه“» كذا في حاشية 
”التلخيص الحبي ر“ وقال السرقسطي في ”كتاب غريب الحديث“:#60 7١‏ ) ”معناه أقرب الناس 
بالمعتق يوم يموت المعتق“ (الزيلعي 41:7 50.)7 7) 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 917/١‏ رقم 771 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب الولاء» للكبر إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 57١1١١9‏ 

5٠‏ 6 أخرحه سعيد بن منصور في ”سننه“ كتاب ولاية العصبة» باب الرحل يعتق 
فيموت إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 44/١‏ رقم 714 

وأحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ مختصراء الولاء» باب ميراث المرأة والعبد إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 51١/8‏ رقم 5 ١07‏ النسخحة القديمة 6/9 

)١ 6‏ كذافي ”البحر الزخار“ لابن المرتضئ المهديء العتق» باب الاستيلاد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ه/١1ه ١‏ 

6 7) كذا في ”غريب الحديب للسرقطي» حديث زيد بن ثابت مكتبة العبيكان الرياض 
5 تحت رقم 5 57 

)7١ 0‏ أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة ١55/4‏ المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/5 /الا,ه /الا 

٠‏ ؟ © أخرجهما سعيد بن منصور في ”سننه“ كتاب ولاية العصبة» باب الرجل يعتق 
فيموت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/١‏ رقم 2714 710 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ رج: ١ ١‏ 
"قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس» وقضى عمر في موالي أم هانئ 
بنت أبي طالب لأبيها جعدة ابن هبيرة دون علي“ اه من ”المغني“ 
(7759:1و770)» ومراسيل إبراهيم والشعبي صحاح. 

5- ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم: ”أن 
0 طالب والزبير ين العوا ب 
ا ا ا 1 ١70:‏ ). 

٠ 84‏ ه-وروى أحمد بإسناده عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله 
َكل قال: ((المولى أخ في الدين» مولى النعمة» يرثه أولى الناس بالمعتق)) 
(المغني /759:1"و0٠7307).‏ 


قلت: وهذا معنى قوله مَّكلّ: ((ميراث الولاء للأكبر من الذكور))» أي لأقربهم 
إلى المعتق يوم يموت العتيق» ويؤيده ما في مرسل زياد:”أن رسول الله َه ورث ولاء 
مولى المرأة ابنهاء ولم يورث أعحاها وكان أكبر منه سنا“» فثبت أن المراد بالكبير أقرب 
الناس إلى المعتق» لا أكبرهم. 


وأورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: والو لاء لأقرب عصبة المعتق» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 4/4 4 ” رقم المسألة ١٠١51١‏ مكتبة القاهرة 478/5 رقم المسألة 0٠.57‏ 

ومراسيل إبراهيم والشعبي صحاح كذا في ”المقدمة“ الفصل الخامس؛ في أحكام 
المرسل من الأحاديث والأخبار مراسيل الشعبي» مراسيل النختعي» 5١1/١9‏ 

١‏ 5 6 أخحرحه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب ميراث المرأة والعبد إلخ 
النسخة القديمة ٠5/9‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض "5١/8‏ رقم 5 ١5٠1‏ 

وأورده ابن حزم في ”المحلى“ المواريث» مسألة ميراث المعتق» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت //1 71 

وأورده الخوارزمي في ”جامع المسانيد“ الباب الثامن والعشرون في الولاء» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآ باد ؟/ه/١١‏ 

65٠ 8‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ عن الزهري مرسلاء ولاية العصبة» 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب أن الولاء إلخ ج: ١ ١‏ 

4 --وروى ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهه عن النبي مله قال: ((ميراث الولاء للأكبر من الذكورء ولا ترث النساء من 
الولاء إلا ولاء من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن)) (نيل الأوطار ه:4 77). 

١١‏ 5- وفي ”الموطأ“ لمالك: عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن 
حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن 
أبيه» أنه أخبره: ”أن العاص بن هشام هلك» وترك بنين» ابنان لأم» ورحل لعلة» 
فهلك أحد اللذين لأم» وترك مالا وموالي» فورثه أحوه الذي لأبيه وأمه ماله 
ومواليه. ثم هلك الذي ورث المال» وولاء الموالي» وترك ابنا وأخحا لأبيه. 
فقالابنه:”قدأحرزتماكان 5 حدر زمن المال» وولاء الموالي“» 


قوله: وفي ”الوط“ لمالك إلخ: فيه أن عثمان قضى بالولاء لأحي المعتق لأبيه, 
دون ابن أخيه لأب وأم» وهو الموافق لقضاء رسول الله حيث حعل ميراث مولى 
المرأة المعتقة لابنها دون أخيهاء وبه قضى عمر في موالي صفية بنت عبد المطلب. 


باب الرحل يعتق فيموت» الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 85/١‏ 

وأخرجه الدارمي في ”سننه“ عن الزهري مرسلاء الفرائضء باب الولاءء مكتبة دار المغني 
الرياض ١560/8/5‏ رقم ٠٠١549‏ 

وكذا أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء» باب الولاء للا كبر إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم5١١؟١‏ 

وأورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: والو لاء لأقرب عصبة المعتق» مككتبة دار عالم 
الكتب الرياض 5/4 4 ” رقم المسألة ١٠١"1١‏ مكتبة القاهرة ”478 رقم المسألة ٠.574‏ ه 

٠‏ 2 أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الفرائض» باب الميراث بالولاءء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 407 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١51‏ تحت رقم 701/4 

7٠ أخرجه مالك في ”الموطأ” العتق والولاءء ميراث الولاء» مكتبة زكريا ديوبند‎ 6 5 ١ ١ 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب الولاءء للأكبر إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
٠‏ رقم 77١١1‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة 55/4 ١‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديو بند 1ه /1؟ 


إعلاء السنن كتاب الولاء هلاه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


وقال أخحره: ”ليس كذلككء إنما أحرزت المال. وأما الموالي فلا رأيت لو 
هلك أحي اليوم» ألست أرثه؟” فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقضى لأخيه بولاء 
الموالي (الزيلعي 41:7 »)١‏ وهذا سند صحيح. 


تقرير الإشكال في حديث ”الموطأ“” والجواب عنه» وتبرنة 


الحافظ عن السهر فيه: 

قال الحافظ في ”تعجيل المنفعة“: في هذه القصة ((التي رواها ملك في 
”الموطأ) إشكالء لأن العاص قتل يوم بدر كافراء فكيف يموت في زمن عثمان 
ويتحاكم إليه في إرئه؟ والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى 
زمن عثمان» لكن من يموت كافرا يوم بدر لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خحلافته» 
قال: ثم راحعت لفظ القصة» فإذا الذي تحاكم إلى عثمان إنها ولدا العاص بن هشام 
المذكور اه (ص *0.)٠١7”‏ 5) قلت: بل ولد العاص بن هشامء وابن ولدهء وبهذا 
ظهر أن الحافظ لم يسه سهوا ظاهراء كما زعمه صاحب ”التعليق الممجد “2 * 5) 
ولا حاجة إلى التنبيه الذي ذكره عن الزرقاني» فإن الحافظ قد تنبه لذلك بمراجعة لفظ 
القصة» فافهم. 

قال الموفق: وقد روى عن علي ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت 
ابنها وأحاهاء أو ابن أخيهاء أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيهاء دون ابنهاء وروى 
عنه الرحوع إلى مثل قول الجماعة» (وبه اندحض احتجاج ابن حزم بما روى عن علي 
©4) كذافي”تعجيلالمنفعة» حرف العين المهملة» مكتية دار البشائر بيروت 
5 رقم ين 


(6 ©) كذا في ”التعليق الممجد“ على هامش الموطأ لمحمد الفرائضء باب ميراث 
الولاء» مكتبة زكريا ديوبند 933٠‏ تحت رقم 59لا 


إعلاء السنن كتاب الولاء .اه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


في الباب» فإنه لا يجوز الاحتجاج بالمرجوع عنه)» وذكر الموفق في الحماعة عمر 
والشعبي والزهريوقتادة ومالكا والثوري والأوزاعي والشافعي وأبا حنيفة وصاحبيه 
(0.)559:0 5 ( 


16 ) أورده الموفق في ”المغني” الولاء» مسألة: والولاء لأقرب عصبة المعتق» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 44/4 7 رقم المسألة ١٠١51١‏ مكتبة القاهرة //47 رقم المسألة /7.ه 


إعلاء السئن كتاب الولاء اه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 
باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولي يصير بعده إلى 


من هو أقرب منه بعده» دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 

7 --قال محمد: أخبرنا مالك ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أخبرهء أن أباه أخبره: أن العاص بن هشام هلكء وترك بنين له ثلاثة» 
ابنين لأم ورجلا لعلة» فهلك أحد الابنين الذين هما لأم» وترك مالا وموالي» 
فورثه أحوه لأمه وأبيه» وورث ماله وولاء مواليه» ثم هلك أحوهء وترك ابنه 
وأخاه لأبيه» فقال ابنه: ”قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال» وولاء 
الموالي“. وقال أخوه: ليس كله لكء وإنما أحرزت المالء وأما ولاء الوالى 
فلا.أرأيت لو هلك أحي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن 
عفان» فقضى لأخحيه بولاء المولى» رواه محمد في ”الموطا» 


باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولي يصير بعده إلى 


من هو أقرب منه بعده» دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 
قوله: قال محمد إلخ: وقال: وبهذا نأخذ الولاء للأخ من الأب والأم وهو قول 
أبي حنيفة. قلت: هذا يدل على أن الولاء غير موروث كالمال» وإنما يستحقه الأقرب 


باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات الخ 
2١5‏ أخحرجه محمد في ”الموطأ“ الفرائض» باب ميراث الولاءء مكتبة زكريا 
ديوبند 7١١‏ رقم 179 
وأحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء» باب الولاء للأكبر إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 77١١1‏ 
وأحرجه مالك في ”الموطأ“ العتق والولاء» ميراث الولاء» مكتبة زكريا ديوبند 7٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء ماه باب أن الولاء إلخ _ج: ١ ١‏ 


فالأقرب من المعتق» وقد روي عن عمر ما يدل على أن الولاء لابن الأخ في هذه لأنه 
روى ابن ماجة وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن إناب بن حذيفة 
بن سهم تزوج أم وائل بنت معمر المجمة» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم, فورثها 
بنوها أباحها وولاء مواليهاء (وكان عمرو بن العاص عصبة بينها)» فخرج بهم عمرو 
بن العاص معه إلى الشام» فماتوا في طاعون عمواسء فورثهم عمرء وجاء بنو معمرابن 
حيو تخ ضير داق ولا ءاشي إلا عدو افقال: أنشى ينك بب شتت رفول الله 
َك يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان))» فقضى لنا به» وكتب لنا 
كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوفء وزيد بن ثابت))» رواه ابن ماحة وأبوداؤد 
بمعناه» 36 )١‏ وهذا يدل على أن مذهب عمر أن الولاء إذا صار لعصبته المولى فهو 
يصير بعد لعصبته دون عصبة المولى» واختار أئمتنا مذهب عثمان» لكونه أقرب إلى 
الفقهه لأن الولاء لا يكون موروثاء وإنما يستحقه من يستحقه لقربه من المولى» فلما 
صار إلى أقرب العصياتء ثم مات ذلك الأقرب» يصير بعده إلى من هو أقرب من 
المولى بعده؛ لا إلى من هو أقرب إلى هذا الأقرب» وإن صح ما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه جده مرفوعا فهم في الأموال الموروثة» دون الولاء الغير الموروث والله أعلم. 

)١ 6‏ أحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائضء باب في الولاء» النسخة الهندية 4/7 4٠‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 7911 

وأخخحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الفرائض» باب ميراث الولاءء النسخخة الهندية ١9/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 71/77 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب عدم ميراث إلخ ج: ١ ١‏ 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 


بالواسطة أو بغير الواسطة 
65117 عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعودء أنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبير من العصبة» ولا يورثون النساء من الولاءء إلا ما أعتقن» أو أعتق 
من أعتقن“» رواه البيهقي. 


باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 


بالواسطة أو بغير الواسطة 
قال العبد الضعيف: وقال الموفق في ”المغني”: حديث عمرو بن شعيب غلط» 
قال حميد ”الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث“ اه )١ #*( .)7071١:1(‏ 
قال العبد الضعيف: ولعل وجه السهو أن البيهقي والحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعي 
وغيرهم لم يذكروه مرفوعاء وإنما ذكروه موقوفا على الصحابة» ولو كان في ذلك أثر 
برفوع لم يعرضوا عنه أبداء ولكن الفقهاء يذكرونه في كتبهم مرفوعا إلى النبي مَقله 
واللّه تعالى أعلم. 


باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن إلخ 

5١7‏ 6 أخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب لاترث النساء الولاء إلخ مكتبة 
دارالفكر بيروت 591/١5‏ رقم 77١175‏ 

وأحرجه طرفه ابن أبي شيبة في ”المصنف» عن علي وعمرو زيدء الفرائض» في مايرث 
النساء من الولاء ماهو؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة "40/١5‏ رقم 
“١‏ النسخة القديمة رقم 4 7١١‏ 

وأخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» عن علي وابن مسعود» الولاء» باب ميراث مدالي 
المرأة» النسخة القديمة 71/9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/8 رقم ١١١8121577‏ 

)١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه إلخ 


إعلاء السنن كتاب الولاء بات عدم ميراك الغ 1:6 
414 ه وعن إبراهيم, قال: ”كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا 
يورثون النساء إلا ما أعتقن“» رواه البيهقي أيضاً. 
6- وعن الحسنء أنه قال: ”لا يرث النساء من الولاءء إلا ما 
أعتقن» أو أعتق من أعتقن"”» رواه ابن أبي شيبة. 


قال الموفي في ”المغني”: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو اعتق من 
أعتدق» أو كاتبن أو كاتب من كاتبن» وقد رو ي عن أبي عبد الله (أحمد) في بنت 
المعتق خحاصة أنها ترك» لما روي عن النبي مَكله: ((أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه 
حمزة))» 7 7) والظاهر من المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتقن 
من أعتقن» أو جر الولاء إليهن من أعتقن» والكتابة كذلك» لأنها كالإعتاق. 

قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمدء والرواية التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق 


مكتبة القاهرة ”/475 رقم المسألة ٠71‏ ه مكتبة دارعالم الكتب الرياض 45/9 ١‏ رقم 
المسألة ١٠١51١‏ 

5١ 5‏ 6 أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب لاترث النساء الولاء إلخ مكتبة 
دارالفكر بيروت 548/١5‏ رقم 717111 

وأخرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الفرائض» في مايرث النساء إلخ مكتبة مؤسسة علوم 
القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة ٠" 45/١5‏ رقم 717١52‏ النسخة القديمة رقم 5 7١65٠.‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخحة القديمة / ١ط‏ النسخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 1/4/6 ٠‏ 

5١ ©‏ 6 أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الفرائض» في مايرث النساء من الولاء 
إلخ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة ٠47/١5‏ رقم /5 717١‏ النسخة 
القديمة /ا.ه “1١‏ 

وأخصرجه عبدالرزاق في ”المصنف” عن إبراهيم والشعبي» الولاء» باب ميراث موالي المرأة 
إلخ النسخة القديمة 71/9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 751/8 رقم ١57.‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة 4/4 5 ١‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١1/4/15‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب عدم ميراث إلخ ج: ١ ١‏ 

5 ©-عن عمر بن عبد العزيز» قال: ”لا ترث النساء من الولاءء إلا ما 
أعتسقنء أو كاتبن”» رواه ابن أبي شيبة أيضأء وأحرج نحوه عن ابن سيرين» 
وابن المسيب» وعطاءء والنخعي. 

7 ه- وأخرج عن عليء وعمرء وزيد ”أنهم كانوا لا يورثون النساء 
من الولاءء إلا ما أعتقن“. 
ما وجدتها منصوصة عنه» وقد قال في رواية ابن القاسم وقد سأله: ”هل كان المولى 
لحمزة أو ابنته؟» فقال: ”لابنته“» فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها (لا 
بولاء أبيها)؛ لأنها هي المعتقة» وهذا قول الجمهورء وهو قول من سمنا في أول الباب 
من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم غير شريح»7* '”) (وهم عمرو عثمان وعلي وزيد 
وابن مسعود وابن عمر وأسامة وأبى مسعود البدر ي وأبي بن كعبء وبه قال عطاء 
وطاوس وسالم والزهري والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبي وإبراهيم ومالك 
والشافعي وأهل العراق وداودء وشذ شريحء فجعل الولاء موروثاكالمال» والصحيح 
الأولء لاحماع الصحابة ومن بعدهم عليه» ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب» 
والنسب لا يورثء وإنما يورث به). 


)7١ 0‏ أحرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب ميراث المولئ مع الورثة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7117/١‏ رقم ١17‏ 

)7١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» باب ميراث الولاءء» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 7192677/8 رقم المسألة ١٠١٠‏ مكتبة القاهرة 4/5 47 رقم المسألة 4 ٠5‏ ه 

١ 1‏ 6 أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الفرائض» في مايرث النساءء النسخة القديمة 
رقم 7١50.‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة 757/١"‏ رقم 7171١59‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخحة القديمة 5/ ١‏ ١ط‏ النسخخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند 1/4/5 

7 6 أخحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الفرائض» في مايرث النساء من الولاء» 
النسخة القديمة رقم 6 7١٠ ٠‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة ١/ه4‏ 7 
رقم ه١87‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب عدم ميراث إلخ ج: ١ ١‏ 


فأمارواية الخرقي بنت المعتق فوجهها ما روى إبراهيم: ”أن مولى لحمزة 
توفى» ولف بنتاء فورث النبي مَك بنته النصف» وجعل لبنت حمزة النصف“.* 5 ) 

والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة. قال عبد الله بن شداد: كان لبنت حمزة 
مولى أعتقته» فمات» وترك ابنته ومولاته بنت حمزه» فرفع ذلك إلى النبي مَقلّه فأعطى 
ابنته النتصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. 

قال عبد الله بن شداد: أنا أعلم بها لأنها أختي من أمي أمنا سلمى» رواه ابن البان 
بإسناده» وقال: هذا أصح مما روى إبراهيم اه (/774:1). 70 5) 

قلت: والحديث رواه النسائي وابن ماجحة من طريق عبد اللّهِ بن شداد عن ابنته 
حمزة بن عبد المطلبء قالت: ”مات مولى لي“ الحديثء وفيه ابن أبي ليلى. ثم رواه 
النسائي من طريق ابن عون عن الحكم عن عبد اللّه بن شدادء أن ابنته حمزة أعتقت 
ممل وكا لها الحديث. 30 ") 


وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب لاترث النساء الولاء اخ مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم ١71١171‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة 4/4 5 ١‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4154/5 

#0 5) أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب ميراث المولى مع الورثة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7617/١‏ رقم ١117‏ 

(76 ©) أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» باب ميراث الولاء» مسألة: ولا يرث النساء من 
الولاء إلخ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 75/9 

رقم المسألة ١٠١٠‏ مكتبة القاهرة 4705/1 رقم المسألة 4 .٠ه‏ 

(136) أحرجه النسائي في ”الكبرئ“ الفرائض» توريث الموالي مع ذوي الرحمء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 65/5 رقم /179> 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الفرائضء باب ميراث الولاءء النسخحة الهندية ١95/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 4 71 


إعلاء السنن كتاب الولاء مه باب عدم ميراث إلخ ج: ١‏ 7 


قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى» ورواه الحكم في 
”الفصائل”» فذكره بلفظ النسائي» وسكت عنه» وسمى بنت حمزة أمامة قال ابن 
الأثير: وهو الصحيح. وروه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ من طريق ابن أبي ليلى عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة» قالت: ”مات مولى ل الحديث» 
وروا أنوداؤة فى "ارسي »عن سدع تيمك عن غيد اللةزن شناد :قال 
”أتدرون ماابنة حمزة مني؟ كانت أختي لأمي» وأنها أعنقت مملوكا لها“ الحديث» 
ورواه عبد الرزاق في "مصنفة»» أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد اللّه بن 
شدادء فذكره» ورواه ابن أبي شيبة أيضاء حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد 
الله وخ كنذاذة قتتكزه بنحوه. 76 /01) 

وفي ”مراسيل أبيداؤ د“ عن إبراهيم: قال: ”توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب“ 
الحديثء» وأخرجه الدارقطني في ”سننه“ عن سليمان بن داؤد الشاذكوني ثنا يزيد بن 
زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ابن عباس: ”أن مولى لحمزة توفي وترك ابنة 
وابنة حمزة“ الحديث»# 8) وفي هذا المتن: ”أن المولى لحمزة“. 

) وأحرحه الحاكم في ”المستدرك” كتاب معرفة الصحابة» ذكر أمامة بنت حمزة 
بن عبدالمطلب» مكتبة نزار مصطفى 414/17 7 رقم 593760 النسخة القديمة 55/5 

وأخرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الفرائضء في ابنةٍ ومولاة النسخة القديمة 
رقم "١١5‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة ١ 4567 5 54/١5‏ 
رقم 1785 11/957" 

وأورده أبوداؤد في ”المراسيل"“ التحفة بسننه الفرائض» النسخة الهندية 4/7 ٠1‏ 

وأخرحه عبدالرزاق في المصنف” الولاء» باب ميراث ذي القرابة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 537/8" رقم ١591/5‏ النسخة القديمة 51/9 

(6/) وأحرجه الدار قطني في ”سننه“ الفرائض والسيرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
45 رقم 4١50‏ وفي هامشه: إسناده حسن. 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب عدم ميراث إلخ ج: ١ ١‏ 

هم وعن علي بن أبي طالب قال: ”لا ترث النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو كاتبن“» رواه عبد الرزاق بسند فيه حسن بن عمارة» وهو مختلف 
فيه» وقال الحكم: وأخبر ني إبراهيم عن ابن مسعود مثله» قال الحكم: 
”وكان شريح يقوله“» أخرج عن الشعبي والنخخعي مثل قول الحسنء كذا 
في ”نصب الراية“. 


وفي متن النسائي: ”أن المولى لابنته وأنها التي أعتقيه“» قال صاحب ”التنقيح“: 
وسليمان هذا هو الشاذكوني وقد ضعفوه» وكذبه يحيى بن معين وغيره» وقال أبو 
حاتم: ”متروك الحديث” وقال البخاري: ”هو عند ي أضعف من كل ضعيف“ 
(الزيلعي 15:7 ؟).(* 3) 

وقال الحافظ في ”التلخيص“: قال البيهقي: اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي 
المعتقة.(0* )١٠١‏ وقال إبراهيم النخعي: ”توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى 
النبي مله ابنة حمزة النصف طمة“ قال: وهو غلط اه (0.)177:7* )١ ١‏ 

وبالجملة فلم يتابع إبراهيم على ذلك أحدء غير ما رواه الشاذكوني بسنده 


© أخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب ميراث موالي المرأة مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 71/8 رقم ١5077615753707‏ النسخحة القديمة 71/9 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخحة القديمة ٠‏ النسخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 1/4/6 

كذا في ”نيل الأوطار“ الفرائضء باب الميراث بالولاء مكتبة دارالحديث القاهرة 517/5 4 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١01‏ رقم 701/4 

4*0) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاءء النسخة القديمة النسخحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ٠١9/4‏ 

١١ 6‏ ) أورده البيهقي في ”الكبرئ“ الفرائض» أبواب المواريثء باب الميراث بالولاء» 
مكتبة دارالفكر بيروت "١/8/9‏ رقم ١77141"‏ 

)١ ١ 36‏ أورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الفرائض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
8717 تحت رقم ١145‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء هله باب عدم ميراث إلخ ج: ١‏ ؟ 

قلت:ذكرت في باب الميراث بالولاء حديثا عن عمرو بن شعيب عن 

5 5 0 صَلوٍا‎ ٠ 

أبيه عن جده عن النبي مَك مثل ما أحرجه البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد 
بن ثابت» ذكره الشوكاني في ”النيل“» وعزاء لابن أبي شيبة» ولعله سهو من 
عن ابن وفيه ما فيه» فالصحيح الذي لا يحاد عنه أن ابنة حمزة هي المعتقة» ولأن البنت 
من النساء فلا ترث بالولاء كسائر النساءء وإبراهيم مع روايته أن النبي مله أعطى 
حمزة نصف ماترك مولى أبيها لا يقول: إنه أعطاها ذلك ميرثا بالولاء يقول: إنه 
أعطاها طعمة» إنه أعطاها طعمة» وقد رده الطحاوي» وأبطله بماقد مرذكره. ©* 7 )١‏ 

قال الموفق: فأما توريث المرأة من معتقهاء ومعتق معتقهاء ومن حر ولاء معتقها 
فليس فيه اختلاف بين أهل العلم» وقد نص النبي مَكلّهُ على ذلكء فإن عائشة أرادت 
شراء بريرة لتعتقهاء ويكون ولائها لها فأراد أهلها اشتراط ولا ولائهاء فقال النبي مَ: 
(«اشتريها واشترطى لهم الولاء (أى دعيهم يشترطون) فإنما الولاء لمن أعتق)) متفق 
عليه 6 )١7‏ وقال النبي مَكله: تحوز المرأة ثلاثة مواريثء عتقهاء ولقيطها 

)١1 0‏ رده الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ الفرائض» باب مواريث ذوي الأرحام 
مكتبة زكريا ديوبند 715/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 79/4 رقم 17١‏ 

)١7*6(‏ أحرجه البخاري في ”صحيحه“ الشروط» باب الشروط في الولاءء» النسحة 
الهندية 711/١‏ رقم 75145 ف 717794 

وأخرجه مسلم في ”صحيحة“ العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخة الهندية 4514/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض 5 ١5١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ العتق» باب في بيع المكاتب النسخة الهندية 4/7 ه مكتبة 
دارالسلام رقم 595 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب 
ماحاء في الرحل يتصدق إلخ النسخة الهندية 77/7 مكتبة دارالسلام رقم 5 7١5‏ 

وأخر. جه ابن ماجه في ”سننه“ الطلاق» باب حيار الأمة إذا أعتقتء النسخخة الهندية 


إعلاء السنئن كتاب الولاء 21 باب عدم ميراث إلخ ج: ١‏ ” 


(أي ولدها من الزنا كما مر بسطه في كتاب اللقيط) وولدها الذي لاعنت عليه))» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن»2” 5 )١‏ وفي حديث مولى بنت حمزة الذي ذكرناه 
تنصيص على توريث المعتقة اه ملخصا (/5651؟86.)7 )١5‏ 

فائدة: في توضيح مسألة الولاء للكبر بمثال: قال الموفق: وإذا هلك رجحل عن 
ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم مات المولى فالولاء لابن معتقه لأن 
الولاء للكبرء ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى» وخلف أحدهما ابناء والآخر تسعة 
أبناء كان الولاء بينهم على عددهمء لكل واحد منهم عشرة» هذا قول أكثر أهل العلم. 

قال الإمام أحمد: روى هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود» وروى 
سعيد ثنا هشيم ثنا أشعت ابن سوار عن الشعبي: ”أن عمر وعليا وابن مسعود وزيدا 
كانوا يجعلون الولاء للكبر“ 1*0 )١‏ (مرسل صحيح)» وروى ذلك عن ابن عمر وأبى 
بن كعب وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله 


وأخرجه النسائي في ”الصغرى"“ الزكاة» إذا تحولت الصدقة» النسخة الهندية 7/1/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ه 71١‏ 

)١ 5 0‏ أحرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الفرائض 
غين سول الله ل الل عليه وسلم _ باب ماجاء ما ميزات النساء من الولاء» التسحخة الهدننية 
مكتبة دارالسلام رقم ه١1١١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» النسخخة الهندية 5٠7/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 759 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الفرائض» باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث» النسخة الهندية 
١7‏ مكتبة دارالسلام رق 71147 

)١ © 76‏ أورده الموفق في ”المغني” الولاء» مسألة ارث النساء من الولاءء مكتبة القاهرة 
“55 رقم 501784 رقم ١4‏ ٠ه‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4٠/4‏ ” رقم المسألة 0 

)١ 536‏ أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ عن إبراهيمء الولاء» باب الولاء للكبر» مكتبة 
دارالفكر بيروت 597/١5‏ رقم 57١١٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء /امره باب عدم ميراث إلخ ج: ١‏ ؟ 


والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وابن قسيط (وفي نسخة: ابن 
نشيط) ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرا ي وداودء كلهم 
قالوا:الولاء للكبر: وتفسيرة أنه يرث المولى العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه 
وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. 

قال ابن سيرين: إذا مات المعتق (اسم مفعول) نظر إلى أقرب الناس إلى الذ ي 
أعتقه» فيجعل ميراثه له» وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته. لأن 
الولاء كالنسبء لا ينتقل ولا يورث» وإنما يورث به» فهو باق للسيد أبدا لا يزول عنه. 
وإمايرث عصبة السيد مال مولاء بولاء معنقه» لا نفس الولاءء ويتضح هذا المعنى 
بالمسألتين اللتين ذكرناهماء ولو كان الولاء موروثا لانعكس الأمرفي المسألتين» 
وكان الميراث في المسألة الأولى بين الابن وابن الابن» كأن الابنين ورثا الولاء عن 
أبيهماء ثم ما صار للابن الذي مات انتقل إلى ابنه» فصار ميراث المولى بينه وبين عمه 
نصفينء وفي الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بميرائه ذلك عن أبيه» ولبني 
الابن الآخر النصف بينهم على عددهم. 

وشذ شريح فقال: ”الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق» فمن ملك شيئا حياته 
فهو لورثته“» وقد حكي عن عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب نحو هذاء وروى 
حنبل ومحمد ابن الحكم عن أحمد نحوهء وغلطهما أبو بكر في روايتهماء فإن 
الجماعة رووا عن أحمد مثل قول الجمهور. 

ولنا قول النبي مَقله: ((المولى أخ في الدين» وولى نعمة» وأولى الناس به أقربهم 
من المعتق» 76 )١1/‏ وقوله: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)):6/١)‏ ولأنه من 
ع لد جر 5د كن الورامي بان ديق بده 
إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 117/١‏ رقم 71 


)١11786(‏ أحرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب الرحل يعتق» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 14/١‏ رقم 717 


إعلاء السنئن كتاب الولاء مله باب عدم ميراث إلخ ج: ١‏ ” 


أسباب التوارث فلم يورثء كالقرابة والنكاح» 6 9 )١‏ ولأنه إجماع الصحابة ولم 
يظهر عنهم خلافه» فلا يجوز مخالفته» وحجة شريح حديث عمرو بن شعيب الذي 
ذكرناءء» والقياس على المالك. 

فحديث عمرو بن شعيب قد غلطه العلماء فيه» ولم يصح عن أحد من الصحابة 
حلاف هذا القول (الذي ذهب إليه الجمهور)» وحكاه الشعبي والأئمة عن عمر ومن 
ذكرنا قولهم» ولا يصح اعتبار الولاء بالمال» لأن الولاء لا يورث» بدليل أنه لا يرث منه 
ذو الفروض» وإنما يورث به» فينتظر أقرب الناس إلى سيده من عصابته يوم موت العبد 
المعتق» فيكون هو وارث المولى دون غيره» كما أن السيد لو مات في تلك الحال 
ورثه وحده اه ملخصا (8.)71/57:7 )7”٠١‏ 
٠‏ وأعتريعه الداربئ قن اش القرائش بان الولاء» مكتبة دارالمغني الرياض 
5ه رقم ٠.49‏ 

757/١ أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان‎ )١8#6( 


رقم ١714‏ 
وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الرياض 7854718 رقم 
النسخحة القديمة ١41١/5‏ 


)١ 6‏ أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: هلك رجل عن ابنين ومولى مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 53/4 5067 ؟ رقم ١١515‏ مكتبة القاهرة 71/5" رقم 77 . ه 

)7٠١ *6‏ هذا ملخص ما أورده الموفق في ”المغني“ الولاء» مسألة: هلك رجحل عن 
ابنين ومولىء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 59/9 ”2 ٠‏ 76 رقم ١١15‏ مكتبة القاهرة 
515 رقم .٠ه‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث المولى إل ح: 3 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوي الأرحام 
48 همسعن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندية قالت: 
”قاضيت إلى علي في أبي مات لم يدع أحدا غيرى ومولاه» فأعطاني 
النصف» وأعطى مولاه النصف»“ 
١ ٠‏ 6 وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي» أنه 
أتى بابنة ومولى» فأعطى الابنة النصفء والمولى النصفء قال الحكم: فمنزل 
هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه“. 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوي الأرحام 
قوله: ”عن الشيباني» إلخ: قلت: هذه الروايات تدل على أن عليا جعل المولى 
عصبة ومقدماعلى ذوي الأرحام»0* )١‏ وبهذا تحقق قول صاحب ”الهداية“»: 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوي الأرحام 

148 6 أخرجه الدارمي في ”سننه الفرائض» باب الولاءء» مكتبة دار المغني الرياض 
١545‏ رقم لاه.” 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف»“ الفرائض» في ابنة ومولاة» النسخة القديمة 754/١١‏ رقم 
"١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 45/١"‏ ؟ رقم 711/85 

وأخصرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب ميراث المولى مع الورثة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١//ا‏ رقم ١15‏ 

27٠‏ © أسخرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائض» باب الولاء» مكتبة دار المغني الرياض 
١575‏ رقم ه0١"‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” الفرائضء في ابنة ومولاة» النسخة القديمة 
0١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١ 45/١"‏ رقم 711/84 

)١ *6‏ كذافي ”الهداية“ للمرغيناني» الولاءء» المكتبة الأشرفية 4/7 4 ٠‏ مكتبة البشرئ 
كراتشي كبياةة 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث المولى إلخ ج: ا 

١‏ هه وعن الأشعث عن الحكمء ”أنه مات عبد الرحمن بن مدلج» 
وترك ابنة ومواليه» فأعطى علي ابنته النتصف» ومواليه النتصف» رواها الدارمي 
في “مسنده". 


”روى عن علي تقديمه على ذوي الأرحام» واندفع قول الزيلعي: إنه غريب عن 
علي» #6 7) وأخعرج عبد الرزاق عن علي خلاف ذلك فقال: أحبرنا الثوري أخبرني 
منصور عن حصين عن إبراهيم» قال: كان عمر وابن مسعود يورئان ذوي الأرحام دون 
الموالى. قلت: فعلي بن أبي طالب؟ فقال: كان أشدهم في ذلك اه. #6 ”) 

وتأويل ما روى إبراهيم, أن المراد من ذو ي الأرحام العصبات النسبية» دون 
ذوى الأرحام الذين هم غير ذوي الفروض والعصبات» لأنه ورث المولى مع البنت 
التي لا يرث معها ذوو الأرحام» فاعرف ذلك» وروى أبوداؤد في ”المراسيل“ عن شعبة 
عن لحك جروعيد الله بن شداد» قال: ”أتدرون ما ابنة حمزة؟ كانت أختي لأمي» 
وأنها لأعتقت معلوكا لها؛ وثوفي» وترك ابنقة ومولاته» فجعل رسول الله يل ميراثه 
بينهما نصفين“(6 4 ) ورواه النسائي عن عبد اللّه بن عون عن الحكم عن عبد اللّه بن 
شداد: ”أن ابئنة حمزة أعتقت مملو كالهاء فمات» وترك ابنته ومولاته“» وقال: 


8 )2 كذا في ”نصب الراية“ للزيلعي» الولاءء النسخة القديمة 4/5 ١5‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4 /٠/الم‏ 

0 '7) أحعرجه عبدالرزاق في ”المصنف» الولاء» باب ميراث ذوي القرابة» النسحة 
القديمة ١/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 53/8 ٠"‏ رقم ١5975241١5976‏ 

6 5 ) أورده أبوداؤد في ”مراسيله“ الملحقة بسننه» الفرائض النسخة الهندية 4/7 ٠1‏ 

١‏ © أخحرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائض» باب الولاءء مكتبة دار المغني الرياض 
5 رقم 8.59 

وأخمرجه البيهقي في ”الكبرئ» من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل» الفرائض» أبواب 
المواريث» باب الميراث بالولاء» مكتبة دارالفكر بيروت "١9/9‏ رقم ١7715/‏ 

وأمرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ بتغيير يسير» الفرائض» باب مواريث ذوي 
الأرحام» مكتبة زكريا ديوبند 795/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١8/4‏ رقم ٠1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث المولى إلخ ج: ١ ١‏ 


”هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليل» وابن أبي ليلى كثير الحظأ“» كذا في 
”الزيلعي “.0 5) 

قلت: رواه محمد بن عبد الرحمن ابن ليلى» فقال: عن الحكم عن عبد اللّه بن 
شداد عن ابنة حمزة قالت: ”مات مولى لي“ الحديث» فجعل الحديث مسندا متصلاء 
أخمطأ النسائي في الإسناد» وصوب الإرسالء وهذا غير صحيح. لأن لفظ ابن أبي ليلى 
ليس نصا في الاتصالء ولا لفظ ابن عون نصا في الإرسال» وما رواه أبوداؤد من طريق 
شعبة يدل على الاتصال» لأن افةانتياة كانت سكاعي الله لأمهء وأمهما سلمى 
بنت عميس أنحت أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالبء وهى التي تنازع في 
حضانتها علي وجعفروزيد بن حارثة» فأعطاها رسول اللَهِ يله حعفراء لكون 
حالتهماء يعني أسماء بنت عميس تحته» كما في البخاري في حديث عمرة 
القضاءء 1*0 ) ومثل ما رواه النسائي من طريق عبد الله بن عون رواه الدارمي عن 
الخكى وسلعة بن كهيل عن ظبلة الله ون تشداد: 

وقد وقع في ”الدارمي“ عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد اللّه بن كهيل عن عبد 
اللّه بن شداد» وهو غلط وقع من خحطأ النساخ لأن عبد الرزاق رواه عن الحكم وسلمة بن 
كهيل عن عبد الله بن كهيل عن عبد الله بن شداد» كما في ”نصب الراية» للزيلعي»©* 01 


(6 ©) أخعرجه النسائي في ”الكبرئ“ الفرائض» توريث الموالي مع ذوي الرحمء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 65/5 رقم 99> 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاءء النسخة القديمة ١5١1/4‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديو بند ٠١/.‏ 

)“رجه البخاري في ”صحيح”“ الصلحء» باب كيف يكتب هذاء النسخة الهندية 
9١‏ رقم 57١‏ ف ١١44‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الطلاق» باب من أحق بالولدء النسخة الهندية "١١/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 57/٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث المولى إلخ ج: ١ ١‏ 


ثم لا يعرف لعبد الله بن كهيل وجود في كتب أسماء الرجال» فالظاهر أن الناسخ أراد 
أذ يكدي عيخ الاين شذاذه تكب غيل اللده وظان آنه كتري سلمة» فكتب بعده بن 
كهيلء فصارعبد اللّه بن كهيل» ومثل هذا يقع كثيرا من الكتاب» ولم يتنبه لهذا 
الخطاء شمس الحق العظيم الآبادي فنقل عن الدارمي مثل ما رآه مكتوبا في نسخته» 
فقينه لوورواة ا بها ري هازع ع عد الله وعداو هل ها رو امعد الله ابن غوة 
والحكم وسلمة بن كهيل عنهء كما في ”الإصابة“ (830) لابن حجرء وهذا هو الصواب إن 
كانت ابنة حمزة بالغة في عهد النبي مَكْلَ ولكن يعارضه ما في ”الإصابة“. 

قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عبد اللّه بن شدادء قال: كان الذي 
زوج أم سلمة من النبي مَكهُ سلمة بن أبي سلمة ابنهاء فزوج النبي مكل أمامة بنت 
حمزة وهما صغيران» فلم يجتمعا حتى ما تاء لأنه يدل على أن أمامة ماتت في الصغر» 
يحتمل أن لا تكون ماتت في الصغرء بل يكون عدم الاجتماع لأمر آخر» ينشرح لى 
صدري في هذا الباب. 

واضطرب قتادة في هذيه الرواية» فرواه أحمد من طريق همام عن قتادة عن 
سلمى بنت حمززة: ”أن مولاها مات» وترك ابنته» فورث النبي مَكنْهْ ابنته النصف» 
وورث يعلى النصفء وهو ابن سلمى». وهو مخالف لرواية عبد الله بن شداد من جهة 
أنه سماها سلمى مع أن سلمى أمها زوحة حمزة» دون ابنة حمزة نفسهاء ومن جهة أن 
غبك الله ين تداك يقر ل؛ لزنه ورك ابنة جمرة نقسها التص©: وقاكة يقول: "إنهوريف 
يعلى ابن سلمى النصف))” ثم لم أجد ليلعى ابن سلمى بنت حمزة ذكرا في الكتب» 

60 7) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة ١5/4‏ النسخحة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 4 /./؟ 

(836) كذافي ”الإصابة“ للحافظء سلمى بنت حمزة بنت عبدالمطلب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١/8/8‏ رقم ١١71١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء وه باب ميراث المولى إلخ ج: ١ ١‏ 


نعم! يقال: إنه كان لحمزة ابن إسمه يعلى» وكانت له أولاد ولكنه انقطع نسله» وروى 
الدارقطني بسند فيه الشاذكوني» أحد الضعفاء والمتر وكين» عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس: ”أن مولى لحمزة مات وتوفىء وترك ابنة وابنة حمزة» فأعطى النبي مه ابنته 
النصفء وابئنة حمزة النصف"» 76 5) وهو مخالف لرواية همام عنه» ومخالف لرواية 
عبد اللّه بن شداد أيضاء وروى أبوداؤد في ”المراسيل“0 ٠‏ ) عن إبراهيم» قال: 
”توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى النبي كله بنت حمزة النصف» وقبض 
النصف» كما في ”الزيلعي“» 0 )١ ١‏ وهو مخالف لرواية عبد اللّهه ورواية قتادة» ولم 
يتحقق لي الصواب في تلك الروايات» فليحقق. 

قال العبد الضعيف: قد قدمنا عن البيهقي أنه قال: ”اتفق الرواة على أن ابنة حمزة 
هي المعتقة 0 )١7‏ وقول إبراهيم: إن حمزة هو المعتق غلط“» و كذا قال ابن اللبان: 
”والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة» هذا أصح مما روى إبراهيم“. فقد تحقق 
الفيو اك للا لسكا 

وأما مافي ”الإصابة”: ”عن محمد بن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عبد الله 
بن شداد إلى آخره“ #6 ١77‏ ) فابن إسحاق ليس بأقوى من شعبة عن الحكم, ولا من 

76 9) أحرجه الدار قطني في ”سننه“ الفرائض والسير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
15 رقم 4056 

١٠١ 76(‏ ) أورده أبوداؤد في ”مراسيد“ الملحقة بسننه» الفرائضء النسخة الهندية 4/7 ٠‏ 

)١١ 0‏ وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة ١51/4‏ النسخحة 
الجديدة المكتبة الأشرفية ٠١9/4‏ 

)١ 7 36‏ أورده البيهقي في ”الكبرئ“ الفرائض» أبواب المواريث» باب الميراث بالولاء» 
مكتبة دارالفكر بيروت "١/8/9‏ رقم ١77141"‏ 

)١71*6(‏ كذافي ”الإسابة“ سلمة بن أبي سلمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١1/1‏ رقم 896 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث المولى إلخ ج: ١ ١‏ 


عبد الله بن عون عن الحكم» ولا من الثور ني عن سلمة بن كهيل» لا سيما وشيخ ابن 
إسحاق مجهولء فالصحيح عن عبد الله بن شداد ما رواه الأئمة عن الحكم وسلمة بن 
كهيل عنهء لا ما رواه ابن إسحاق عمن لم يسمه» وكيف يكون سلمة حين زوجه 
وضول الله قله مين أمنائة فيك خمبر ضير ؟ وهر اكير أوالاد أن سمهي كات 
يكتني» ولدتهأم سلمة بالحبشة» كما في ”الإصابة“ عن ابن إسحاق أيضاء وكانت 
هجرته إلى الحبشة في السنة الخامسة من المبعثء ثم قدما مكة» وهاجرا إلى 
المدينة» 76 5 )١‏ وكان تزويج سلمة بن أبي سلمة من أمامة بعد عمرة القضاء في 
السنة السابعة من الهجرة أو بعدهاء وكان سلمة إذا ذاك ابن خمسة عشر عاما أو فوق 
ذلكء والظاهر من قوله مَكُمُ حين زوجه من أمامة: ((هل جزيت سلمة؟ وذلك أن 
سلمة هو الذي كان زوج أم سلمة من رسول الله يله أنه كان إذ ذاك رجلا لا صبيا 
صغيراء وكذلك أمامة كانت بالغة صالحة للتزويج؛ وهو منطوق ما رواه عبد الله بن 
شداد عنها أنها أعتقت عبد لها والنبي مَك حي2(* ه )١‏ واللّه تعالى أعلم. 


كذا في ”الإصابة“ أم سلمة بنت أبي أمية» مكتبة دارالكتب العلمية يروت 5/8 4١‏ رقم هك١؟١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الولاء هه باب في أن الأب إلخ ج: ١ ١‏ 


باب في أن الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 
5 همعن الشعبي في رحل أعتق مملوكء ثم مات المولى 
والمملوك» وترك المعتق أباه وابنه» قال: ”المال للابن“» رواه الدارمي. 


باب في أن الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 

قوله: ”عن الشعبي»“ إلخ: قلت: هو قول أبي حنيفة ومحمدء وقول أبي يوسف 
أولاء وقوله الآخر: إن للأب فرضه السدسء والباقي للابن وابن الابن» وهو قول إبراهيم 
النخعي» وحجة أبي يوسف أن النبي مله جعل الولاء لحمة كلحمة النسبء فيستحق 
به من يستحق بالنسبء وعدم ميراث النساء من جهة الولاء مبني على دليل سمعي 
على خلاف القياس. 

والجواب عنه: أن معنى قوله: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) ©* )١‏ أن الولاء 
علاقة بين المعتق» والمعتق باالفتح» لا تقبل التحويل والنقل» كالنسبء وهو لا يستلزم 
أن يكون حكمه كحكم النسب من كل الوجوه. ثم النسب جنس تحته أنواع» 
كالأبوة» 


باب في أن الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 

5 7 © أخرجه الدارمي في ”مسنده“ الفرائض» باب الولاء» مكتبة دار المغني 
الرياض 55//5 ١‏ رقم ٠١٠١6٠.‏ 

وأخعرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب الرحل يعتق فيموت إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 47/١‏ رقم 771 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الفرائض» رحل مات وترك ابنه وأباه النسخة القديمة 
0١١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن تحقيق شيخ محمد عوامة "5١1/١5‏ رقم ه1711 

)١ 6‏ أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 7557/١‏ 
رقم ١718‏ وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الرياض 4/8 7/5 
رقم .799 النسخة القديمة 141١/5‏ 


إعلاء السئن كتاب الولاء باب في أن الأب إلخ ج: ١ ١‏ 
71 5 وهكذا رواه عن الحكم وحماد وعن زيد بن ثابت في رحل 
ترك أباه وابن ابنهء فقال: ”الولاء لابن الابن”» رواه الدارمي أيضاً. 


والأخوة» والبنوة» وغيرها. ومقتضى تلك الأنواع مختلفء ولا يعلم من القول أنه مَل 
باي نوع شبه الولاء؟ ولكنه علم من الأحاديث الأخر أنه أشبه بنوع يقتضي العصوبة 
بنفسه» كالأخوة. لأن المولى يرث بالعصوبة نفسه» فلا يكون مقتضاه الميراث 
بالفرضء» فلا يكون في الحديث حجة على ميراث أب المولى بالفرض» ثم الولاء 
علاقة للفورة على المعتق» والمعتق بالفتح لا يتجاوزهما إلى غيرهماء فلا يكون ميراث 
غير المولى من جهة الولاء» بل لنيابته عن المولى» فلا يستحقه كل ذي رحم, بل من 
هو أشبه بالمولى فقط وهو الذ ي يكون عصبته بنفسه كالولي» وعند التزاحم يرحع 
بالقرب» وعلى هذا لا معنى لإعطاء الأب السدس مع الابن أو ابن الابن» ويظهر منه أن 
منع النساء عن الميراث ليس على حلاف القياس» بل هومقتضى القياس» ولو سلم 
فيقال: كيف يمنع أبناء الأم من الميراث مع أنهم ذكور؟ ثم كيف يمنع الجد منه مع 
أنه أب عند عدم الأب؟ فظهر أن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الأقوى من جهة الدليل. 

واحتج السيد السند في ”الشريفة“ لأبي يوسف بأن الولاء أثر الملك» فيستحق 
كالملككء وهو في البعد غاية البعد» لأن أبا يوسف نفسه روى عن النبي مَطله: ((أن 
الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب)) 70 7)» فكيف يجعله موروثا 
كالمال؟ وأعجب منه أنه احتج عليه بقوله مَكْهُ: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) 
07 52917 أصرج الدارمي في "نه الفرافض: باب الول مككية دمعتي الرياض 
15 رقم 8.0١‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ بلفظ: المال للابن» مكتبة مؤسسة علوم القرآن 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 75٠/١5‏ رقم 77١11“‏ النسخة القديمة ٠١97/١١‏ 

وأعرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ بلاغاًء الولاء» باب ميراث المرأة» النسخة القديمة 
9" مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 517/8 رقم ١5٠175‏ 


7) أحعرجه الحاكم في ”المستدرك“ الفرائض» مكتبة نزار مصطفى 54/8 7/15 رقم 
النسخخة القديمة ١41١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 7ه باب في أن الأب إلخ ج: ١ ١‏ 


مع أن القول المذكور أن يكون حجة له أقرب من أن يكون حجة عليه. ثم أحاب عما 
احتج له بأن الولاء ليس بمالء لا حقيقة ولا حكماء فلا يكون موروثاء وهو فاسدء لأن 
أبا يوسف لا يجعل الولاء نفسها موروثا كالمال» بل يجعله ما به الميراث كالنسب» 
فلا يتم هذا الجواب» فالصواب في الاحتجاج له ما قلناء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفي ”المغني” لابن قدامة: إذا مات المعتق» وحلف أبا 
معتقه وابن معتقه فلأبي معتقه السدسء وما بقي فللابن» نص أحمد على هذا في رواية 
جماعة من أصحابه» وكذلك قال في جد المعتق وابنه» وقال: ليس الجدء والأخ» 
والابن من الكبر في شىء يجريهم على الميراث» وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي 
والعنبري وإسحاق وأبي يوسفء ويروي عن زيد: ”أن المال للابن“» وبه قال سعيد بن 
المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحكم وقتادة وحماد والزهري ومالك والثوري 
وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأكثر الفقهاء؛ لأن الابن أقرب العصبة» والأب والجد 
يرئان معه بالفرضء ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال. 

قال: ولنا أنه عصبة وارث» فاستحق من الولاء كالأخوين» ولا نسلم أن الابن 
أقرب من الابء بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة» لا يسقط أحدهما صاحبه 
وإنما هما يتفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء اه (717/17:7). (7 17) 

قلت: قد صرح الموفق نفسه أنه لا يرث الولاء ذو فرض بفرضههء ولا ذو رحم» 
وقال: هذا كله لا حلاف فيه» ولكنه يدعي أن الأب والجد قد اجتمع فيهما فرض 
العلمية بيروت ١55‏ رقم 1// 


(6 3) أورده الموفق في ”المغني” الولاء» مسألة مات المعتق وخلف أبا معتقه» مكتبة القاهرة 
5 * رقم المسألة ١79‏ ه مكتبة دارعالم الكتب الرياض» 45/9 7 رقم المسألة ٠١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 4ه باب في أن الأب إلخ ج: ١ ١‏ 


وتعصيب فيرثان الولاء بما فيهما من التعصيب» دون الفرض (/7:1 5 7). 30 ع( 

ولا يخفى على عاقل مافيه» فإن الأب لا يكون عصبة مع الابن» وكذا الجد» 
وإنماهماذوافرض إذ ذاك فرض الله للأب للسدس إذا كان لابنه الميت ولدء فلا 
نسلم اجتماع التعصيب والفرض فيه معاء وإنما يكون ذا فرض مرة» وذا تعحصيب 
أعرىء وإذا كان كذلك فالأولى أن يرث الولاء مع الابن» وإلا لزم توريث الولاء لذي 
فرض بفرضهه وهو حلاف الإجماعء ولا يخفى أن عليا وزيدا أجل وأفضل ممن 
خالفهما في الباب» فالراحح ماعليه أكثر الفقهاءء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال في ”البدائع“: فإن مات المعتق وترك ابنا وأباء ثم مات العبد المعتق فالولاء 
للابن وابن الابن وإن سفلء لا للأب في قول أبي حنيفة ومحمد وعامة الفقهاء» ومنه 
أبو يوسف ساس الولاء للأب والباقي للابن» وهو قول النخعي وشريح» وهذا على 
أصلهما صحيح لأنهما ينزلان الولاء منزلة المال» وإنما المشكل قول أبي يوسف» 
لأنه لا يحل ما يتركه المعتق بعد موته محل الارث» بل يجعله لعصبته المعتق بنفسهاء 
والأب لاعصوبة له مع الابن» بل هو صاحب فريضة» كما في ميراث المال فكان 
الابن هوالعصبة » فكان الولاء له 20.)١56:5(‏ 6( 

قلت: ولعل أبا يوسف ظن كما ذكره الموفق أن الأب عصبة بنفسه» قد اجتمع 
فيه الفرض والتعصيب معاء وفيه ما فيه» فتدبر. 

6 5 ) كذا في ”المغني“ للموفقء الولاء» باب ميراث الولاءء» آخر مسألة المولى العتيق 
إذالم يخلف إلخ مكتبة القاهرة ”/479 رقم المسألة ٠7‏ ه مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
89 ؛ رقم المسألة ٠١51١‏ 

©) كذافي بدائع الصنائع” الولاءء ولاء العتاقة» المكتبة الأشرفية ديوبند "5/1 4 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١56/4‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب جر الولاء ج: 9١‏ 


باب جر الولاء 
5 57 © عن الشعبي عن علي وعمر و زيد قالوا: ”الوالد يجرولاء 
ولده”» رواه الدارمي. 
هه - وعن إبراهيم قال: ”كان شريح لا يرجحع عن قضاء يقضي به» 
فحدثه الأسود أن عمرقال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحراراء ثم 
عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم» فأحذ به شريح» رواه الدارمي أيضاً. 


باب جر الولاء 


تحقيق حر الولاء 
قوله: ”"عن الشعبي” إلخ: قال بعض الأحباب: وتحقيق المسألة على ماوقفت أن 


باب جر الولاء 

5 7 5 © أخرجه الدارمي في ”سنن“ الفرائضء باب جر الولاء» مكتبة دارالمغني 
الرياض 7٠١717/5‏ رقم / 77 

وأخمرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ من طريق حفصء عن أشعثء وعنده زيادة عبدالله 
بن مسعودء الفرائض» مملوك تزوج حرة» النسخة القديمة 91/1١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 57/١5‏ رقم 5715٠‏ 

وأعرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ من طريق السفيانين عن الأعمش عن إبراهيم الولاء» 
باب الرحل يلد الأحرار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/8" رقم ١5045415٠048‏ 
النسخة القديمة 40/9 

6 6 أخرجه الدارمي في ”مسنده” الفرائضء باب جر الولاء» مكتبة دارالمغني 
الرياض 7١74/5‏ رقم 771١1‏ 

وأمرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف»“ من طريق وكيع عن شريح» الفرائض» مملوك تزوج 
حرية» النسخة القديمة 7949/١١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
5 "رقم 5171917 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب جر الولاء ج: ١١‏ 

5 5 وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ”أن الزبير بن العوام اشترى 
عبداء فأعتقه» وللعبد بنون من امرأة حرة» فقال الزبير: هم موالي» وقال موالي 
أمهم: هم مواليناء فاحتصموا إلى عثمان» فقضى للزبير بولائهم“. رواه مالك 
في ”الموطأ» وروى أيضاًعن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير نحوهء كما 
في ”نصب الراية“ 


في الولد حزئيتان» حزئية من الأب» وجزئية من الأم» فمقتضى الجزئية من الأم أن 
يكون الولاء لموالى الأم» ومقتضى الجزئية للأب أن يكون الولاء لموالي الأبء لأن 
الولاء على الكل مقتض للولاء على الجزءء ولكن جهة الجزئية من الأب راجحة» لأن 
الولد ينسب إلى الأب دون الأم إلا عند تعذر نسبته إلى الأب كأن يكون ولد زانية» أو 
ابن ملاعنة» فيكون مقتضى الجزئية من الأب راجحا على مقتضى الجزئية من الأم عند 
تعارض الاقتضائين» ولأحل ذلك إذا تزوج معتق معتقة وولد لهما يكون الولاء لموالي 
الأب دون موالي الأم, إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أنه إذا تزوج عبد معتقة» وولد لهما 
فالولد حر تبعا للأم» والولاء لموالي الأمء لأن الجزئية من الأب غير مقتضية للولاءء» لأن 
الأب رقيق لا ولاء عليه لمواليه» فلا يكون لهم ولاء على جزئه» لأن الولاء على الجزء 
تابعللولاء على الكلء وجزئية الأم مقتضية للولاء» لأن الأم عليها ولاء لمواليهاء 
لكونها معتقة» فيكون لهم ولاء على جزئهاء لعدم المزاحم والمعارضء ثم لما عتق 
الأب صار الولاء عليه لمواليه» واقتضى هذا أن يكون الولاء على جزئه» وهو الولد» 
فزاحم جزئية الأب جزئية الأم» وغلبت عليهاء وجذبت الولاء من موالي الأم إلى موالي 
الأب» فثبت فقه جر الولاء وسره. 
قلت: ما أشبه هذا الكلام بهذد الفلاسفة! وما أبعده عن الحكمة والفقه! 


وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب ماجاء في جر الولاء» مكتبة دارالفكر 
هرء.ءهرقم 55١41١‏ 

51 6 أخرجه مالك في ”الموطأ“ العتق والولاء» جر العبد الولاء إذا أعتق» مكتبة 
زكريا ديوبند 719 رقم ١7/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء ->.١‏ باب جر الولاء _ج: ١‏ ؟ 


قال: فإن قيل: الولاء كالنسبء والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته» فكذا 
الولاء يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته. 

قلنا: الولاء كالنسبء وثبوت النسب على نوعين» بوت محكم, وثبوت غير 
محكم. وهو الذي لا يكون إصالة» بل لعارض» والثبوت المحكم لا يحتمل الفسخ 
والثبوت الغير المحكم يحتمل الفسخ عند زوال العارض كنسب ابن الملاعنة يثبت 
من الأم» لنفي الملاعن فإذا زال هذا العارض بإكذابه نفسه انفسخ النسب من الأم» 
وثبت من الأبء فكذا ثبوت الولاء» فاندفع الإشكالء ولعل هذا الإشكال هو الذي عرض 
لمن قال بنفي جر الولاء» ولم يقدر لرفعه» كما لم يقدر صاحب ”الكافي“» وصاحب ”غاية 
البيان“» وأبو نصرء وصاحب ”نتائج الأفكار“ من أصحابناء(* ١‏ ) و الله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وحملة ذلك أن الرحل إذا اعتق أمته فتزوحت عبداء فولدها 
منه أحرار» وعليهم الولاء لمولى أمهمء يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتوا. لكونه سبب 
الإنعام عليهم, لعتق أمهم فصاروا لذلك أحراراء فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه 
الولاء» وجر إليه ولاء أولاده عن مولى أمهم, لأن الأب لما كان مملوكا لم يصلح 
وارثا ولا وليا في نكاحء فكان ابنه كولد الملاعنة» ينقطع نسبه عن أبيه» فثبت الولاء 
لمولى أمه وانتسب إليهاء فإذا عتق العبد صلح للانتساب إليه» وعاد وارثا عاقلا ولياء 
فعادت النسبة إليه» وإلى مواليه» بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولدهء هذا قول جمهور 
الصحابة والفقهاءء يروى هذا عن عمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الله وزيد 


وأورده البغوي في شرح السنة» الفرائض» باب الولاء لايباع إلخ مكتبة المكتب 
الإسلامي بيروت 01/8 تحت رقم 7171754 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الولاء» النسخة القديمة ١5١1/85‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١9/4‏ 

)١ 0‏ ”نتائج الأفكار“ تكملة شرح ”فتح القدير“ لقاضي زاده أفندي» الولاءء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 771//8 المكتبة الرشيدية كوئته .//55 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء .> باب جر الولاء ج: ١‏ 

57 م وعن ابن مسعودء قال: ”العبد يجر ولائه إذا أعتق“» رواه 
البيهقي» كما في ”التلخيص الحبير“. 
بن ثابت ومروان وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
والنخعيء وبه قال مالك والثوري والليث وأبو حنيفة» وأصحابه والشافعي وإسحاق 
وأحمد وأبوثور.(* ”) 

ويروي عن رافع بن حديج: ”أن الولاء لا ينجر عن موالي الأم“» وبه قال مالك 
بن أوس ابن الحدثان والزهري وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود 
(الظاهري)» لأن الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب لا يزول عمن ثبت له» فكذلك 
الولاء وقد روي عن عثفمان نحو هذاء وعن زيد وأنكرهما ابن اللبان» وقال: مشهور 
عن عثمان أنه قضى بالولاء للزبير على رافع بن حديج. ولنا أن الانتتساب إلى الأب» 
فكذلك الولاء» ولذلك لو كان حرين معتقين كان ولاء ولدهما لمولى أبيه فلما كان 
مملوكا كان الولاء لمولى الأم ضرورة» فإذا اعتق الأب زالت الضرورة» فعادت النسبة 
إليه» والولاء إلى مواليه» وروى عبد الرحمن عن الزبير: ”أنه لما قدم خيبر رأى فتية 
لعساء فأعجبه طرفهم وجمالهم» فسألء فقبل له موالى رافع بن حديجء وأبوهم مملوك 
لآل الحرقة» فاشترى الزبير أباهم» فأعتقه» وقال لأولاده: انتسبوا إلي » فإن ولائكم لي» 
فقال رافع بن حديج: الولاء لي» فإنهم عتقوا بعتقي أمهم» فاحتكموا إلى عثمان» 
فقضى بالولاء للزبير» فاجتمعت الصحابة عليه“ (6* '7) اه من ”المغني“ (4:7 5 7) 
للموفق ابن قدامة. 76 ؟ ) 

7 2 6 أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ بلفظ العبد يجر ولاء ولده إذا أعتق» الولاء» 
باب ماجاء في جر الولاء» مكتبة دارالفكر بيروت 00٠0/١5‏ رقم ١17١14٠‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الولاء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١7/54‏ رقم "١51‏ 

6 7) أورده الموفق في ”المغني” الولاء» مسألة: أعتق أمته فتزوجت إلخ مكتبة القاهرة 
5 رقم المسألة 0٠1١7“‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١5/94‏ رقم المسألة ٠١٠9‏ 


[قيكل0 أخرجه البيهقي في ”الكبرئ” الولاء» باب ماجاء في جرالولاء» مكتبة دارالفكر 
بيروت 459/١5‏ رقم 511١175‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء ,> باب جر الولاء _ج: ١‏ ؟ 


وفي ”التلخيص الحبير“: حديث هشام بن عروة عن أبيه: ”أن الزبير ورافع بن 
خحديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج» كانت تحت عبد فولدت 
منه أولاداء فاشترى الزبير العبد فأعتقه» فقضى عثمان بالولاء للزبي ر» رواه البيهقي 
(0* ©)كماعزاه إليه» وذكر على عثمان في ذلك اخحتلافا 2)4١54:7(‏ 36 1") سكت 
عنه الحافظء ولم يعله بشيء» وتقدم قول ابن اللبان: إنه مشهور عن عثمان» وقول عبد 
الرحمن: فاجتمعت الصحابة عليه» وكفى بذلك حجة» والله تعالى أعلم. 

6 5 ) وأورده ابن قدامة في ”المغني” الولاء» مسألة: أعتق أمة فتزوجت إلخ مكتبة القاهرة 
"/1 رقم المسألة 5٠11“‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١9/4‏ رقم المسألة ٠١59‏ 

(0* ©) أصرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاءء باب ماجاء في جرالولاءء» مكتبة دارالفكر 
بيروت 459/١5‏ رقم ٠71١184‏ 


0* 1) أورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ العتق» باب الولاءء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 51/5 رقم 7١51‏ 


باب ميراث مولى الموالاة 
معن ابن عباس في قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم) . قال: ”كان الرحل يحالف الرحل ليس بينهما نسب ليرث 
أحدهما الآخرءفنسخ الله بالأنفال (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللّم» رواه الحاكم» وسكت عنه هو والذهبي في ”التلخيص“. 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قلت: معناه أنه منسوخ عند وجود أولي الأرحام» 
وأماعند عدمهم فلاء لعدم المعارضة التي هو من شروط النسخ» وهو مذهب الحنفية» 
واللّه أعلم. ومارو ي أنه لا حلف في الإسلام فليس فيه نفي الموالاة» بل فيه نفي 
لحلف الجاهلية» ونحن لا نقول به. ثم مولى الموالاة ليس بأدنى درجة من الموصى له 
بجميع المالء وإذا كان الموصى له بجميع المال مقدما على بيت المال فمولى 
الموالاة أولئ» واللّه أعلم. 

حجة الحنفية في ثبوت ولاء الموالاة: 


قال العبد الضعيف: اقتصر بعض الأحباب على الجواب عن حجة الخصم, ولم 
يذكر لنفسه حجة والعجب أنه لم يراحع في ذلك ”نصب الراية“» ولا ”الجوهر النقي“» 


باب ميراث مولى الموالاة 
5 © أخرحه الحاكم في ”المستدرك الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
8 "6رقم ١١١6م‏ 
وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الفرائض» أبواب الجدء مكتبة دارالفكر بيروت 4/4 ه ٠‏ 
رقم ١71/9٠‏ 
وأخرجه أبوداؤد في ”سنن“ الفرائض»ء باب نسخ ميراث العقد إلخ النسخة الهندية 
١ 7‏ 4 مكتبة دارالسلام رقم 5917١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 6.6 باب ميراث مولى إلخ ج: ١ ١‏ 


ولو راجعهما لوقف على حجتهء وحجة إمامه في هذا الباب. 

قال الحافظ في ”الفتح“ تحت قول البخاري: ”ويذكر عن تميم الداري رفعه» 
قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر“ اهء ما نصه: قد 
وصله البخاري في ”تاريخه” وأبوداؤد وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في 
”مسند عمر بن عبد العزيز“ بالعنعنة» كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» 
عن تميم الداري» قال: قلت: يا رسول اللّه! ما السنة في الرحل يسلم على يديه رجحل من 
المسلمين؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته))» قال البخاري: قال بعضهم: إن ابن 

4 95 صلا 

موهب سمع تميماء ولا يصح لقول النبي مَّكلّه: ((الولاء لمن أعتق)). 0 )١‏ 

(قلنانآرا اد ولاء العتاقة» لا مطلق الولاء)» وقال الشافعي: ”هذا الحديث ليس 
بشابت“. وقال الخطابي: ”ضعف أحمد هذا الحديث» وأخرجه أحمد والدارمي 
والترمذي والنسائي من رواية و كيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم» 
بمتصل)» قال:((وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة))» رواه يحبى بن 
حمزةء وقال ابن المنذر: ((هذا الحديث مضطرب» وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ)). 

قلت: هو من رجال البخاري» ولكنه ليس بالمكثرء وأما ابن موهب فلم يدرك 
تميماء ولكن وثقه بعضهمء وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء» وصحح هذا الحديث 

)١ 562‏ علقه البخاري في ”صحيحح" الفرائض» باب إذا سلم على يديه النسخخحة الهندية 
1ه قبل رقم "6.٠‏ ف هلا" 

وأحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب التاء» ما أسند تميم الداري» مكتبة دار إحياء التراث 
العربي 55/7 رقم ١7171‏ 


وأخرجه البخماري في التاريخ الكبير“ باب العين» عبداللّه بن موهب الفلسطيني مكتبة دائرة 
المعارف حيدرا باد ١6/6‏ رقم 1175 


إعلاء السنن كتاب الولاء 5 باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


أبو زرعة الدمشقيء وقال: ((هو حديث حسن المخرج متصل)). #0 7) (قلت: 
والاختلاف لا يضرء فالحديث حجة قال ابن المنذر: ((قال الجمهور بقول الحسن 
في ذلك))» (وكان لا يرى له ولاءء علقه البخاري» ووصله سفيان الثوري في ”جامعه“ 
عن مطرف عن الشعبي» وعن يونس هو ابن عبيد عن الحسن)» وقال حماد وأبو حنيفة 
وأصحابه وروي عن النخعي: ((أنه يستمر إن عقّل عنه» وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول 
لغيره» واستحق الثاني» وهلم جرا)) اه ملخصا 80.)50:١7(‏ 5) 

وروى الطبراني في ”معجمه“ والدارقطني في ”سننه“ من حديث معاوية بن 
يحيى الصدفي عن القاسم بن عبد العزيز عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله مَكلة: ((من 
أسلم على يدي رجحل فولائه له))» ورواه ابن عدي في ”الكامل“» * 4 ) 


)١ #0‏ أخرجه أحمد في ”مسنده* مسند الشاميين؛ حديث تميم الداري 5/4 ٠‏ رقم7.58١‏ 
وأحرجه الترمذي في "ستنة أبواب الفزائض عن رشول الله قلى اللهعلية بطل باب 

ماجاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل» النسخة الهندية 7١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 7١1١51‏ 

وأخحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائضء باب الرجحل يسلم على يدي الرجل» النسخة الهندية 
4١ 7‏ مكتبة دارالسلام رقم ١591١7‏ 

وأخحرجه النسائي في ”الكبرئ“ الفرائض» باب ميراث موالي الموالاة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 8968/8/5 رقم 514165151١1‏ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ بأسانيد مختلفة» الولاء» باب ماجاء في علة حديث روي 
فيه عن تميم الداري مرفوعاء مكتبة دارالفكر بيروت 48١/١5‏ رقم 7١٠١59‏ وغيره 

وأحرجه الدارمي في ”سننه“ الفرائض» باب في الرجل يوالي الرجحل» مكتبة دار المغني 
الرياض ١737/5‏ رقم ٠١.15‏ 

0 '7) هذا ملحص مافي ”فتح الباري“ الفرائضء باب إذا أسلم على يديه» مكتبة القاهرة 
47/1 المكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 01/١‏ قبل شرح رقم "6٠6٠‏ ف 1/61" 

(6* 5 ) أحرحه الدار قطني في ”سننه“ الرضاع» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 5//ا١٠١‏ رقم امرك 


إعلاء السنن كتاب الولاء .> باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


وأعله بمعاوية بن يحيىء وأسند تضعفيه عن ابن معين والنسائي وابن المديني» 
ووافقهم, وروى إسحاق بن راهويه في ”مسنده“» حدثنا بقية بن الوليد حدثني كثير 
بن مرة ثناشيخ من زاهلة غن عمرو بن العاض» أنه اتن رسول الله مله قد كزان رحد 
أسلم على يدي وله مال وقد ماتء قال: ((فلك ميراثه))» (* 5) (وفيه شيخ من باهلة 
مجهول)» وروى ابن أبي شيبة في ”مصنفه“» حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف 
عن مجاهدء أن رحلا أتى عمر» فقال: ”إن رحلا أسلم على يدي» فمات وترك ألف 
درهم, فتحرحت منها. فقال: أرأيت لو جنى جناية على من يكون؟ قال: عليء قال: 
فميراثه لك“ (الزيلعي 55:7 170.)7) 

قلت: وهذا مرسل صحيحء فإن مجاهد لم يسمع من عمر» ولكنه رجل من أن 
يروى ما لا أصل له» أو يحمل عن كذابء وفي قول عمرء ((أرأيت لوجنى)) إلخ» أن 


وأخحرحه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب من أسلم على الميراث قبل أن 
يقسم مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /8/١‏ رقم ٠٠١‏ 

وأحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب ماجاء في علة حديث مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم /11 77١‏ 

وأخرحه ابن عدي في ”الكامل في ضعفاء الرحال”“ جعفر بن الزبير الشامي دمشقي» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 71/7 رقم ه776٠‏ 

وأخرجه ابن عدي في ”الكامل في ضعفاء الرحال” معاوية بن يحبى الصدفي مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١ 5١0/8‏ رقم ١/8/5‏ 

#0 ©) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الفرائض» في الرحل يسلم علي يدي رجحل 
إلخ النسخة القديمة 40٠9/١١‏ رقم 7١01/17‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 2777/١5‏ رقم: 7173711 

في © وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ آحر الولاءء آخر فصل في ولاء الموالاة» 
النسخة القديمة 58/5 ١‏ النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديو بند 4 /.//1 ٠"‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء ا باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


المسلمين من الأعاجم إذا أسلموا على يد واحد من العرب كانوا يعاقدونه على أن 
يرئهم ويعقل عنهم, وأن مجرد الإسلام على يديه يكفى للتوارثء بل لا بد من 
المعاقدة والموالاة على ذلك» وإلا لم يكن بقول عمر: ”أرأيت لو جنى جناية على من 
يكون؟” معنى» فافهمء فإن الآثار يفسر بعضها بعضهاء وهل يشترط ذكر الإرث والعقل 
عند المعاقدة؟ فظاهر الهداية أن نعم» وظاهر ”الكافي“ و ”التحفة“ لاء كما في ”نتائج 
الأفكار“ .)١77:4(‏ /) 

وأخعرج أبو يوسف ومحمد في ”آثارهما“ عن أبي حنيفة عن محمد بن قيس 
الهمدانى عن مسروق: ”أن رحلا من أهل الأردن لفظ محمد: من أهل الذمة والى ابن 
عم لهء وأسلم على يديه» فمات» وترك مالاء فسأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك» 
فأمره بأكل ميرائه“ (ص 2)١7١‏ 0 8) وفيه أنهم كانوا يوالون من أسلموا على يديه» 
كان ذلك معروفا من عادتهم, ولذا لم يذكر ذلك في حديث: ((من أسلم على يديه 
رحل)) إلخ» فافهم. 

وأحرجا أيضا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوالي 
القول: إنهم يرثونه ويعقلون عنه» وإن شاء تحول عنهم إلى غيرهم ما لم يعقلوا عنه. 
فإذاعقلواعنه لم يستطع أن يتحول إلى غيرهم اه (ص75١):0‏ 1) قال محمد: 

قلت: وقد تقدم أن إبراهيم النخحعي لم يكن يفتي بالرأي» بل بالأثرء ففتواه هذه 
محمولة على السماع من أصحاب عيد الله عنه. 

0 /) كذافي ”نتائج الأفكار“ تكملة ”فتح القدي ر“ فصل في ولاء الموالاة» المكتبة 
الرشيدية كوئته 2١5/4.‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 9 ره ٠‏ 

30 8) أخرجه أبو يوسف في ”الآثار“ في الرائض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1١‏ رقم 16 

80 9) وأحرجه محمد بن الحسن في ”الآثار“ الميراث» باب ميراث المولى» مكتبة 
داراليمان سهارنفور 581/7 رقم ٠٠١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 544 باب ميراث مولى إلخ ج: ١ ١‏ 


وأحرج أبو يسوف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن امرأة سافحت في 
الجاهلية فولدت غلاماء فاشترى أخو المرأة غلاما (أى عبدا) فأعتقه فماتت» وترك 
ستة ذودء فرفع إلى عمر بن الخطاب؟ فأمر بها إلى إبل الصدقة. فخترج الرحل إلى ابن 
مسعودء فأخبره فد حل ابن مسعود رضي الله عنه على عمر رضي الله عنهء فقال: إن لم 
تورثه من قبل النسب فورثه من قبل النعمة» قال عمر: وترى ذلك؟ قال: وأنا أراه 
فورثه“ اه (ص١7١)»‏ © ٠١‏ ) وفيه أن الرحل إذا أعتق ذا محرم له ثبت له الولاء 
عليه» وأن ولد الزنا لو كان ذا رحم من مولاه» ولم تدعه أمه لم يرثه المولى بالنسب» 
ويرثه بالولاء. 


دليل جواز تحول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه: 

قلت: والدليل على أن لمولى الموالاة التتحول عن مولاه إذا لم يعقل عنه ما رواه 
أبو عاصم. النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» قال: كتب النبي مكل على كل 
بطن عقوله» وقال: ((لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم)) 70 )١ ١‏ (وهذا سند صحيح)» 
قال الحصاص: وقد حوى هذا الخبر معنيين: أحدهما: جواز الموالاة» والثاني: أن له 
أن يتحول بولائه إلى غيرهء إلا أنه كرههء إلا بإذن الأولين» ولا يجوز أن يكون مراده 
عليه السلام في ذلك إلا ولاء الموالاة» لأنه لا لاف أن ولاء العتاقة لا يصح النقل 


أحرجه أبو يوسف في ”الآثار“ في الفرائض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١55‏ رقم ٠1١‏ 

او ”الآثار“ الميراث» باب ميراث المولى» مكتبة 
دارالإيمان سهارنفور 518١/5١‏ رقم ٠5‏ 

نيد ري 0 
بيروت ١7٠١‏ رقم //ا/ 

)١١ *0‏ أحرحه عبدالرزاق في ”المصنف” الولاء» باب إذا أذن لمولاه أن يتولى إلخ 
النسخحة القديمة 5/9" مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 759/8" رقم ١59511‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 41> باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


عنه وقال النبي مَّك: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) 6 7 )١‏ اه. قال: فإن قيل: هذا 
محمول على ابتداء الإسلام حين كان المهاجر يرث الأنصاري دون ذوي رحمه» 
بالأخموة التي آخحى الله بينهم؛ ثم نسخ ذلك كما قال ابن عباس. قلنا: قد ثبت بما قدمنا 
من قول السلف أن ذلك كان حكما ثابتا في الإسلام» وهو الميراث بالمعاقدة 
والموالاة» ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللّه) .© )١7‏ 

وقال آخحرون: ليس منسوخا من الأصل ولكنه جعل ذو ي الأرحام أولى من 
موالي المعاقدة» فنسخ ميرائهم في حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء 
على الأصل الذي كان عليه (وهذا إنما يكون في الأعاجم الذين ضيعوا أنسابهم, وأما 
العرب فلا يفقد أقربائهم؛ بل لكل واحد منهم عصبة قريب أو بعيدء ولأحل ذلك كان 
من شرطه أن يكون المولى من العرب؛ لأن تناصرهم بالقبائل» فأغنى عن الموالاة» كذا 
في ”الهداية“). 8 5 )١‏ 

قال الحصاص: الآية أى قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
نصيبهم) 30 5 )١‏ توجب الميراث الذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه 
أصحابنا. لأن كان حكما ثابتا في أول الإسلام وحكم الله به في نص التنزيل» ثم قال: 
)١7 89‏ أحرجه الطبراني في "الأوسط“ من اسمه أحمده مكتية دارالفكرعمان 47/١‏ 
رقم ١14‏ 


وأخحرجه الحاكم في ”المستدرك"“ الفرائض» مكتبة نزار مصطفى 5/8 785 رقم 7959٠‏ 
النسخة القديمة ١41١/5‏ 

١71 *6‏ )سورة الأحزاب الآية > 

)١ 5 36‏ كذا في ”الهداية“ للمرغيناني» الولاء» فصل في مولى الموالاة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند “7540/7 مكتبة البشرئ كراتشي “5 

١ © 7(‏ ) سورة النساءء الآية 71 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث مولى إلخ ج: ١ ١‏ 


(وأولوا الأرجام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين)» فجعل 
ذوي الأرحام أولى من المعاقدين الموالي» فمتى فقد ذوو الأرحام وجب ميراثهم 
بقضية الآية اه ملخصا )١57760.)5//0:7(‏ 

وفي ”الجوهر النقي”“ في باب من والى رجلا: ذكر البيهقي في آخرهء أن 
الشافعي قال: وبين يعنى النبي مَّكُهْ في قوله: ((إنما الولاء لمن أعتق)) 30 )١1‏ أنه لا 
يكون الولاء إلا لمن أعتق. 

قلت: في ”الصحيحين“من حديث علي وسعيد بن زيد ((ومن تولى قوما بغير 
إذن مواليه))» وفي ”صحيح مسلم“ من حديث جابر ((ولا يحل أن يتوالى رجحل مسلم 
بغير إذنه)) ١/36‏ ) وذكر البيهقي هذا الحديث فيما مضىء» وفي ذلك دليل على أن له 
يتولى غير مولاه بإذنه» فدل على أنه كان مولى له بغير العتاق» إذ لو كان مولى له 
بالعتاق لم يجز أن يتولى غيره أذن له أو لم يأذن» وحديث تميم أيضا يدل على وجود 
الولاء بغير العتق» وكذا (حديث) اللقيط» ستكلم عليهما. 0 )١1‏ 

)١ 1*6‏ ”أحكام القران“ للحصاصء سورة النساءء باب ولاء الموالاة» مكتبة زكريا 
ديوبند 711/1 

١17 6(‏ ) أخحرجه البخاري في ”صحيح“ الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر إلخ 
النسخة الهندية "6/١‏ رقم 45١‏ ف 555 

)١/36(‏ أحرجه البخاري في ”صحيحة“ فضائل المدينة» باب حرف المدينة» النسخحة 
الهندية 551١/١‏ رقم 1١41517‏ ف8170/١‏ 

وأخحرجه مسلم في ”صحيحه“ الحج؛ باب فصل المدينة» النسخة الهندية 47/١‏ 54 مكتبة 
بيت الأفكار رقم ١11٠١‏ 

وحديث جابر أخرجه مسلم في ”صحيحه” العتق» باب تحريم تولي العتيق إلخ النسخة 
الهندية 535/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١501‏ 

وأرجه النسائي في ”الصغرئ" القسامة» صفة شبه العمد وعلى من دية الأحنة إلخ 
النسخة الهندية 7١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 4/71 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث مولى إلخ ج: ١ ١‏ 


تصحيح حديث تميم في هذا الباب: 

ثمقالفي حديث تميم: ذكر البيهقي أن الشافعي قال: ”ابن موهب ليس 
بالمعروف عندناء ولا نعلمه لقي تميماء ومثل هذا لا يثبت عندناء ولا عندك من قبل أنه 
مجهولء ولا أعلمه متصلا“. 

قلت: أحرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم, ثم قال: ”"صحيح على 
شرط مسلم» وعبد الله بين موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تميم حديث قبيصة» 
ثم ذكر حديث قبيصة بسنده» وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ عن وكيع عن عبد 
العزير» وصرح فيه بسماع ابن موهب من تميمء كرواية نعيم (التي أخرحها 
البيهقي).(* ١‏ ") 

وأحرجه ابن ماجة في ”سننه“ عن ابن أبي شيبة كذلكك» فهذان ثقتان جليلان 
صرحا في روايتهما بسماع ابن موهب من تميمء وأدخحل يزيد بن نحالد وهشام وابن 
يوسف بينهما قبيصة» فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم» ووكيع حمل على أنه سمع 
منه بواسطة وبدونهاء وإن ثبت أنه لم يسمع منه» ولا لحقه فالواسطة ‏ وهو قبيصة 


)١9 0‏ أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ” للبيهقي» 
الولاءء باب من والى رحلاء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 796/١١‏ 

)7٠١ #0‏ أحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلمء آحر المكاتب» مكتبة نزار مصطفى الرياض ٠١85/7‏ رقم ١/54‏ 

وأعرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف” الفرائض» في الرجل يسلم على يدي رجلء النسخة القديمة 
رقم ٠١515‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 17/١5‏ رقم .77171 

وأعرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الولاء» باب ماحاء في علة حديث روي فيه إلخ مكتبة 
دارالفكر بيروت 48١/١٠‏ رقم 7171716771٠١‏ 

وأحرجه ابن ماجه في ”سنن“ الفرائضء باب الرحل يسلم على يدي الرجل» النسخة 
الهندية ١51/7‏ مكتبة دارالسلام رقم 71/51 


إعلاء السنن كتاب الولاء 511١7‏ باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


(ابن ذويب) - ثقة أدرك زمان تميم بلا شك» فعنعنته محمولة على الاتصالء فلا أدي ما 
معنى قول البيهقي: ”فعاد الحديث مع ذكره إلى الإرسال“» وقال صاحب ”الكمال»: 
اين بوغي هو لاه عغريين عبد العزير قضاء فلسطين» وروى عبه عبد العرير ين عمس 
والزهري وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أبي جحميلة وعمرو بن مهاجر. 

وقال يعقوب بن سفيان: ”ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمرء وهو ثقة» عن ابن 
موهب الهمداني» وهو ثقة» قال: سمعت تميما“» وكذا ذكر الصريفيني في ”كتابه“ 
بخطه فدل ذلك على أنه ليس بمجهولء لا عيناء ولا حالاء ثم الظاهر أن الشافعي 
يخاطب محمد بن الحسنء» لأنه المخالف له في هذه المسألة هو وأصحابه» وقد 
عرف من مذاهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال (في القرون الفاضلة) لا يضران 
الحديثء فلو سلمواله ذلك لكان الحديث ثابتا عندهم محتجا به» فكيف يقول 
الشافعي : ”ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك؟ 

وفي ”التهذيب” لابن حرير الطبري: وروى خحصيف عن مجاهادء قال: ”جاء 
رحل إلى عمرء فقال: إن رجلا أسلم على يديء ومات» وترك ألف درهم. فلمن ميراثه؟ 
قال: أرأيت لو جحنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أناء قال: فميراثه لك“. ورواه 
مسروق عن ابن مسعودء وقاله إبراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمربن عبد 
العزيز» وفي ”الاستذكار“: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وربيعة» وقاله يحيى بن سعيد 
في الكافر الحربى إذا أسلم على يد مسلم؛ وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
أنهم أحازوا الموالاة» ورثوا بهاء وقاله الليث وعطاء والزهري» ومكحول نحوه؛ وعن ابن 
المسيب: ”أيما رجل أسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرثه“. 

وقالت به طائفة» وعند أبي حنيفة وأصحابه: إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم 
يواله لم يرئه ولم يعقل عنه» وإن والاه على أن يعقل عنه ويرثه ورثه وعقل عنه» وهو قول 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث مولى إلخ ج: ١ ١‏ 


تحقيق حديث اللقيط» وأن المرأة تحوز ميراث لقيطها إذا والاها وعاقدها: 

وقال في حديث اللقيط: ذكر البيهقي فيه عن سنين أبي جميلة قال: ”وجحدت 
منبوذا“ إلخ» ثم قال: أجاب عنه الشافعي بأنه ليس مما يثبت مثله» هو عن رحل ليس 
بالمعروف يعني أبا حميلة. قلت: هو من الصحابة» أحرج له البخاري في المغازي من 
”صحيحه“0* ١‏ 7) حديثا عن النبي مَكلهَ وعده ابن حبان وابن مندة وغيرهما فيهم» وذكر 
جماعة أنه شهد الفتح معه مله وقال ابن أبي حاتم: ”روى عنه الزهري وزيد بن أسلم“. 

وقد ورد في هذا الباب عن واثلة أنه عليه السلام قال: ”المرأة تحوز ثلاثة 
مواريثء عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه“ (# 7 7) صحح الحاكم 
إسناده» وحسنه الترمذي» وسكت عنه أبوداؤدء فهو حسن عنده أيضاء وقد كلمنا عليه 
في كتاب الفرائض اه (7737:7). 

)7١ ١ 36‏ كذا في ”الاستذكار“ لابن عبدالبر» العتق والولاء» باب مصير الولاء لمن أعتق» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/1 ه8٠‏ 

)5١8‏ سنين أبي جميلة أخحرج له البخاري في ”صحيحه”“ حديثا المغازي» باب 
النسخة الهندية "١5/7‏ رقم 4١1165‏ ف 17081١‏ 


)١7 #0‏ أمرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريب» أبواب الفرائض 
عن رسول اللّه _ صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماجاء مايرث النساء من الولاءء النسخة الهندية 


مكتبة دارالسلام رقم ه١1١5‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» النسخة الهندية ٠7/15‏ 4 
مكتبة دارالسلام رقم 79 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الفرائض» باب تحر زالمرأة ثلاث مواريث النسخخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام رقم 714١7‏ 


وأخرحه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» الفرائض» مكتبة 
نزار مصطفى 7847/8 رقم 79/5 


إعلاء السنن كتاب الولاء > باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


قلت: مذهب الجمهورأن اللقيط حرء ولا ولاء عليه للملتقط» وولاه في بيت 
المال إذا لم يوال أحداء فلو والى الملتقط أو غيره على أن يرثه ويعقل عنه فولائه لمن 
والاهعندناء وعلى هذا يحمل قول النبي مَقنّه: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها 
ولقيطها)) إلخ, أي إذا والاها اللقيط وعاقدهاء فميراثه لهاء وكان من عادة العرب أن 
من كان منهم لا يأوي إلى عشيرة كان يوالي أحدا من أصحاب العشيرة» وكذالك 
اللقيط كان يوالي الملتقط غالباء ولأجحل ذلك لم يحتج إلى ذكر شرط الموالاة» لأن 
المعروف كالمشروطهء ويدل على ذلك ما رواه بن أبي شيبة» ثنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قال علي: ”المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي 
التقطه والاهء وإن أحب أن يوالي غيره والاه (©76 5 7)» وقال أيضا: ثنا حماد بن خالد 
عن ابن أبي ذئب عن الزهري: ”أن عمر أعطى ميراث المنبوذ للذ ي كفله“» ©* ه ؟) 
كذا في ”الجوهر النقي“ (750.)77154:7) أي لكونه كان قد والاه وعاقده. 


رجوع المؤلف عن قوله معنى اللقيط: 
وعلى هذا فلا حاجة إلى تفسير اللقيط بولد الزناء كما قلته فيما مضىء ولا إلى 
رد الحديث» كما في ”حاشية الترمذي“ (6(:)77:7 7١‏ 7) فقد رأيت أن الحاكم صححه» 


)'7١ 5 80‏ أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف"“ الفرائض» في اللقيط: لمن ولاؤه؟ مكتبة مؤسسة 
علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 759/١5‏ رقم 4 7١71‏ النسخة القديمة رقم 1801٠١‏ 

76 © 7) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» الفرائض» في ميراث اللقيط لمن هو؟ النسخة 
القديمة رقم 1١014‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة "٠0/١5‏ رقم /771717 

(7136) أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي الولاء» 
باب من قال له عليه ولاء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 599/١٠١‏ 

0 7077) كذا في هامش ”سنن الترمذي» أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ باب من يرث الولاء» النسخة الهندية 37/7 تحت رقم 7١1١68‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 15" باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


وحسنه الترمذي» وسكت عنه أبوداؤد» وهو محمل قول عمر لسنين أبي جميلة حين 
جاء ه بمنبوذ: ((اذهب فهو حرء ولك ولائه» وعلينا نفقته))» رواه مالك والبيهقي (فتح 
الباري ١٠١:٠‏ 7606)7 7/8) فالمراد بالولاء ولاء الموالاة» دون ولاء العتاقة» لتصريحه 
بكون اللقيط حرا لا رق عليه للملتقطء ولا لأحد غيره» فلا بد من حمل الولاء على 
ولاء الموالاةه لما كان قد تعورف بينهم أن اللقيط كان يوالي ملتقطه على أن يرثه 
ويتقل غدهه فافهم فإنا هذا من المواهي وللّه الحمد: 


إذا أعتق حربي حربيا فهل له عليه ولاء؟: 

فائدة : قال الموفق في ”المغني“ (/1:1 4 7): وإن أعتق حربي حربيا فله عليه 
الولاءء لأن الولاء مشبه بالنسبء والنسب ثابت بين أهل الحرب» فكذلك الولاء» 
وهذا قول عامة أهل العلم, إلا أهل العراق» فإنهم قالوا: العتق في دار الحرب» والكتابة» 
والتدبير لا يصح» ولو استولد أمة لم تصر أم ولدء مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حربياء 
قال: ولنا أن ملكهم ئابتء بدليل قوله تعالى: ((وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم))0 )١1‏ فنسبها إليهم؛ فصح عتقهم كأهل الإسلام, وإذا ثبت عتقهم ثبت 
الولاء لهم, لقول النبي مَل: ((الولاء لمن أعتق))0* ١‏ 1) اه.(* ١‏ ”) 

أخرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» القضاء في المنبوذ» مكتبة زكريا ديوبند 7٠١9‏ رقم 477 ١‏ 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ” اللقطة» باب التقاط المنبوذ إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 
48 رقم ١771/4‏ 

وأورده الحافظ في ”فتح الباري“ الشهاداتء باب إذا زكى رجحل رجلا إلخ مكتبة دارالريان 
القاهرة ١7/0‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ©/40 ” قبل شرح رقم 75/4 ف 75517 

6 79) سورة الأحزاب الآية ٠17‏ 

)73١ #0‏ أحرجه البخاري في ”صحيحه“ الشروط» باب الشروط في الولاءء النسخة 
الهندية 711/١‏ رقم 75145 ف 71779 


إعلاء السنن كتاب الولاء 117 باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


قلت: لا أدري من هؤلاء أهل العراق الذين قالوا: لو استولد الحربي أمة لم تصر 
أم ولد لهء مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حربياء وأما أبو حنيفة فإنما قال: لو أعتق 
حربي عبده الحربي في دار الحرب لم يصر بذلك مولاه» حتى لو نخرجا إلى دار 
الإسلام مسلمين لم يكن له ولاء عليه» وهو قول محمدء لأنه لا يعتق عندهما بلفظ 
الإعتاق» إنما يعتق بالتخلية» والعتق الثابت بالتخلية لا يوجب الولاء» وعند أبي يوسف 
يصير مولاه» ويكون له ولائه» لأن إعتاقه بالقول قد صح في دار الحرب» وكذلك لو 
دبّره في دار الحربء» فهو على هذا الاختلاف» ولا خلاف في أن استيلاده جائز» 
وتصير الأمة أم ولد له» لا يجوز بيعهاء لأن مبنى الاستيلاد على ثبوت النسبء والنسب 
يثبت في دار الحرب. 

ولو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا في دار الحرب فولائه له» لأن إعتاقه جائز 
بالإحماع. وإن أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه عند أبي حنيفة» لأن لا 
يعتق بالقولء وإنما يعتق بالتخلية» وعند أبي يوسف يصير مولاهء لثبوت العتق بالقول» 


وأخرجه مسلم في ”"صحيحه“ العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخة الهندية 4/١‏ 49 
مكتبة بيت الأفكار رقم 4 ١5٠‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ العتق» باب في بيع المكاتب» النسخة الهندية 4/7 ه مكتبة 
دارالسلام رقم 595 ٠ ٠‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب 
ماجاء في الرحل يتصدق إلخ النسخحة الهندية 71/7 مكتبة دارالسلام رقم 5 7١17‏ 

وأخحرجه ابن ماحه في ”سنن“ الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام رقم ٠1‏ 

وأحرجه النسائي في ”الصغرئ“ الزكاة» إذا تحولت الصدقة» النسخة الهندية 7/017١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ه١751‏ 

)3١ 0‏ أورده الموفق في ”المغني» الولاء» فصل أعتق حربي حريباء مكتبة القاهرة 
5 رقم الفصل 594917 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١4/9‏ تحت رقم المسألة ٠١٠٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 51/4 باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


وقول محمد مضطربء حتى لو أسلم العبد في دار الحرب» وخرجا مسلمين إلى دار 
الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق» وللمعتق أن يوالي من شاء عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف يرث المعتق من المعتق» وله ولاء ه» كذا في ”البدايع“ *0.)١51١:5(‏ 157) 

وليس منشأً قول أبي حنيفة ما ذكره الموفق أن ملكهم ليس بثابت عندهء بل 
منشأه أن الولاء بالعتق من أحكام الإسلام» وأحكام الإسلام لا تجر ي في دار الحرب» 
وأيضا فإن أهل الحرب لا يرون الإعتاق بالقول شيئاء وإنما لاإعتاق عندهم بالتخيلة. 

ألاترى أنهم يبيعون الأحرار بالاستيلاء والقهره يبيع أحدهم زوحته» وأنخاه» 
وهذا يدل على أن سبب الرق عندهم هو الاستيلاء» فكان العتق رفع هذا الاستيلاء» 
وهو التخلية» ولذلك جعل الشارع مراغمة العبد لسيده في خروجه من دار الحرب 
مسلماسببا لحريتهء كماروى أحمد في ”مسنله»“. وابن أبي شيبة في 
”مصنفه“ 0 7777) من حديث الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ”أن 
عبدين حرجا من الطائف إلى النبي كله فأسلما. فأعتقهما النبي عه أحدهما أبو 

ة“ (الزيلعي 55:7 ١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب.0 4 ) 

لاايقال: إن سبب العتق هو إسلام العبد» لأنه لو أسلم في دار الحرب لم يعتق 
بمجرد الإسلام ما لم يخرج إلينا مراغما لسيده» فافهم. 
7 ") كذافي ”بدائع الصنائع» الولاء» ولاء العتاقة. المكتبة الأشرفية ديوبند 1150/1 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ٠ ١51١/54‏ 

36 7775) أحرجه أحمد في ”مسنده“ مسند عبداللّه بن العباس 4١‏ رقم 71175 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ المغازي ما ذكروا في الطائف» النسخة القديمة رقم 
7" مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 00١1/٠١‏ رقم 7/11١١‏ 


[ننا )2 وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ العتق» آخر فصل ومن ملك ذارحم محرم» 
النسخحة القديمة 7/١/7‏ النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند ١/2/7‏ 5 


إعلاء السنن كتاب الولاء باب ميراث مولى إلخ ج: ١ ١‏ 


لايرث المولى من أسفل معتقه: 
فائدة: قال الموفق: ولا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم» 
وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثاه؛ لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار 
عن عوسجة عن ابن عباس: ”أن رحلا توفي على عهد رسول الله َه وليس له وارث 
إلاغلام لهء هو أعتقه» فأعطاه رسول الله مله ميراثه».* ه 7) 
قال الترمذي: ”هذا حديث حسنء ورو ي عن عمر نحو هذا" ولنا قول النبي 
َكلّه: ((إنما الولاء لمن أعتق)) 6 131) ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه» كالأأحنبي» 


)7١ 6 #6(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ ولاية العصبة» باب من أسلم على الميراث 
قبل أن يقسمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠/7/١‏ رقم 4 ١9‏ 

وأخمرجه الترمذي في ”سننه” وقال: هذا حديث حسنء أبواب الفرائض عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ باب في ميراث المولى الأسفل» النسخة الهندية ” مكتبة دارالسلام رقم ١١٠5‏ 

)71١1#6(‏ أحرحه البخاري في ”صحيحه“ الشروط» باب الشروط في الولاءء» النسحة 
الهندية ١//ا/ا"‏ رقم 55144 ف 717594 

وأخرجه مسلم في ”صحيحة“ العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» النسخة الهندية 4554/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم 4 ١٠٠‏ 

وأخرحه أبوداؤد في ”سننه“ العتق» باب في بيع المكاتبء النسخة الهندية 4//7 ه مكتبة 
دارالسلام رقم ٠١90579‏ 

وأحريحه الترمدي فى "اتن إروات الوضيايا عن ولبرول الله ضلى الله علية ولع ىنيانت 
ماجاء في الرجحل يتصدق إإلخ النسخة الهندية 77/7 مكتبة دارالسلام رقم 4 7١5‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه“ الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقتء النسخحة الهندية 
٠0١‏ مكتبة دارالسلام رقم ٠٠1‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرئ" الزكاة» إذا تحولت الصدقة» النسخة الهندية 7/1/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم © 751١‏ 


إعلاء السنن كتاب الولاء 00 باب ميراث مولى إلخ ج: ١‏ ؟ 


وإعطاء النبي مه له إلا يدل على أنه أعطاه من جهة الإرث بالولاء» لأنها قضية في 
عين)» فيحتمل أن يكون وارثا بجهة غير الإعتاق» وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له 
لم يمنعه ميراثه» ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلا اه (1: 71/4). 76 /3331) 

وفي ”الجوهر النقي“»: قال البيهقي: ”ورواه بعض الرواة عن عمر وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وهو غلط لا شك فيه”. 

قلت: أعرجه شيخه الحاكم في ”المستدرك“ من طريق (ابن حريج عن عمرو 
بن دينارعن عكرمة عن ابن عباس)» ثم قال: ”"صحيح على شرط البخاري“ اه 
(606)01:7 738) وأقره الذهبي عليه» ولم يقل: إنه غلط بلا شكء وإنما قال كما قال 
الحاكم بعد تصحيحه: ”على شرط البخاري”» ورواه حماد بن سلمة وابن عيينة عن 
عمروء فقال: عن عوسجة بدل عكرمة اه (5:5 5 36(.)7 9 17) 

وبالجملة فالحديث صحيح. ولا أقل من أن يكون حسناء فلا وجه لتغليط 
الرواة» ولا لرد الحديثء بل لا بد من التأويل» كما أوله الموفق رحمه الله فافهم. 
1"1/9) أورده ابن قدامة في ”المغني” الولاء» فصل لايرث المولى من أسفل معتقهء مكتبة 
القاهرة 45/5 رقم 0١75‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 517/8 ؟ تحت رقم المسألة ٠١56‏ 

(3836) أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي» 
الفرائض» باب المولى من أسفل مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 47/5 ١‏ 

نه 9) أحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البحاريء كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض 785٠/8‏ رقم ١17‏ النسخة 
القديمة 855/5 


إعلاء السنن كتاب الإكراه باب نصرة أخيه إلخ ل 


4 »م -عن عبد اللّه بن عمرء عن رسول الله مَكلّهُ قال: ((المسلم أو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أيه كان اللّه في حاجته)). 


باب نصرة أحيه المسلم 
قوله: ”عن عبد اللّ» إلخ. قلت: الحديئان يدلان على الندب إلى نصرة المسلم 
بشرط القدرة» وإذن الشارع» ولا دليل فيهما على جواز شرب الخمر وأكل الميتة» أو 
وحوبه لنصرته» ولا على بطلان البيع الذي يعقد لنصرته» ولكن قال البخحاري: إن قيل 
له: لتشربن الخحمرء أو لتأكلن الميتة» أو لتبيعن عبدك» أو تقر بدين» أو تهب هبة» وكل 
عقدة أو لنقتلن أباكء أو أخحاك في الإسلام» وسعه ذلك؛ لقول النبي مَكله: ((المسلم 
أحو المسلم)). 0 )١‏ 


باب نصرة أخيه المسلم 

26 © أخحرحه البخاري في ”صحيح” المظالم» باب لايظلم المسلم المسلم 
النسخة الهندية 7٠0/١‏ رقم ١711/8‏ ف ١11417‏ 

وأخحرجه مسلم في ”صحيح“ البروالصلة» باب تحريم الظلم» النسخة الهندية 7٠/7‏ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ١0/٠١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه” الأدب» باب المؤا خحاة» النسخة الهندية 58٠0/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 5/50 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الحدود عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب ماحاء في السترعلى المسلمء النسخخة الهندية مكتبة 
دارالسلام رقم 47 ١‏ 

)١ 0‏ أورده البخاري في ”"صحيح“ الإكراه» باب» النسخة الهندية ٠١7//7‏ قبل رقم 
5 ف (١ه01ع‏ 


إعلاء السنن كتاب الإكراه باب نصرة أخيه إلخ _ج: ١ ١‏ 
بي يي يي 2 ري ا ااا ا 

٠‏ ه وعن أنس» قال: قال رسول الله مَّل: ((أنصر أخحاك ظا لما أو 
مظلوما))» فقال رحل: “يا رسول اللّه! أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إن 
كان ظالما كيف أنصره؟ قال: ((تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 
نصره))» أخحرجهما البخاري. 


وقال بعض الناس: لو قيل له: لتشربن الحمر: أو لتأكلن الميتة» أو لنقتلن ابنك» 
أو أباك» أو ذا رحم محرم لم يسعه ذلك» لأن هذا ليس بمضطرء ثم ناقض فقال: إن قيل 
له: لنقتلن أباك» أو ابنكء أو لتبيعن هذا العبدء أو تقر بدين» أو بهبة» يلزمه في القياس» 
ولكنا نستحسنء ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل» فرقوا بين كل ذ ي 
رحم وغيره بغير كتاب ولا سنة. 

وحاصل هذا الكلام أنه ادعى جواز شرب الخمرء وأكل الميتة» أو وجوبه عند 
التهديد بقتل المسلمء بناء على الحديثين» وجعله من باب الإكراه» واعترض على أبي 
حنيفة أنه خالف السنة» حيث لم يبح شرب الخحمرء وأكل الميتة لمن هدده رجحل بقتل 
أبيه» أو ابنه» أو أحيه» مع أن السنة يبيحهما له» ومع هذه المخالفة ناقض نفسه» حيث 
لم يجعله مضطرا في الميتة وشرب الخمرء وجعله مضطرا في باب البيع والإقرار 
والهبة وغير ذلك بالاستحسانء ثم فرق بين ذي رحم محرم وغيره من غير دليل» 
فهذه ثلاثة إيرادات: 

٠‏ 37 4 © أخرجه البخعاري في ”صحيحه“ الاكراه» باب يمين ا لرجل لصاحبه؛ النسخحة 
الهندية ٠١74/1‏ رقم 57541 فل556515 

٠‏ وأخمرحه الترمذي في ”سننه” وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الفتن عن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ باب النسخة الهندية 5١/1‏ مكتبة دارالسلام رقم ه06 ؟” 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في ”مسنده“ مسند أنس بن مالكء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 714/7 رقم 7/75 

وأخرحه الطبراني في ”الصغير“ باب العين» من اسمه علي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
47 رقم ”لاه 


إعلاء السنن كتاب الإإكراه انف باب نصرة أخيه إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


الأول: أنه حالف السنة حيث لم يبح شرب الخمر وأكل الميتة للشنخص 
المذكور. الجواب عنه: أنه لا دليل في السنة على جواز شرب الخحمر وأكل الميتة» لأن 
مافي السنة هو ((المسلم أو المسلم)) وينبغي له نصرته بقدر الاستطاعة وإجازة 
الشرع؛ وليس فيه أنه يسع له نصرته بشرب الخمر وأكل الميتة» بل يحتاج ذلك إلى 
دليل آخر يدل على أن شرب الخمر وأكل الميتة مأذون فيه له من جهة الشرع في مثل 
تلك الحال» فادعاء مخخالفة السنة ادعاء مجرد»ء ويجب على البخاري إقامة الدليل على 
كونه مأذونا فيه مثل تلك الحالء ليتم الإيراد وأنى له ذلك؟ فإن قيل: إن الشارع أباح 
له شرب الخمر وأكل الميتة في حالة الاضطرار» وهو مضطر إليه لإنقاذ المسلم. قلنا: 
مطلق الاضطرار غير مبيح لشرب الخمر وأكل الميتة» وإلا لوجب أن يباح له شرب 
الخمر وأكل الميتة إذا هدره بإتلاف ماله لأنه مضطر إليه لإنقاذ ماله» مع أنه ليس 
كذلككء فثبت أن مطلق الاضطرار غير مؤثر في الإباحة» بل المؤثر فيه هو الاضطرار 
الخاصء» وهو إنقاذ نفسه» أو عضو من أعضائه من التلف» وحينئذ لا يتم الإيراد. 

والثاني: أنه ناقض نفسههء حيث لم يجعله مضطرا إلى شرب الخمر» وجعله 
مضطرا في باب البيع وغيره». والجواب: أنه لا تناقض» لأن للاضطرار مراتب» وفي 
باب الشرب والأكل نفي لمرتبة خاصة مؤثرة في حل الخمر والميتة» وفي باب البيع 
وغيره إثبات لمرتبة أخرى مؤثرة في عدم لزوم البيع» فلا تناقض. قال العبد الضعيف: 
والحق أنه ليس بمضطر في البيع أيضاء ولكن البيع لا يتم إلا بالرضي. ومثل هذا 
التهديد وإن لم يؤثر في إباحة المحرمء ولكنه مؤثر في إزالة الرضي فيبطل البيع لهذا 
المعنى» واللّه تعالى أعلم. 

والثالث: أنه تحكم في الفرق بين ذ ي رحم محرم وغيره» حيث جعله مضطرا 
في باب ذي رحم محرمء ولم يجعله كذلك في باب غيره من غير كتاب وسنة. 


إعلاء السنن كتاب الإكراه باب نصرة أخيه إلخ اج 


والجواب: أنه إن لم يكن نص في الفرق فليس نص في عدم الفرق والمساواة 
أيضاء فإن كان دعوى الفرق من غير نص فدعوى المساواة أيضا من غير نص» وقوله: 
((المسلم أحو المسلم)) إلخ. غير متعرض للزوم البيع وعدمه مطلقاء أو على التفصيل 
بين ذي رحم محرم وغيره» فالمسألة اجتهادية غير مستندة إلى النص» ووجه الفرق أن 
انعدام الرضي بالبيع عند التهديد بقتل القريب منسوب إلى إكراه المكره» لأن عدم 
الرضي بقتل القريبء وفدائه بالمال أمر طبعي» بخخلاف الأجنبي» لأنه ليس انعدام 
الرضي بالبيع عند التهديد بقتله منسوبا إلى المهددء لأنه لا يتأثر بقتله طبعاء كما كان 
يتأثر بقتل القريبء بل إني كان البيع في هذا الحال غير واحب فهو من قبيل الإيثار 
والسماحة فلا إلجاء هناك» وإن كان واجبا فهو إلجاء من جهة الشرع. لا من جانب 
المهددء وإلجاء الشارع غير مؤثر في عدم لزوم البيع وغيره» هذا هو الفرق» فاندفع ما 
قال البخاري. 

وقال العيني مجيبا عن المناقضة: قلت: ”هذه المناقضة ممنوعة» لأن المجتهد يجوز 
له أن يخالف قياس قوله بالاستحسانء والاستحسان حجة عند الحنفية“ اه. 80 7') 

وهذا الجواب منشأه عدم فهم مراد البخاري؛ لأن مقصوده ليس إنكار حجية 
الاستحسانء ولا إنكار جواز مخالفة القياس بالاستحسان. بل مقصوهده بيان المناقضة 
بين قوله في شرب الخمر وقوله في باب البيع» وهو لا يندفع بهذا الجوابء» وقال أيضا 
مجيباء عن قوله: ((فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة)) 

قلت: ”هذا أيضا بطريق الاستحسانء وهو غير حارج عن الكتاب والسنة“ اه (* ) 

)7١ #0‏ كذافي ”عمدة القاري“ للعيني» الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إلخ مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 4 ٠١7/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 5 775/١‏ رقم 55/5 ف 596517 


6 3) أورده العيني في ”عمدة القاري“ الإكراه» باب يمين الرحل لصاحبه إنه أخوه» 
مكتبة دار إحياء التراث العربي 4 ٠١/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 5 715/١‏ رقم 57/5 ف 596017 


إعلاء السنن كتاب الإكراه ه؟+- باب نصرة أخيه إلخ اج 


وهذاغير كاف للخضم., ولا شافء لأن لكل أحد أن يدعي دعوىء ويقول: هذا 
بطريق الاستحسانء والاستحسان غير حارج عن الكتاب والسنة» بل كان ينبغي له أن 
يبين وجه الاستحسانء وبين أنه غير مخالف لقوله عليه السلام: ((المسلم أخو 
المسلم))» وقوله: ((انصرأحاك))» ولم يجب العيني عن الإيراد الأول بشيء» ولعله 
لم يفهمه. 

وقال بعض الناس في دفع الوسواس: ”إن مبنى التناقض هو عدم حجة 
الاستحسان عند البخاري”» وقد عرفت من تحقيقنا أن هذا حطأً؛ لأن البخاري لم 
يتعرض لحجية الاستحسان وعدمهاء وقد زعم أيضا أن التناقضي عند البخاري هو بين 
القياس والاستحسانء وهو أيضا خطا. لأنه لا يدعي التناقض بين القياس 
والاستحسانء وإنما هو يدعيه بين قوله في شرب الخمر وبين قوله في باب البيع» 
وذكر القياس إنما هو لتقوية الإيراد فقط» ولم يتعرض للجواب عن الإيراد الأول 
والثالث» لأنه لم يفهمهماء فتأمل» واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن الباب وإن لم يكن من أبواب الإكراه»ء إلا أن البخاري لما أدرحه في 
أبواب الإكراه أدرجناه أيضا في تلك الأبواب» تنبيها على خطأ البخاري في 
الاستنباط» والإيراد على أبي حنيفة» 

تنبيه: قال العيني في ”العمدة“ (5: 0١ ١‏ © 5) قال العلماء: نصر المظلوم 
فرض واجحب على المؤمنين على الكفاية» فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض 
ذلك على السلطانء ثم على من له قدرة على نصرته» إذا لم يكن هناك من ينصره غيره 
من سلطان وشبهه» وقال في (ص8١٠)‏ (* ©) في شرح قوله: ((المسلم أخو المسلم» 
إحياء التراث العربي 7940/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند ١91/9‏ رقم 7/١‏ ف 714145 


6) أورده العيني في ”عمدة القاري” المظالم والغصبء باب لايظلم المسلم المسلم» 


إعلاء السنن كتاب الإإكراه 51 باب نصرة أخيه إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


لا يظلمهولا يسلمه)): قال ابن التين: لا يظلمه ولا يسلمه مستحبء وظاهر كلام 
الداودي أنه كظلمه قال: وفيه تفصيل الوجوب إذا فجئه عدو وشبه ذلك» 
والاستحباب فيما كان من إعانة في شيء من الدنياء وقال ابن بطال: نصر المظلوم 
فرض كفاية» وتتعين فرضيته على السلطان. 

قلت:الوجوب والاستحباب بحسب اخحتلاف الأحوال اه كلامه. قلت: لا 
يظهر من هذا الكلام تفصيل الأحوال التي تجب فيها النصرة وتستحبء ولا يعلم 
شرائط الوجوب. 

وقال ابن حجر في ”الفتح“ (7/7:0): نصر المظلوم فرض كفاية» وهو عام في 
المظلومين» وكذلك في الناصرين» بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع» 
وهو الراجع» ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره 
مفسدة أشد من مفسدة المنكر. فلو علم, أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوحوب» 
وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت المفسدتان تخير» وشرط 
الناصر أن يكون عالما بكون الفصل ظلما اه. 6 ") قلت: لا يعلم منه أنه هل يجب 
هذه النصرة بتحمل الضرر أم تجب بغيره؟ وعلى الأول لا يعلم هل لضرر يتحمله حد 
أم لا؟ فليتحقق. 

قال العبد الضعيف: والحاصل أن الإكراه إنما يتحقق عندنا بتهديد في نفس 
| ووأعضائه لا بتهديد في نفس غيره» ألا ترى أنه لو قال حربي: ”ادفع إلى 
حاريتك لأزني بها وأدفع إليك» ألف أسي ر” لم يحل له أن يدفع إليه حاريته. لأن هذا 
ليس إكراهاء حتى يرخمص لها الزناء وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخلصهم 
مكتبة دار إحياء التراث العربي ١84/١7‏ رقم 7/١‏ ف 447 ١‏ مكتبة زكريا ديوبند ١/1/9‏ 


13 ) أورده الحافظ في ”فتح الباري“ المظالم والغصبء باب نصر المظلوم فرض 
كفاية» مكتبة دارالريان ه/5١ ١‏ المكتبة الأشرفية ١١5‏ قبل رقم 71/١‏ ف 4140 ”7 


إعلاء السنن كتاب الإإكراه ف باب نصرة أخيه إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


وتصبيرهم على بليتهم (الشامي 5:9 5 *.)١‏ '1) 

وكذا لو قيل لامرأة:”مكنينا من نفسك ندفع إليك أسارى المسلمين» وإلا 
قتلناهم”» لم يجزلها أن تمكنهم من نفسهاء ولو قيل لها: ”مكنينا من نفسك وإلا 
قتلناك“ جاز لها التمكين. وبالجملة فيجب على المسلم أن يجعل نفسه وقاية لأخيه 
المسلم مالم يلزمه ارتكاب محرمء وإلا فلا» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأما 
قوله مَقله: ((انصر أحاك ظالما أو مظلوما)) فليس على عمومه لكونه منخصوصا 
بالعاجز عن النصر إجماعاء ومن لم يقد على نصر أيه إلى ارتكاب ما حرمه الله عليه 
فليس هو بقادر» لتعارض نصر الدين ونصر المسلم» ونصر الدين أهم من نصر المسلم. 

وأخحرج البيهقي من طريق سفيان بن سعيد (الثوري) يذكر عن ابن جريج. قال: 
”حدثني عطاء عن ابن عباس (في قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال: والتقاة 
التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان» ولا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم فإنه لا عذر 
له“ اه .)٠١9:8(‏ 30 8) وهذا سند صحيح» وابن عباس أعلم بمعنى الإكراه والتقية 
من ألوف من أمثال ابن حزم والبخاري وغيرهما من المحدثين» فلا يكون احتجاجهم 
بعموم قوله مَكله: ((انصر أخحاك ظالما أو مظلوما)) حجة على أبي حنيفة وأصحابه, 
فإنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض» هذا مع أن ما عزاه البخاري إلى بعض الناس في 
هذا الباب لم أحده في كتب الحنفية؛ متونهم وشروحهمء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
0 90 كشاقى ”رد المستار» مع "الدر الست آخر تاب الاكراه مكبة ليج. يه 
سعيد كراتشي ك١‏ 

(8*6) أحرحه البيهقي في ”السنن“ الصغير المرتد» باب المكره على الردة مكتبة جامعة 
الدراسات الإسلامية كراتشي 787/7 رقم ١017.‏ 

وأخر. جه الحاكم في ”المستدرك“ قال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي على 
شرط البخاري ومسلم,» التفسير» مكتبة نزار مصطفى الرياض ١١407//7‏ رقم 71549 


إعلاء السنن كتاب الإكراه 3 باب في أن الإكراه إلخ ج: ١ ١‏ 


باب في أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
١5م‏ _قال: ابن أبي شيبة: ثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي في 
الرجل يكره على أمر من العتاق» أو الطلاق» فقال: ”إذا أكرهه السلطان حازء وإذا 
أكرهه اللصوص لم يجز”» رواه ابن القيم في ”إعلام الموقعين“ .)١10:7(‏ 


باب في أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
قوله: ”قال ابن أبي شيبة“ إلخ. قلت: هو المأحذ لقول أبي حنيفة: إن الإكراه لا 
يكون إلا من السلطان. وأما وقوع طلاق المكره وعدم وقوعه فأمر آخرء وكذا تبدل 
الحكم بتبدل الزمان في صحة الإكراه من اللصوص أمر آخر حقق في موضعه. 


باب في أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 

25 © أخحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ الطلاق» من كان يرى طلاق المكره 
جائزاء النسخة القديمة رقم 45 ١/١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن 5/9/ه رقم ١/8765 ٠.‏ 

وأخرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ الطلاق» باب ماجاء في طلاق المكره» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7117/١‏ رقم ١1١71‏ 

وأخحرجه عبدالرزاق في ”المصنف“ الطلاق» باب طلاق المكره» النسخة القديمة 4١١/5‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١8/5‏ رقم ١١5455‏ 

وأورده ابن القيم الجوزية في ”إعلام الموقعين“ تغيير الفتوى واختلافهاء فصل: المخرج 
الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكرهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 


إعلاء السنن كتاب الإكراه باب سقوط الحد إلخ ح: ١ ١‏ 


باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 
ه- عن صفية بنت عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة 
من الخمس» فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحدء ونفاه» ولم يحد 
الوليدة» من أحل أنه استكرههاء أخرجه البخاري. 


باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 
قوله: عن صفية“ إلخ: قلت: دل الحديث على سقوط الحد عن المرأة بالإكراه 
على الزناء وهو مذهب أبي حنيفة» أما الرحل إذا أكره على الزنا فقال محمد في 
”الجامع الصغير“: ”رجحل أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه'/* )١‏ ويظهر من 
إطلاقه أن سقوط الحد عنه بالإكراه مطلق» وغير مقيد بالإكراه التام» وهو الظاهر من 
”الهداية“و”القدوري“ و”الكنز “#2 )١‏ ولكن قال في ”البدائع»: إن سقوط الحد عن 
الرحل مقيد بما إذا كان الإكراه تاماء وسقوطه عن المرأة غير مقيد به» 


باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 

53 5 أورده البخاري في ”صحيحه”“ تعليقأء الإكراه» باب إذا استكر هت المرأة إلخ 
النسخة الهندية ٠١71/5‏ رقم 5540١‏ ف59549 

وأحرجه عبدالرزاق في” المصنف“ من طريق ابن جحريج عن نافع» الطلاق» باب الرجحل 
يصيب الجارية إلخ النسخة القديمة 0/6/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7/1 رقم 
ل دان 

)١‏ كذافي ”الجامع الصغير“ لمحمد بن الحسن الشيباني» الحدودء باب الوطء 
الذي يوجب الحدء مكتبة دار الإيمان سهارنفور 1 رقم المسألة ٠7‏ 

6* ؟7) كذا في ”الهداية“ الإكراهء المكتبة الأشرفية ديو بند 0١/7‏ مكتبة البشرى 
كراتشي 4137/5 

وكذا في ”مختصر القدوري» الإكراهء المكتبة الإمدادية ديوبند 717 

وكذا في ”كنزالدقائق“ مع البحر الرائق“ الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحدء المكتبة 
الأشرفية ه/ 7١‏ المكتبة الرشيدية كوئته ١/8/6‏ 


إعلاء السنن كتاب الإكراه > باب سقوط الحد إلخ ج: ١‏ 7 


وبين الفرق بينهما بأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعا إلى فعل ما أكره عليه 
فبقى مختارا مطلقاء فيؤاحذ بحكم فعله» بخلاف المرأة» فإنه لم يوجد منها فعل الزناء 
وإنما وجد منها التمكين؛ وقد حرج من أن يكون دليل الرضي بالإكراهء فيدر عنها 
الحد (البدائع *0.)١705:1/‏ 5) 

بقي الكلام في لزوم الإثم فالظاهر من ”البدائع“ أن الرحل يأثم مطلقاء والمرأة لا 
تأثم مطلقاء وبين الفرق بأن حرمة فعل الزنا ثابتة في العقول» فلا ير حص فيه كالقتل» 
إلا أن الزنا إنما يوجد من الرحل فيأئم هو ولا يوجد من المرأة» وإنما الموجود ههنا 
التمكين وهى مدفوعة إليه» فلا تأثم هى» وفيه نظرء لأنا سلمنا أن حرمة الزنا راسخة في 
العقولء ولكنها ليست بأعظم من حرمة الكفر» ومع ذلك يرحص في إظهار الكفرء 
فكيف لا يرخمص في فعل الزنا بالإكراه؟ والقياس على القتل غير صحيح؛ لأن القتتل من 
حقوق العبادء والزنا من حقوق الله الخالصة» فكيف يقاس أحدهما على الآخر ثم 
الفرق بين الرحل والمرأة غير صحيح لأن الرحل كما يؤخذ على الفعل كذلك المرأة 
تؤخذ على التمكين» وقد وجد منها. 

قال العبد الضعيف: ولكن التمكين ليس بزناء وإنما هو مقدماته والزنا يستدعي 
انتشار الآلة» ولا يكون إلا بنشاط طبيعي» ولا كذلك التمكينء فإنه لا يستدعى شهوة» 
وإنما هو مجرد السقوط والاستلقاء. وقد رد الفرق المذكور صاحب ”البدائع“ نفسه» 
حيث قال: وعندى فيه نظر؛ لأن فعل الزنا كما يتصور من الرحل يتصور من المرأة. ألا 
ترى أن الله تعالى سماها زانية» إلا أن زنا الرجل بالإيلاج؟ وزناها بالتمكين» والتميكن فعل 
منها لكنه فعل سكوتء فاحتمل الوصف بالخطر والحرمة» فينبغي أن لا يختلف فيه حكم 
الرحل والمرأة. فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل (البدائع /ا:/ا/1١).#0‏ 5 ) 
9*"”) أورده الكاساني في ”بدائع الصنائع” الإكراهء المكتبة الأشرفية ديوبند 1917/3 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١/1/1‏ 


إعلاء السنن كتاب الإكراه باب سقوط الحد إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وهذا الرد كما يرد الفرق المذكور في باب الإثم يرد الفرق المذكور في 
باب الحد أيضاء كما لا يخفى. 

وقال في ”الدر المختار“: لو أكره على الزنا لا يرعحص لهء لأن فيه قتل النفس 
بضياعها لكنه لا يحد استحساناء وفي جانب المرأة يرمص بالإكراه الملجئ؛ لأن 
نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جهتهاء بخلاف الرحل» لا بغيره» 
لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه» لأنه لما لم يكن الملجئع أرخصه له لم يكن غير 
الملجئ شبهة له اه» #0 5) وفيه نظر؛ لأنه إن كان ثبوت النسب من المزنية مانعا من 
الضياع فلا ضياع في زنا الرجل» فلا يكون في معنى القتل» وإن لم يكن مانعا منه 
فالضياع مشترك بينهماء ولا فرق» ولو سلم فالشارع أهدر هذا الفرق في حال 
الطواعية» حيث لم يوجب على الرجل حداء وإثما زائدا على حد المرأة» نظرا إلى كون 
فعلهفي معنى القتل» دون فعلهاء فكيف تعتبرونه في حال الإكراه؟ فظهر أن تأثيم 
الرجل بناء على كون فعله في معنى القتل» وعدم تأثيم المرأة بناء على عدم كون فعلها 
في معنى القتل كلام لا معنى له» بالجملة لم يظهر لي فرق بين الرجل والمرأة» لاافي 
باب الحدء ولا في باب الإثم فليرجع إلى كلام الأئمة المجتهدين» وليحقق. 
0 (* 4) أوردهالعلامة أبو بكرين سعود الكاساني في ”بدائع الصنائع“ الإكراه» المكتبة 
الأشرفية 2١/0//”‏ مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١11/1‏ 


© ©) أورده الحصكفي في ”الدرالمختار“ مع ”ردالمحتار“ الأكراه» مكتبة زكريا ديوبند 
١ 89‏ مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١١1/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الإكراه باب الرخصة للمكره إلخ ج: ١ ١‏ 
باب الرخصة للمكره في إجراء كلمة الكفر على اللسان 


وه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه» قال: 
”أحذ المشركون بن ياسر فلم يتركوه» حتى سب النبي مَك وذكر آلهتهم 
بخيرء ثم تركوهء فلما أتى رسول الله كه قال: ما ورائك؟ قال: شريا رسول 
اللّه! قال: ما تركت حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد 
قلبك؟ قال: مطمكئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد“» أخخر. جه الحاكم في 
”المستدرك“ (761:7)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن حجر 
في ”الدراية“: صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه» قلت: الانقطاع 


باب في الرخحصة للمكره في إجراء كلمة الكفر على اللسان 
أقول: دلالةا لنص على الباب ظاهرة. ثم هذه الرخصة منصوصة في القرآن في 
قوله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)* )١‏ فلا حاجة إلى إسناد متصلء فافهم. 


باب في الرخحصة للمكره في إجراء كلمة الكفر على اللسان 

573737 6 أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي على شرط البخاري ومسلمم, التفسير» مكتبة نزار مصطفى ١١77/4‏ رقم 757" النسخحة 
القديمة ؟/رلاه؟ 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المرتد» باب المكره على الردة» مكتبة دارالفكر بيروت 
75 رقم ./ا/1١‏ 

وأورده أبو نعيم الأصفهاني في ”حلية الأولياء» المهاجحرون من الصحابة» عمار بن ياسر» 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5٠١/١‏ 
وأو رده الحافظ في ” الدراية» على هامش ”الهداية“ الأكراه» المكتبة الأشرفية 49/7 ٠‏ 
)١ 0‏ سورة النحلء الآية ٠١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الإكراة وا باب أفضلية الاستقامة إلخ ج: "١‏ 


باب أفضلية الاستقامة على الدين في حالة الإكراه 

55 ه- عن خحباب بن الأرت» قال: ”شكونا إلى رسول الله مَك وهو 
يتوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر؟ ألا تدعو لنا؟“ فقال: ((قد 
كان من قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واللّه ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا اللّه والذئب على غنمه؛ لكنكم 
تستعجلون))» رواه البخاري (1/:7 757). 


باب أفضلية الاستقامة على الدين في حالة الإكراه 
أقول: ذكر رسول اللّه يَكِلهُ قصة من قبلنا في الاستقامة في حالة الإكراه على 
وجه المدح يدل على أفضلية الاستقامة» كما لا يخفى. 
قال العبد الضعيف: وأيضا فقد أكره خبيب بن عدي على الكفر بالله وبرسوله» فلم 
يكفر وثبت على الإسلام؛ حتى استشهدء وأثنى عليه رسول الله َّه. والقصة مشهورة» 
أخرجها البخاري وغيره»(* )١‏ وهو الذي سن صلاة القتل ركعتين» وأقره الشارع عليه. 


باب أفضلية الاستقامة على الدين في حالة الإكراه 

65 © أخرجه البخاري في ”"صحيح“ المناقب»باب علامات النبوة في الإسلام 
النسخة الهندية 0٠١/١‏ رقم 74/25 ف 85117 

وأخحرحه أبو داؤد في ”سننه“ الجهاد» باب في الأسير يكره على الكفرء النسخحة الهندية 
؟ مكتبة دارالسلام رقم ١51549‏ 

وأخرجه النسائي في ”الصغرى“” مختصراً الزينة» لبس البردء النسخة الهندية 4/7 © ١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم 0171757 

)١ #0‏ أخرجه البخاري في ”صحيحه“ الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل» النسخة 
الهندية 4717/١‏ رقم 289159 8.465 


إعلاء السنن كتاب الإكراة باب أفضلية الاستقامة إلخ ج: "١‏ 


قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر» واختار القتل» أنه 
أعظم أجرا عند اللّه تعالى ممن اختار الرخصة» وأما غير الكفر فإن أكره على أكل 
الخنزير» وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى (إلا إذا أراد إغاظة الكفار» فيجوز له الصبر 
على القتل» كما في ”الدر“).(©* 7) 

وقال بعض المالكية: بل يأثم (إن لم يأكل ولم يشرب) إن منع من أكل غيرهاء 
فإنه يصير كالمضطرإلى أكل ميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل اه من ”فتح 
الباري (04)7/87:17* "7) قلت: وقول الحنفية كقول المالكية سواءء واللّه تعالى أعلم. 

وأحرحه أبو داؤد في ”سننه“ الجهادء باب في الرجل يستأسرء النسخحة الهندية 751/1 
مكتبة دارالسلام رقم ١55٠‏ 

#0 7) كذا في ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ الإكراه» مكتبة زكريا ديوبند ١/5/9‏ 
مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي ١174/5‏ 


)7١ 6(‏ أورده الحافظ في ”فتح الباري“ الإكراهء باب من اختار الضرب والقتل إلخ مكتبة 
دارالريان 177/١7‏ المكتبة الأشرفية 91/١‏ رقم ف 417 59 


إعلاء السنن كتاب الحجر مه > باب الحجر على إلخ ج: ١‏ ؟ 
كتاب الحجر 


باب الحجر على المديون وبيع ماله 
5ه عن كعب بن مالك: ((أن النبي مَكلُهُ حجر على معاذ ماله 
وباعه في دين كان عليه))» رواه الدارقطنيء والبيهقي» والحاكم وصححه 
(النيل 5:5 .)١١‏ 


باب الحجر على المديون وبيع ماله 

أقول: احتج بهما أبو يوسف ومحمد لجواز الحجر على المديون» وبيع ماله» 
والجحواب عن أبي حنيفة أن هذا فعل رسول الله يَكلَهُه وهو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم, فلا يقاس عليه غيره.ثم هو يحتمل أن يكون لعلمه كله بأن معاذا يرضي 
بفعله ولا يخالفهء فلم يكن فعله من قبيل الإحبار والإلزام بل من قبيل الإصلاح» 
والكلام في الإحبار» فلا حجة فيه لأحدء فتأمل. قال العبد الضعيف: وقصة معاذ 
أخمرجها الطبراني في ”الأوسط“ مطولة» وفيها قول معاذ لرسول الله مَِل: ”فأدعو غرمائي» 
فاسترفقهم, فإن أرفقوني» فسبيل ذلك وإن أبوا» فاجعل لهم من مالي ”الحديث. 


باب الحجر على المديون وبيع ماله 

© أخرجه الدار قطني في ”سنن“ كتاب في الأقضية والأحكام؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 48/5 ١‏ رقم ه٠45‏ وفي هامشه: إسناده حسن. 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ التفليس» باب الحجر على المفلس إلخ مكتبة دارالفكر 
بيروت 785/8 رقم ١١54151‏ 

وأخحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال الذهبي: صحيحء الأحكامء مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 5571/17 رقم 7١5٠‏ النسخة القديمة ٠١١/5‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليسء باب الحجر على المدين إلخ مكتبة 
دارالحديث القاهرة ه/55 ١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 47 ٠١‏ رقم 4 711١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحجر باب الحجر على إلخ ج: ١ ١‏ 
5 هم وعن عبد الرحمن بن كعبء قال: ”كان معاذ بن جبل شابا 
سحخياء وكان لا يمسك شيئاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» 

فأتى النبي عَط فكلمه ليكلم غرمائه» فلو تركوا لأحد تركوا لمعاذ لأحل 

رسول الله مه فباع رسول الله َه مالهء حتى قام معاذ بغير شيء“ رواه 
سعيد في ”سننه“ هكذا مرسلاء ورواه أيضاً أبو داؤدء وعبد الرزاق» وقال عبد 

الحق: المرسل أصح (النيل :5 .)١١‏ 
قال الهيشمى: وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال 

الصحيح اه (4:4 4 )١ *60)١‏ وهو صريح في أنه َك باع على معاذ ماله بإذنه لا 

بطريق الححرء واللّه تعالى أعلم. 


1 © أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وقال الذهبي: على شرط البخاري» معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى ١170/0‏ رقم 
95 النسخه القديمة 717/7 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرئ“ التفليس» باب الحجر على المفلس إلخ مكتبة دارالفكر 
بيروت 550/8 رقم ١١5157‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في ”المصنف» البيوع» باب المفلس والمحجور عليه» النسخة 
القديمة 2777/4 7/8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7٠١8/8‏ رقم 74/1 

وأحرجه أبوداؤد في ”المراسيل” الملحقة بسنن أبي داؤد باب ماجاء في التجارة» النسخة 
الهندية ٠7/1‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليسء باب الحجر على المدين إلخ مكتبة 
دارالحديث القاهرة ه/755 مكتبة بيت الأفكار الرياض 517 ٠١‏ رقم ٠17١‏ 

)١ #0‏ أحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه بكر مكتبة دارالفكر عمان 59/7 رقم "765٠‏ 

وأورده الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ البيوع» باب الرهن وما يحصل منه» النسححة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية 47/4 ١‏ والنسخة الجديدة ١8١/5‏ رقم 5599 


إعلاء السنن كتاب الحجر م باب الحجر على إلخ ج: ١ ١‏ 
باب الحجر على السفيه 


4 ه_عن عروة بن الزبير» قال: ”ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاء فقال 
على رضي اللّه عنه: لآتين عثمان» فلأحجرن عليككء فأعلم ذلك ابن جعفر 
الزبير» فقال: أنا شريكك في بيعتكء فأتى عثمان رضي الله عنهء قال: تعال» 
أحجر على هذاء فقال الزبير: أنا شريكه» فقال عثمان: كيف أحجر على 


باب الحجر على السفيه 
أقول: احتج به أبو يوسف ومحمد لجواز الحجر على السفيه» والجواب عنه 
لأبي حنيفة أن هذا مبني على تأويل قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (* )١‏ 
بالحجرء وأبوحنيفة يقول: لا دليل في الآية على الحجرء بل هو يدل على منع المال من 
السفيه» وهو لا يستلزم الحجر؛ لأن الحجر هو المنع من التصرف ومنع المال لا يستلزمه» 
كما لا يخفى» وتأويل أحد المجتهدين ليس بحجة على غيره» فتدبر» وما قال الشوكاني 
في ”النيل» 0:١ ١7:0(‏ 7) ”الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه 


باب الحجر على السفيه 

577 6 أخرجحه الشافعي في ”مسنده“ البيوع» الباب القالث في الرباء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١5١/7‏ رقم "هه 

وأخرجه الشافعي في ”الأم“ الحجرء باب الخلاف في الحجرء مكتبة بيت الأفكار الرياض 
8 رقم ١74‏ 

وأحرجه البيهقي في ”معرفة السنن والآثار“ الحجرء الحجر على البالغين» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5"0/5 رقم اك امن 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليسء باب الحجر على المبذرء مكتبة بيت 
الأفكار الرياض 4 5 ٠١‏ رقم 71١5‏ مكتبة دارالحديث القاهرة 7١/‏ رقم 7715 

)١ 560‏ سورة النساءء الآية © 

)"١ 0‏ أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليس» باب الحجر على المبذر» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 70/0 رقم 7115 مكتبة بيت الأفكار الرياض 45 ٠١‏ رقم “71 


إعلاء السنن كتاب الحجر م باب الحجر على إلخ ج: ١ ١‏ 
رجحل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي في ”مسنده“ (النيل .)١ ١8:‏ 


سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفاء ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع 
على هذه القصة“ اه فمدفوع؛ لأن عبد الله بن جعفر أنكر علي على قولهء وكذا الزبير 
رضي الله عنهماء وهما صحابيان» وإذا اعتلفت أقوال الصحابة لا يكون بعضهم ححة 
على بعضء ولأن المسألة اجتهادية» ولا يلزم على المجتهد أن ينكر على من نخالفه في 
احتهاده» لا سيما إذا كان المجتهد إماما مفترض الطاعة» كعثمان رضي الله عنه. 

قال العبد الضعيف: واحتج البيهقي للحجر على السفيه بما روى عن ابن عباس: 
”أنه سمل عن الشيخ الكبير ينكره عقله أيحجر عليه؟ قال: نعم“» ومن طريق يزيد بن 
هرمز عنه» أنه كتب إلى نجدة: وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فلعمري! 
إن الرحل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء وإذا أذ 
لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتيم» وإنه لا ينقطع عن اليتيم اليتم 
حتى يبلغ ويؤنس منه رشد“ #0 77) إلخ. والجواب أن المراد بالرشد هو العقل. فمن 
بلغ عاقلا مميزا مسلما وجب دفع ماله إليه» ولم يجز عليه الحجرء ومن بلغ غير عاقل 
ولا مميز للدين لم يدفع إليه ماله» وهذا هو المراد بالشيخ الكبير ينكر عقله» أى بالعته 
والاختلاط في العقل» وهو درجة من درحات الجنون وقد مرقوله عليه السلام: ((لا 
يتم بعد احتلام)) #0 5 ) وليس فيه ما زاده ابن عباسء فينبغي حمل ما روى عنه على ما 
يوافق المرفوع من غير زيادة عليه. 

قالابن حزم: ولم نجد في شىء من اللغة أن الرشد هو الكيس في كسب 
الأموال» ولو كان كذلك لكان من اليهود والنصارى ذو ي رشدء وطوائف من 
الكمتييى بها نامع آنا الر شد عه اللتدهو الدين وله الي فال تعالى: 

© '7) أحرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الحجرء باب الحجر على الصبي إلخ مكتبة 
دارالفكر بيروت ١7/8‏ ؛ رقم 41/1 ١١‏ 

8 5) أحرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الحاءء» حنظلة بن حذيم بن جمعة المالكي» 
مكتبة دار إحياء التراث العربي 4/5 ١‏ رقم 86.1 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب الحجر على إلخ ج: ١ ١‏ 


(قد نبين الرشد من الغي)72* ©) (وما أمر فرعوق برشيد)»160) فمن ميز الكفر من 
الإيمان فقد أونس منه الرشد» فوجب دفع ماله إليه. ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين: ”أنه 
كان لا يرى الحجر على الحر شيئا“ وهو قول جماعة من الصحابة» وقول مجاهد 
وعبيد الله ابن الحسن وغيرهما (:9:5:2). ( /1) 

واحتج البيهقي أيضا بقوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا 
أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل)» 6 8) وذكر عن الشافعي أنه قال: 
فأئبت اللّه الولاية على السفيه؛ والضعيفء والذي لا يستطيع أن يمل؛ وأمر وليه 
بالإملاء عليه“ اه. 76 9) قلنا: أراد بالسفيه المجنون والمعتوه» ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان. ورد الطحاوي على هذا الكلام الذي ذكره البيهقي» فقال: ما في أول 
الآية من مداينة من وصف في آخحرها بالسفه يدفع ما قال. لأنه تعالى أثبت الديون 
بمعاملتهم)» فأخحرحهم بذلك عن حكم الأطفال. ثم قال: فإن كان المدين 
سفيهامقصرا عن وصف الإملاء» أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولي الدين» 
وهو الطالب الذي له الحق. وأمره أن يمل بالعدل» فلا يمل نجساء ولا يمل ما ليس له 
على المطلوب» ويرجح هذا التأويل أن السفيه يجوز طلاقه بإجماع أهل العلم, (لو لم 
يحمل على المجنون والمعتوه) ففارق الأطفال والمجانين إذا لا يجوز طلاقهماء ثم 
ذكر اليش عراعغية الله ون تعفر الأراض» قلح لو كان الاححزنوانحها لما سعن ان 
جعفر في إبطاله» 

(6* ©) سورة البقرة» الآية ه٠١‏ 

1*6 ) سورة هودء الآية /041 

(* /) كذافي ”المحلى“ لابن حزم» الحجر تحت مسألة لايجوز الحجر على أحد في 
ماله» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/17 ١004١‏ رقم المسألة 4 ١9‏ 

(5*6/) سورة البقرة» الآية 5./؟ 


62 4) كذافي” لسننا لكبرى» للبيهقي» الحجرء باب الحجر على البالغين بالسفه» 
مكتبة دارالفكر بيروت 4١8/8‏ قبل رقم ١١5171١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحجر م 85>" باب الحجر على إلخ ج: ١‏ ؟ 


ولما ساعده الزبير» ولحجر عليهما عثمان» ثم ذكر قضية عائشة مع ابن الزبير» وقال: 
”فهذه عائشة لا تنكر الحجر“.©*” )١٠١‏ 

قلت: وأي إنكا رأشد من قولها: ”أهو قال هذا؟ للّه على نذر أن لا أكلمه» حتى استشفع 
إليها ابن الزيير» وأعتقت في نذرها أربعين رقبة» ثم ذكر قضية الذي في عقدته ضعف- 

قلنا: لم يحجر عليه السلام عليه» ولا منعه من البيع؛ بل جعل له الخيار اه من 
”الجوهر النقي” (20.)5/8:37 )١١‏ 

وبالجملة يجوز الحجر عند أبي حنيفة على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ» 
أوعلى مجنون في حال جنونه» فإذا بلغ الصغير» وأفاق المجنون جاز أمرهما في 
مالهما كغيرهماء ولا فرق سواء في ذلك كله الذكر والأنثى» والبكرذات الأب وغير 
ذات الأبء والتي لا زوج لها وذات زوج ولا حلاف في أن كل أحد من هؤلاء 
مأمورون ومنهيونء متوعدون بالنار مندوبون موعودون بالجنة» فقراء إلى إنقاذ 
أنفسهم منهاء كفقر غيرهم سواء سواء ولا مزية» فلا يخرج من هذا الحكم إلا من 
أخرجه النصء ولم يخخرج إلا المجنون حتى يفيق» والصبي حتى يحتلم, والنائم حتى 
يستيقظء واللّه تعالى أعلم. 

٠١ 5‏ ) قد بسط المسألة الطحاوي في ”مختصر اختلاف العلماءء» في الحجر على 
المفسد لماله» مكتبة دارالبشائر بيروت 7١5/5‏ إلى 7١١‏ رقم 7711١‏ 

)١ ١ 30‏ أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي» 
الحجرء باب الحجر على البالغين بالسفهء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد "/57” 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب البلوغ بالإنرال ج: ١‏ ؟ 


ا 00 ”حفظت عن 
رتسول الله تفله: لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل“» »رواه أبو داؤد 
وسكت عليه» وحسنه النووي متمسكا لسكوت أبي داؤد عليه» وأعله عبد 
الحق, » واب بن القطانء وغيرهما بيحيى بن محمدالمدني البخاري» ويحيى 
المذ كور وثقه العجلي» »وابن عديء» وقال البخاري: ”يتكلمون فيه “» وقال ابن 
حبان: ”بيجب التنكب عما انفرد به من الراويات'“» وقال العقيلى: 8 يتابع 
يحيى الذكور على هذا الحديث”» ورواه الطبراني في ”الصغير“ بسند آخر 
عن علي (النيل )١ ١/5‏ ملخصا. 


باب البلوغ بالإنزال 
أقول: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» ومع ذلك الأمر أغنى عن البيان» لكونه 
مجمعا عليه عند الناس» وشذ المنصور مانعه» فلم يجعله علامة للبلوغ في الأنثى» وهو 
قول لا يعبأ به» فتدبر. 


باب البلوغ بالإنزال 

6 أحرحه أبوداؤد في ”سننه“ الوصاياء باب ماحاء متى ينقطع اليتم» النسخحة 
الهندية 91/7 مكتبة دارالسلام رقم 7.0/1 

وأخرجه الطبراني في ”الصغي ر“ باب الألف» من اسمه اسماعيلء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 7١5‏ رقم 55 

وأخحرجه الطبراني في ”الأوسط“ من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 45/١‏ رقم 75٠‏ 

وأورده ابن القطان في ”بيان الوهم والإيهام“» القسم الأول بيان الوهم باب ذكر الزيادة في 
الأسانيد» مكتبة دار طيبة الرياض ”١/7‏ رقم ١7‏ 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ قسم الفيئ والغنيمة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 71١١/17‏ رقم ١1//‏ 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب البلوغ بالإنرال ج: ١‏ ؟ 


وقال في ”النيل“ (5: ٠‏ 6ن ١)استدل‏ بهعلى أن الاحتلام من علامات 
البلوغ» وتعقب بأنه بيان لغاية اليتم» وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط 
التكليف» لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبى لمصالح دنياه» والتكليف إنما يكون عند 
إدراكه لمصالح آخرته» والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمدء وأبي داؤد» 
والحاكم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: ((وعن الصبي حتى يحتلم)) 
اه. © 7) أقول: هذا التوقيت ليس بشىءء أما أولا: فلأن الكلام في الحجرأ ي إلى 
الحجرعليه انتهى به» وهو المطلوب. وأما ثانيا: فلأن الاهتداء لمصالح الدنيا يتفرع 
على كمال العقل» وعند كمال العقل كما هو يهتد ي لمصالح الدنيا كذلك يهتدي 
لمصالح الآخرة» والفرق مكابرة. 

وأما ثالثا فلأنه لما سلم انفكاك إدراك مصالح الدنيا عن إدراك مصالح الآخرة 
فأي حجة له في قوله: ((رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم))؟ لأن غايته أن يكون 
مكلفا برعاية مصالح كالدنيا بعد الاحتلام» لا برعاية مصالح الآخرة» لأن التكليف 
بقدرالاستطاعة» وهو مستطيع لرعاية مصالح الدنياء لا لرعاية مصالح الآخرة» بناء على 
الفرض» فكيف يتم الاحتجاج بالحديث المذكور؟ فافهم. 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليس» باب علامات البلوغ» مكتبة بيت الأفكار 
الرياض 45 ١٠١‏ رقم 7111 دارالحديث القاهرة 557/5 رقم 51711 

)١ #0‏ كذافي ”نيل الأوطار“ التفليس» باب علامات البلوغ» مكتبة دارالحديث القاهرة 
6 مكتبة بيت الأفكار الرياض 45 ٠١‏ تحت رقم 711 

(76 7) أخرجه أبوداؤد في ”سننه“ الحدودء باب في المجمون يسرق إلخ النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 414٠١١‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند علي بن أبي طالب ١١8 مقر١ ١‏ 


وأخحرحه الحاكم في ”المستدرك“ البيوع» مكتبة نزار مصطفى الرياض 880/7 رقم 
65١‏ النسخحة القديمة ؟97ه 


إعلاء السنن كتاب الحجر + باب البلوغ بالسن ج: ١‏ * 
باب البلوغ بالسن 


8 ه-_عن ابن عمرء قال: ”عرضت على النبي مَكلَهْ يوم أحد وأنا 
أربع عشر سنة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس 
عشرة» فأحازني“» رواه الجماعة (النيل .)١١/.:©‏ 


باب البلوغ بالسن 
أقول: احتج به الجمهور على أن مدة البلوغ حمس عشرة سنة في الذكر 
والأنثى» وتعقبه الطحاوي وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ؛ 
لأنه َه لم يتتعرض لسنه وإن فرض خخطور ذلك ببال ابن عمرء ورده الشوكاني 


باب البلوغ بالسن 

65 © أخرجه البخاري في ”صحيحه”“ الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» 
النسخة الهندية 715/١‏ رقم 7559٠‏ ف ١5114‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيح" الإمارة» باب بيان سن البلوغ» النسخة الهندية ١11/7‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١/54‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سنن“ الخراج والإمارة والفيء» النسخة الهندية 4٠١/7‏ مكتبة 
دارالسلام رقم /5961 

وأخرحه الترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الأحكام عن رسول 
اللّه على الله عليه رشقم باب ماجاء في حد بلوغ الرحل النسخة الهندية 617/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١51‏ 

وأخر جه النسائي في ”الصغرئ“ الطلاق» باب متئ يقع طلاق الصبيء» النسخحة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم 841١‏ 

وأخر. جه ابن ماحه في ”سننه“ الحدودء باب من لايجب عليه الحد النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام رقم "41 ١5‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار التفليس» باب علامات البلوغ» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 597/٠‏ رقم 771 مكتبة بيت الأفكار الرياض 45 ٠١‏ رقم /1 77 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب البلوغ بالسن ج: ١‏ 


بأنه نورد في رواية البيهقي وابن حبان في ”صحيحه“ 0 )١‏ بعد قوله: ((لم يحزني)) 
ولم يرني بلغت))» وبعد قوله: ((فأجازنى)): ((قد بلغت))» وصحح هذه الزيادة ابن 
خحزيمة» والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن» من دون أن يصدر منه دنه ما 
يدل عليهء اه (النيل 4)١7 ٠:‏ #6 7) وهذا ليس بشيءء لأن غاية ما يثبت من 
الحديث أن ابن عمر بلغ في خمس عشرة سنة» ولا يثبت منه أن كل من بلغ هذا السن 
وقال أبو حنيفة: أقصى مدة البلوغ ثماني عشرة سنة في الذكر» وسبع عشرة 
سنة في الأنثى» ولم أرله حجة في ذلك» إلا ما يروى عن ابن عباسء أنه قال في معنى 
بلوغ الأشد: ”هومابين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين“» ولكنه غير ثابت عنه؛ لأنه 
ضعفه ابن حرير» وقال: روى عن ابن عباس من وجه غير مرضيء أنه قال: ”ما بين ثمانى 
عشرة سنة إلى ثلاثين“ (تفسير ابن جرير ؟ 2)٠١ 0:١‏ #9 7) وقد نقل البغوي عن ابن 
عباس» أنه قال: ”هو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين“» كذا في ”نصب الراية“ 
(062)751:7 5 ) ولم أرمن تعرض له من جهة التصحيح والتضعيفء والظهار أنه 


)١‏ أخرجه ابن حبان في ”"صحيح“ السير» باب الخروج وكيفية الجهاد» ذكر الخبر المدحض 
قول من زعم أن تمام حمس عشرة سنة للمرء الخ» مكتبة دارالفكر بيروت ٠١/5‏ رقم ه 41/1 

وأخرحه البيهقي في ”الكبرئ“ الحجرء باب البلوغ بالسن» مكتبة دارالفكر بيروت 
٠‏ رقم ١١541١‏ 

0 7) وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليس» باب علامات البلوغ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ١4‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 47 ٠١‏ تحت رقم /771 

)7١ *(‏ كذا في ”تفسير الطبري“ سورة يوسفء الآية "1١‏ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
بتحقيق أحمد محمد شاكر ه 77/١‏ تحت رقم ١/8951‏ 

50 5) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الحجر» فصل في حدالبلوغ» النسخة القديمة 
4 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 8م 


إعلاء السنن كتاب الحجر > باب البلوغ بالسن ‏ ج: ١‏ ؟ 


أيضا ضعيف» ولكنه أقرب إلى ألفاظ القرآن لأنه تعالى قال: (حتى إذا بلغ أشده» وبلغ 
أربعين سنة). (# ©) والظاهر أن العطف للتفسير» ولعله رحمه الله اعتمد على هذه 
الرواية الضعيفة» لأنه لم يرد في الباب شيء أقوى منه. لأن ما رواه البيهقي عن أنس: 
”أنه إذا استكمل المولود حمس عشرة سنة كتب ماله وعليه» وأقيمت عليه 
الحدود“ فهو أيضا ضعيف. قاله الحافظ في التلخيصء» كما صرح به في ”النيل“ 
(6.)119:5 ك) 

وفي اختيار رواية ابن عباس احتياطء» لأن من بلغ ثماني عشرة سنة يبلغ على 
كلتا الروايتين» بخلاف من بلغ حمس عشرة سنة» لأنه يبلغ على رواية أنسء ولا يبلغ 
على رواية ابن عباسء فيكون اختيار رواية ابن عباس أحوطء ولما كان بلوغ الأنثى 
أسرع من بلوغ الرجل نقص من المدة المذكورة سنة» وجعل مدة بلوغها سبع عشرة 
سنة» واللّه أعلم. 

ثم اعلم أنه قال في ”الهداية“: ”وله قوله تعالى: (حتى يبلغ أشده)» ©* /) وأشد 
الصبي ماني عشرة» هكذا قاله ابن عباسء وتابعه القبتى» هذا أقل ما قيل فيه» فيبنى 
الحكم عليه» للتيقن به“ اه 36 8) وفيه نظرء لأن ما روى عن أنس أقل منه. ثم التيقن 
في الأكثرء لاحتماع الأقوال فيه» لافي الأقل» كمالا يخفى» وعلله في التبيين 

16 ) أحرجه البيهقي في ”الكبرئ“ الحجرء باب البلوغ بالسن» مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم ١١14917‏ 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليس» باب علامات البلوغ» مكتبة دارالحديث 
القاهرة ١7/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ”4 ٠١‏ تحت رقم /771 

(6* 17) سورة الأنعامء الآية ؟05 ١‏ 

(6*/) كذا في ”الهداية“ الحجرء فصل في حدالبلوغ» المكتبة الأشرفية 0/./7 ٠‏ مكتبة 
البشرئ كراتشي "/457 


إعلاء السنن كتاب الحجر 55> باب البلوغ بالسن ‏ ج: ١‏ ؟ 


بالاحتياط» كما في ”نتائج الأفكار“ 02)7١7:4(‏ 1) وفيه أيضا نظرء لأن الاحتياط 
أيضا في الأكثرء لعدم الاختلافء بخخلاف الأقل» وإن كان الاحتياط في الأقل فهو 
قول أنسء فللتعليل الصحيح هو ما عللنا به» فإن قلت: إنه يرد على ما عللت به أن من 
فسر الأشد بالعشرينء أو ثلاثة وثلاثين» أو تسعا وثلاثين لينبغي أن يكون قوله أولى من 
قول ثماني عشرة بعض ماعللت به. 

قلنا: كلا؛ لأن النزاع بين أنس وابن عباس في مبدأ الأشدء فجعلنا قول ابن عباس 
أولى للاحتياطء بخلاف من فسره بعشرين» أو غيره فإنهم لم يجعلوه مبدأ للأشد» بل 
جحعلوه مصداقا له» وابن عباس لا ينكره» فإنه يقول: ”هو من ثماني عشرة إلى ثلاثين» أو 
أربعين» فلا تعارض بين قوله وقولهم» حتى يحتاج إلى الترجيحء فافهم وتدبر. 

قال العبد الضعيف: وقد فرغنا من الكلام على مسألة الباب في كتاب الجهاد» 
فليراجع. 

36 6) أورده قاضي زاده في ”نتائج الأفكار“ تكملة ”فتح القدير“ الحجر» فصل في حد 
البلوغ» المكتبة الرشيدية كوئته ١١17/4‏ المكتبة الأشرفية 71/16017/9 


إعلاء السنن كتاب الحجر /اغ > باب البلوغ بالإنبات ج: ١‏ ؟ 


باب البلوغ بالإنبات 
٠‏ 6 وعن عطية القرظي» قال: ”"عرضنا على النبي مه يوم قريظة» 
فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبيله» وكنت ممن لم ينبت» فخلى 
سبيلي » رواه الخمسة» وصححه الترمذيء» وابن حبان» والحاكم ”(النيل 
45 ١١و5١ .)١‏ 


باب البلوغ بالإنبات 
أقول: استدل به من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ» واعتذرعنه من لم يقل 
بكونه علامة له» أن هذا كان للضرورة إذ لم يمكن الاطلاع على الاحتلام» ولا على 
السن؛ لأن نبات العانة إنما يكون عند البلوغ في الأغلب» وأحاب عنه بعضهم بأن 


باب البلوغ بالإنبات 

٠‏ ©6- أحرجه أبوداود في ”سننه“ الحدودء باب في الغلام يصيب الحدء النسخة 
الهندية 1 "١‏ مكتبة دارالسلام رقم 5 414٠١‏ 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب السير عن رسول 
اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم _ باب ماجاء في النزول على الحكم النسخة الهندية 7.1/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١5/5‏ 

وأخر. جه النسائي في ”الصغرئ“ الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبيء النسخخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم 747٠‏ 

وخر جه ابن ماجه في ”سننه“ الحدودء باب من لايجب عليه الحدء النسخحة الهندية مكتبة 
دارالسلام رقم ١ه"‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده”“ مسند الكوفيين» حديث عطية القرظي 7١١/54‏ رقم ١859/0‏ 

وأحرحه ابن حبان في ”صحيحه“ السير» ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي إلخ مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت ٠١7/١١‏ رقم 41/٠١‏ 

وأخرحه الحاكم في ”المستدرك”“ الجهاد» مكتبة نزار مصطفى الرياض 14/7 "4 رقم 
"5 النسححة القديمة ١77/1٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحجر / ع" باب البلوغ بالإنبات ج: ١‏ ؟ 


قشل من أنبت لم يكن لأجل التكليف» بل لدفع ضرره» لكونه مظنة للضرر» كقتل الحية 
ونحوهاء ورده بعضهم بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفرء لا لدفع الضرر 
لحديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّم)» وطلب الإيمان» وإزالة 
المانع منه فرع التكليف.* (١‏ 

ويؤيد هذا أن النبي عَضهْ كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك» ويأمر بغزو أهل 
الأقطار النائية» مع كون الضرر ممن كان كذلك مأموناء وكون قتال الكفار لكفرهم 
هو مذهب طائفة من أهل العلم» وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر» 
والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب» كذا في ”النيل“ 0.)١7١:0(‏ 7) 

ولايخفى عليك أن هذا الجواب والرد ليس بشىءء لأنه إن كان منشأ القتال 
هو دفع الضررء كما ذهب إليه أهل الجواب» فضرر الصبيان الموهوم معفو في باب 
القتل» لأنه كله نهى عن قتل الصبيان» © “1) فلما كان ضرر الصبيان معفوا فقتله 
المنبتين يدل على أنهم لم يكونوا صبياناء بل بالغين» وهو المطلوب. وإن كان مبناه 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ التفليس» باب علامات البلوغ» مكتبة دارالحديث 
القاهرة /77 مكتبة بيت الأفكار الرياض 40 ٠١‏ رقم /771 

)١‏ أخر حه البخاري في ”صحيحه“ الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» النسخة 
الهندية 05/١‏ رقم 7/9 ف 897 

وأخعرجه مسلم في ”صحيحه“ الإيمان» باب الأمر بقتال الناس النسخخة الهندية 71/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم 77671٠١‏ 

وأحرحه أبوداؤد في ”سننه *الزكافه الشحة الهندية 2110/1 مكب ذارالتعلام رقم؟ موا 

وأخرحه الترمذي في ”سننه» أبواب الإيمان عن رسول الله وجن التعدريي باب 
ماجاء أمرت أن أقاتل الناس إلخ النسخحة الهندية 8/7 مكتبة دارالسلام رقم ٠٠5‏ 

)7١ 0‏ كذافي ”نيل الأوطار“ للشوكانيء التفليسء باب علامات البلوغ؛ مكتبة 
دارالحديث القاهرة ١51/0‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 517 ٠١‏ تحت رقم 71715 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب البلوغ بالإنبات ج: ١ ١‏ 


هو الكفرء كماهو مذهب أهل الردء فكفر الصبيان تبعا لآبائهم معفو أيضا في باب 
القتدل» كما عرفت فيكون قتل المنبتين» دليلا على بلوغهم فانخسف الجواب والردء 
وظهر أن ما قلنا في الجحواب هو الحق إن شاء الله تعالى» ولا حاجة إلى تحقيق أن 
منشأ القتل هل هو دفع الضررء أم الكفر؟ لأنه لا دخل لهذا التحقيق فيما نحن فيه» لأن 
دلالة الإنبات على البلوغ ظاهر على كلا التقديرين» كما عرفت. 

ثم الذي يظهر من سياق كلام الشوكاني أنه مال إلى أن منشأ القتال هو الكفر» 
وهو خحطأً فاحشء لأن الشارع نهى عن قتل النساء والمعاهدين مع كونهم كفارا 
مكلفين» وعن قتل الصبيان مع كونهم كفارا تبعا لآبائهم؛ وليس ذلك إلا لأحل عدم 
الضررء كما لا يخفىء فافهم. 

ثم من أفحش ما صدر من الشوكاني في هذا المبحث أنه قال: وقد أخرج نحو 
حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ: ”فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» 
فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت جعل في الذراري“ اه (النيل *0.)١ ١9:8‏ 4) 


حطأ الشوكانى في النقل» ونسبته إلى ”الصحيحين“ ما ليس فيهما: 
لأنه ليس في ”الصحيحين”“ هذا اللفظء لا في حديث أبي سعيد» ولاغيره» قال 
الحافظ في ”التلخيص“ تحت قول الرافعي: إن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل 
مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» فمن أنبت منهم قتل» 
(* ؟1) أخصرجحه البخخاري في ”"صحيحه“ الجهادء باب قتل الصبيان في الحربء النسخة 
الهندية ١‏ رقم ف ليان 


وأخرحه مسلم في "صحيحه“ الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ لهن إلخ 
النسخة الهندية ١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١/١7‏ 


0 5 ) أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“» التفليس» باب علامات البلوغ؛ مكتبة 
دارالحديث القاهرة 77/0 مكتبة بيت الأفكار الرياض 45 ٠١‏ تحت ١19‏ 


إعلاء السنن كتاب الحجر .ه> باب البلوغ بالإنبات ج: ١‏ ؟ 


ومن لم ينبت جعال في الذراري» اه متفق عليه» دون قصة الإنبات من حديث أبي 
سعيد اه (التلخيص ص48 7)» فصرح الحافظ بأن قوله: ”"فكان يكشف عن مؤتزر 
المراهقين“ إلخ» ليس في ”الصحيحين”» وإنما فيهما هو الحكم بقتل المقاتلة» وسبى 
الذرارى فقط»(* 5) وهو المطابق لما في ”الصحيحين“ على ما تصفحتهماء واللّه أعلم. 

والعجب منه أنه رأى في ”التلخيص“ قول ابن حجر: متفق عليه من حديث أبي 
سعيد” ولم ينظر إلى قوله: ”دون قصة الإنبات“» حتى وقع في هذا الخطأ الفاحش» 
ونسب إلى الصحيحين» ما ليس فيهماء فتنبه له. 

ثم اعلم أنه قال في ”روح المعانى“ :)١87:4(‏ 6 1") وشاع عن الإمام 
الشافعي أنه قد جعل الإنبات دليلا على البلوغ في المشركين خاصة» وشنع ابن حزم 
بالضال عليه» والذي ذكره الشافعية أنه إذا أسر مراهق» ولم يعلم أنه بالغ فيفعل فيه ما 
يفعل بالبالغين من قتل ومنء وفداء بأسرى مناء أو مال واسترقاق» أو غير بالغ فيفعل فيه 
ما يفعل بالصبيان من الرق» يكشف عن سوأته» فإن أنبت فله حكم الرحال» وإلا فلاء 
وإنما يفعل به ذلك لأنه لا يخير السلطان بلوغه حوفا من القتل» بحلاف المسلم, فإنه 

(* 5) أخصرجه البخاري في ”صحيحه“ العتق» باب من ملك من العرب رقيقا إلخ النسخة 
الهندية "4/١‏ رقم 741/١‏ ف 504١‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيحه“ الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار إلخ النسخة 
الهندية /.١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١117٠١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الجهادء باب في دعاء المشركينء النسخة الهندية 705/1 
مكتبة دارالسلام رقم 711 

وأورده الحافظ في ”التلخيص الحبير“ الحجرء مكتبة دا رالكتب العلمية بيروت 
٠١6‏ رقم ١7417‏ 


(136) أورده العلامة شهاب الدين الألوسي في ”روح المعاني» سورة النساءء تفسير 
الآيات 4-" مكتبة زكريا ديوبند /. 857 


لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك» ولا يخفي أن هذا لا يصلح محلا للتشنيع» وغاية ما 
فيه أنه جعل الإنبات سببا لإجراء أحكام الرحال عليه في هذه المسألة» لعدم السبيل 
إلى معرفة البلوغ فيهاء وصلاحيته» لأن يكون إمارة في الجملة لذلك ظاهرة» وأما إن 
فيه أن الإنبات أحد أدلة البلوغ» مثل الاحتلام والإحبال والحيض والحبل في الكفار 
دون المسلمين فلا اه. ويظهر منه أن ما قال في ”الشامية“ (ه:٠١٠١):260‏ 17) ((لا 
اعتبار لغبات العانةء خلافا للشافعي» ورواية عن أبي يوسف)) اهء ليس كما ينبغي» 
فتنبه له» قال العبد الضعيف: وقد مرشىء مما يتعلق بذلك في كتاب الجهادء فليراحع. 


(#6 /) أورده ابن عابد ين في ”ردالمحتار“ على الدر المختار“ الحجر» فصل بلوغ الغلام 
بالاحتلام» مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 5 ١ح‏ مكتبة زكريا ديوبند /5 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب ملازمة الغريم ‏ ج: ١‏ ؟ 


باب ملازمة الغريم 
05 ه-حدثنا: أبو على الغار ا عبان بن نحملا ثنا ابو عاضيم ينا 
ثوربن يزيد عن مكحولء قال: قال رسول اللّه مَكلهُ: ((إن لصاحب الحق اليد 
واللسان))» رواه الدارقطني في ”سننه“» وهو مرسل (نصب الراية 551:5 7). 
وسكت عليه في ”الدراية“» وأخرجه ابن عدى في ”الكامل“ مسندا من 
حديث أبي عتبة الخولاني» وفي سنده محمد بن معاوية أحد الساقطين» كذا 
في ”الدراية». 


باب ملازمة الغريم 
أقول: قال في ”الهداية“: ”ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد حروجه من الحبس» 
ولسانء أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ”اه (الهداية 4:1 5 76.07 )١‏ 
وقالفي ”العناية“: ”وجه التمسك أن الحديث مطلق في حق الزمان الذي 


باب ملازمة الغريم 

١‏ © أخرجه الدار قطني في ”سننه“ كتاب في الأقضية والأحكام؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 48/5 ١‏ رقم 45٠01‏ وفي هامشه: إسناده مرسل. 

وأخرجه ابن عدي في ”الكامل في ضعفاء الرحال» محمد بن معاوية أبو علي النيسابوري» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/1 1ه رقم ١17517‏ 

وأورده الحافظ في ”الدراية“ على هامش ”الهداية“ الحجرء باب الحجر بسبب الدين» 
المكتبة الأشرفية "ا . 8 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية» الحجرء باب الحجر بسبب الدين» النسخة القديمة 
4 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 91/4 

)١ 0‏ أورده المرغيناني في ”الهداية“ الحجرء باب الحجر بسبب الدين» المكتبة 
الأشرفية ٠0/7"‏ مكتبة البشرئ كراتشي كله 


إعلاء السنن كتاب الحجر باب ملازمة الغريم ج: ١ ١‏ 

1 ه- وأ حرج الشيخخان عن أبي هريرة» قال: أتى النبي مله رجحل 
يتقاضاه فأغلظ له» فهم به أصحابه» فقال: ”دعوهء فإن لصاحب الحق مقالا“» 
كذافي ”الزيلعي“ .)١51:7(‏ 
يكون بعد الإطلاق عن الحبس وقبله“ اه.©* )١‏ ومثله في ”الكفاية“. 

أقوله: في دلالة اليد على الملازمة المذكورة كلامء لأنه إن كان المراد من اليد 
الضربء ومن اللسان السب والإغلاظ فعدم دلالته على الملازمة ظاهر» وإن كان 
المراد من اليد هو القبض فدلالتها عليها أيضا غير ظاهرة» لأن الملازمة المذكورة ليس 
من القبض في شىء» بل هو حبس الغريم نفسه على المديون. 

والجواب أن المراد منه القبضء» وحبس الغريم نفسه على المديون تسلط عليه 
والتسلط على الشيء قبض عليه غاية ما في الباب أنه أضعف فرد من أفراده ومقصودنا 
هو الأولى للتيقن» لا الأعلى لاحتمال العدم. 

وماقال صاحب ”الكفاية“ و”العناية“ في وجه الدلالة فيه نظرء لأن الحديث غير 
متعرض للزمان أصلاء فهو ساكت عنه» وليس بمطلق فيه ومن الخحطأ الذي وقع فيه 
كثير من أهل العلم أنهم لا يميزون بين الساكت عن الشيء والمطلق فيهء كما وقع 
لأهل الحديث أنهم استدلوا بقوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر اللّه) 0* 7) 

”5 5 6 أخرجه البخاري في ”صحيح”“ الاستقراض» باب استقراض الإبل النسخة 
الهندية 77١/١‏ رقم /7177 ف2.٠79؟‏ 

وأحرجه مسلم في ”صحيح” المساقاة» باب من استسلف شيئا إلخ النسخة الهندية 
50 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١١١١‏ 

وأوده الزيلعي في ”نصب الراية“ الحجرء باب الحجر بسبب الدين النسخحة القديمة 
4 النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 91//4* 

8 )2 كذافي ”العناية“”والكفاية “ مع ”تكملة فتح القدير“» الحجر » باب الحجر 
بسبب الدين» المكتبة الرشيدية كوئته 7١/./.‏ مكتبة زكريا ديوبند ١/1/9‏ 

)7١' *6(‏ سورة الجمعة» الآية 9 


على وجوب الجمعة في القرى والصحارى» وقالوا: إنه مطلق في المكان» وهذا خطأ 
منهم.ء لأنه ساكت عن المكانء وليس بمطلق فيه» ومثل هذا كثير كما لا يخفى على 
من تصفح كلمات القوم» والوجه الصحيح أن يقال: إن منشأ اليد واللسان هو كونه 
صاحب الحقء وهذه العلة موجودة مشتركة بين الحالين قبل الحبس وبعده فيكون 
الحكم أيضا مشتر » واللّه أعلم. 

فإن قلت: ملازمة الغريم المفلس معارض لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة)»0* 4 ) 

قلنا: كلا! لأن الغريم لا يلازم إلا من يظنه غير مفلس» أو مفلسا غير قاصد 
للأداءء أو قاصدا للأداءء» بالمطل» والمستحق للنظرة بالآية هو المفلس القاصد للأداء 
الغير المماطل» فلا تعارض. قال العبد الضعيف: وأيضا فإن المراد ((ذو عسرة)) الذي 
قدتحققت عسرته.» ولا تتحقق إلا بالتضييق عليه» فإنه مما لا سبيل إلى معرفته 
بالشهادة لكون الشهادة عليه شهادة على النفي» ولو كان كل من يدعي العسرة ذا 
عسرة يجب نظرته لادعى كل مديون عسرته وضاعت أموال الناسء فافهم. 

وقد قدمنا في باب حبس المديون من كتاب القضاء حديث هرماس بن حبيب 
رجحل من أهل البادية عن أبيه عن جدهء قال: أتيت النبي مَطلَهَ بغريم لي» فقال لي 
((ألزمه)) ثم قال لي: ((يا أححا بني تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ رواه أبوداؤد 
وسكت عنه» ورواه البيهقي في ”سننه”» وفي لفظ له: ثم لقيه بعد ذلك فقال: ((ما فعل 
أسيرك يا بني العنبر؟)) (07:5). © ©) وهو صريح في أن للغريم ملازمة المديون» 
وأن الملازمة كالحبس والأسرء واحتج من أنكر الملازمة بحديث أبي سعيدء قال: 

©* ©) أحرحه أبوداؤد في ”سننه“ الأقضية» باب في الحبس في الدين» النسخة الهندية 
35 مكتبة دارالسلام رقم ٠519‏ 


إعلاء السنن كتاب الحجر ههه باب ملازمة الغريم خ: "1١‏ 


أصيب رحل في عهد رسول الله مَك في ثمار ابتاعهاء فكثر دينهء فقال رسول الله مَكلة: 
((تنصدقوا عليه))» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله يَكله: 
((حذوا ما وجدتهم وليس لكم إلا ذلك))» رواسا في متحي 1019) ولا 
حجة لهم فيه» فإن الرجل كان قد تحققت تحققت عسرته عند رسول اللّه مكلك ألا ترى أنه أمر 
الناس بالتصدق عليه» ومعنى قوله: ((ليس لكم إلا ذلك)) أي ليس لكم الآن إلا ذلك» 
وعليكم النظرة إلى الميسرة» نعم! فيه دليل على أنه ليبس كصاحب الحقء مؤاجرة الحر 
في دينهء وإلا لم يكن لقول رسول الله ل ((ليس لكم إلا ذلك)) معنى» وهو خملاف 
قوله تعالى: ((فنظرة إلى ميسرة)). 

وأماقول ابن حزم: ”إن ذلك لايمنع استتجاره» بل يوجب استئجاره» لأن 
المسيرة لا تكون إلا بأحد وجهين بسعي أو بلا سعي» فنحن نجبره على ابتغاء فضل 
الله الذي أمره بابتغائه“ اه( /1) (:11)» ففيه أن ابتغاء فضل الله غير منحصر في المؤاحرة» 

وأحرجه البيهقي في ”الكبرى” التفليس» باب ماجاء في الملازمة» مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم ١١459‏ 

إنيل© أخحرجه مسلم في ”صحيحه"“ المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» النسخة 
الهندية مكتبة بيت الأفكار رقم ١505‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الإحارة» باب في وضع الجائحة» النسخة الهندية 591/7» 
مكتبة دارالسلام رقم 7459 

وأمرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح» أبواب 
الر كلتقي وتطال الله -قيلى الله علية وتسم باب من تحل له الصدقة من الغارمين إلخ النسخحة 
الهندية ١ 41/١‏ مكتبة دارالسلام رقم > 

وأخرجه ابن ماحه في ”سننه“ الأحكام» باب تفليس المعدم إلخ النسخة الهندية ١10/1‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 7765 

6 )1 ) أورده ابن حزم في ”المحلى"“ المداينات» مسألة: ولا يخلوالمدين من أن يوجد له إلخ 


إعلاء السنن كتاب الحجر 65> باب ملازمة الغريم خ: "1١‏ 


ومن ادعى فعليه البيان. وأما من أفلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها 
عنده بعينها فقد تقدم بيانه في أبواب البيوع» وبينا أنه أسوة للغرماء» وليس هو بأولى 
من الغرماءء» وذ كرنا حجة الحنفية في ذلكء فليراحع. 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 487/5 رقم المسألة ١7174‏ 


إعلاء السنن كتاب الغخصب باب رد عين المغصوب إلخ ح: ١ ١‏ 
كتاب الغصب 


5م مه عنما ال و ل 
السائب قال: قال رسول الله مَاظله: ((لا يأعذن أحدكم متاع أيه جادا ولا 
لاعبا وإذا أحذ أحد كمع صاأحيه فليردها عليه))» أحرحه أبوداؤد 


والترمذيء» وقال: حديث حسن غريب. 


باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 
أقول: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة» قال العبد الضعيف: الغصب هو 
الاستيلاء على مال الغير بغير حق لغة: وفي الشريعة: هو أخذ مال متقوم محترم بغير 
إذن المالك على وحه يزيل يده»أو يقصرها مجاهرة» كذا في ”الهدايه وشرحها لقاضي 
زاده» (44:8 001 )١‏ وهو محرم بالكتاب والسنةء والإجماع» قال الله تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 70 ”') ونحوه من الآيات» 


باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 

517 5 © أخرحه أبوداؤد في ”سنن الأدبء باب من يأخذ الشيء على المزاح» 
النسخة الهندية 5/4/7 مكتبة دارالسلام رقم .٠ه‏ 

وأخمرحه الترمذي في ” "سننه #وقال: ذا تعد حيبت لريب بوانت الققر عن شرل الله 
ميل الله عليه وص باب ماجاء لايحل لمسلم أن يرو ع مسلماء النسخة الهندية 9/7 مكتبة 
دارالسلام رقم 5١7٠‏ 

وأحرجه أحمد في ”مسنده“ مسند الشاميين» حديث يزيد أبي السائب بن يزيد 77١/4‏ 
رقم ١8١١6‏ 

)١ *6‏ كذافي ”الهداية“ وتكملة ”فتح القدير“ الغصبء المكتبة الرشيدية كوئته 
5 ”7 المكتبة الأشرفية ديوبند ١77,89 1١/9‏ 

60* 7) سورة النساءء الآية 9؟ 


إعلاء السنن كتاب الغخصب باب رد عين المغصوب إلخ ج: ١ ١‏ 

45 5 5 وعن ابن عمرء قال: غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق» 
فجاء عمارة ابن حزمء فأحذ سلاحه فقال له رسول الله يَكله: ((يا أبا رقاد! 
نمت حتى ذهب سلاحك))» ثم قال: مَقلّه: ((من له علم بسلاح هذا 
الغلام؟)) فقال عمارة: ”أنا أحذته“» قال: ”فرده“ ((ثم نهى رسول الله َكل أن 
يروع المؤمن وأن يؤوحذ متاعه لاعبا أو جادا))» أخرجه الحاكمء وفي إسناده 
الواقدى (الدراية ص 5 .)7١‏ قلت: الواقد ي مختلف في الاحتجاج به» 
والاختلاف غير مضرء ثم هو شاهد لرواية يزيد. 


وقال النبي مله في خطبته يوم النحر: ((إن دماء كم وأموالكم حرام كحرمة يومكم 
هذافي شهر كم هذا في بلدكم هذا))» رواه مسلم (# "7) وغيره وأجمع المسلمون 
على تحريم الغصب في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع منه» إذا ثبت هذا فمن غصب 
شيا لزمه رده ما كان باقيا بغير حلاف نعلمه؛ لقول النبي مَكْهُ: ((على اليد ما أعذت 
حتى تؤديه)) (* 5) (مر تخريجه في باب العارية)» ولأن حق المغخصوب منه متعلق 


5 5 © أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
ررقم 01/7 النسخة القديمة 417١/7‏ 

وأورده الحافظ في ”الدراية» على هامش ”الهداية“ الغصب» المكتبة الأشرفية 11/1 

85 اخرحه مكلوق "تسود الحم ران حجن الب شان للد عليه وتطلع ب 
النسخة الهندية 91/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ١7١/7‏ 

56 5) أخر جه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقاتء باب العارية» النسخة الهندية ١17/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم ١14٠٠‏ 

وأخرجه أبوداؤد في ”سننه“ الإحارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية 0٠01/7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم "01١‏ 

وأخمرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن» أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _ باب ماجاء في أن العارية مؤداة» النسخة الهندية 0١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١)‏ 

وأحرجه النسائي في ”الكبرئ“ العارية» المنيحة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١١/7‏ 
رقم //اه 


إعلاء السنن كتاب الغخصب باب رد عين المغصوب إلخ ج: ١ ١‏ 


بعين ماله وماليته» ولا يتتحقق ذلك إلا برده» فإن تلف في يده لزمه بدله» لقول الله 
تعالى:(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» ( ©) ولأنه لما 
تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية» ثم ينظر» فإن كان مما تتماثل 
أجزائه» وتنفاوت صفاته وجب مثله. لأن المثل أقرب إليه من القيمة» وهو مماثل له من 
طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» والقيمة مماثلة من طريق الاجتهادء فكان ما طريقه 
المشاهدة مقدماء كما يقدم النص على القياس» وإن كان غير متقارب الصفات» وهو 
ماعدا المكيل والموزون وجبت قيمته في قول الجماعة. وحكى عن العنبري يبحب 
في كل شىء مثله» لما روت جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: 
مارأيت صانعا مثل حفصة صنعت طعاماء فبعثت به إلى النبي مَلُ. فأحذنى الإفكل 
(أى الغيرة)» فكسرت الإناء فقلت: يا رسول اللّهاما كفارة ما صنعت؟ فقال: ((إناء 
مثل الإناء» وطعام مثل الطعام))» رواه أبوداؤد(* 5) وعن أنس: ”أن إحدى نساء النبي 
يَكلهٌ كسرت قصعة الأخحرى» فدفع النبي مله قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة 
المكسورة» وحبس المكسورة في بيته“» رواه أبوداؤد مطولاء ورواه الترمذي نحوهء 
وقال: حديث حسن صحيح. ( 4 

ولنا ما روى عبد الله بن عمر أن النبي مله قال: ((من أعتق شركا له في عبد قوم 

(6* © ) سورة البقرة» الآية 4 ١9‏ 

36 ) أعرجه أبوداؤد في ”سننه“ الإجحارة» باب في من أفسد شيئاً إلخ النسخة الهندية 
7 ه مكتبة دارالسلام رقم /5؟ 

(76 /1) أخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الأحكام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب من يكسرله الشيء إلخ النسخحة الهندية ١01/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١09‏ 

وأعرجه أبوداؤد في ”سننه”“ الإجارة» باب في من أفسد شيئأء النسخة الهندية 07/17 ه 
مكتبة دارالسلام رقم 7017 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب رد عين المغصوب إلخ ج: ١ ١‏ 


عليه قيمة العدل)). متفق عليه» 6 8) فأمر بالتقويم في حصة الشريكء لأنها متلفة 
بالعتق» ولم يأمر بالمثلء ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزائهاء وتتباين صفاتهاء 
فالقيمةفيها أعدل وأقرب إليهاء فكانت أولىء والخبر محمول على أنه جوز ذلك 
بالتراضي» وقد علم أنها ترضي بذلك اه من ”المغني”“ (206)777:0 4) ويحتمل أن 
يكون عند الكاسرة إناء مثل إناء صاحبة المكسور؛ لأن الأواني قد تتماثل» 
وكذاالطعامء واللّه تعالى أعلم. 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى ما قاله العنبري» وردوا على الجمهور 
احتجاحهم بحديث ابن عمر في من أعتق شركا له في عبدء وبأن المعتق نصيبه من 
التي أباح الله له عتقهاء وإنما هو حكم من اللّه تعالى أنفذهء لا لتعد من المعتق أصلاء 
وأيضايلزمهم أن يوحبواذلك عليه معسرا كان أو موسراء كما يفعلون في كل 
مستهلكء وهم لا يفعلون هذا اهء ملخصا من ”المحلى" (/:50 ٠ .)١‏ (/ 

(8.36) أحرجه البخاري في ”صحيحه” العتق» باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» النسحة 
الهندية 747/١‏ رقم ١455‏ ف 751784 

وأخرجه مسلم في ”صحيحه”“ الفتن » النسخة الهندية 437/١‏ بيت الأفكاررقم ١5٠١‏ 

وأخرحه ابودؤد في” سننه“ العتق» باب في من روى أنه لايستسعئء النسخخة الهندية 
٠‏ هه مكتبة دارالسلام رقم ,85 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ أبواب الأحكام عن رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باب 
العبد يكون بين الرحلين» النسخة الهندية 49/١‏ ” مكتبة دارالسلام رقم ١45‏ 

وأخرحه ابن ماجه في ”سننه”“ العتق» باب من أعتق شركا له في عبدء النسخخة الهندية 
17 مكتبة دارالسلام رقم ١5177‏ 

0 5) أورده الموفق في ”المغني“ الغصبء مكتبة القاهرة ١1/6‏ مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 851/17 


)٠١ *0‏ كذافي”المحلى" لابن حزمء الاستحقاق والغصبء الرد على من قال: يرد 
الغاصب قيمة ما استهلكه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477/5 رقم المسألة ١١7٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب رد عين المغصوب إلخ ج: ١ ١‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج 
بحديث المعتق شركا له عبد على الضمان بالقيمة: 

والجواب أن المعتق نصيبه وإن لم يكن غاصباء ولكنه أفسد نصيب صاحبه» 
حيث لاجوز له على الرق» بل يجب عليه أن يعتق نصيبه منه بالتعويض من صاحبه» أو 
بالاستسعاء من العبد» ومن أفسد شيئا لغيره فحكمه حكم الغاصب المتلف» وليس من 
لازم ضمان الإتلاف كون المتلف آثماشرعاء فمن جرح إنسانا خحطأء فعليه الضمان 
إجحماعاء وأما أنه يلزمهم أن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسراء فنعم! هذا هو 
مقتضى القياس» ولكنهم تركوه بالنص الوارد بالاستسعاءء وقد ذكرناه في باب العتق. 

وأمااماروي عن عثمان وابن مسعود: ”أنهما قضيا على من استهلك فصلانا 
بفصلان مثلها“» كما في ”المحلى” )١1١ *0.)١51:8(‏ 

فالجواب أن الحيوان كان أسهل عليهم, لأنه كان غالب أموالهم» فلعلهما 
رضي! بذلك» وهذا هو الجواب عما رواه ابن حزم عن علي وزيد بن ثابت بنحوهء وقد 
ذكرنا دليل قيام القيمة مقام العين في كتاب الزكاة» فليراحع. 

ويؤيد ما ذكرنا من الجواب أن عمر وعثمان قضيا في ولد المغرور بالملة» 
وقضى علي برد الجارية إلى سيدهاء وأن يقوم ولدهاء فيغرم الذي باعها بما غر وهان» 
كما في ”المحلى“ )١176)18/:8(‏ 

أيضأء فقضاء هما بالملة في كل رأس برأسين من الإبل إنما كان لكون الحيوان 
1130)كنافي”السحلى“لابن حزم الامتحقاق والغصبء الردعلى من قال: 
الغاصب ير دقيمة ما استهلكه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 رقم المسألة ١١٠‏ 


)١7 0‏ كذافي ”المحلى“ لابن حزمء الاستحقاق والغصبء الرد على من قال : 
الغاصب ير دقيمة ما استهلكه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477/5 رقم المسألة ١١٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب رد عين المغصوب إلخ ج: ١ ١‏ 


أسهل عليهم؛ لأنه كان غالب أموالهم» وقضاء علي بغرم القيمة كان على الأصل في 
ضمان المتلف من ذوات القيم» وهذا أولى من حمل الآثارعلى التضادء كما فعله ابن 
حزء واللّه تعالى أعلم. 

وفي ”الجوهر النقي“: ذكر صاحب ”الاستذكار“ أن مالكاء وأصحابه» 
والكوفيين ذهبوا إلى الحديث الأول» وهو حديث التقويم على من أعتق شركا له في 
عبد» وقالوا: من أفسد حيوانا أو عروضالا يكال ولا يوزن فعليه القيمة» وذهب 
الشافعي وأصحابه إلى أنه لا يقضي بالقيمة في شىء من ذلك إلا عند عدم المثل» 
واحتجوا بحديث القصعة» وكلام البيهقي مخالف لما حكاه صاحب ”الاستذكار“ 
عن الشافعي» وموافق لمذهب خصومه. 

(قلت: ولكن البيهقي أعرف بمذهب إمامه من صاحب ”الاستذكار” ولعله 
ظن ما روى عن العنبرى قولا للشافعي» لكونه من أصحابه)» ثم ذكر البيهقي حديث 
القصعة من وجه آخرء وفيه فليت عن حسرة. فقال: فيهما نظر. 

قلت: حسرة تابعية ثقة» كذا قال أحمد العجلي» وفليت ويقال له: أفلت» قال فيه 
ابن حنبل: ما أرى به بأساء وقال الدارقطني: كوفي صالح (95:9). 6 )١7‏ 

قلت: وحديث القصعة أخرجها البخاريء واستوعب الحافظ طرقها في ”فتح 
الباري” (85:5/و١5).‏ (* 5 )١‏ وذكر الاحتلاف في اسم المرسلة» فقيل: زينب» 
وقيل: أم سلمة» وقيل حفصة» وقيل: صفية» وفي اسم الكاسرة» فقيل. عائشة» وقبل: 
خحادمهاء والحق تعدد القصة. والتي أبهمت في حديث البخاري هي زينب» لمجىء 
الحديث من مخرجه» وهو حميد عن أنس» وماعدا ذلك فقصص أخرى واللّه تعالى أعلم. 
)١8©‏ كذافي”الجهرالنقي» لابن التركماني» الغصب باب رد قيمة إن كان من 
ذوات القيم» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد ”/57 

)١ 5 6‏ ”فتح الباري“ للحافظه المظالمء باب إذا كسر قصعة أو شيعاً لغيره» المكتبة 
الأشرفية ©//51 2١ 56١‏ مكتبة دار الريان /45 ١ 504١‏ رقم ١ 41١1/‏ ف 74/1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب + باب الغرس والبناء إلخ ج: ١‏ * 


باب الغرس والبناء في أرض الغير 
؛ ه-عن النبي موه أنه قال: ((ليس لعرق ظالم حق))» رواه مالك 
في ”الموطأ“ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء وكذا رواه يحيى بن سعيد 
وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن عروة مرسلا. 


باب الغرس والبناء في أرض الغير 
يستحق القرار» بل للمالك أن يجبره على القلع؛ وهذا ظاهر جداء واللّه أعلم. 


باب الغرس والبناء في أرض الغير 

© 5 ؟ © أخرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» القضاء في عمارة الموات» مكتبة زكريا 
ديوبند ١١‏ رقم 579 ١‏ 

وأحرجه أبوداؤد الطيالسي في ”مسنده“ عروة بن الزيير عن عائشة مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١85/7‏ رقم ١١141‏ 

وأورده البخاري تعليقاً في ”"صحيح“ المزارعة» باب من أحياء أرضا مواتاء النسخة 
الهندية 7١ 4/١‏ قبل رقم 711/1 ف 7716 

وأخمرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» عمرو بن عوف بن طلحة المزني» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي ١1١/١1‏ رقم 4 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الغصبء المكتبة الأشرفية ديوبند 4١7/5‏ النسخحة 
القديمة ١59/5‏ 

وأخحرحه أبوداؤد في ”سنن“ الخراج والإمارة باب في إحياء الموات» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم 01/1 

وأخصرحه الترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الأحكام عن رسول 
الله على الله عليه سنك باب في إحياء أرض الموات» النسخة الهندية ١07/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١17/8‏ 

وأورده الحافظ في ”الدراية» على هامش الهداية» الغصبء المكتبة الأشرفية 719/7 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب الغرس والبناء إلخ ج: ١‏ ؟ 
ورواه الشوري عن هشام عن عروة عمن لا يتهم» وتابعه جرير بن عبد 
الحميد» ورواه زمعة بن صالح عن الزهري عن هشام عن عروة عن عائشة» 
وزمعة ضعيف» ورواه رواد بن الجراح عن نافع بن عمرعن ابن أبي مليكة عن 
عروة عن عائشة» ورواد ضعيف»ء ورواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام عن 
عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ومسلم متكلم فيه» ورواه عبد الوهاب 
الشقفي عن أيوب عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد» وحسنه الترمذيء 
ورواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبادة بن الصامت إلا أن فيه انقطاعاء 


ورواه أيضاً عن عمرو بن عوف» إلا أن فيه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عون 
وهو شديد الضعف (نصب الراية 756:7 والدراية ص )7”١ ٠‏ ملخصا. 


قال العبد الضعيف: وفي ”المغني“ لابن قدامة: إنه إذا غرس في أرض غيره بغير 
إذنه» أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلككء ولا 
نعلم فيه خحلافا. لما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي مَك قال: ((ليس 
لعرق ظالم حق)) رواه أبوداؤدء والترمذي وقال: حديث حسنء0* )١1‏ ولأنه شغل 
ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه» فلزمه تفريغه» وإن اتفقا على 
تعويضهعنه بالقيمة أو غيرها جاز» لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه اه ملخصا 
)١570.)880:5(‏ قلت: وروى يحيى بن آدم في ”الخراج“ له: حدثنا أبو حماد 

)١71*6(‏ أحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الخراج والإمارة» باب في إحياء الموات» النسحة 
الهندية 517177 مكتبة دارالسلام رقم 7.1717 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الأحكام عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب في إحياء أرض الموات» النسخحة الهندية 05/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١1/8‏ 

)١ 5 36‏ كذا في ”المغني“ لابن قدامة» الغصبء الفصل الثاني غرس في أرض غيره بغير 
إذنه إلخ مكتبة القاهرة ١8٠/©‏ رقم 79760 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7560/17 تحت رقم 
المسألة 55/ 


إعلاء السنن كتاب الغصب 6" باب الغرس والبناء إلخ ج: ١‏ ؟* 


عن سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهدء قال: غرس قوم نخلا في أرض قوم براح» 
قاخقصموا إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه. فقال لأهل الأرض: أعطوهم قيمة 
النخلء وحذوا النخلء فإن أبيتم دفع عليكم أصحاب النخل قيمة الأرض براحا“ 
(ص: #0:)8 5 )١‏ وحمله على المصالحة مخالف للسياقء» كما لا يخفى. 

وتأويله أن أصحاب النخل لما جعلوا الأرض البراح بستانا وحديقة فهذا نظير 
مالوغصب ثوبا فصبغه أحمر فصاحبه بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض» 
وسلمه للغاصبء وإن شاء أذه أحمرء وغرم ما زاد الصبغ» هذا هو الظاهر من سياق 
الأثرء لأن عمر خير أصحاب الأرض بين أمرين» ولم يخيرهم في إجبار الغاصب على 
القلعء ولو كان وجه القضاء إضرار القلع بالأرض لكانوا بالخيار في إجبار أصحاب 
النخل على القلع والتزام الضرر» فلعل عمر رأى أن صنعة أصحاب النخل متقومة فلا بد 
من رعاية الجانبين» والخيرة لصاحب الأرض» لكونه صاحب الأصلء وعلى هذا فقول 
أصحابنا في غصب الثوب وصبغه أحمر ليس مبنيا على القياس» بل لهم سلف في ذلك من 
عمر رصى الله عنه. فإن قيل: إن غصب الأرض لا يصح عند أبي حنيفة وأبى يوسف. 

قلنا: ولذلك لم يقض عمرعلى أصحاب النخل بأجرة الأرض إلى وقت 
التسليم» كما ذهب إليه من قال بتصور الغصب في الأرض» ذكره الموفق في ”المغني“ 
(:77)» ويحتمل أن لا يكون الحديث من باب الغصبء بل من باب الاستحقاق. 

وإذا غرس رجل أرضا اشتراهاء ثم استحقت الأرض لم يؤمر الغارس بالقلع. لأنه 
غرسها وهو يظن أنها أرضه» بل يخير صاحب الأرض بين أذ الأرض مع الغراس 
ويدفع إلى الغارس قيمته» وبين أن يدفع إليه صاحب الغراس قيمة الأرض براحاء قال 
يحيى بن آدم: حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب إليه 


6ه )١‏ أخحرحه يحيى بن آدم في ”الخراج” باب التحجيرء مكتبة المطبعة السلفية 
١‏ رقم5919 


إعلاء السنن كتاب الغصب 5 باب الغرس والبناء إلخ ج: ١‏ ؟* 


في رحل اشترى دارا فبناها ثم جاء رجحل فاستحقهاء فكتب إليه أن تقوم العرصة والبناء» 
فإن شاء صاحب العرصة أخذ البناء» وإن شاء أنخذ قيمة العرصة (صه 8): 36" )١‏ 
أى ويرجع صاحب البناء بقيمة العرصة على البائع .وفي ”الد ر“عن ”المنيه»: شرى دارا 
وبنى فيهاء فاستحقت (الدار وحدها) رجع بالثمن» وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا 
سلم النقض إليه يوم تسليمه اه )١١/36.)731٠١:5(‏ 

فالمستحق عليه لا يؤمر بنقض البناء» ولا بقلع الغراس» بل يدفع إليه قيمة البناء 
مبنياء والغراس قائماء لكونه ليس بغاصب. وأما البائع فغاصبء فلا يرجع على 
المستحق إلا بالنقض وبالغراس مقلوعا؛ لما روى يحيى بن آدم» حدثنا قيس عن جابر 
أرضهم بغير إذنهم فله نقضه وإن أذنوا له في البناء فله قيمة بنائه اه 
(ص180.)16١)‏ 

)١ 10‏ أخرجه يحبى بن آدمء في ”الخراج“ باب التحجيرء مكتبة المطبعة السلفية 4١‏ رقم .794 

)١1736(‏ كذا في ”الدرالمختار“ مع ”رد المحتار“ البيوع» باب الاستحقاقء» مكتبة زكريا 
ديوبند 49/1 5» مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي هره. >" 

6 أحرجه يحيى بن آدم في ”الخراج“ باب التحجير» مكتبة المطبعة السلفية‎ )١/36( 
رقم /1.؟‎ 


إعلاء السنن كتتاب الغصب 7) باب الزرع في الأرض إلخ ج: ١ ١‏ 


باب الزرع في الأرض المغصوية 
51 ؟ ه-عن رافع بن -حديجء أن النبي مَكَهُ قال: ((من زرع في أر 
قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىءء وله نفقته))» رواه الخمسة إلا 
النسائيء وقال البخاري: ”هو حديث حسن“. وضعفه الخطابي. ونقل عن 
البخاري تضعيفهء وهو خلاف ما نقل الترمذي عن البخاري من تحسينه» 
وضعفه أيضاً البيهقي» وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع. 


باب الزرع في أرض الغصب 

أقول: ينبغى أن يحمل الحديث على حكم المصالحة» ويقال: إنه مَكهُ قضى 
بهذا الحكم على وجه المصالحة» لكونه أنفع للفريقين» وإلا فحكم القضاء أنه إن 
أدرك الزرع فهو للغاصبء وعليه ضمان نقصان الأرض» وإن لم يدرك فإن نبت 
فللمالك أن يأمر الغاصب بالقلع» فإن قلع فبهاء وإلا فله أن يقلع»وإن لم ينبت فللمالك 
أن يننظر حتى ينبت» ويأمر الغاصب بالقلع» وأن يملك البذر بأداء القيمة» بأن يقوم 
الأرض غير مبذورة» ومبذرة ببذر مستحق للقلعء فيؤد ي إليه فضل ما بينهماء كذا في 
”تكملة البحر الرئق“» (ص١١١).80 )١‏ 


باب الزرع في أرض الغصب 

51 5 6 أحرجه أبوداؤد في ”سننه“ البيوع؛ باب في زرع الأرض إلخ النسخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم ٠4٠1‏ 

وأسرجه الترمذي في ” 'سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الأحكام عن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم باب من زرع في أرض قوم إلخ النسخة الهندية 761/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١١55‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ”سننه"“ الرهون» باب من زرع في أرض قوم النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم 175 ١‏ 

وأخرجه أحمد في ”مسنده“ مسند المكيين» حديث رافع بن حديج 455/7 و 4١/4‏ 
رقم ه91١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب 4) باب الزرع في الأرض إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال في ”بذل المجهود»: سمعت من شيخبى رضي الله عنه معنى قوله: ((ليس 
لصاحب الزرع شىءع) أنه لا يحل له من الزرع شىء. لأنه حصل له بطريق غصب 
الأرض (بذل المجهود 4: »)7٠‏ (7) وهو لا يناسب ألفاظ الحديثء وحمله 
الخطابي على العقوبة للغاصب كما في ”بذل الجهود“» وذهب الشوكاني وابن 
رسلان إلى ظاهر الحديثء ونقل ابن المنذر عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق في 
روايته: ((زرع بغيرإذنهم)). وليس غيره يذكر هذا الحرف («النيل »)٠١٠:0‏ (* ”) 
فإن كان هذا وهما من أبي إسحاق فالحديث ليس من باب الغصبء بل من باب 
المزارعة» وهو أشبه عندي» واللّه أعلم. 

وقد روى ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الحظمى» 
قال: بعثني عمي وغلاما له إلى أبي سعيد بن المسيبء فقال: ما تقول في المزارعة؟ 
فقال: ابن عمر كان لا يرى بأساء حتى حدث أن رسول الله مُكل أنى بني حارثةء فرأى 


وأخصرجه البيهقي في ”الكبرئ“ المزارعة» باب من زرع في أرض غيره إلخ مكتبة دا رالفكر 
بيروت 5/4 رقم ١١9601/‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الراء» عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 7815/54 رقم 471 4 

وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الغصب والضماناتء باب تملك زرع الغالب بنفقة إلخ 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١591‏ رقم 477 ١‏ مكتبة دارالحديث القاهرة 78/٠‏ رقم 4717 7 

)١ 0‏ كذافي ”تكملة البحر الرائق» الغصبء المكتبة الأشرفية 7١7/4‏ المكتبة 
الرشيدية ١١1١/8‏ 

)١ 76‏ كذافي ”بذل المجهود“ للسهارنفوريء البيوع» باب في زرع الأرض بغير إذن 
صاحبها المكتبة اليحيوية 2770/4 مكتبة دار البشائر بيروت ٠١6٠١1/١١‏ تحت رقم 781417 

0* ؟١1)‏ أورده الشوكاني في ”نيل الأوطار“ الغصب والضماناتء باب تملك زرع 
الغاصب إلخ مكتبة دار الحديث القاهرة ه/775 مكتبة بيت الأفكار الرياض ١٠١97‏ رقم 471 ” 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب الزرع في الأرض إلخ ج: ١ ١‏ 

قال أبو زرعة: ”لم يمسمع عطاء عن رافع؛ وكان موسى بن هارون 
يضعف هذا الحديث» ويقول: لم يروه غير شريكء ولا رواه عن عطاء غير أبي 
إسحاق» ولكن تابعه قيس بن الربيع» وهو سىء الحفظ» (النيل .)7١ ٠:8‏ 
زرعا في أرض ظهيرء فقالوا: إنه ليس لظهير قال: أليس الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى! 
ولكنه زارع فلانا قال: فردوا عليه نفقته»» وحذوا زرعكم,» قال رافع: فأحذنا زرعناء 
ورددنا عليه نفقته» وذكر أن أبا حنيفة قال: يقلع زرعه اه. 0 ؟ ) 

أقول: المقصود من هذا الكلام الطعن على أبي حنيفة بمخالفة الحديث» 
والجواب أن أبا حنيفة لم يخالف الحديثء لأنه حمل هذا القضاء على المصالحة» 
نعم! خالفه ابن أبي شيبة نفسهء لأنه الحديث نص في عدم إجازه المزارعة» وأبوحنيفة 
يقول به ولكن ابن أبي شيبة لا يقول به» بل يرد على أبي حنيفة في ذهابه إلى الكراهة 
محتجا بما روى عنه في معاملة خيبر» وبغيره. فإن قال: إنا لا نخالفه» بل نؤوله. 

قلنا: فكذلك أبو حنيفة يؤول قضائه» فكيف يجوز الطعن عليه؟ فظهر أن 
المخالفين يتعنتون في طعن الإمام تعنتا شنيعاء عفا الله عنهم. 

قال العبد الضعيف: وحديث المتن أحرجه البيهقي في باب المزارعة من السنن» 
وكذا يحيى ابن آدم في ”الخراج“. 

وقال: ذكرته لحفص بن غياثء فقال: هذا عندنا ليس له من فضل الزرع 
شىءء وله نفقته قلت: فلمن الفضل؟ قال: يتصدق به» ثم قال: على هذا كان عندناء 
اه رص 0.)356* 5) 
6 اعرح رن ضام لين وفنا سوام 
إذن صاحب الأرض» النسخة القديمة رقم 77989 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة ١ 41/٠١‏ رقم 1/4517 

(6 ©) أحرجه يحيى بن آدم في ”الخراج“ باب التحجيرء مكتبة المطبعة السلفية 8١‏ 
رقم 591 


إعلاء السنن كتاب الغصب 0٠‏ باب الزرع في الأرض إلخ ج: ١ ١‏ 


وحاصله أن قوله مَقَلهُ: ((وله نفقته)) بمنزلة الاستشناء» والمعنى فمن زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم, فليس له من الزرع شىء» إلا نفقته» ويجب عليه التصدق بما 
فضل عن النفقة؛ لكونه ربح زرع خبيث» وهذا راجع إلى ما ذكره سيد ي الخليل عن 
شيخه. فللّه دره من فقيه! قد أول الحديث على ما أوله حفص بن غياث الإمام 
المجتهدء وحكاه عن فقهاء بلده» وعلى هذا فليس الحديث من باب القضاءء ولا من 
باب المصالحة» وإنما هو من باب الإفتاء» وبه نقول 

قالفي ”الهداية»: وإذا اتتقص الأرض بالزراعة يغرم النقصان؛ لأنه أتلف البعض» 
فيأخذ رأس ماله» ويتصدق بالفضل» وقال أبو يوسف: لا يتصدق بالفضل اه.(* ") 


الرد على محشي ”الخراج“ في قوله: إن عطاء في حديث رافع هو 


عطاء بن صهيب: 

وقال محشي ”الخراج“ في حديث عطاء عن رافع بن ديج ما نصه: ويظهر من 
كلام الخطابي وغيره أنهم يضعفون الحديثء بأن عطاء لم يسمع من رافع» وأنهم 
ظنوا أنه عطاء بن أبي رباح. والذي يترجح لدى أنه عطاء بن صهيب أبو النجحاشي 
الأنصاري مولى رافع» وقد صحبه ست سنين» ولم أحد فيما وقع إلى من رواياته 
التصريح بأنه ابن أبي رباح» إلا في ”نصب الراية“ (5:7 5 )١‏ 6 )1) نقلا عن الأموال 
لأبي عبيدء ولعله ظن من الزيلعي أيضاء وإلا فكيف حسنه البخاري والترمذي لو كان 

1*6 ) كذا في ”الهداية“ للمرغيناني» الغصبء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 7١1‏ مكتبة 
البشرئ كراتشي "/”5494 

0 7) أورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الغصبء النسخة القديمة ١17١/4‏ النسحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 511/641١‏ 

وأخرجه أبو عبيد في ”الأموال» كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها إلخ باب إحياء 
الأرضين واحتجارها والدحول على من أحياهاء مكتبة دارالفكر بيروت 5154" رقم ٠٠١/‏ 


عندهما من رواية ابن أبي رباحء وهى منقطعة غير موصولة؟ وقد عهدنا في رواة 
الحديث أنهم لا ينسبون الراوى في أكثر أحوالهم إذا كان يمت إلى من يروى عنه 
بسبب» كما يطلقون نافعا عن ابن عمرء وعكرمة عن ابن عباس اه 

قلت: وكيف يكون عطاء هذا هو ابن صهيب؟ وأبو إسحاق لم يرو عن عطاء 
بن صهيب شيئا فيما علمناء ولم يذكره الحافظ في ”التهذيب “2 /) فيمن روى عن 
ابن صهيبء وقال البيهقي في ”السنن»: قال الشافعي في ”كتاب البويطي»: ”الحديث 
منقطع. لأنه لم يلق عطاء رافعا“» ثم روى عن أبي أحمد بن عدي الحافظهء قال: كنت 
أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل» حتى تبين لى أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء 
مرسلء ثم روى من طريق يوسف بن سعيد عن حجاج بن محمد ثنا شريك عن أبي 
إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ابن أبي رباح عن رافع بن خديج» فذكر الحديث» 
قال يوسف: ”غير حجاج لا يقول: عبد العزيز» يقول: عن أبي إسحاق عن عطاء“. 

قال البيهقي: ”أبو إسحاق كان يدلسء» وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن 
رافع منقطع”“ ورواه عقبة بن الأصم عن عطاءء قال: ”حدثنا رافع بن خديج» وعقبة 
ضعيف لا يحتج به“ اه .)١117/:5(‏ (176) قلت: وثقه أحمدء وابن صالح المصري» 
وذكره ابن شاهين في ”الشقات”» وأخطأ ابن حبان حيث ذكر عقبة الرفاعي في 
”الشقات» والأصم في ”الضعفاء“ وقد جمعهما ابن عدي وغيره» وهو الصواب» كما 
في ”التهذيب“ (/0:1 4 2)7* )١ ٠‏ وعقبة الأصم يروى عن عطاء ابن أبي رباح, لا 
عن ابن صهيب. 

(8*6) كذافي ”تهذيب التهذيب“ حرف العين» من اسمه عطاءء مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم 4179 

#0 5) كذا في ”السنن الكبرئ“ للبيهقيء المزارعة» باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه 
إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 1//4/ا تحت رقم ١١951١61١95٠‏ 


وبالجملة فقد اتفق أهل الحديث على أن عطاء في حديث رافع هو ابن أبي 
رباح» واحتلفوافي سماعه منه» فذكر صاحب ”الكمال“” أن عطاء سمع من رافع بن 
حديج. وأحرج الترمذي هذا الحديثء وقال: حسن غريب» وسألت محمد بن 
إسماعيل عنه» فقال: حديث حسنء وأخرج البخاري في كتاب الحج من حديث أبي 
إسحاق» قال: ”سألت مسروقا وعطاء ومجاهداء فقالوا: اعتمر رسول الله يِه في ذي 
الحجة قبل أن يحج“» #6 )١ ١‏ وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء. كذا في 
”الجوهر النقي“ على البيهقي (7620)171:7 )١7‏ فهذا وجه تحسين الترمذي 
والبخاري هذا الحديث» و الله تعالى أعلم. 


)٠١ 80‏ كذافي ”تهذيب التهذيب“ حرف ادرو ةصقية وى غبداللة الأصمء مكتبة 
دارالفكر بيروت 5١١65١١/5‏ رقم 41/01١‏ 

)١ ١ 6‏ أخرحه البخاري في ”صحيح“ العمرة» باب كم اعتمر النبي ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ النسخة الهندية 74/١‏ رقم ١17545‏ ف١7/1١‏ 

)١7 0‏ أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي 


المزارعة» باب من زرع أرض غيره» مكتبة دائرة المعارف حيدرآ باد ١11/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب +17) 0 باب العين المغصوبة إلخ ج: ١١‏ 
باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب 


4 ه- عن عاصم بن كليب عن أبيه» أن رجلا من الأنصار قال: 
خمرجحنا مع رسول الله يكل في حنازة» فرأيت رسول الله يه وهو على القبر 
يوصى الحافر: ((أوسع من قبل رحليه» أوسع من قبل رأسه))» فلما رحع 
استقبل داعى امرأة» فجاء وجىء بالطعام» فوضع يده» ووضع القوم. فأكلواء 


باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حتى زال إسمها وأعظم منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنها 


وملكها الغاصب إلا أنه لا يحل له الانتفاع بهاء حتى يؤدي ضمانها 
أقول: استدل محمد بن الحسن في ”كتاب الآثا ر" بالرواية المذكورة على ما في 
الباب»وقال: لوكان اللحم باقيا على حاله الأول لما أمر به النبي م مله أن يطعمه الأسارى» 


باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 

/ا 55 © أحرجه أبوداؤد في ”سننه” البيوع» باب في اجتناب الشبهات» النسخحة 
الهندية 7/7/7 مكتبة دارالسلام رقم 71117 

وأخرحه أحمد في ”مسنده“ مسند الأنصار» حديث رجل 791/0 رقم 77/15 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في ”مسنده”“ من روئ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ممن لم 
يسم باسمه» مكتبة دارالوطن الرياض 4٠١/7‏ رقم 876 

وأحرجه الدار قطني في ”سننه“ الأشربة وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/9/5‏ 
رقم 4١/ا6‏ وفي هامشه: إسناده حسره: 

وأحرجه البيهقي في 'الكبرئ“ البيوع» أبواب الخراج بالضمانء باب كراهة مبايعة من 
أكثر ماله من الربا إلخ مكتبة دارالفكر بيروت 50/8 ؟ رقم ٠١91/8‏ 

وأورده الزيلعي في ”"نصب الراية“ الغصب» النسخحة القديمة 8 النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 5١17/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 
ورسول الله مُه يلوك لقمته في فيه فقال: ((إنى أحد لحم شاة أخذت بغير 
إذن أهلها)). فأرسلت المرأة ”يا رسول اللّه! إنى أرسلت إلى البقيع يشتري لي 
شاة» فلم أحد» فأرسلت إلى حار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنهاء فلم 
يوحدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها إلى» فقال عليه السلام: ((أطعمه 
الأساري)) رواه أبوداؤدء وأحمد ومحمد بن الحسن في ”الآثار“» وأطأ بشر 
ولكنه رآه قد خرج من ملك الأول. وكره أكله» لأنه عندنا لم يضمن قيمته لصاحبه 
الذي أحذت شاته» ومن ضمن شيئاء فصار له من وجه غصبء» فأحب إلينا أن يتصدق 
به» ولا يأكله»ء وكذلك له ربحه (كتاب الآثار ص .)١ 7٠5‏ 

وأحرجه الدار قطني عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به» ثم أخرج 
عن عبد الواحد بن زياد» قال: قلت: لأبى حنيفة: من أين أحذت قولك في الرحل يعمل 
في مال الرجل بغير إذنه: إنه يتتصدق بالربح؟ قال: أحذته من حديث عاصم بن كليب 
هذا (الزيلعي 5:7 6.)10 )١‏ 

واحتج الخصم بحديث ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))» أخحرجه 
الدارقطنى في ”سننه“ بإسناد جيد (الزيلعي 5:7 5 0.)7*# 7) 

والجواب عنه إنا لا نقول بالحل قبل أداء الضمانء بل بالملك فقطء وبعد أداء 
الضمان يحصل طيب النفسء فالحديث لا يضرناء ثم الحديث ليس بعام» لأنه قد 
خحص منه الأحذ بالشفعة وغيره. 


)١ 6‏ أحرجه الدار قطني في ”سننه“ الأشربة وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
15 رقم 4171١4077١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الغصبء النسخحة القديمة ١55/84‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 4١17/5‏ 

)7١ #(‏ أحرجه الدار قطني في ”سننه” البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 717/17 رقم 
ل ان 

وأورده الزيلعي فى ”نصب الراية“ الغصبء النسخحة القديمة ١55/84‏ النسخة الجديدة 
المكتبة الأشرفية 4١1/5‏ 


إعلاء السئن كتاب الغصب باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 
ابن الوليد» فرواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي 
بردة عن أبي موسىء وإنما هو عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجحل من 
الأنصارء كما رواه محمد بن حسن عن أبي حنيفة عن عاصمء» وهكذا رواه 
ابن إدريس وزائدة وعبد الواحد بن زياد عن عاصم» كذا في ”الدراية“ و 
”نصب الراية“ (5:7 ه 7) ملخصا. 


قلنا: إن المقصود منه المغصوب المتغير بالدليل المذكورء واحتج أهل الظاهر 
بهذا الحديث على حرمة ما ذبح بغير إذن مالكه» وكونه ميتة» لأنه مله لم يستحل 
أكلهء ولا أباح لأحد من المسلمينء بل أمر أن يطعم الكفار المستحلين للميتة» كما 
في ”سبل السلام“ .)٠٠٠:7(‏ #0 "1) وليس بصحيح؛ لأنه لا يحل لمسلم أن يطعم 
الميتة الكفار» كما لا يجوز له أن يسقيهم الخمر» فدل ذلك على أنها لم تكن ميتة» وإنما 
كان اختيار إطعام الأسارى»لأنهم كانوا أحوج إليها من غيرهم, و الله تعالى أعلم. 

وبه اندفع ما في ”إعلام الموقعين“»: أنهم احتجوا على تملك الغاصب بالتصرف 
في المغصوب بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبهاء بأن النبي مله لم يردها على 
صاحبهاء ثم خحالفوه صريحاء فإن النبي مَك لم يملكها الذابح, بل أمر بإطعامها 
الأسارى اه (الإعلام .)579:١‏ 6 15) 

وحه الاندفاع أنه لما لم يردها إلى صاحبهاء وأمرهم بالتصدق» دل ذلك على 
أنه ملكهمء ثم أفتاهم بالتصدق» وهو عين مذهبنا كما صرح به محمدء كما نقلنا عنه» 
فالإيراد غير وارد. 

قال العبد الضعيف: واحتجاج أبي حنيفة ومحمد بالحديث دليل على صحته 
عندهماهء وأحرجه البيهقي في ”سننه” ولم يعله بشىء» وإنما قال: وهذا لأنه كان 
040 كذافي”سبل السلام“شرح ”بلوخ المرام“ لمحمد بن إسماعيل الصتعاني الصيد 
والذبائح» أن امرأة ذبحت شاة بحجرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١/4‏ تحت رقم ١١0/‏ 


#6 5 ) أورده ابن القيم في ”إعلام الموقعين» القول في التقليه طرف من تخبط المقلدين 
في الأحذ إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١51/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الغخصب 7 ) باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


يخشى عليه الفساد» وصاحبها كان غائباء فرأى من المصلحة أن يطعمها الأسارى» 
واللّه تعالى أعلم. ثم يضمن لصاحبها اه. (* 5) ورده صاحب ”الجوهر النقي“ بأن 
الإمام إذا حاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه عليه» ولا يجوز له أن 
يتصدق به (50.)9/:5 © 

وقال الزيلعي: رواه أحمد في ”مسنده” » حدثنا معاوية بن عمر وحدثنا أبو 
إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه» أن رحلا من الأنصار قال فذكره» 
وهذا سند الصحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح» 
وخرج له البخحاري في جزئه في رفع اليدين» وقال فيه ابن سعد: ثقة. 

وذكره ابن حبان في ”الثقات“: ولا يضره قول أبي داؤد: ”"عاصم بن كليب عن أبيه 
عن جده ليس بشىء“» فإن هذا ليس من روايته عن جده» واللّه أعلم (؟:4 5 ؟).(# /1) 

وبهذا اندحض كلام ابن حزم في ”المحلى“ 20 /) في متن الحديث وسندهء» 
فإن الحديث صحيح, لا علة له» فافهم. 

ولنا أيضا حديث القصعة» وفيه فدفع النبي مَكلّهْ قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة 
المكسورة» وحبس المكسورة في بيتهه وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره»©* 1) 

(#6 ©) كذا في ”السنن الكبرئ“ للبيهقي» الغصبء باب لايملك أحد بالجناية شيئاً إلخ 
مكتبة دارالفكر بيروت 0٠٠0/8‏ تحت رقم ١١1177‏ 

18 كذا في ”الجوهر النقي“ لابن التركماني» الغصبء باب لا يملك آحذ بالجناية 
شيئاًء مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد ”5/7 

717/175 أخرجه أحمد في ”مسنده” مسند الأنصارء حديث رجل» 427910 79 رقم‎ )١/ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الغصبء فصل فيما يتغير بفعل الغاصب» النسحة 
القديمة 5/8/4 ١‏ النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 4١١/5‏ 


ف 4 أورده ابن حزم في ”المحلى“ الأطعمة» ولا يحل أكل ماذبح أو نحر نحراء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 417/5 رقم المسألة ٠٠١4‏ 


إعلاء السنن كتاب الغخصب )2 باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


وفيه دلي ل على ملك الغاصب للمغصوب بعد أداء الضمانء هذا هو ظاهر 
الحديثء وماعدا ذلك من التأويلات التي ذكرها الخصمء لا سيما ابن حزم لا تقوم 
على رجليهاء بل كلها على رجل طائر» كما لا يخفى على فقيه ماهر. 

وأماقول ابن حزم: مافي المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذاء ولا في تعليم 
الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أحذ قمح جارك» 
أو أكل غنمهه واستحلال ثيابه وقد امتنع من أن يبيعك شيئا من ذلك فاغصبهاء واقطعها 
ثيابا على رغمه واذبح غنمه واطبخ لحمهاء واغصبه حنطة واطحنهاء وكل كل ذلك حلالا 
طيباء وليس عليك إلا قيمة ما أخذت إلى آخر ما قال وأطال )٠١ *©.)١57:4(‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في قولهم بأن المغصوب إذا 

تغير حتى زال اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصبء وعليه الضمان: 

فاعسيع الله ع تداق اقهافا اراتصلفة واصيحانه أترقوكو اهراز الققيت 
والظلم,ء ولو في إبرة» أو حبة خردل» وهم أول قائل بأنه لا يحل مال امرأ مسلم إلا 
بطيية ننس يمنة» ولم يقولوا قط بجاعرى ابن حزم إل أنه يجوز لكل فاسق أخذ قمح يتيم؛ 
أو حارء وأكل غنمه واستحلال ثيابه» أعاذهم اللّه من أن يقولوا بشىء من ذلك أبداء وما 
كان قولهم إلا أن قالوا: إن من غصب مسلما أو ذميا شيئا قليلا كان أو كثيرا فهو فاسق» 
42) أخحرحه أبوداؤد في ”سنن“ الإجارة» باب في من أفسد شيئاً لنسخة الهندية 
"١‏ ا 0 

وأخرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الأحكام عن رسول 


الله 270 باب من يكسر له الشيء إلخ النسخة الهندية 7617/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١"8‏ 


نيد )١‏ أورده ابن حزم ذ في ”المحلى"“ الاستحقاق» مسألة: ومن كسرلاخرشيئاًء أو 
جرح له عبدا إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 475/5 رقم المسألة ١١1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب )باب العين المغصوبة إلخ ج:١ ١‏ 


عاق لله جاه بضفيفه: عق عليه كلمة العذات» وجل عليه عط اللمزو لضع 
يجب عليه رد المغصوب مادام باقيا ومثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة أو تقديراء 
وما نقمابن حزم منهم إلا أنهم فهموا ما لم يفهم» وعلموا ما لم يعلمء فإنه لا يعرف 
الهلاك إلا بهلاك الشىء حقيقة» وعلمت الحنفية أن الهلاك كما يكون حقيقة قد 
يكو تتةيرزا: تنك الله ذا مي دي عا لمصك تقصيرة» وحطله جم هل 
يقول أحد برد الخمرإلى صاحب العنب؟ كلاء لن يقول بذلك أحد ممن له أدنى 
مسكة» بل كلهم يقول بوجوب المثلء أو القيمة عليه وهل ذلك إلا لكون العنب 
هالكا تقديرا؟ وإن لم يكن هالكا حقيقة. 

فثبت أن تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى يزول إسمها وأعظم منفعها 
هلاك تقديراء فيجب على الغاصب مثله أو قيمته» ولا يجب عليه رد العين» لكونها 
هالكة» واحتجوا لذلك بحديث القصعة» وبحديث الشاة المذبوحة بغير إذن مالكهاء 
ولم يقولواقط بأن العين بعد تغيرها بزوال إسمها وأعظم منافعها حلال طيب 
للقافين» قهذة و اللدقرية بلا مرية» فإنهم لم يقولوا بالحل قبل أداء الضمانء وبعد أداء 
الضمان يزول معنى الغصبء» لحصول طيب النفس من المغصوب منه» فهل هذا من 
المجاهرة بكيد الدين في شىء؟ وهل فيه تعليم الظلمة أكل أموال الناس بالباطل؟ لا» 
وَاللهاايل حاضل ماقالوا ان المغضوب يحب رد هغله أو فيسه إذا كان هالكا حقيقة أو 
تقديرءا ويملكه الغاصب بعد رد المثل أو القيمة» لكونه قد أدى عوضه» ولا يصح 
اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد. وماذا يقول ابن حزم في من غصب خيطا 
فخاط به بطن حاريته» هل يجب عليه رده بعينه» أو رد مثله» أو قيمته؟ وهل للمالك أن 
ينزع خيطه من بطنها؟ كلا! لن يقول بذلك أحد ممن له مسكة. فإن قيل: عدم جحواز 
نزع الخيط من حيث أن فيه تلف النفسء لا لأن المالك ملك ذلك بما صنع. 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


قلنا:قد ثبت فيه حق المالك» وغيره» وجعل حق غيره أولىء لأن بإبطاله زيادة 
ضرر بالنسبة إلى ضرر المالك» فكذلك لكل ما تغير بفعل الغاصب تغير أزال به إسمه 
وعظم منافعه. 

فلو أدخحل اللوح المغصوب في سفينة» أو الساحة المغصوبة في بنائه ليس 
للمالك أن ينزع لوحه» ولا ساجته» وإنما له أن يأحذ مثله أو قيمته»؛ لأن في نزعه زيادة 
ضرر بالغاصب بالنسبة إلى ضرر المالك» وضرر المالك مجبور بالمثل أو القيمة» 
وضرر الغاصب غير مجبورء وليس معناه جواز هذا الفعل من الغاصبء وحله له. وإنما 
حاصله دفع المضرة الفاحشة باختيار الأهون الأيسر» والغاصب مع ذلك آثم فاسق 
عاص لله مالم يتب إلى الله ويرض المالكء فافهم. 

قال في ”الجوهر النقي“: مذهب الشافعي أن من غصب لوحا فأدخله في سفينة 
أو بنى عليه جدارا أنه يلزمه النقض ورد ما غصبء وفي هذا ضرارء وقال عليه السلام: 
((لا ضرر ولا ضرار))»0* )١١‏ وقال تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم) 7*0 )١‏ فإن قيل: وفي رد الغاصب قيمة اللوح» كما يقول الحنفية إضرار 
بالمغضوب منه. 

قلنا: قد خف ضررو بأخذ القيمة» وفي إلزام الغاصب بنقض بنائه ضرر محض 
غير منجبر بشىء» فإن قيل: الإضرار بالغاصب أولى»لأنه جان» وقال عليه السلام: 
((ليس لعرق ظالم حق)). 

)١١ 6‏ أحرجه ابن ماجه في ”سننه“ الأحكامء باب من بنى في حقه مايضر بجاره» 
النسخخة الهندية 59/7 ١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١74١‏ 

وأخرجه الطبراني في ”الكبير“ باب الثاءء» ثعلبة بن أبي مالك القرظيء» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 65/7 رقم /1/ ١‏ 

١ 37 *6(‏ ) سورة البقرة» الآية ١94‏ 


إعلاء السنن كتاب الغخصب )+٠6‏ باب العين المغصوبة إلخ ج: ١١‏ 


قلنا: جنايته تبيح إتلاف ماله» وأيضا لوبنى على ساجة ظنها له فعلى الخلاف 
ينقض بنائه عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان اه: )١76.)١٠١٠:5(‏ 

وبالجملة فلا يزال الضرر بضرر أعظم منه» بل بمثله» أو بدونه» ومن ابتلى ببليتين 
فليختر أهونهماء قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
ادع دكت وك 


يي ا م 

)١17*0‏ والحديث أحرجه مالك في ”الموطأ“ الأقضية» القضاء في عمارة الموات» 
مكتبة زكريا ديوبند 7١١‏ رقم 478 ١‏ 

وأورده البخاري تعليقا في ”"صحيحه“ المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء النسخحة الهندية 
"١‏ قبل رقم /ا/1 71 ف 77176 

وأحرجه أبوداؤد الطيالسي في ”مسنده“ عروة بن الزبير عن عائشة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١85/7‏ رقم ١١541‏ 

وأعمرجه الطبراني في ”الكبير“ باب العين» عمرو بن عوف بن ملحة المزني» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي ١7/١17‏ رقم 4 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الغصبء المكتبة الأشرفية ديوبند 4١7/5‏ النسخحة 
القديمة ١59/5‏ 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الخراج والإمارة» باب في إحياء الموات» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم ٠.1/7‏ 

وأخرحه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الأحكام عن رسول 
الله :عمل اللدخليه وسَلم باب ماجاء في إحياء أرض الموات» النسخة الهندية ١07/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم ١17/8‏ 

وأورده الحافظ في ”الدراية“ على هامش ”الهداية“ الغصبء المكتبة الأشرفية ديوبند 
رداخض 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


حكم غصب الخمر والخنزير من الذمي: 

فائدة: قال في ”البدائع“: إذا غصب مرا لمسلم أو حنزيرا له فهلك في يده لا 
يضمنء سواء كان الغاصب مسلماء أو ذميا. لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق 
المسلمء وكذا الخنزير» فلا يضمنان بالغصبء ولو غصب خممرا أو خنزيرا لذمي فهلك 
في يده يضمنء سواء كان الغاصب ذمياء أو مسلماء غير أن على الذمي في الخمر 
مثلهاء وفي الخنزير قيمته» وعلى المسلم القيمة فيهما جميعاء وهذا عندنا (وعند مالك 
كما في ”المغني“ (47:5 60.)5 5 )١‏ 

وقال الشافعي: لاضمان على غاصبهما كائنا من كان» لأن حرمة الخمر 
والخنزير ثابتة في حق الناس كافة بقوله سبحانه في صفة الخمور: (إنه رجس من عمل 
الشيطان).7* 5 )١‏ وصفغة المحل لا تختلف باختلاف الشخص» وقوله عليه السلام: 
((حرمت الخمر لعينها))0* 5 )١‏ جعل علة حرمتها عينهاء فندور الحرمة مع العين» 
وإذا كانت محرمة لا تكون مالا لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به 
شرعا على الإطلاق. 

ولناما روى عنه يله أنه قال في الحديث المعروف: ((فأعلموهم أن لهم ما 
للمسلمين؛ وعليهم ماعلى المسلمين)) 70 )١1/‏ (مر تخريجه في كتاب الجهاد)» 

)١ 5 36‏ كذا في ”المغني“ لابن قدامة» الغصبء مسألة: من أتلف لذي خمرا إلخ مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 5/17 47 رقم المسألة ١٠م‏ مكتبة القاهرة 7717/0 رقم /7991 

١ © *6(‏ ) سورة المائدة» الآية 5 

)١ 7*6‏ أحرجه العقيلي في ”الضعفاء الكبير“ باب الميم» محمد بن الفرات الكوفي 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١71/5‏ رقم ١5/0١‏ 

وأورده الزيلعي في ”نصب الراية“ الأشربة» النسخة القديمة ٠١5/4‏ النسخة الجديدة» 
المكتبة الأشرفية ١5/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


وللمسلم الضمان إذا غصب منه خله وشاته ونحوه إذا هلك في يد الغاصبء فيلزم أن 
يكون للذمي الضمان إذا غصب منه مره أو خنزيره» ليكون لهم ما للمسلمين» عملا 
بظاهر الحديث. 

وأما الكلام في المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا: الخمر مباح في 
حق أهل الذمة» وكذا الخنزير. فالخمر في حقهم كالخل في حقناء والخنزير كالشاة 
لناء وبعضهم قالوا: الحرمة ثابتة في حقهمء كما هي ثابتة في حق المسلمين؛ لأن 
الكفار مخاطبون بشرائع هى حرمات عندناء وهو الصحيح من الأقوال على ما عرف 
في أصول الفقه» وعلى هذا فطريق وجوب الضمان أن الشرع منعنا عن التعرض لهم 
بالمنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير؛ لما روى عن سيدنا على كرم الله وجهه أنه 
قال: ((أمرنا بأن نتركهم وما يدينون)) (وهو في حكم المرفوع. وقد مر تخريجه في 
كتاب الجهاد أيضا)» وقد دانوا شرب الخمر وأكل الخنزير فلزمنا ترك التعرض لهم في 
ذلك» (ولذلك يجب على الغاصب ردها بقية؛ لأنه يقرعلى شربها وأكله؛ وإن غصبها 
من مسلم لم يلزم ردهاء كما في ”المغني“ (4:5 5 5) (36 )١/‏ لا نعلم فيه خلافا)» 
ونفى الضمان بالغصب والإتلاف يفضي إلى التعرضء لأن السفية إذا علم أنه لا يؤاحذ 
بالضمان يقدم على ذلك وفي ذلك منعهم وتعرض لهم من حيث المعنىء والله 
سبحانه وتعالى أعلم اه ملخصا (/57/:7 )١376(.)١‏ 
1789) أخرحه الدرسذي في "ست وقل: هذا حديث حسن صحيح غريبء أبواب 


الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب قول النبي أمرت بقتالهم إلخ النسخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم ١٠/‏ 
)١18#6(‏ كذا في ”المغني“ للموفق» الغصبء فصل غصب من ذمي حمراء مكتبة القاهرة 
© رقم 7919/4 مكتبة دار عالم الكتب الرياض 477/17 تحت رقم المسألة ١٠م‏ 
5585) كذافي ”بدائع الصنائع“ الغصب قبل حكم الغصب» المكتبة الأشرفية 
١9»‏ مكتبة إيج. إيم سعيد كراتشي 47/17 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب +58) باب العين المغصوبة إلخ ج:١ ١‏ 


ولأن عقد الذمة إذا عصم عينا قومهاء كنفس الآدمى» وقد عصم حمر الذمي 
وعحنزيره» بدليل أن المسلم يمنع من إتلافهاء ولأنها مال لهم يتمولونهاء بدليل ما روى 
عن عمر رضي اللّه عنه: ”أن عامله كتب إليه أن أهل الذمة يمرون بالعاشر ومعهم 
الخحمورء فكتب إليه: ولوهم بيعهاء وحذوا منهم عشر ثمنها» وإذا كانت مالااوحب 
ضمانها كسائر أموالهم. 

وقول البيهقي: وأما الذي يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمرفمذكورفي 
كتاب الجزية بإسناد منقطع في إنكار عمر على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال 
الفىء» وتأويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعهاء وليس في ذلك إذن من عمر 

فنقول: قد جاءمايرد هذاء وأنه أذن بتوليتهم ببيعهاء قال ابن حزم: روينا من 
طريق سفيان الشوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر: إن 
أنتم من الثمن)» ثم صححه ابن حزم» كذا في ”الجوهر النقي” (7:5 ٠ 0/0 ٠‏ ( 

فائدة: إن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده» 
سواء استوفي المنافع» أو تركها تذهب» نص عليه أحمدء وهو المعروف من مذهبه» 
وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لا يضمن المنافع» وهو الذي نصره 
أصحاب مالككء وقد روى محمد بن الحكم عن أحمد فيمن غصب داراء 

)73١ 0‏ أورده ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ على هامش ”الكبرئ“ للبيهقي» 
الغصبء باب من أراق مالا ينتفع به» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد ١٠١7/5‏ 


وأورده ابن حزم في ”المحلى“ الاستحقاق» دين الإسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/7 4 رقم ١751‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


فسكنها عشرين سنة: ”لا أجحترئ أن أقول: عليه سكنى ما سكن“» وهذا يدل على 
توقفه عن إيجاب الأجرء إلا أبا بكر (من الحنابلة) قال: هذا قول قديم؛ واحتج من لم 
يوجحب الأجر بقول النبي مَيّْه: (((الخراج بالضمان))» * ١‏ 7) وضمانها على 
الغاصب (فالمنافع له)» ولأنه استوفي منفعته بغير عقدء ولا شبهة ملك أشبه ما لو زنا 
بامرأة مطاوعة اه من ”المغني“ (479:5)» 36 7 )١‏ ويقول النبي مَكَلَهُ: ((على اليد ما 
أخحذت حتى تؤديه))00 "71) فأوجب رد ما أخذء ولم يأخذ الغاصب إلا العين» دون 
المنافع» فإنها حدثت عنده شيئا فشيئا. 


الرد على ابن حزم في هذا الباب: 
وأما قول ابن حزم: وحجة جميعهم إنما هي الحديث الذي لا يصح الذي انفرد 


)١١ 0‏ أحرجه الترمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع 
غتن رسسول اله صلق الله هليه ومتك د ابابا ماحاءافى من يشتري الغيد الخ التستيحة الهندية 
١ ١١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١17/65‏ 

وأخرحه أبوداؤد في ”سنن“ الإجارة» باب في من اشترئ عبدًا فاستعمله إلخ النسخة 
الهندية 596/7 مكتبة دارالسلام رقم ./. 760 

وأحرجه ابن ماجه في ”سننه” التجارات» الخراج بالضمان النسخة الهندية »١5057/1‏ 
مكتبة دارالسلام رقم 47 ١7‏ 

)73١7 0‏ أورده الموفق في ”المغني“” الغصبء فصل: غصب ثوبا قصبه مكتبة القاهرة 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 411/7 تحت رقم المسألة 51/ 

)7١71 6‏ أخر جه ابن ماجه في ”سننه“ الصدقات» باب العارية» النسخة الهندية ١17/7‏ 
مكتبة دا رالسلام رقم الل 

وأحرجه أبوداؤد في ”سننه“ الإجارة» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية ٠1/1‏ ه 
مكتبة دارالسلام رقم ٠8071١‏ 

وأخمرحه الدرمذي في ”سننه“ وقال: هذا حديث حسنء أبواب البيوع عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم _ باب في أن العارية مؤداة» النسخة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام رقم ١)‏ 


إعلاء السنن كتاب الغخصب بابالعين المغصوبة إلخ ج: ١١‏ 


به مخلد بن حفاف ومسلم بن خالد الزنجي (أن الخراج بالضمان)» ثم لو صح لما 
كان لهم فيه حجة؛ لأنه إنما حاء فيمن اشترى عبداء فاستغله» ثم وجد به عيباء فرده» 
فكان خراجه له» وكذا نقول نحنء لأنه قد ملكه صحيحاء فاستغل ماله لا مال غيره» 
ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال اه 2)١177:8(‏ 20 5 7) فقد فرغنا من 
تصحيح الحديث وتقويته في باب المصراة من كتاب البيوع» وبينا أنه حديث قد 
أجمع العلماء على العمل به» والعبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السببء وليس فيه 
قياس الحرام على الحلالء فإنه فرع كون منافع المغصوب ملكا للمالك» وإذا حدثت 
في ضمان الغاصب فهى له» لا للمغصوب منه» وليس أبو حنيفة بمنفرد بما قال» بل هو 
قول بعض التابعين وبعض المتأخرين» كما ذكره ابن حزم نفسه. 

قال ابن حزم: ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين 
الغاصبء وبين المستحق عليه» وبين الولد» وبين الغلة» وبين الموجودء والتالف باطلا 
مقطوعابه؛ لأنه لا بهذا الخبر أحذ» ولا بالنصوص التي قدمنا أذء بل حالف كل 
ذلك اه ”©.)1١757:8(‏ 5 7) 

قلت: أما الفرق بين الغلة والولد فظاهرء فإن الولد ليس من الخراج في شىء» 
وإنماهو من أجزاء الأم» فمن ملك الأم ملك الولدء إلا أن المستحق عليه يفدى ولده 
بالقيمة» لكونه مغرورا قد وطئ الأمة» وهو يظن وطيه لها حلالاء وقد ثبت عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة أن ولد المغرور حر بالقيمة» كما بيناه في 
باب الاستحقاق بخلاف الغاصب فإنه ليس بمغرور ولا حرمة لوطيه لكونه وطيا 
حراما ابتداء وانتهاء 6 75) 
2 14) كذافي ”المحلى” لابن حزمء الاستحقاق» بطلان من فرق بين الغاصب إلخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57١/5‏ رقم المسألة ١١٠‏ 

0 765) كذافي ”المحلى» لابن حزم» بطلان من فرق بين الغاصب إلخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 57١/5‏ رقم المسألة ١١٠‏ 


)7١ 136‏ كذا في ”المحلى“ لابن حزم» الاستحقاق» مناقشة القول بالفرق بين الغاصب 
إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4772/5 تحت رقم المسألة ١١٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب 75) باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


وأما قولنا: إن الغاصب لا يضمن الهالك من الولدء» فلن الولد ليس بمغصوب» 
وإنما المغصوب هي الجارية وحدها؛ لأن المفروض أنها ولدت عند الغاصبء فالولد 
أمانة في يده» والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي» أو بالمنع عن صاحبها إذا طلبهاء وإذا 
كان كذلك فليس على الغاصب إلا ضمان ما نقصت الجارية بالولادة» لا ضمان 
ولدهاء وإنما عليه رده حيا لا هالكاء بدليل قول النبي دَّكهُ: ((على اليد ما أعذت حتى 
تؤديه))» ومعلوم أن الغاصب لم يأخذ الولد» إنما أذ الجارية» فعليه ردها باقية» أو 
قيمتها هالكة» أو إرش نقصانها ناقصة» فافهمء فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وعلى هذا لو غصب عبدا فاستغله» أو دارا فأكراها فما نقصته الغلة والإكراء 
فعليه ضمانهه ولا يضمن الغلة. ويجب عليه التصدق بها؛ لأن الخراج بالضمان» 
والمنافع حدثت في ضمان الغاصبء لا في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» وأنه لا 
يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنه لا بقاء لها» وهى لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء 
الأعيان» وليست متقومة في ذاتهاء بل تقوم ضرورة عند ورود العقدء ولم يوحد العقدء 
فلا ,يضمن الغاصبء إلا ما انتقص باستعماله واستغلاله. وإنما وجب عليه التصدق 
بالغلة» لأنه حصل بسبب خبيث» وهو التصرف في ملك الغير» وما هذا حاله فسبيله 
التتصدقء أو الأداء إلى الذي تصرف في ملكه» فلو أدى الغلة مع العبد إلى مالكه كان 
للمالك أن يتناوله» فيزول الخبث بهذا الطريق» ولا يلزمه اتتصدقء كذا في ”الهداية“ و 
”الكفاية“ (1/:4ه 6401 3737) 

وأحسن اللّه غرائنا في ابن حزم حيث قال: وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام 
ممن يطلق الظلمة على غصب دور الناس وأراضيهم, ثم يبيح لهم كرائها وغلتهاء 
كمابيعاه فى باب الاستحتاق: حلاف الخاصبء افإنه بين يتقرو ول جرية لوظيه 


لكونه وطيا حراما ابتداء وانتهاء. 
)7١0736(‏ كذافي ”الهداية“ و”الكفاية“ مع ”نتائج الأفكار“ الغصب» المكتبة الرشيدية 
كوئته لاه ١‏ مكتبة زكريا ديوبند برهم 


إعلاء السنن كتاب الغخصب )باب العين المغصوبة إلخ ج: ١ ١‏ 


ولايرى عليهم ضمان ما تلف منها اه (4:8 5 )75/236(.)١‏ 

قلت: وأشد ما حدث في الإسلام من تلبيس إبليس ترك التدبر في كلام العلماء 
ورميهم بما هم منه برآء» فحاشا أبا حنيفة أن يطلق للظلمة الغصبء أو يبيح لهم كرائه» 
وما كان قوله إلا ما ذكرناه. 

)7١8*6(‏ كذافي ”المحلى“ لابن حزم» الاستحقاق» مسألة: ومن غصب دارا فتهدمت 
إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١/5‏ 4 رقم المسألة ١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الغصب 184 باب غصب العقار ج: ١‏ 7 


باب غصب العقار 
8 ؛ ه- عن عائشة» أن النبي مه قال: ((من ظلم شبرا من الأرض 
طوقه الله من سبع أرضين))» متفق عليه» كذا في ”المنتقى“ لابن تيمية. 


باب غصب العقار 

قوله: ”عن عائشة“: قال بعض الأحباب: دل الحديث على تحقق الغصب في 
العقارء وهو قول أثمتنا الثلاثة» إلا أنهم احتلفوا في أن غصب العقار موجب لدخحول 
المغصوب في ضمان الغاصب أم لا؟ فقال محمد: العقار المغصوبة تدخل في ضمان 
الغاصب بمجرد الغصبء حتى لو هلكت في يده بآفة سماوية تكون مضمونة عليه 
كالمنقول. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: العقار لا تكون مضمونة على الغاصب بمجرد 
الغصبء فلو هلكت في يده بآفة سماوية لا ضمان عليه؛ لأن الغصب ليس بنفسه 
موجبا للضمان» بل هو موجب لرد العين» لكن لما كان الهلاك غير نادر في المنقول» 
قلنابدحولهفي ضمان الغاصب بمجرد الغصبء صيانة لأموال الناس عن التوى» 
بخلاف العقارء فإن الهلاك فيه نادر» ولا حكم للنادرء فلا حاجة إلى إدخالها في 
ضمان الغاصبء فهذا هو الفرق بين المنقول والعقار» فلا يصح القياس مع الفارق. 

قال العبد الضعيف: لا بد لإثبات هذا الفرق» وإنه بناء الاختتلاف في الباب من 


باب غصب العقار 
5 6 أخرجه البخاري فى ”"صحيح”“ بدء الخلق» باب ماجاء في سبع أرضين 
النسخة الهندية 451/١‏ رقم 8١9 6567.91١‏ 
وأخرجه مسلم في ”صحيحه“ المساقاة» باب تحريم الظلم النسخة الهندية ؟/“” مكتبة 
بيت الأفكار رقم ١51١5‏ 
وأورده ابن تيمية في ”المنتقى“ مع ”نيل الأوطار“ الغصب والضمانات باب إثبات غصب 
العقارء دارالحديث القاهرة ه/75 رقم 471 ” مكتبة بيت الأفكار الرياض ٠١91١‏ رقم 7417/7 


دليل وبرهان» فكم من منقول هلاكه نادر جداء كجذ ع عظيم من ساج طويل» أو باب 
كبير من حديد ثقيل» وكل ذلك مضمون إحماعاء قال: هذا هو تحقيق الاختلاف 
بينهم رحمهم اللّهء ولما لم يهتد أصحابنا إلى هذا التحقيق قرروا الاختلاف بينهم؛ 
والدلائل على نهج لا يدفع الإشكال عن مذهب. الإمام» والحمد الله على ما هدانا له. 
إذا عرفت تحقيق الاختللاف بينهم عرفت أن من احتج على أبي حنيفة بحديث عائشة 
وأمثاله فقد أخطأ في الاحتجاج اغترارا بظاهر أقوال أصحابناء وإلا فأبوحنيفة قائل 
بمدلول الحديث» كما عرفت» فاحفظء واللّه أعلم, انتهى كلامه. 

قال العبد الضعيف: تحقيق الاختلاف على الوجه الذي ذكره لم ينقله أحد عن 
الإمام ولا أصحابه» ولم يذهب إلى من أثمة النقل أحد» والذي في كتب المذهب 
وكتب الخلاف أن الغصب لا يتصور في العقار عنده ما لم يتلفها الغاصب. 

وقال بعض الفضلاء: قد اختلفت عبارات المشايخ في غصب الدور والعقار 
على مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف. فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصبء لكن لا على 
وحه يوجب الضمان (وفيه رد على دعوى بعض الأحباب أن أصحابنا لم يهتدوا إلى 
التحقيق الذي ذكره»ء فقد اهتدى إليه بعض الفضلاء). 

وقال بعضهم: لا يتحقق أصلاء وإليه مال أكثر المشايخ ورده صاحب ”نتائج 
الأفكار” وقال: فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن بعضهم قال: إن الغصب الشرعي يتحقق 
عندهما فيها فلا نسلم ذلكء إذا لم يقل أحد: إن الغصب الشرعي يتحقق عندهما فيها» 
كيف ولو قاله لما صح منه أن يقول لاعلى وجه يوجب الضمان. فإن وجحوب 
الضمان عند هلاك المغصوب في يد الغاصب حكم مقرر لمطلق الغصب الشرعي. لا 
يتخلف عنه عند أحد (وفيه رد على قول بعض الأحباب: إن الغصب بنفسه ليبس 
موجبا للضمانء بل هو موجب لرد العين.(0* )١‏ 

)١ 36‏ كذا في ”نتائج الأفكار“ الغصبء المكتبة الرشيدية كوئته .//51 27 مكتبة زكريا 
ديوبند 811/9 


إعلاء السنن كتاب الغصب 96" باب غصب العقار ج: ١ ١‏ 


إنما المراد بالغصب في عبارة من أثبت الغصب ونفي الضمانء هو الغصب 
اللغوي دون الشرعيء وإن أراد أن بعضهم قال: يتحقق فيها الغصب اللغويء ولا 
يوجب الضمانء» وبعضهم قال: لا يتحقق فيها الغصب اللغوي أيضاء فلا نسلم أن أحدا 
قال: إن الغصب اللغوي لا يتحقق فيها؛ لأن الغصب اللغوي على ما مر أنخذ الشىء من 
الغير على سبيل التغلب» ولا شك في تحقق بدا المعنى في العقارء إذا لم يعتبر فيه إزالة 
يد المالك أصلاء فضلا عن إزالة يده بفعل في العين» فلا صدر ممن له أدنى تمييز 
إنكار تحقق الغصب اللغوي في العقار» فضلا عن مثل مشايخنا هؤلاء الأجلاء اه 
©8.)56١1:8(‏ )2 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج الجمهور بحديث المتن على تحقق الغصب 
في العقارء قلنا أن نحمله على الغصب اللغويء بدليل احتلاف الرواة في لفظه. فقال 
بعضهم: ((من ظلم قيد شبر من الأرض)) وفي رواية: ((من غصب)) وفي لفظ: ((من 
أحذه)). وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: 
((أعمظم الغلول عند اللّه يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رحل فيطوقه من سبع أرضين)) 
(5:5 0007 '7) ومعنى سرقة الأرض أن يدخل شيئا من أرض جاره» أو من طريق 
المسلمين في داره بحيث لا يشعر به أحد غيره» ولا لاف في تحريم ذلكء وتغليظ 
عقوبتهء ووجوب ردهاعليه» وإنما الخلاف في وجوب الضمان إذا هلك من غير 
صنعه» والحديث ليس بنص في الضمانء كما هو ظاهر. بقى الكلام في أن أبا حنيفة 
2 7) كذافي ”نتائج الأفكار“ الغصبء المكتبة الرشيدية كوثته ١51/4‏ مكتبة زكريا 
ديوبند 7171/6 


6 '71) أحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف» البيوع والأقضية» في الرحل يسرق من الرحل 
الحذاءء النسخة القديمة رقم /١١٠؟١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
4١‏ "6رقم0. 5715 


بأي دليل قال: إن الغصب لا يتحقق في العقار؟ فنقول وبالله التوفيق: إنه قال بذلك من 
إحماعهم على أن رجلا لوحال بين رجل ومتاعه فتلف المتاع لم يضمن بمجرد 
الحيلولة مالم يكن التلف بفعل منه في المتاع» ولو دخل أرض إنسان أو داره لم 
يضمنها بدخوله» سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه» وسواء كان صاحبها فيها أو لم يكن» 
كما في ”المغنى" (91/9:9). 30 4) 

فثبت بذلك أن الغصب الشرعي ليس مجرد إثبات اليد على ملك الغير» بل لا بد 
فيه من الاستيلاء بإزالة يد المالك بفعل المغصوب لا بفعل في المالك. ألا ترى أنه لو 
بعد المالك عن المواشى فتلفت لا يضمنء لأن ذلك لا يكون غصبا. فعلم بذلك أن 
الغصب الشرعي إثبات اليد العادية مع إزالة يد المالك بفعل في العينء لا مع إزالة يد 
المالك مطلقاء ولا بإثبات اليد العادية مطلقاء وهذا المعنى لا يتصور في العقار؛ لأن يد 
المالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقار» وفي المنقول النقل فعل 
فيه» وهو الغصبء وما نقصه الغاصب من العقار بفعله أو سكناه ضمنه في قولهم 
جميعاء لأنه إتلاف» والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف» كما لو نقل ترابهاء أو 
هدم حيطانهاء أو غرقها بالماءء» أو ألقى الحجارة فيهاء أو نقصها بغرسه وبنائه فيضمنه 
بغير حلاف» كذا في ”الهداية“ وغيرها من كتب القوم.(* 5) 

وله الحدد والشناء على ما أدلى من حزيل العطاء يتكميل مة المجلد الساوسن 
عشر من الإعلاء في هذا اليوم؛ يوم الإثنين» وهو سلخ شوال بعد شهر الصوم» 
489) كناني "العم "لابوا لحم بثالة قنين اننا قفا رك 
القاهرة ١/8٠/©‏ رقم 7975 مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7560/17 تحت رقم المسألة 55/ 

#6 ©) كذا في ”الهداية“ الغصبء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/1٠‏ 71 مكتبة البشرئ 
كراتشي 5965/5 


سنة ست وحمسين بعد ثلاثمأة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة 
وتحية. وكان تأليفه في ظل النفس الزكية» ذى المقامات العلية» صاحب الكرامات 
الجلية» والصفات البهية» الذي خصه اللّه بألطافه الخفية» مجدد العصر الحاضر من بين 
البرية» شيخ الإسلام» حكيم الأمة المحمدية» الإمام الهمامء العلامة المقدام» بهجة 
الأنام» ملاذ الخخاص والعام» أمير المؤمنين في علوم الشريعة» الذي هو للوصول إلى الله 
أقوى ذريعة» غياث السالكين قدوة العارفين الماحى لرسوم الضلال والغواية» المحى 
مراسم الرشد والهداية تاج الملة» سراج الأمة» التقى النقى المحدث المفسر الفقيه 
الولى مولانا الحافظ الثقة الثبت الشيخ محمد أشرف علي التهانوي» أدام الله ظلال 
بركاته» ومتع المسلمين بمسلسلات إرشاداته» هذا» وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربي 
الأحدء المذنب العاطء ظفر عمد وفقة الله للتروة لغلة وعفر له ولمشايخهولوالديه 
وما ولد وبرج اللدعيدا قال آغيناءو اخر يران نالحد للدرتالعالعيوة وصلن 
امعان على عو علقه ويد ةا رمولانا طون عكمة غلن الدو امععازة الحيعين 
وسك تشلها كرا كنا إلى روه اندي والتحض للد اللاي يعر نهو عاذله تت 
الصلالحات. 


تخريج المحلد الحادي والعشرون يتوفيق الله وعوئهء 
والحمد لله والصلوة والسلام على النبى الكزيهء 
يارب صلى وسلم دائما ابدا ‏ على حبيبك خير الخخلق كلهم 
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيزا وسبحان الله يكزة وأصيلة : التحديث 
(المعجم الكبير ١8/5‏ رقم )١ 51٠١‏ 
شبير احمد القاسمى ‏ 
حادم الحديث النبوىء» بالجامعة القاسمية شاهى مرادآباد الهند. 
8/رمضان المبارك 4١‏ 5 له 
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إعلاء السنن 4 الفهارس 


باب جواز الصلح ل ا كت 1 ل تلا عاد امك ا ا لا 111 
تحقيق معنى الصلح وتقسيمه: تعاس وجي الغ يو العييو اله وو 7 1 
الصلح على الإنكار صحيح, وإقامة الحجة على ذلك:.............. / 
الرد على ابن حزم في إبطاله الصلح على الإنكار مطلقا: د ا 
من العجائب احتجاج ابن حزم بقصة العسيف على إبطال الصلح:. ١‏ 
تخطئة ابن حزم في معنى قول علي في الصلح: اس ا ا 
يستحب للقاضي أن يد عو الخصوم إلى الصلح, لا سيما في 

موضع الاشتباه 00010 0 
الردعلى ابن حزم في إنكاره قول عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا: ٠١‏ 
الرد على ابن حزم ا 0 
الرد على ابن حزم: ا 1 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه وصحة الإبراء من المجهول 7٠‏ 
باب التحلل من المظلمة المالية أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول "١‏ 


إعلاء السنن الفهارس 


جواز البراءة عن الديون المجهولة: طفنو قاد اواو مسا د لوو 1 
تفسد الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه: ا 
باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 1 
تنبيه: ما ا يج أ تأ كك الا ل عأ أ عاك كأ أ أن أ عطاك عأ ا أ 7171 
باب التوكيل بالصلح ف لشن قن 2ش قرو لد نت معدم فق عم قوذ وو 17 5 
دليل الاعتياض عن الوظائف: 0 ااا 
باب النهي عن منع الجار جاره أن يغرز حشبه في جداره ديانة لا قضاء ه4 
وضع الجذوع على جدار المسجد: 1 11ت 
حكم إجراء الماء في أرض الغير بدون إذنه: مب د وو 1 3 
الجواب عن دليل الحافظ في تأييد القول القديم للشافعي: امي :88 
باب إذا تنازع رجلان في جدار أو خص هل يقضى للذى إليه الدواخل 

ومعاقد القمط؟ أ ع ا أ ياك ل عاو أ عأ كل دأ عا د أعأء ع ا عا وا ا عأ أل أ 655/226 
إذا تنازعا في جدارء ولأحدهما خشب موضوع عليه: له ا وو 01 
باب يجوز إخخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم أو إلى السكة النافذة 

مالم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض ااا 0 
باب حواز قطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينهما عق “اا 


باب التخارج اع عع اع ياه ع هاه ع هاه ياه هاه ع هاه ع هاه هاه ع هاه هاه هاه اه هاه هاه هع هاه ههه هاه هاه م م م ممم مه 7 


إعلاء السنن 51" الفهارس 


كتاب المضاربة 


باب من المضاربة «السطاا اماططاة اسن اسقكنه التمو و ممع لم 17 
كتاب العارية 

باب مشروعية العارية 0 
باب أن العارية مؤداة 8[ ذ1[1[1[1314141[1[1[1 1|131[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ 1 1 ذا 
باب العارية المضمونة وغير المضمونة ز 1 1 ا 0 
الرد على بعض الأحباب في دعواه الاضطراب في حديث يعلى بن 

أمية» وهو أحسن شيء في الباب: لعاف عو دسو ل لد 
أعل ابن حزم حديث صفوان في إعارة الدرع بجميع طرقه: ١‏ 
يملك المستعير أن يعير غيره: 1 1 1 1 1 ا 
الجواب عما احتج به الخصم على تضمين العارية: ............... ١١8‏ 
قول الرجل: أخحدمتك هذه الجارية عارية» والجوابعن قول 

البخحاري فيه: ا م ا ل 1 


الجواب عن إيراد البخاري على بعض الناس في قول الرحل: حملتك 
على هذا الفرس: و ا ل “ا 


إعلاء السنن 15" الفهارس 


كتاب الوديعة 
باب لا ضمان على المؤتمن مو ا ا 1 
فروع في الوديعة أكثرها مجمع عليها: 1 00اا00 
حك م السفر بالوطيقةة وو ولام سوق ةافو 117 
حكم خلط الوديعة بغيرها: مج ناواو نمطم 1 111 
إذا مات المستود ع مجهل للوديعة: ...ململ ءءء ءءء ١117‏ 
إذا تصرف المستودع في الوديعة ثم ردها إلى مكانها: 1 
كتاب الهبة 

باب في قبول الهبة 1 1 1 1 1 ا 
الفرق يق الفيدقة و الهدية: وي يجمه دمو مده سس ١‏ 
الصحيح أن المعاطاة كافية لصحة الهبة ولا حاجة إلى الإايجاب 

والقبول لفظا مقرو لطا ا قن مطل ةبط عب للع و نر 11 
تقديم الطعام بين يدي الضيف إذن في الأكل 0 00000 
اغتر بعض الفقهاء بمسألة اليمين: لعفو ا مو 11 
دلائل اشتراط القبول للهبة: اا 0 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب: ا 
باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 1 
باب القبض في الهبة الما ل 163 


الجواب عن أيراد ابن حزم: اا 


إعلاء السنن لق الفهارس 


الجواب عن قول ابن حزم: إن عمر وعثمان مختلفان في اشتراط 


القبض للهبة: 0 1 1 1 ز1 1 1 1[ 1 1 ا 
الجواب عما احتج به ابن حزم على جواز الصدقة بدون القبض:... ١5٠١‏ 
العجب من احتجاج ابن حزم بعيسى بن المسيب: ا 
الجواب عن إيراد ابن حزم: عار مطة م للم ف قط فعا لمعم عه اه عط ف جع لط 6 61 150117 
بحث هبة المشاع: 00010101010 ا ااا 


هبة المشاع لا تكون باطلة عند الإمام بل متوقفة على القسمة: ... ١514‏ 


الجواب عن حجة الخصم في حواز هبة المشاع: ا ١5172‏ 
الجواب عن احتجاج الخصم بقصة سبي هوازن على جوازهبة المشاع: ١٠7١‏ 
الفرق بين المن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع: مما مس 16 
الجواب عن احتجاج البخاري لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد:..... ١/4‏ 
الجواب عن احتجاج ابن حزم على هبة المشاع بحديث جابر 

وأبي موسى: 0000 ا 
الرد على ابن حزم في البحث العقلي منه: ا ال ا 
الجواب عن احتجاج الموفق لهبة المشاع: شود مسوم اذا 
الفرق بين الهبة والاباحة: 0 0 
باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطية لا 
الجواب عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد بحديث 
النعمان: 0 ل 


الرد على ابن حزم في إعماله القياس في هذا الباب: 1 00 ا 


إعلاء السنن الفهارس 


الرد على ابن حزم في احتجاجه بحديث بهز بن حكيم وهو ضعيف عنله: ١5١‏ 


باب استحباب التسويه بين الأولاد في العطاء طن 1 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ”الجوهر النقي”“ .. ١537‏ 
الجواب القاطع في تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة: .... ١91/7‏ 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد: _ 0 
الجواب عن حجة من ذهب إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين:.. ٠١١‏ 
باب كراهة الرجحوع في الهبة 1 0 
باب جواز الرحوع في الهبة ا ا 0 
الفرق بين الهدية والصدقة: ااا 0 
قال ابن حزم: ليس للمرأ ما نوى في الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة: "١‏ 
الجواب عن كلام ابن حزم في إسناد الحديث:.................... ٠‏ 7» 
تفسير قوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر): 0 ااال 
الجواب عن حجة ابن حزم في الباب: ااا 
الجواب عن إبطال ابن حزم حديث ((المسلمون على شروطهم)): 7١7‏ 
حجة الجمهور على جواز الثواب: 1 7 
تناقض ابن حزم في القول: بدا املو ساف فيو التو المع ل 1 
باب أن من وهب لذي رحم محرم لا يرحع في هبته ل 
الجواب عن حجة ابن حزم على حرمة الرجو ع في الهبة: وو ا 
باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة ا ل 


الرد على ابن حزم والجواب عن احتجاجه على الحنفية: 0 


إعلاء السنن لعزي 


الآثار التى ذكرها البخاري في هذا الباب: 0 
صحة شرط العوض في الهبة والجواب عن إيراد ابن حزم عليه: ... 
لا يجوز للمتصدق الرحوع في صدقته إجماعا: شغ« 
باب امتناع الرجو ع في الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما . 


الرد على بعض الأحباب في تغليطه الزهري في الرواية: 57 
إذا قال: داري لك عمرى سكنى» لم يكن هبة بل عارية: 5 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على من رجع قول أبى يوسف في الباب:.. 
حكى ابن حزم قول أبي حنيفة في الرقبى كقول الجمهور: 5277 
باب مكافأة الهدية 011100 
باب تصرف المرأة في مالها بدون إذن الزوج 00 
الرد على ابن حزم: 1 1 6 1 1 0 2311 
الجواب عن حجة مالك في الباب: 0000 
رؤيا عجيبة صادقة: ل 1 1 ل 1 ل 6 
الجواب عن حجة أخرى للمالكية: ا 011111110 


باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 2575 


الرد على ابن حزم في قوله: إن للمرأة حقا أن تتصدق من مال زوجها 


أحب أو كره: لمع لوقع عمق قاع لمعه قد ل افا ممم ع ع عع قو م مد 


للا 


535 


/اه 1 


56 


امل 


117 


3315 


"250 


11/ 


3748 


فون 


إعلاء السنن ك2 الفهارس 


باب جواز هبة الدين ممن عليه الدين ا 0 ا 
باب الإبراء عن حق مجهول لاوط واوا اعجو بوه ويب ارا 
حكم الإبراء العام: اا 
باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 1 
الفرق ييق الهنة واليدية ب ل ا ره ملاعم لو جه ول اق 
تعليق الهبة بشرط. دببببب-00100 0 اا 
فروع تتفرع من اشتراط القبض في الهبة: 1[ ا 
تأويل حديث في قصة موسى في هبة المعدوم: مم ا ا 11 
لا يصح استثناء الحمل في هبة الجارية: ............ ...7/4 
يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له: 10 رن 
آخر من مات بالشام من الصحابة: .................. مان 3860 
باب يقبض للطفل أبوه ا ااا 
باب سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب ين 
من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها: ................... 591317 
حكاية أبي يوسف المشهورة: اا 
الهدية للمشركين وقبول الهدية منهم: الف ل ل 
البر والصلة إلى الكفار ليس من باب الموالاة في شيء: م 1 


باب رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام 8.1 


كان معاذ أول من أصاب مالا من مرافق الإمارة م لو الو 


إعلاء السنن ع0 الفهارس 


باب في الو عيد على منع الأجرة ا 1 
المعقود عليه في الإجارة المنافع: ااا 00 
يجب أن تكون مدة الإحارة معلومة إذا وقعت على مدة: و 
لا تنقدر أكثر مدة الإجارة: ا 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل: مسن ا م 
تفسيم الإحارة إلى ضربين: واطنقا م مونو مرو 11101 
لا بجو ز إجارة ما تتلف عينه: ا 0000 
باب في معلومية الأجحر 0 
لا تجوز إحارة منفعة بمنفعة من جنسها: 0 0 0 0 اا 
باب كسب الحجام اعنم لفو لوط ا 1 
الرد على ابن القيم في مسألة كسب الحجام: اعلا لوو لا ا 7171 
الرد على ابن حزم أيضا: 1 1 ا ا 
ليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام: 0 ااا 
استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر فجائز» وكسبه 

لا يكون حبيثا بالإتفاق: 2020 ز 2 2 ز 1 اا 
باب جواز أجرة الحمام اودرو وبوواتاسا م مو 1 
الآثار الواردة في الحمام ودخوله: 0 ااا ا 


باب النهي عن عسب الفحل 00003001012111 000 


إعلاء السنن ؟ .با الفهارس 


باب الرخصة في الكرامة على عسب الفحل ااا 
أباح مالك أحذ الأجرة على ضراب الفحل: 0 
العجب من ابن القيم حيث لم يعرف حديث السنن: 0 
باب الأجرة على تعليم القرآن 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 
أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن في رمضان: م ل 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في مسألة أذ الأجر على 

تعليم القرآن: 0000000 
دليل جواز ما يهدى إلى المعلم من غير شرط: ل 
الرد على ابن حزم ومن وافقه في إطال الأحاديث الناهية عن أخذ 

الأحر على تعليم القرآن: 0 ا 
ميل الخصوم إلى قول الحنفية بجواز الربا في دار الحرب: 506 
باب جواز أخحذ الأحرة على الرقية بكتاب الله العو 8 
باب عدم جواز انخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب مم ل أرق 
الرد على ابن حزم في تفريقه بين الأذان» والصلاة» وتعليم القرآن 

في الإجارة. ا 
قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين» ومن التجارة دين: "1١‏ 
باب قفيز الطحان نم ع د ياه 3 امد ا ا 101/1 11 


تحقيق حديث النهى عن قفيز الطحان. وتجويد إسناده» وتصحيح متنه: 5554 


الجواب عن إبراد الموفق في هذا الباب: م ا 


إعلاء السنن شك : الفهارس 


فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها: ا 
الروايات عن التابعين احتج بها أحمد: 00 
حديث آحر في تأييد حديث النهي عن قفيز الطحان: ام 
باب إجارة الأرض سنتين امن او ا 
الرد على ابن تيمية وابن القيم في إنكارهما اختصاص الإجارة بالمنافع 
دون الأعيان: ا 1 1 ااا 
باب النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن 1[ 00001 
فائدة في تحقيق مذهب أبي حنيفة في استئجار المرأة للزنا: نس 
الرد على بعض الأحباب في تخطتة ابن الهمام: 1 
إنما كان البغاء على عهدهم في الإماء دون الحرائر: 1 
تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أحذته الزانية بعقد الإحارة 

فهو حلال: 0 ااا 
قول ابن القيم في حل كسب الزانية لها: ما د ل وق ا 17487 
باب ضمان الأجير المشترك 1 1[ [ز ز 1 01 
باب متى يستحق الأجير أجره؟ فقس قن اود وب اف ل و ا 
باب استئجار الأجير بطعام بطنه وكسوته اما ا ا ا 
باب إذا قال: أحرتك هذا كل شهر بدرهم جاز في كل شهر 2 
مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر: از ز ز  [‏ 1 


استفجار المسلم المشرك: و ل ا 


إعلاء السنن .7 الفهارس 


باب أجر السمسرة ا 0 
لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد: لوقه ووه بقارا 
لا حلاف في إباحة إجارة العقار: ااا 
كره أحمد كراء الحمام: 000100101 000 
رد ما حكي عن أبي حنيفة: يجوز للحمامي النظر إلى العورة: د 21 
للمستأحر ضرب الدابة بقدر العادة: 8ب 0000 ا 
للمعلم ضرب الصبي ثلاثا باليد لا بالخحشبة والعصا: اباو 1 
العين المستأحرة أمانة في بنذ الفسجا كر د د ا 7 
يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به: .................. 5377 
لا ضمان على حجامء و لا متطبب عرف منه الحذق:............... 5373 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: و 1111 
يجوز الاستئجار على الختان والمداواة بغير خلاف: 01 
يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف: 0 ااا 
يجوز استئجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه. ل 1 
يجوز أن يستأحر من يكتب له مصحفا: خخ 11 
يجوز الاستئجار لحصاد الزرع بغير خخلاف: ا 
يجوز استئجار الخضيرء والكيال» والوزان بغير خلاف: 0ع 
من استأجر الدار أن يسكنهاء أو يسكن غيره فيها بغير خلاف: 217 


يجو زللمستأحر إجارة العين المستأجرة: ا ا 410 


إعلاء السنن 55 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأحر وزيادة منه: ا 2 
يجوز استئجار أمته» وأخحته» وبنته لرضاع ولده بغير خالف دون استئجار 

امرأته لرضاع ولده منها: ا ااا 
الجواب عن قصة أم موسى في أخذها الأحر على إرضاعه: 1 
لا يجو ز أن يكتري دابة مدة غزاته: اعوط وم مط العا مع 21011 
فإن سمى لكل يوم شيئا جاز: كو ب مدا ا ا ال 2701 
أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها: 2 
لا خملاف في صحة إجارة الراعى» ولا ضمان عليه: 1 
تجوز إحارة الحلى: ا 00000 10 
لا يجوز عندنا استقجار الدار ليتخذها مسجدا: الو مك له لوا 191 5 
لا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة: 2 ا 
لا يجوز الاستئجار لحمل الخمر ولو نصراني ويقضي للحمال بالأجر: 4175 
باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف د 1 
موت الأجيرء أو موت المستأجرء أو هلاك العين المستأحرة مبطل 

للاجحارة: ةنا ون تان د وه الا ا خاو لامع ب د با ماعلا يا 171 5 
بيان الاختلاف في انفساخ الإجارة ببيع العين المستأجرة: املو 2 


الجواب عن إيراد ابن حزم على أبي حنيفة الإمام في هذا الباب. ... 5 
فسخ الإجارة بالأعذار: ا و ا 261 


إعلاء السنن 5لا الفهارس 
كتاب المكاتب 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 1 اا 
معنى الكتابة» مربيان الأصل فيها: 1[ 1 1[ ز ز 1 1 ا 1 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: بدببب ‏ ا 0 
الاتلاف في الكتابة الحالة» وترجيح قول الجمهور: مد 51814 
عمل ابن حزم بالقياس: 4ببب-ب 0000‏ ا ا 
الجواب عن قدح ابن حزم في حديث: ((المكاتب عبد ما بقى 

عليه درهم)): وام اا ما فاطو لط مقو اطاط ل ار ج11 58 


الرد علي ابن حزم في تكذيبه الحافظ عبد الباقي بن قانع الحنفي:.. ٠‏ 

تصحيح حديث ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)» وتقويته بالآثار: 4٠‏ 
الجواب عن قدح ابن حزم في الآثار في هذا الباب: 1000000087 
تحقيق اختلاف الصحابة في حكم المكاتب والتنبيه على خطأ ابن حزم: ‏ 455 


الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد: 459 


احتجاج ابن حزم بالمجهول: 000 اا 
ذكرالاختلاف في معنى الخير في آية المكاتبة: الورد امو وتوم ا 13/1 
الجواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية والمالكية في مسألة جواز 

مكاتبة العبد الكافر: ااا 1 ااا 


هل ب يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته؟: ... هلاء 


إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية 


إعلاء السنن 3" الفهارس 


أو لم ينو: ع ار 


إذا عجل المكاتب بدل الكتابة قبل حلول الأجل لزم المولى قبوله: /./4 
ولا يصح القياس على العتق المعلق بشرطء لأنه صفة مجردة لا يعتق 


إلا بوجودهاء والكتابة [ ز[ [ 01 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا في هذا الباب: لوو يي ال 
حواز تعجيز المكاتب بالرضاء من غير حضور سلطان: 167 
دليل لزوم الكتابة من جهة المولى وعدم لزومها من جهة العبد: .... 491 
جواز تعجيز المكاتب بحول نجم واحد وعجزه عن أدائه:......... 4914 
الجواب عن حجة الجمهور في هذا الباب:......................... 4968 


حل عقدة الإشكال الذي ذكره صاحب نتائج الأفكار في هذا المقام:. /49 


إذا حل النجم وماله حاضر أو غائب استوفي يومين أو ثلاثة» لا يزاد 


على ذلك: م لل ال لات لل قا قا ا مه ل 1 ل ل اق لت ل 22 525:5 
الجواب عن إيراد ابن حزم على حد بثلاثة أيام: ..................... 6.6 
باب موت المكاتب عن وفاء 0 1ت 
باب بيع المكاتب برضاه 121212 1 1 0 
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة على حواز بيع 

المكاتب مطلقا: 1 1 1#[ 1[ 1[ ا ا 


لا يجو زللمولى وطيّ المكاتبة ولو شرطه في العقد: ال ا 


إعلاء السنن الفهارس 


الجواب عن حجة من أجاز وطيّ المكاتبة بالشرط: ل الله 
لا حد على من وطي مكاتبته إجماعا: ا 
إذا وطيع المولى مكاتبته لزمه العقر لها سواء كان مطاوعة أو مكرهة» 

وسواء وطئها بالشرط أو بدونه: ا 
فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب في احتجاج المرأة عن عبده:..... هلاه 
الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعور مولاته: مكاي لاذه 
إذا كان عند المكاتب وفاء يجبر على تسليمه إلى المولى: ااه 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا: 11 0 
المكاتب محجور عليه في ماله إجماعا: ا اده 
لا يمنع المكاتب من السفر: 001010137 ا ااا 
ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن مولاه: عا ا اه 
يجوز كتابة عبيد له صفقة واحدة بعوض واحد: و ل 61177 


تقريظ ”كتاب الآثار» بي يوسف الإمام والثناء عليه» وعلى إبراهيم النخعي: .. 15اه 
باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز فما أدى 


إعلاء السنن هلكا الفهارس 


باب بطلان التسييب و ا م فاه 
إثبات أصل الولاءء وبيان ما أجمع عليه من أحكامه: لع 51 
باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 7[ اا 
الحديث المسلسل بالأئمة: 11 1 ااا 
الرد على قول النيسابوري: إن رفع حديث الولاء لحمة كلحمة النسب 

حطأ وعلى قول البيهقي: رويمن أوجه كلها ضعيفة معللة: دوا 515 
توثيق ضمرة بن ربيعة: 0 0ك 
بيان ما تفرع على قوله مَكِلهُ: ((الو لاء لحمة كلحمة النسب)) من 

الأحكام: 0200 2ز2 7 ز ز [ ز ز زا 
لا يجوز بيع الولاء ولا هبته: 011 ا ا اا 
حديث مشهور: اشع ف عأ علا أ اك أي أل كي أ نأ ناوعأ ءءء جح :61667 
لا ينتقل الولاء عن المعتق: 8 
باب أن الولاء للمعتق ا ااا 0 
من أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالولاء للمعتق: و 6611 
لا يجوز الإعتاق من الزكاة: 0 اا 
الجواب عن احتجاج أبي عبيد بأثر ابن عباس في هذا الباب: 6ه 
قول أحمد في حديث ابن عباس: إنه مضطرب: لض ا 56 


من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وو لائه له: ا م ل م 2 06597 


إعلاء السنن كف الفهارس 


من ملك ولده من الزنا عتق عليه: 0 ا 
ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما: لواوو انوا واس لل اموي 51011 
ولاء أم الولد لسيدها: 1 1 ا ااا 
من أعتق عبده عن غيره: 0 اا ان 
باب أن إعتاق ذي الرحم مثبت للولاء اد ا ود ا ف 51157 
باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 0 


الجواب عما روي عن علي: ”أنه لم يعط المولى مع بنت المعتق شيئا“: /"ه 
الجواب عن قول إبراهيم: إنه مله أعطى بنت حمزة النصف طعمة“: 9ه 
باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة م لاه 
تقرير الإاشكال في حديث ”الموطأ“» والجواب عنه» وتبرنة الحافظ 

عن السهر فيه: ل ل م ذه ذه 
باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولي يصير بعده إلى من 

هو أقرب منه بعده» دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 6ن الات 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ‏ 8/اه 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوي الأرحام ..... 9ه 
باب في أن الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن .... 9ه 
باب جر الولاء احا فو لطا لل ا 3 63 
باب ميراث مولى الموالاة ل ال و ل 1 


حجة الحنفية في ثبوت ولاء الموالاة: 0000 


إعلاء السنن الفهارس 


دليل جواز تحول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه: 5 
تصحيح حديث تميم في هذا الباب: اذ[ 1[ ا 00000 
تحقيق حديث اللقيط»ء وأن المرأة تحوز ميراث لقيطها إذا والاها 
وعاقدها: 00 ااا 
رجوع المؤلف عن قوله معنى اللقيط: 7 
إذا أعتق حربي حربيا فهل له علية ولاء؟: ............. ...ءءء 515 
لا ورك المولى عن أسقل معدقهة مدان انو حمودا ال و ا 
كتاب الا كراه 
باب نصرة أخيه المسلم ا 
باب في أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 0 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 00 
باب الرخصة للمكره في إجراء كلمة الكفر على اللسان 117 
باب أفضلية الاستقامة على الدين في حالة الإكراه 1 
كتاب الحجر 
باب الحجر على المديون وبيع ماله ام عو ا و اي 0 
باب الحجر على السفيه 1 1 1 اا 
باب البلوغ بالإنزال دبببب00121 0 0 


إعلاء السئن الفهارس 


باب البلوغ بالإنبات له مقع وفاء عاط د لمان مقع 2 قط قالط و عا قاقد مه ع2 نه وات 1200/7 
باب ملازمة الغريم ممم ل ااا أ اك للم ع م لك ل 0171 


كتاب الغصب 


باب رد عين المغصوب إذا كان قائما الجواب عن إيراد ابن حزم على من 


احتج بحديث المعتق شركا له عبد على الضمان بالقيمة: “0000 
باب الغرس والبناء في أرض الغير اا 0 
باب الزرع في الأرض المغصوبة دعوم تن مرج نل 0 
الرد على محشي ”الخحراج“ في قوله: إن عطاء في حديث رافع هو 

عطاء بن صهيب: 7 بب000 0 0 
باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب الا لفل ا 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في قولهم بأن المغصوب إذا 
تغير حتى زال اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصبء وعليه الضمان:. 1/17 


حكم غصب الخمر والخنزير من الذمي: # ال ا 
لا يضمن الغاصب منافع المغصوب: 00 ا ااا 
الرد على ابن حزم في هذا الباب: ع لو اق موه ه12 وا 2263 © 91/5 


